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كون البحث فيما يخدم مجال القضاء ولم يسبق نشره.1 1	

اتصاف البحث بالجدة والأصالة.1 2	

التزام الباحث المنهجية العلمية لكتابة البحوث وتحقيق المخطوطات.1 (	

قيمتــه 1 4	 يفيــد  مــا  الباحــث  فيذكــر  لمخطــوط؛  تحقيقــاً  البحــث  كان  إذا 
تحقيقــه. يســبق  لــم  وأنــه  العلميــة 

يرســل البحــث عبــر البريد الإلكتروني للمجلــة mag@qadha.org.sa بصيغتي 1 (	
	Word( و)PDF(، نســخة فيها اســم الباحث وأخرى بدونه.

	6 1 Traditional( ونوع الخط ،)أن يكون خط الأصل )18( وخط الهامش )14
.1Arabic

عدم تجاوز عدد الصفحات )0( صفحة(.1 (	

إرفــاق الباحــث ملخصــاً للبحــث باللغتيــن )العربيــة والإنجليزيــة( بمــا لا يزيــد 1 8	
عــن مائتــي كلمــة، وســيرته الذاتيــة.

للمجلــة الحــق فــي نشــر البحــث علــى الموقــع الإلكترونــي للجمعيــة بعــد 1 (	
إجازتــه للنشــر.

لا يحــق للباحــث نشــر البحــث قبــل مضــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــره 1 10	
فــي المجلــة.

ضوابط النشــر في مجــلة قضاء



إجراءات التحكيم في مجــلة قضاء
المرحلة الأولى:

الفحــص المبدئــي؛ فيُنظــر فــي البحــث مــن حيــث: مطابقتــه ضوابــط النشــر فــي المجلــة، 
وصلاحيــة إحالتــه إلــى لجنــة التحكيم.

ويفاد الباحث بقبول إحالة البحث للتحكيم حال موافقته الضوابط، أو الرفض.

المرحلة الثانية:
ــة- إلــى محكميــن مــن أهــل  ــة البحــث -عنــد مطابقتــه لضوابــط النشــر فــي المجل إحال
الاختصــاص فــي مجــال البحــث وفــق نمــوذج معاييــر دقيقــة لتقييمه؛ ويشــمل: ملاءمة 
العنــوان لمضمــون البحــث، ووضــوح أهــداف البحــث، والعمــق العلمــي لــه، وإضافتــه 
للتخصــص، واســتيفاءه المــادة العلميــة، وســلامة المنهــج المتبــع فيــه، وســلامته مــن 
الأخطــاء اللغويــة والإملائيــة، ودقــة التوثيــق العلمــي فيــه، ووضــوح نتائجــه وأهميتهــا، 

وكفايــة مراجعــه ومناســبتها.

المرحلة الثالثة:
صــدور نتيجــة المحكميــن للبحــث -إمــا بقبولــه للنشــر كمــا هــو بــدون ملحوظــات، أو 

قبولــه بعــد تعديــل الملحوظــات، أو عــدم قبولــه للنشــر-.
- فــي حــال كانــت النتيجــة )قبــول البحــث للنشــر بعــد تعديــل الملحوظــات(؛ ترســل 
إرســال شــهادة  ثــم  الجــواب عنهــا، ومــن  أو  بهــدف تعديلهــا  للباحــث  الملحوظــات 

والاعتمــاد. التحكيــم 
ــم  - وفــي حــال كان رأي أحــد المحكميــن )عــدم قبــول البحــث للنشــر(؛ فيرســل لمحكِّ

ــح يقــوم بتقييمــه وتصويبــه. ثالــث مرجِّ
ح- )عدم قبول البحث للنشــر(؛  - وفي حال كان رأي المحكمَين -أو أحدهما مع المرجِّ

فيرســل اعتــذار للباحــث عــن نشــر البحــث مــزوداً بالســبب الــذي من أجلــه رفض البحث.

المرحلة الرابعة:
مراجعــة البحــث وتدقيقــه ختاميّــاً بعــد وصــول النســخة النهائيــة مــن قبــل الباحــث، 
وفحصــه فحصــاً يجعلــه صالحــاً للنشــر، وإرســال نســخة للباحــث لمراجعتهــا قبــل نشــرها 

وإبــداء رأيــه فيهــا.



7 كلمة التحرير 

ــيخُ ياسِــين  بَــدْرُ الانْشِــقَاقِ فــي مَسْــأَلَةٍ مــنْ مَــاتَ قَبْــلَ الاسْــتِحْقَاقِ تَأْلِيــف: الشَّ
ــى سَــنَة 1095هـــ( - دراســة  بــن مُصْطَفَــى الفرَضــيِّ الحَنَفِــيِّ الْبِقَاعِــيِّ )المُتَوَفَّ

وتحقيــق
9 د. إبراهيم بن عبد المحسن السعوي 

ــة المســتنبطة مــن حديــث »مطــل الغنــي ظلــم« والأنظمــة  الأحــكام الفقهي
ــة ــة تطبيقي ــة تأصيلي ــه - دراس ــة ب ــعودية المتعلق الس

115 د. سارة بنت صالح بن عبد الرحمن العجيري 

الأسهم الممتازة وأحكامها
225 د. إياس بن إبراهيم بن محمد الهزاع 

الضمانــات التعاقديــة لالتــزام الممــول العقــاري بعدالــة التعامــلات فــي عقــد 
التمويــل العقــاري بصيغــة المرابحــة

271 د. نايف بن إبراهيم المزيد 

تحويل مسارات الطرق وأثره على عقد الإجارة - دراسة تأصيلية
375 د. عبد الله بن عبد المنعم العبد المنعم 

المزايــدة العكســية الإلكترونيــة فــي ظــل نظــام المنافســات والمشــتريات 
الحكوميــة الســعودي الجديــد ولائحتــه التنفيذيــة

459 د. الحميدي بن إبراهيم بن مرزوق الحميمص 

المرابحة مع الالتزام بالحسم - دراسة فقهية
559 د. زياد بن صالح بن حمود التويجري 

ــة - دراســة تحليليــة مقارنــة فــي ظــل نظــام  الوضــع القانونــي لشــركة المحاصَّ
الشــركات ونظــام المعامــلات المدنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية

637 د. خالد بن مرزوق بن سراج الذيابي 
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كلمة التحرير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 
وبعد،

السابع  العدد  أيديكم  بين  السعودية(  القضائية  العلمية  )الجمعية  فتضع 
والثلاثين من )مجلة قضاء(، الذي يتناول عدداً من الموضوعات الحيوية التي 
يعرض عدد منها على القضاء بشكل متكرر، كبحث تحويل مسارات الطرق 
وأثره على عقد الإجارة؛ إذ إن هذا من المسائل المتكررة أمام القضاء؛ نتيجة 
للنهضة العمرانية وتطوير المدن، كما تتناول المجلة أبحاثاً مختلفة أخرى تتنوع 

ما بين المسائل التجارية والتمويلية والنظام العام.

لتشمل  المنشورة  الأبحاث  نوعية  في  التنوع  على  التحرير  هيئة  وتحرص 
واجتهاداتهم  الباحثين  جهد  أن  الذكر  عن  وغني  لقرائها.  أوسع  اهتمامات 
العلمية فيما طرحوا من مسائل لا تمثل وجهة نظر المجلة، ولا هيئة التحرير، 
أو  تعليق،  أو  نقد،  فيها، من  العلمي  المحتوى  يثري  المجلة بكل ما  وترحب 

تعقيب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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أ
ا
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 بَدْرُ الانْشِقَاقِ
في مَسْأَلَةٍ منْ مَاتَ قَبْلَ الاسْتِحْقَاقِ

يخُ ياسِين بن مُصْطَفَى تَأْلِيف: الشَّ
ى سَنَة ((10هـ( الفرَضيِّ الحَنَفِيِّ الْبِقَاعِيِّ )المُتَوَفَّ

دراسة وتحقيق

د. إبراهيم بن عبد المحسن السعوي
الأستاذ المساعد بقسم الفقه

في كلية الشريعة، بجامعة القصيم
a.Ebrahiem@qu.edu.sa
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مقدمة

والصــلاة  برزقــه،  الكريــم  لله  والشــكر  بخلقــه،  اللطيــف  لله  الحمــد 
والســلام عــلى ســيد المرســلين، وخــر الخلــق أجمعــين، صــلى الله عليه وسلـــم، 
وعــلى آلــه الأطهــار، وأصحابــه الأبــرار، ومــن تبعهــم بإحســان مــا تعاقــب 

الليل والنهار، وبعد:

فهــذه رســالة في الوقــف فيمــن مــات قبــل اســتحقاقه للشــيخ ياســين بــن 
الفريــدة  الفوائــد  بعــض  تضمنــت  1095هـــ(،  )ت  الفــرضي  مصطفــى 
والنقــولات الجليلــة، وقفــتُ عليهــا مخطوطــةً وعلمــتُ أنــه لم يســبق تحقيقهــا، 
وذلــك بعــد البحــث في المكتبــات وقواعــد المعلومــات، فهممــتُ بتحقيقهــا 

وخدمــة نصهــا وتقديمها للمكتبــة الشرعية، جعلها الله خالصة له.

وقد انتظمت هذه الدراســة على قســمين كما يلي:

القســم الأول: القسم الدراسي:

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: أهمية الرســالة.

المطلــب الثاني: منهج العمل.

المطلــب الثالث: التعريف بالمؤلف.

المطلب الرابع: وصف النســخ الخطية.

المطلب الخامس: مصادر الرســالة ومواردها.
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بَدْرُ الانْشِقَاقِقي مَسْأَلَةٍ منْ مَاتَ قَبْلَ الاسْتِحْقَاقِ
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المطلب الســادس: عنوان الرســالة ونسبتها للمؤلف.

القســم الثاني: النص المحقق.

ثــم الخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.

راجيًــا من الله القبــول، عائذًا به من الزلل، والله الهادي والموفق.
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القسم الأول
القسم الدراسي

المطلب الأول: أهمية الرســالة:

تظهـــرُ أهميـــة هـــذه الرســـالة مـــن خـــلال موضوعهـــا والـــذي هـــو 
الوقـــف، عـــلاوة عـــلى مـــا تضمنتـــه مـــن مقدمـــة وخاتمـــة لهـــما أهميـــةٌ بالغـــةٌ 
ـــه، إضافـــة لمـــا حوتـــه مـــن النصـــوصِ  لـــكل مـــن عُنـــي بالعلـــم الشرعـــي وآداب
والنقـــولِ المفيـــدة عـــن أهـــل العلـــم في بابهـــا، كـــما أن ســـبب تدويـــن هـــذه 
ـــا  ـــت جعله ـــي في ذات الوق ـــم القضائ ـــوى والحك ـــين الفت ـــرن ب ـــالة المق الرس

جديـــرة بالتوثيق والتحقيق.

المطلــب الثانــي: منهــج العمل فــي إخراج النص وخدمته:

تتمثــل خطوات إخراج النص وخدمته بما يلي:

)1( إخــراج نــص المصنــف، الــذي اعتمــدت في تحقيقــه عــلى نســختين، 
ــة الأخطــاء فيهــا نســبيًّا،  ــتُ إحداهمــا هــي الأصــل لتقــدم تاريخها،وقل جعل
ولكونهــا مقابلــة عــلى نســخة المؤلــف بمباشرتــه، ورمــزت لهــا بالحــرف )أ(، 
ــية دون  ــا في الحاش ــد ذكرته ــرى، فق ــخة الأخ ــروق النُّسْ ــال ف ــدم إهم ــع ع م
ــول  ــا بالنق ــرف )ب(، ومقارنته ــا بالح ــزت له ــد رم ــات، وق ــا بالتعليق إثقاله
مــا  كل  أخــرى  ومراجــع  مصــادر  مــن  والمخطوطــة  المطبوعــة  النصيــة 

أمكن ذلك.
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)2( إثبــات نهايــةِ كل وجــه مــن الألــواح مــن كِلَا النسُــختين في موضعــه، 
وقــد رمــزتُ للوجــه الأيمــن بالرمــز )أ( والوجــه الأيــر بالرمــز )ب( 

وذلــك وفــق الطريقة التالية: ]رقم اللوحة ثم رمز النســخة/رمز الوجه[.

)3( تخريــج الأحاديــث والحكم على ما يحتاج إلى ذلك.

)4( شرح المفردات الغريبة من المراجع المعتمدة في كتب الغريب واللغة.

)5( توثيــق الأقــوالِ والنقــولِ النصيــة كل مــا أمكــن ذلــك مــن المصــادر 
والمراجع المطبوعة والمخطوطة.

أول  عنــد  مختــرة  ترجمــة  المشــهورين  غــر  للأعــلام  الرجمــة   )6(
ذكر لهم.

)7( تعليقــات وفوائــد تثــري النــص؛ بالتعريــف بالكتــب المذكــورة، 
وتوضيــح القواعد الشرعيــة والفقهية الواردة والعزو لها.

المطلــب الثالــث: التعريف بالمؤلف)1(:

هــذا تعريــف موجــز بمؤلــف هــذه الرســالة يتضمــن اســمه ونســبه، 
وأقوال المرجمين عنــه، وعقيدته وآثاره وأبرز تلاميذه:

ينظــر في ترجمتــه: خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــشر للمحبــي )493/4(،   )1(
ــة العارفــين  وســلك الــدرر في أعيــان القــرن الثــاني عــشر للمــرادي )117/4(، وهدي
لإســماعيل باشــا )512/2(، ومعجــم المؤلفــين لعمــر كحالــة )178/13(، والأعــلام 
الكملائــي  لمحمــد  الحنفيــة  تراجــم  في  المضيــة  والبــدور   ،)130/8( للــزركلي 
)371/19(، وعلــماء دمشــق وأعيانهــا في القــرن الحــادي عــشر الهجــري لمحمــد مطيــع 

الحافظ ونزار أباظة )508/2(.



14
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

بَدْرُ الانْشِقَاقِقي مَسْأَلَةٍ منْ مَاتَ قَبْلَ الاسْتِحْقَاقِ

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

أولًًا: اسمه ونسبه:

هــو: ياســين بــن مصطفــى الفــرضُي، الدمشــقيُ، البقاعــي، الحنفــي، 

ــة دمشــق، ولم تذكــر المصــادر  ــوفى ســنة )1095هـــ( في مدين الســؤالاتي، المت

سنة ولادته.

زًا في الفرائــض، والدمشــقي لأنــه نشــأ  ولُقّــبَ بالفــرضي لكونــه كان مــرِّ

ــة  ــاع منطق ــهل البق ــبة لس ــي نس ــي فه ــا البقاع ــق، وأم ــوفي بدمش ــاش وت وع

ــك  ــر ذل ــما يظه ــب ك ــي المذه ــه كان حنف ــي لكون ــام، والحنف ــة في الش معروف

ــرة  ــا بكث ــه كان معروفً ــارة لأن ــي إش ــؤالاتي فه ــا الس ــه، وأم ــا في مصنفات جليًّ

كتابة سؤالات الفتاوى.

ثانيًــا: ثناء أهل العلم عنه:

المذهــب«،  فــروع  في  الحافظــة  قــوي  »كان  الأثــر:  خلاصــة  في  قــال 

»وللناسِ عليه إقبال«.

ــض  ــيَّمَا بالفرائ ــة سِ ــاء الحنفي ــل فقه ــن أفاض ــدرر: »م ــلك ال ــال في س وق

وسائر العلوم«.

وقال في الأعــلام: »فرضي، من فقهاء الحنفية«.

وقــال في معجم المؤلفين: »فرضي، فقيه، مشــاركٌ في بعض العلوم«.



15
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

بَدْرُ الانْشِقَاقِقي مَسْأَلَةٍ منْ مَاتَ قَبْلَ الاسْتِحْقَاقِ

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

ثالثًا: عقيدته:

ــا حنفيًّــا،  بــيّن مــن ترجــم لياســين بــن مصطفــى البقاعــي أنــه كان ماتريديًّ
فهــو مــن المتكلمــين الذيــن يؤولــون آيــات الصفــات عــن معانيهــا الظاهــرة، 

كما أنه صوفي المسلك)1(.

رابعًا: مؤلفاته:

ــره،  ــماء ع ــة عل ــا لطبيع ــف خلافً ــن في التألي ــن المكثري ــف م ــد المؤل يع
وممــا وقفــتُ عليه من مصنفاته ورســائله، وجُلها ما زال مخطوطًا:

)1( الدرةُ الســنية في العلومِ الأخروية )مخطوط(.

في  )محقــق  الرســول  أصحــاب  مبغــضِ  عــلى  المســلولُ  الســيفُ   )2(
رسالة دكتوراه(.

)3( روضةُ الأنامِ في فضائلِ الشــام )مخطوط(.

)4( أسْــنى المقَاصدِ في حكم الإحداث في المســاجد )مخطوط(.

)5( نبــذةٌ لطيفةٌ في المزاراتِ الشريفة )مخطوط(.

العــدوان  وأهــل  الظلمــةِ  عــلى  الأوطــانِ  عــن  المتغربــين  نــرةُ   )6(
)مخطوط(.

ينظــر: تحقيــق كتــاب: الســيف المســلول عــلى مبغــض أصحــاب الرســول للشــيخ ياســين   )1(
المنــورة  بالمدينــة  الإســلامية  الجامعــة  في  دكتــوراه  رســالة  البقاعــي،  مصطفــى  بــن 

للدكتــور: إدريس محمود إدريس )48-47/1(.
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)7( غايــةُ المرامِ في معرفةِ شروط الإمام )مخطوط(.

)8( أحــكامُ الــكلابِ وما ورد فيها من الأخبار والآداب )مخطوط(.

)9( قــرةُ العيِن في عمل الخطأين )مخطوط(.

)10( عمدةُ المرتاضِ في مســاحة الحياض )مخطوط(.

المــوالي  »نــرةُ  لــه رســالتين، وهمــا:  ترجــم  مــن  بعــض  وقــد ذكــر 
ــدرُ الانشــقاقِ في مســألةِ  ــا مــن المســتحقين«، و»ب المكرمــين في المفــروض حيًّ
ــن  ــتقلة ع ــما مس ــدة منه ــار أن كل واح ــتحقاق«، باعتب ــل الاس ــات قب ــن م م
الأخــرى، والصحيــح: أنهــما رســالة واحــدة وهــي هــذه الرســالة التــي 

بين يدينا.

خامسًا: أبرز تلاميذه:

قــال محقــق رســالة »الســيف المســلول«: »لم تذكــر المصــادر التــي ترجمــت 
ــم  ــوا العل ــذ تلق ــه تلامي ــه كان ل ــك في أن ــن لا ش ــمائهم، ولك ــذ بأس ــه تلامي ل
ليــس  وهــذا  ذكرهــم،  الراجــم  أصحــاب  أغفــل  ولكــن  يديــه...  عــلى 
ــد  ــن عب ــد ب ــو محم ــذه، وه ــد تلامي ــة لأح ــدت ترجم ــد وج ــب«)1(، وق بغري
الرحمــن بــن تــاج الديــن البعــلي الحنفــي، المعــروف بالتاجــي، وصفــه في 
ــام كان  ــين العظ ــدة المحقق ــلام وعم ــماء الأع ــة العل ــدرر بـــ: »خاتم ــلك ال س
معقولهــا  العلــوم  في  وقتــه  فريــدُ  فاضــلًا،  نحريــرًا  فقيهًــا  محققًــا  عالًمــا 

.)43/1(  )1(
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ومنقولهــا«)1(، أخــذ عــلى عــدد كبــر مــن العلــماء، منهــم صاحــب هــذه 
الرســالة الشــيخ ياســين بــن مصطفــى الفــرضي فقــد قــرأ عليــه في الفرائــض، 
ولــه فتــاوى تســمى بـــ: »الفتــاوى التاجيــة«)2(، قُتــل برصاصــة مــن مجهــول 

سنة )1114هـ()3(.

المطلــب الرابع: وصف النســخ الخطية:

اعتمدت في تحقيق هذه الرســالة على نســختين، هما:

النسخة الأولى:

ــم  ــورية، رق ــة الس ــة العربي ــة، الجمهوري ــب الظاهري ــا: دار الكت مصدره
المخطوط )4254(.

ــة  ــطر 25× )9-12( كلم ــدد الأس ــطرتها: ع ــواح )20(، مس ــدد الأل ع
في السطر الواحد.

.)52/4(  )1(
ــا  ــلى م ــن ع ــن عابدي ــة لاب ــاوى الحامدي ــح الفت ــة في تنقي ــود الدري ــت في العق ــد وقف وق  )2(
نصــه: »قــال في الفتــاوى التاجيــة: سُــئلت مــن مدينــة طرابلــس الشــام ســنة )1110هـــ( 
عــما إذا أنشــأت الواقفــة... انتهــى مــا في الفتــاوى التاجيــة، ورأيــت بخــط أخــي مؤلفهــا 
ــماها:  ــالة س ــر رس ــألة أكاب ــع في مس ــاه وض ــش أن أخ ــلى الهام ــي ع ــى التاج ــيخ يحي الش
ــذه  ــتحقاق« )154/1(، وه ــل الاس ــات قب ــن م ــد م ــن ول ــقاق ع ــدال والش ــع الج رف
ــة لموضــوع رســالة شــيخه الشــيخ ياســين بــن مصطفــى  الرســالة كــما هــو ظاهــر مقارب
ــرًا لرســالة الشــيخ محمــد بــن  الفــرضي التــي هــي محــل التحقيــق هنــا، لكنــي لم أجــد أث

عبد الرحمــن التاجي حتى أقارن بينهما.
ينظر في ترجمته: ســلك الدرر )52/4-54(، والأعلام للزركلي )196/6(.  )3(
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الحــاج  بــن  إبراهيــم  الناســخ:  1091/4/1هـــ،  النســخ:  تاريــخ 

يوســف)1(، وهــي نســخة مقابلــة عــلى نســخة بخــط المؤلــف بمبــاشرة مؤلفهــا 

ياسين الفرضي.

حالتها: نسخة كاملة للرسالة بخط متوسط مع بياض في بعض المواضع.

رمزها: )أ(.

الثانية: النسخة 

ــم  ــورية، رق ــة الس ــة العربي ــة، الجمهوري ــب الظاهري ــا دار الكت مصدره

المخطوط )6660(.

ــواح )19(، مســطرتها: عــدد الأســطر 27×)8-9( كلمــة في  عــدد الأل

السطر الواحد.

تاريــخ النســخ: 1170/11/18هـــ، الناســخ: محمــد بــن يحيــى بــن 

محمــد بن يحيى العطار)2(.

وصفها: نسخة كاملة للرسالة بخط جيد مع بياض في بعض المواضع.

رمزها: )ب(.

لم أقــف له على ترجمة.  )1(

لم أقــف له على ترجمة.  )2(
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المطلــب الخامس: مصادر الرســالة ومواردها:

اعتمــد المؤلــف عــلى مصــادر متنوعــة في رســالته، وكان جُلهــا في المذهــب 
الحنفي، وهي على حســب ترتيب ذكره لها صراحة:

)1( الأشــباه والنظائر، لابن نجيم.

)2( شرح المنظومة الوهبانية، لابن الشــحنة.

)3( الفتــاوى الخرية، لخر الدين الرملي الحنفي.

)4( فتاوى ابن الشلبي.

)5( شرح شرعة الإســلام، لإمام زاده.

)6( البحــر الرائق، لابن نجيم.

)7( الفتــاوى التاتارخانية، لابن العلاء الحنفي.

)8( الاختيــار لتعليل المختار، لابن مودود.

)9( شرح تنويــر الأبصار، للتمرتاشي.

)10( الفتــاوى الولوالجية، للولوالجي.

)11( الكافي في شرح الوافي، للنســفي.

)12( درر الحــكام، لملا خرو.

)13( الأشــباه والنظائر، للسيوطي.

)14( فتــح القدير، لابن الهمام.
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)15( فتاوى السبكي.

)16( أحكام الأوقاف، للخصاف.

)17( فتاوى زكريا الأنصاري.

)18( شرح مختــر الزبدة، للبرجندي.

)19( الرســائل الزينية، لابن نجيم.

)20( شرح جمــع الجوامع، للعراقي.

)21( الفتــاوى الفقهيــة الكرى، لابن حجر الهيتمي.

)22( الجامــع لأحكام القرآن، للقرطبي.

المطلب الســادس: عنوان الرســالة ونســبتها للمؤلف:

بقولــه:  ذلــك  ســبب  وبــيّن  للرســالة،  عناويــن  عــدة  المؤلــفُ  أوردَ 
ــذه  ــهرة«، وه ــلأ ش ــد الم ــر عن ــرة لتص ــامي كث ــميها بأس ــتُ أن اس »وأحبب

العناوين)1( هي:

)1( النجمُ الثاقب.

)2( بدرُ الانشــقاقِ في مســألة من مات قبل الاستحقاق.

ولا يخفــى أنــه لا بــد مــن اختيــار عنــوان مــن هــذه العناويــن للتعريــف بالرســالة، وقــد   )1(
ــل الاســتحقاق، وذلــك  ــدر الانشــقاق في مســألة مــن مــات قب ــاري عــلى: ب ــع اختي وق
لأن هــذا العنــوان ليــس مختــرًا اختصــارًا يُخــل ويُبهــم الموضــوع، وهــو غــر متكــرر في 
رســائل أخــرى فتتميــز بــه هــذه الرســالة عــن غرهــا، ولأنــه مُوضّــح وكاشــف لموضــوع 

الرســالة نســبيًّا، كما أنه عنوان جاذب وهذا مما يُستحســن في العناوين.
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)3( تحفــةُ النبيــهِ في من مات في حياة أبيه.

)4( الجوهــرةُ العجيبةُ فيمــن مات قبل أن يأخذ نصيبه.

)5( النــاصرةُ للحــقِّ وكلمته فيمن يأخــذ نصيبه من عقيمِ درجته.

)6( دافعةُ الشــقاقِ والمين فيمــن يأخذ نصيبه من الجهتين.

)7( نرةُ الموالي المكرمين في المفروض حيًّا من المســتحقين.

وأمــا نسِــبتُها للمؤلف فلا ريب في ذلك ويدل عليه أمور:

الــورى  أفقــرُ  »يقــول  بقولــه:  مُسْــتَهَلِّها  فِي  بذلــك  ح  أنــه صَرَّ الأول: 
ــاء،  ــلا خف ــولاه ب ــاب م ــذ بجن ــراء، اللائ ــلا م ــف ب ــم الشري ــدم العل وخوي

ياســين الفرضي الحنفي بن مصطفى...«.

الثــاني: أنــه جــاء في غــلاف نســخة )أ( ذكــرُ العناويــن الســابقة وفي 
ــى  ــيخ مصطف ــن الش ــرضي ب ــين الف ــيخ ياس ــف الش ــه: »تألي ــا نص ــفلها م أس
ــن لا  ــلى م ــلى الله ع ــده وص ــد لله وح ــلمين، والحم ــع المس ــه ولجمي ــر الله ل غف

نبي بعده«.

الثالــث: جــاء في بعــض كتــب الراجــم ذكــر هــذه الرســالة ونســبتها 
للشــيخ ياســين ومنهــا: معجــم المؤلفــين )178/13(، وهديــة العارفــين 
ونســبتها  ذكرهــا  جــاء  كــما   ،)371/19( المضيــة  والبــدور   ،)512/2(
لمؤلفهــا في بعــض فهــارس المخطوطــات، مثــل: فهــارس مخطوطــات المكتبــة 

الوطنية بســوريا )168/57(، وخزانة الراث )426/91(.
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المطلب الســابع: تاريخ تأليف الرســالة وســببه:

ــخ تأليــف هــذه الرســالة هــو مــا بــين المحــرم مــن ســنة  المرجــحُ أن تاري
ــولي  ــو وقــت ت )1048هـــ( وذي القعــدة مــن ســنة )1050هـــ(، فهــذا ه
القــاضي محمــد بهائــي أفنــدي قضــاء الشــام)1(، وقــد بــيّن مؤلفهــا الــذي كان 
كاتبًــا لــدى قــاضي الشــام آنــذاك ســببُ تأليفهــا؛ إذ هــو بطلــب مــن القــاضي 
ــةٍ حصــل بعدهــا اعــراض مــن بعــض  المذكــور بعــد حــدوث واقعــةٍ قضائي
المفتــين عــلى الحكــم الصــادر مــن القــاضي كــما بــيّن المؤلــف ذلــك في مســتهل 
الرســالة؛ حيــث يقــول: »وأمــرني ثانيًــا - حفظــه الله - بجمــع رســالة في 
ــق في  ــارًا للح ــديدة، انتص ــة الس ــماء الريح ــارات العل ــن عب ــدة م ــك مفي ذل

هذه المســألة بين الأقران والانتفاع بها في مثل الزمان«.

ــماني  ــد العث ــلام في العه ــيوخ الإس ــة ش ــخ مؤسس ــر )2/4(، وتاري ــة الأث ــر: خلاص ينظ  )1(
لأحمد شقرات )503/1(.
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نماذج من مخطوط )أ(
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نماذج من مخطوط )ب(
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القسم الثاني
النص المحقق

بسم الله الرحمن الرحيـم

بَدْرُ الًانْشِــقَاقِ في مَسْــأَلَةٍ منْ مَاتَ قَبْلَ الًاسْتحِْقَاقِ

ــق  ــين الح ــز ب ــى ميّ ــان حت ــه البي ــان، وعلّم ــق الإنس ــذي خل ــد لله ال الحم
ــهُ عــلى قــدر عِلمــه، وأشــكرهُ شــكرَ  ــه فخاف والباطــل، أحمــدهُ حمــدَ مــن عرف
ــه،  ــه وظلم ــن غيّ ــع ع ــكرهِ ورج ــغ في ش ــه فبال ــه علي ــدرَ نعِمت ــرف ق ــن ع م
حتــى لحــق بالأوائــل، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، أنقذنــا 
ــا للإســلامِ الماحــي لظلمــةِ الكفــرِ المائــلِ،  مــن الظــلام بنــور المعرفــةِ، وهدان
وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا محمــدًا عبــده ورســوله المظلّــلِ بالغمامــةِ)1(، القائــل: 
ــمَ بلِجَِــامٍ مِــنْ نَــارٍ يَــوْمَ اَلْقِيَامَــةِ(()2(، أي في مجمــع  ــمَ عِلْــمًا وَكَتَمَــهُ أُلْْجِ ))مَــنْ تَعَلَّ

يشــر إلى الحديــث الــذي رواه أبــو موســى الأشــعري رضي الله عنه وفيــه قــال: »خَــرَجَ أَبُــو   )1(
فُــوا  ــامِ وَخَــرَجَ مَعَــهُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلـم فِي أَشْــيَاخٍ مِــنْ قُرَيْــشٍ، فَلَــماَّ أَشْرَ طَالـِـبٍ إِلَى الشَّ
ــذَ  ــاءَ فَأَخَ ــى جَ ــبُ حَتَّ اهِ ــمُ الرَّ لُهُ ــلَ يَتَخَلَّ ــمْ، فَجَعَ ــوا رِحَالَهُ ــوا فَحَلُّ ــبِ هَبَطُ اهِ ــلَى الرَّ عَ
ــدِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلـم، فَقَــالَ: هَــذَا سَــيِّدُ العَالَمِــيَن، هَــذَا رَسُــولُ رَبِّ العَالَمِــيَن،  بيَِ
ــوَ فِي  ــهِ، وَكَانَ هُ ــمْ بِ ــماَّ أَتَاهُ ــا، فَلَ ــمْ طَعَامً ــعَ لَهُ ــعَ فَصَنَ ــمَّ رَجَ ــيَن، ثُ ــةً للِْعَالَمِ ــهُ اللهُ رَحْمَ يَبْعَثُ
ــهُ، فَلَــماَّ دَنَــا مِــنَ القَــوْمِ  رِعْيَــةِ الِإبـِـلِ، قَــالَ: أَرْسِــلُوا إِلَيْــهِ فَأَقْبَــلَ وَعَلَيْــهِ غَمَامَــةٌ تُظِلُّ
الرمــذي في ســننه  أخرجــه  الحديــث،   » ــجَرَةِ...  الشَّ ءِ  فَيْ إِلَى  سَــبَقُوهُ  قَــدْ  وَجَدَهُــمْ 
الشــيخين«  شرط  عــلى  »صحيــح  وقــال:  مســتدركه،  في  والحاكــم   ،)591/5(

)673/2(، )4229(، وصححه الألباني، ينظر: مشــكاة المصابيح )1663/3(.
 ،)500/5( سـننه  في  داود  وأبـو   ،)8534(  ،)214/14( مسـنده  في  أحمـد  أخرجـه   )2(
 )3658(، والرمـذي في سـننه )29/5(، )2649(، ولفظـه: عـن أبي هريـرة رضي الله عنه <
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القبائــل، صــلى الله عليــه وعــلى آلــه وأصحابــه، نجــومُ الهــدى وشــموسُ 
الاقتــداء مــا نطــق ناطــق وتكلّــم بالصــواب، ورجــع منصــفُ إلى الحــق وزال 

الارتياب، وظهر الحقُ وزهق الباطلُ، وســلّم تســليمًا، أما بعد:
فيقــولُ أفقــرُ الــورى وخُويــدم العلــمِ الشريــفِ بــلا مــراء، اللائــذُ بجنــاب 

مولًاه بلا خفاء، ياســن الفَرَضي الحنفيُ بن مصطفى:

قــد وَقَعــتْ لــدى المــولى الهـُـمام، السَــمَيْدَع)1( القَمْقَــام)2(، قــاضي القضــاةٍ، 
مــلاذُ العُفــاة)3(، شــيخ مشــايخ الإســلامِ، عــيُن المــوالي العظــام، محــررُ القضايــا 
والأحــكام، مؤيــد شريعــة ســيد الأنــام، عليــه أفضــل الصــلاة وأتــم الســلام، 
حــرةُ محمــد أفنــدي)4(، قــاضي الشــام حــالاً، دام لــكل خــر يبــدي، قضيــةٌ 

ـم بلِجَِامٍ مِـنْ نَارِ  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلـم: ))مِـنْ سُـئلَِ عَـنْ عِلْـمِ فَكَتْمـهُ أُلْْجِ <
يَـوْمِ اَلْقِيَامَـةِ((، قـال الرمذي: »حديث حسـن«، )29/5(، وقال الحاكم في مسـتدركه: 
»هـذا حديـث تداولـه النـاس بأسـانيد كثـرة تجمـع ويذاكـر بهـا، وهـذا الإسـناد صحيح 

على شرط الشـيخين ولم يخرجاه«، )181/1(.
أحمــد  بــن  للخليــل  العــين  كتــاب  ينظــر:  الكريــم،  الشــجاع  الرجــل  السَــمَيْدَع:   )1(

)332/2(، وتهذيــب اللغة للأزهري )219/3(.
العــين )31/5(،  ينظــر: كتــاب  الفضــل،  الواســع  الكثــر الخــر  الســيد  القَمْقَــام:   )2(

والمحيــط في اللغة لابن عباد )219/3(.
العُفــاة: جــاء في لســان العــرب لابــن منظــور: »كل مــن جــاءك يطلــب فضــلًا أو رزقًــا   )3(

فهو عاف ومعتف، وقد عفاك يعفوك، وجمعه عفاة؛ وأنشــد قول الأعشــى:
تطــوف العفاة بأبوابــه * كطوف النصارى ببيت الوثن«

.)74/15( 
هــو محمــد بهائــي بــن عبــد العزيــز بــن محمــد التريــزي، القســطنطيني المولــد والوفــاة،   )4(
 كان آبــاؤه وأجــداده مــن أهــل العلــم والمناصــب تــولى قضــاء الشــام مــن )1048هـــ( <
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الطبقــات  بــين  بثُــمّ  ــب  مرتَّ واقــف  شرط  في:  حكميــة  وحادثــة  شرعيــة 
ومــشروطٌ فيــه تفضيــلُ الذكــر عــلى الأنثــى للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين ]1 ب 
/أ[، ومخــرّج مــن عمــوم الحجــب المطلــق الحاصــل مــن الرتيــب بثُــمّ ثلاثــة 
ــولِاء مــن أهــل الوقــف، وهــم عــلى أن مــن مــات منهــم عــن  ــار عــلى ال أنف
ــدٍ فنصيبــه لمــن ]في[)1(  ولــد فنصيبــه لولــده، ومــن مــات منهــم عــن غــر ول
درجتــه، يُقــدّم الأقــرب فالأقــرب إلى المتــوفى، وعــلى أن مــن مــات منهــم قبــل 
اســتحقاقه لــيءٍ مــن منافــعِ الوقــف المزبــور وتــركَ ولــدًا أو ولــدَ ولــدٍ 
اســتحق ذلــك المــروك مــا كان يســتحقهُ المتــوفى أن لــو كان حيًّــا، وقــام مقامــه 
ا أو جــدّة، كل ذلــك عــلى الــشرط  ــا أو جــدًّ في الاســتحقاق أبًــا كان أو أمًّ

والرتيب المزبورين أعلاه.

فــمات مســتحقّ في الوقــف المذكــور يُدعــى بعبــد الغنــي عــن غــر ولــد، 
ــور، وفي  ــف المزب ــل الوق ــن أه ــودٌ م ــدٌ موج ــه ]1 أ /أ[ أح ــس في درجت ولي
ــي  ــد جلب ــم: محم ــرأة وه ــلان وام ــودٌ رج ــه موج ــلي درجت ــي ت ــة الت الدرج
وعبــد النبــي)2( وحامــدة وامرأتــان موجودتــان بالقــوة بفــرض الواقــفِ لهــما 

ــر  ــين، وتذك ــة مرت ــة العثماني ــلام في الدول ــيخ الإس ــب ش ــولى منص إلى )1050هـــ(، وت <
ــات  ــوع تعليق ــاوى(، و)مجم ــوع الفت ــا: )مجم ــات منه ــن المؤلف ــة م ــه مجموع ــادر ل المص
ورســائل(، تــوفي في إســطنبول ســنة )1064هـــ( ينظــر: خلاصــة الأثــر )2/4(، وهديــة 

العارفين )286/2(.
ساقط من )ب(.  )1(

قــال ابــن حــزم في )مراتــب الإجمــاع(: »واتفقــوا عــلى تحريــم كل اســم معبــد لغــر الله   )2(
ــك«،  ــو ذل ــرو، ونح ــد عم ــة، وعب ــد الكعب ــل، وعب ــد هب ــزى، وعب ــد الع عز وجل كعب

.)154/1(
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ماتتــا قبــل الاســتحقاق، إحداهمــا تُدعــى بلطيفــة عــن ابــن يُدعــى بإبراهيــم 
أفنــدي، والأخــرى تدعــى بفاطمــة عــن ابــن يُدعــى بعمــر، ثــم ماتــت حامــدة 

عن أولاد، ثم مات عبد النبي عن غر ولدٍ بهذه الشــجرة)1(:

ــأ  ــولى الموم ــدى الم ــدي ل ــم أفن ــلى إبراهي ــي ع ــم جلب ــد الكري ــى عب فادع
إليــه أعــلاه)2( بــأن والــده)3( يختــصُ بحصــة عبــد الغنــي مــع عبــد النبــي 
ــة،  ــه لطيف ــى علي ــدة المدّع ــرده دون وال ــي بمف ــد النب ــة عب ــدة، وبحص وحام
ودون عمتــه فاطمــة اللَّتــين ماتتــا قبــل الاســتحقاق لوجــود والــده في الدرجة 
المذكــورة حقيقــة وتناولــه بالفعــل، ووجــود عمتــه)4( ووالــدة المدّعــى عليــه)5( 

تكــررت هــذه الشــجرة في موضعــين في كل مــن )أ( و )ب( وفي كل المواضــع الأربعــة   )1(
بعــد  المواضــع  هــذه  مجمــوع  هــو  هنــا  المثبــت  التشــجر  وهــذا  واضحــة،  تكــن  لم 

بينها. الجمع 
أي: القاضي محمد أفندي.  )2(

أي: محمد جلبي.  )3(
أي: فاطمة.  )4(
أي: لطيفة.  )5(
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فيهــا بالقــوة مجــازًا، وتناولهــما بالقــوة بفــرض الواقــف لهــما حيتــين موجودتين، 
وقيــامِ ولديهما مقامهما في اســتحقاقهما أن لو ]كانتا[)1( حيتين.

فجحــد إبراهيــم أفنــدي اختصــاص والــده)2( بذلــك كــما ذكــر، وادعــى 
مشــاركة والدتــه المذكــورة لوالــد المدعــي ]1 ب /ب[ ومــن يشركــه في 
الحصتــين المذكورتــين)3(، وأنــه يقــومُ مقــامَ والدتــه المذكــورة في ذلــك عمــلًا 
بشرطِ الواقفِ المذكور الذي هو كنص الشارع)4(  

في )أ( و )ب(: »كانا«.  )1(
أي: والــد عبد الكريم جلبي.  )2(

أي: حصــة عبد الغني وعبد النبي.  )3(
ــص  ــك: ن ــن ذل ــا وم ــم في ذكره ــت عباراته ــاء تنوع ــا الفقه ــة يذكره ــدة فقهي ــذه قاع ه  )4(
الواقــف كنــص الشــارع، ونــص الواقــف مثــل نــص الشــارع، ونصــوص الوقــف 
ــرة  ــف معت ــارع، وشروط الواق ــوص الش ــف كنص ــارع، وشروط الواق ــوص الش كنص
إذا لم تخالــف الــشرع، هــذا مــن حيــث عباراتهــم، أمــا مــن ناحيــة معنــى هــذه القاعــدة 
فاختلفــوا فيهــا عــلى ثلاثــة أقــوال وهــي باختصــار شــديد: القــول الأول: أن شرط 
الواقــف كنــص الشــارع في وجــوب العمــل بــه واتباعــه، وهــو قــول الحنفيــة والمالكيــة 
والشــافعية وروايــة عنــد الحنابلــة. القــول الثــاني: أن شرط الواقــف كنــص الشــارع في 
ــث: أن شرط  ــول الثال ــة. الق ــن تيمي ــة واب ــض الحنفي ــول بع ــو ق ــة، وه ــم والدلال الفه
ــض  ــول بع ــو ق ــة، وه ــم والدلال ــل وفي الفه ــوب العم ــارع في وج ــص الش ــف كن الواق
ــر  ــازة )141/6(، والبح ــن م ــماني لاب ــه النع ــاني في الفق ــط الره ــر: المحي ــة، ينظ الحنفي
خليــل  مختــر  لــشرح  الجليــل  ومواهــب   ،)266-265/5( نجيــم  لابــن  الرائــق 
للحطــاب )33/6(، والــشرح الكبــر عــلى مختــر خليــل للدرديــر )88/4(، والعزيــز 
للنــووي  المفتــين  وعمــدة  الطالبــين  وروضــة   ،)276/6( للرافعــي  الوجيــز  شرح 
)335/5(، والمغنــي شرح مختــر الخرقــي لابــن قدامــة )40/6(، ومجمــوع الفتــاوى 
ــاع  ــن القيــم )143/4(، وكشــاف القن ــة )47/31(، وإعــلام الموقعــين لاب ــن تيمي لاب

عــلى متن الإقناع للبهوتي )259/4(.
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ــيٌّ  ــه ح ــودًا كأن ــدوم موج ــه المع ــه في     صلى الله عليه وسلـم)1( وفرض
ــة  ــذرة، وأن القرين ــا ومتع ــه هن ــورةٌ ب ــةَ ]1 أ /ب[ مهج ــودٌّ وأن الحقيق موج
التــي هــي ]فرضــه[)2( المعــدوم موجــودًا، وشــهرةُ ذلــك تســوّغُ الجمــعَ بــين 
الحقيقــةِ والمجــاز. فأبــرزَ المدعــي)3( مــن يــده فتــوًى مــن بعــضِ علــماء العــر 

بدمشــق الشــام متضمنةً لاختصاص والده بذلك كما ذكر.

ــن  ــولَ م ــع المنق ــورة وراج ــوى المذك ــور الفت ــولى المذك ــرةُ الم ــلَ ح فتأم
عبــاراتِ العلــماء الفحــول كـــ: )الأشــباه والنظائــر( للعلامــة ابــن نجيــم)4(، 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  الشــارع والمــشّرع هــو الله عز وجل كــما قــال ســبحانه: ﴿ڃ   )1(
ــورَى: 13[ وقــد أطلــق بعــض العلــماء لفــظ الشــارع عــلى  ڍ﴾ ]الشُّ ڍ  ڇ 
النبــي صلى الله عليه وسلـم ولعــل مرادهــم في ذلــك أن النبــي صلى الله عليه وسلـم مبلّــغ ومبــيّن 
لأحــكام الــشرع، كــما جــاء ذلــك في نصــوص القــرآن، فصــح الإطــلاق بهــذه الاعتبــار، 
ولا يــراد بــه قطعًــا أن الشريعــة منــه صلى الله عليه وسلـم بــل هــي مــن عنــد الله تعــالى، وهــذا 
الإطــلاق ســائغ في اللغــة؛ قــال الزبيــدي: »الشــارع هــو: العــالم الربــاني العامــل المعلّــم 
قلــت: ويطلــق عليــه صلى الله عليه وسلـم لذلــك، وقيــل: لأنــه شرع الديــن، أي أظهــره 
وبينــه«، تــاج العــروس )266/21(، وذهــب بعــض العلــماء إلى أنــه لا يصــح إطــلاق 
لفــظ الشــارع عــلى النبــي صلى الله عليه وسلـم ولا عــلى أحــد مــن البــشر، وأنــه لا يلــزم مــن 
ــة )471/5(،  ــن تيمي ــاوى لاب ــوع الفت ــر: مجم ــي، ينظ ــواز الشرع ــوي الج ــواز اللغ الج
)25/33(، وإعــلام الموقعــين لابــن القيــم )44/2(، ومعجــم المناهــي اللفظيــة لبكــر 

أبو زيد )ص509(.
في )أ(: »فرض«.  )2(

أي: عبــد الكريم جلبي.  )3(
هـو زيـن بـن إبراهيـم بـن محمد بـن محمد بـن محمد بن محمـد، الشـهر بابن نجيـم الحنفي   )4(
القاهـري، تفقّـه عـلى الشـيخ ابـن الحنبـلي وأمـين الدين بـن عبد العـالي وبـرع وكان إمامًا 
> المنـار(  و)شرح  الدقائـق(،  كنـز  شرح  الرائـق  )البحـر  مصنفاتـه:  مـن   عالًمـا، 
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و)فتــاوى()3(  الشــحنة)2(  ابــن  للعلامــة  الوهبانيــة()1(  المنظومــة  و)شرح 
الشيخ خر الدين)4(،   

و)الأشـباه والنظائـر( وهـو كتاب مرغوب فيه، و)لب الأصول(، توفي سـنة )970هـ(،  <
الوصـول إلى طبقـات  تراجـم الحنفيـة )289/1(، وسـلم  السـنية في  الطبقـات  ينظـر: 

الفحـول لحاجي خليفة )119/2(.
أي: الــشرح المســمى تفصيــل عقــد الفرائــد بتكميــل قيــد الشرائــد لابــن الشــحنة الــذي   )1(
ــة -  ــة الوهباني ــد - المنظوم ــم الفوائ ــد في نظ ــد الشرائ ــماة بقي ــة المس ــو شرح للمنظوم ه

لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشــقي )ت768هـ(.
هــو محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــود بــن غــازي، الحلبــي الحنفــي، المعــروف بابــن   )2(
الشــحنة، محــب الديــن، الفقيــه الأصــولي الناظــم، النحــوي، المــؤرخ، تــولى قضــاء 
ــف(  ــرآن الشري ــة للق ــه: )الموافقــات العمري ــم بدمشــق، مــن مصنفات ــة بحلــب ث الحنفي
أبي حنيفــة(،  أدلــة  الشريفــة في  و)المســائل  المريــة(،  بالديــار  القريــة  و)الرحلــة 
و)روض المناظــر، في علــم الأوائــل والأواخــر( تــوفي ســنة )815هـــ(، ينظــر: الضــوء 
ــع بمحاســن مــن  ــدر الطال اللامــع لأهــل القــرن التاســع للســخاوي )259/9(، والب

بعد القرن الســابع للشوكاني )264/2(.
أي: الفتــاوى المســماة بالفتاوى الخرية لنفــع الرية على مذهب الإمام أبي حنيفة.  )3(

هــو خــر الديــن بــن أحمــد بــن عــلي بــن زيــن الديــن ابــن عبــد الوهّــاب الأيــوبي،   )4(
العليمــي، الفاروقــي الرمــلي، الحنفــي، المفــر المحــدث، النحــوي، العــروضي، شــيخ 
الحنفيــة في عــره، ولــد في الرملــة في فلســطين، مــن مصنفاتــه: )الفتــاوى الخريــة لنفــع 
الريــة(، و)مظهــر الحقائــق الخفيــة مــن البحــر الرائــق(، و)مطلــب الأدب وغايــة 
الأرب( و)حاشــية عــلى الأشــباه والنظائــر(، تــوفي ســنة )1081هـــ(، ينظــر: خلاصــة 
الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــشر للمحبــي )134/2(، والبــدور المضيــة في تراجــم 

الحنفية للكملائي )180/7(.
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    و)فتــاوى()1( شــيخ مشــايخه ابــن ]الشــلبي[)2()3( وغرهــا 
ــى  ــع المدع ــقَّ م ــرأى الح ــولًا. ف ــا وأص ــة فروعً ــة الحنفي ــب الفقهي ــن الكت م
عليــه إبراهيــم أفنــدي المذكــور مــن صحيــح العبــارات مــن كلام هــؤلاء 
]الأئمــة[)4( الســادات، فحكــمَ لــه بمشــاركة والدتــه لوالــد المدعــي مــع 
خاليًــا  ذلــك  عــدا  مــا  وتــرك  الحصتــين  في  وإقامته]مقامهــا[)5(  الباقــين 

من البين.

وأمــرني -حفظــه الله تعــالى وخلّــد نعمــهُ عليــه-؛ لأني كنــت قــارئ 
العبــاراتِ بــين يديــه، بقســم حصــة عبــد الغنــي المذكــور عــلى المذكوريــن في 
الدرجــة التــي تــلي درجتــه أســباعًا، وحصــة عبــد النبــي عــلى الباقــين في 
ــا،  درجتــه وهــم: والــد المدعــي ووالــدة المدعــى عليــه وعمــة المدعــي أرباعً
وإقامــة ولديهــما مقامهــما في ذلــك، فقســمتها عــلى المذكوريــن كــما أمــر، وأتيتــهُ 

بالتقســيمِ الصحيح المعتر.

أي: الفتاوى المعروفة بفتاوى ابن الشــلبي.  )1(
في )ب(: »الحلبي«.  )2(

ــلَبي،  هــو أحمــد بــن يونــس بــن محمــد، أبــو العبّــاس شــهاب الديــن، المعــروف بابــن الشَّ  )3(
فقيــه حنفــي مــري، أخــذ عــن شرف الدّيــن بــن الشّــحنة، والرهــان الطّرابلــي، مــن 
ــد(،  ــدرر الفوائ ــاوى(، و)ال ــز(، و)الفت ــي للكن ــلى شرح الزيلع ــية ع ــه: )حاش مصنفات
تــوفي في القاهــرة ســنة )947هـــ( ولــه مــن العمــر بضــع وســتون ســنة، ينظــر: الكواكــب 

الســائرة بأعيان المئــة العاشرة للغزي )116/2(، والبدور المضية )65/4(.
ساقط من )ب(.  )4(

في )ب(: »مقامهما«.  )5(
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فلــما علــم المفتــي ومــن وافقــه في فتــواه حــرا عنــده لــرُداه، وعــن 
ــره  ــا بأم ــرأتُ ثانيً ــابِ وق ــدى الجن ــرني ل اه، فأح ــدَّ ــحِ يَصُ ــه الصحي حكم
ــق في  ــم الح ــه، وفُه ــم جناب ــد حك ــا، وتأي ــقُ ثانيً ــر الح ــابِ، فظه ــارةَ الكت عب

ذلــك من صريح عبارة الكتاب.

مــن  مُفِيــدَةً  ذلــك  في  رســالة  بجمــع  الله-  -حفظــه  ثانيًــا  وأمــرني)1( 
عبــاراتِ العلــماء)2( الريحــة الســديدة، انتصــارًا للحــق في هــذه المســألة بــين 
ــلًا  ــه ممتُث ــان)3(، فأجبت ــل ]2 ب /أ[ هــذا الزم ــاع بهــا في مث ــران، والانتف الأق
ــا إلى الله  ــم، متوجهً ــد لئي ــن شر كل حاس ــالله م ــتعيذًا ب ــم، مس ــره الكري لأم
تعــالى في التوفيــق للعمــل، وعائــذًا ]2 أ / أ[ بــه مــن الخلــلِ والزلــلِ، وأحببتُ 
أن أُســمّيها بأســامي كثــرة لتصــر عنــد المــلأ شــهرة وهــي: النجــمُ الثاقــبُ، 
وبــدرُ الانشــقاقِ في مســألة مــن مــاتَ قبــل الاســتحقاقِ، وتحفــةُ النبيــهِ في مــن 
مــاتَ في حيــاةِ أبيــه، والجوهــرةُ العجيبــةُ فيمــن مــات قبــل أن يأخــذ نصيبــهُ، 
ــه، ودافعــةُ  ــمِ درجت ــهُ مــن عقي ــهِ فيمــن يأخــذ نصيب والنــاصرةُ للحــقِ وكلمت
الشــقاقِ والمــين)4( فيمــن يأخــذ نصيبــه مــن الجهتــين، ونــرةُ المــوالي المكرمين 

في المفروض حيًّا من المســتحقين.

بياض في )أ(.  )1(

بياض في )أ(.  )2(
صرح المصنف هنا بالســبب المباشر لكتابة هذه الرســالة.  )3(

المين: الكذب، ينظر: كتاب العين )388/8(، ولســان العرب )426/13(.  )4(
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ــا  وأن أُرتبهــا عــلى: مقدمــة، وبابــين، وخاتمــة، لتكــون ســببًا لنجــاتي دني
وأخرى، وعند الخاتمة.

ــا  ــه، وأم ــه وآداب ــاء وشرائط ــح للإفت ــذي يصل ــي ال ــة في المفت ــا المقدم أم
]البابــان[)1(: فــالأول: في تنزيــل شــجرة المســألة المحكــوم بهــا، وتوافــق 
حكمهــا وتطابقــه عــلى مســألة الســبكي)2( التــي ذكرهــا صاحــب )الأشــباه( 
في كتابــه)3(، والثــاني: في الــكلامِ عليهــا مــن عبــاراتِ العلــماءِ الفحــول، وجمــع 
مــا فيهــا مــن النقــول، وأمــا الخاتمــة ففــي الإنصــاف في العلــم والرجــوع في 
الحــق مــع إظهــار الحكــم، والله أســأله التوفيــق والهدايــة إلى أقــومِ طريــق إنــه 

على ما يشــاء قدير وبالإجابة جدير.

في )ب(: »الباب«.  )1(
هــو الإمــام عــلي بــن عبــد الــكافي بــن عــلي بــن تمــام الســبكي، أبــو الحســن، تقــيّ الديــن،   )2(
الشــيخ الفقيــه المحــدث الحافــظ المفــر المقــرئ الأصــولي المتكلــم النحــوي، هــو والــد 
تــاج الديــن الســبكي صاحــب طبقــات الشــافعية، رحــل إلى الشــام وولي القضــاء بهــا، 
كــما رحــل إلى الحجــاز والإســكندرية، مــن مصنفاتــه: )مختــر طبقــات الفقهــاء(، 
و)الســيف المســلول عــلى مــن ســب الرســول(، و)الابتهــاج في شرح المنهــاج( وغرهــا، 
ــي  ــلاء للذهب ــلام النب ــر أع ــر: س ــنة )756هـــ(، ينظ ــوفي س ــا ت ــرة وفيه ــاد إلى القاه ع

)26/1( وطبقات الشــافعية الكرى لابنه التاج )139/1(.
ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )115/1(.  )3(
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المقدمة
فــي المقتــي الذي يصلح للإفتاء وشــرائطه وآدابه

قال العلامةُ السيد)1( في )شرحه ]لشرعة[)2( الإسلام)3(( ما نصه: »]ومن 
سنةِ السلف قلة الاجراء على تقلّد الفُتيا[ بضم الفاء بمعنى الفَتوى بفتحها في 
]و[تقلّد  والفتوى)4(،  الفتيا  والاسم  فأفتاه،  مسألةٍ  في  استفتاهُ  )الصحاح( 
]القضاء والانتصاب للوعظ والتعليم[ في الديوان، انتصب للأمرِ أي قام به، 
عَلََى  أَجْرَؤُكُمْ  اَلنَّارِ  عَلََى  ))أَجْرَؤُكُمْ  صلى الله عليه وسلـم:  النبي  لقول  ]وذلك 
اَلْفُتْيَا(()5(، وكانوا[ ]أي[)6( السلف ]يَعُدّون السكوت والاستماع أفضل من 

ــرأ  ــة، ق ــة العثماني ــماء الدول ــد عل ــي، أح ــي، الحنف ــلي الروم ــيدي ع ــن س ــوب اب ــو يعق ه  )1(
عــلى علــماء عــره ثــم صــار مدرســاً بعــدة مــدارس ثــم عــزل، وصنــف )شرحــاً( لطيفــاً 
جامعــاً للفوائــد الشريفــة لكتــاب )شرعــة الإســلام( وكان الســلطان بايزيــد خــان لقبــه 
بشــارح الشرعــة لميلــه الى الــشرح المذكــور، ولــه )حــواش عــلى شرح ديباجــة المصبــاح(، 
تــوفي ســنة )931هـــ( راجعــاً مــن ســفر الحــج ينظــر: الكواكــب الســائرة )315/1(، 

والفوائــد البهيــة في تراجم الحنفية للكنوي )226/1(.
في )ب(: »شرعة«.  )2(

ــة  ــلي زاده )ت931هـــ( شرح شرع ــوب ع ــان ليعق ــح الجن ــمى بمفاتي ــشرح المس أي: ال  )3(
الإســلام لمحمد بن أبي بكر المفتي الجرغي المعروف بإمام زاده )ت573هـ(.

ينظــر: الصحاح للجوهري )2452/6(.  )4(
أخرجــه الدارمــي في ســننه )258/1(، )159(، قــال العجلــوني في كشــف الخفــاء:   )5(
»رواه ابــن عــدي عــن عبــد الله بــن جعفــر مرســلًا«، )60/1(، وقــال الألبــاني: »مــن 
طريــق عبيــد الله بــن أبي جعفــر، قلــت: وهــذا إســناد ضعيــف لإعضالــه، فــإن عبيــد الله 
هــذا مــن أتبــاع التابعــين، مــات ســنة 136، فبينــه وبــين النبــي صلى الله عليه وسلـم واســطتان 

أو أكثر«، السلســة الضعيفة )1814/4(.
في نسخة )أ( مطموسة.  )6(
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الناس بحيث  السقوط بين  التكلم)1(، ]و[يعدون ]الخمول[ أي  الكلام[ أي 
في  /ب[،  ب   2[ النباهة[  من  ]أشرف  بينهم  والرسم  الاسم  مجهول  يكون 
)الصحاح( نبُه الرجل بالضم شُرف واشتهر نباهة فهو نبيه ونابه، وهو خلاف 
[ أي تمنى ]أن  ]2 أ /ب[ الخامل)2(، ]فلم يكن أحدٌ فيهم[ أي السلف ]إلا ودَّ
بدْر[  أهل  عمر  يجمع  كان  ]ما  كثرًا  أي  وربما[  والفتيا،  الحديث  كفاه  أخاه 
-بسكون الدال اسم موضع- كلهم ]في واقعة نابته)3([ يقال نابَهُ أمرٌ أصابهُ، 
السلف  من  أحد[  كان  وما  ]برأيه)4(،  الواقعة  تلك  في  أي  فيها[  يحكم  ]ولا 
]يفتي إلا فيما يقع من المهمات الدينية دون الغوامض الغريبة، ولا[ كان ]يطلب 
جعل  أي  قلوبهم[،  سَبْيَ  ولا  عليه،  الناس  إقبال  ولا  ورئاسة  سيادة  بالفتيا 
الانقياد،  بكمالِ  له  منقادٌ  أسرٌ  كأنه  منهم  كل  يكون  بحيث  صيده  في  قلوبهم 
]ولا اجرارِ)5( النفع [ أي جلبه واستدراره، ]ولا اكتساب الجاه منهم[ أي من 

في المطبوع: »الكلم«.  )1(
ينظر: الصحاح )2252/6(.  )2(

في المطبوع: »نابئه«.  )3(
جــاء عــن بعــض التابعــين كأبي الحصــين الأســدي والشــعبي قولهــم: »إن أحدهــم   )4(
ليفتــي في المســألة، ولــو وردت عــلى عمــر بــن الخطــاب لجمــع لهــا أهــل بــدر«، ينظــر: 
أدب المفتــي والمســتفتي لابــن الصــلاح: )20/1(، يقــول العلمــوي في العقــد التليــد: 
ــال في حقهــم صلى الله عليه وسلـم:  ــدر ق ــة أن أهــل ب ــادة عــن الجمعي ــم: زي ــاه والله أعل »معن
))ومــا يدريــك أن الله اطلــع عــلَى أهــل بــدر فقــال: اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت 
ــر  ــن يتأخ ــلاف م ــم بخ ــور له ــم مغف ــوى ه ــوا في الفت ــدر وإن أخطئ ــل ب ــم((، إن أه لك
عــن زمــان أهــل بــدر، وفتــواه غــر عــارف بهــا جمــع، بــل اســتقل بهــا وحــده مــع 

البضاعة المزجاة«، )174/1(.
في المطبوع: »امراء«.  )5(
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الناس؛ ]بل كان سعيهم في ذلك حسبة لثواب الله[، وفي )الصحاح( احتسب 
طلبًا  أي  لمرضاته[  ]وابتغاء  بالكر)1(،  الِحسبة  والاسم  الله،  عند  أجرًا  بكذا 
لرضا الله، ]وإعلاء لكلمته ونرة لدينه، وأداء للأمانة عندهم إلى من يعقبهم 
فرضٌ  والأداء  والنرة  الإعلاء  من  المذكور  ذلك  فإن  الدين[،  إخوان  من 

عليهم«)2(، انتهى من ])شرح الشرعة( للسيد[)3(.

إلى  عازيًـا  القضـاء  كتـاب  مـن  فيـه  )البحـر()4(  صاحـب  العلامـةُ  قـال 
الفصـل الأول مـن )التاتارخانيـة()5( مـا حاصلـه: »أن أبـا يوسـف قـال: لا 
زهـا إذا كان صـوابُ الرجـلِ أكثـر مـن  تحـل الفتـوى إلا لمجتهـد، ومحمـد جوَّ
خطئه، وعن ]الإسـكافِ)6([)7( أن الأعلم في البلد لا يسـعه تركها«)8( انتهى.

ينظر: الصحاح )110/1(.  )1(
ينظر: مفاتيح الجنان شرح شرعة الإســلام ليعقوب علي زاده )61/1 - 62(.  )2(

في )أ(: »انتهى من شرح الســيد«.  )3(
أي: البحــر الرائــق شرح كنز الدقائق لابن نجيم.  )4(

ــي  ــلاء الحنف ــن ع ــالم ب ــروع لع ــافر في الف ــمها: زاد المس ــة واس ــاوى التاتارخاني أي: الفت  )5(
)ت786هـ(.

هــو محمــد بــن أحمــد أبي بكــر الإســكاف البلخــي، إمــام كبــر جليــل القــدر، قــدم بغــداد   )6(
ــه  ــر الفقي ــه أبي جعف ــه علي ــم الطــري، وتفق ــن تمي ــنْ أَبِي عامــر عمــرو ب ثَ بهــا عَ ــدَّ وَحَ
ــن  ــا م ــن زكري ــافى ب ــه المع ــعيدو وروى عن ــن س ــد ب ــش محم ــر الأعم ــدواني وأبي بك الهن
تــوفي ســنة  الحنفــي(،  الفقــه  فــروع  للشــيباني في  الكبــر  الجامــع  مصنفاتــه؛ )شرح 
ــة للكنــوي  ــة في تراجــم الحنفي ــد البهي )333هـــ( وقيــل ســنة )336هـــ(، ينظــر: الفوائ

)160/1(، والجواهــر المضيــة في طبقات الحنفية للقرشي )28/2(.
بياض في )أ(.  )7(

ينظــر: الفتــاوى التاتارخانية )190/1(، والبحر الرائق )292/6(.  )8(
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وفيــه)1( عازيًــا إلى الفصــل الثــاني منهــا)2( أيضًــا: »ومــن شرائطهــا حفــظُ 
ــاء وأعــوان الســلطان  ــل إلى الأغني ــين المســتفتين، لا يمي ــبِ والعــدلِ ب الرتي

والأمــراء؛ بل يكتب جواب الســابق غنيًّا كان أو فقرًا«)3(، انتهى.

وفيــه)4(: »لا ينبغــي الإفتــاء إلا لمــن عــرف أقاويــل العلــماء، وعــرف ]مــن 
ــه حتــى  ــار قــولاً يجيــب ب ــوا[)5(، فــإن كان في المســألة خــلاف لا يخت ــن قال أي

يعرف حجته...«)6(.

إلى أن قــال: »وقــد اســتقر رأي الأصوليــين ]3 ب/أ[ عــلى أن المفتــي هــو 
المجتهــد؛ فأمــا غــر المجتهــد ممــن يحفــظ أقــوال المجتهــد فليــس مفتيًــا، 
والواجــب عليــه إذا سُــئل أن يذكــرَ قــول المجتهــد ]3 أ /أ[ كأبي حنيفــة عــلى 
جهــة الحكايــة، فعُــرف أن مــا يكــون في زماننــا مــن فتــوى الموجوديــن ليــس 
بفتــوى؛ بــل هــو نقــل كلام المفتــي ليأخــذ بــه المســتفتي، وطريــق نقلــه كلام 
المجتهــد عــن أحــد أمريــن: إمــا أن يكــون لــه ســند فيــه، أو يأخــذه مــن كتــاب 

معــروف تداولته الأيدي...«)7( انتهى.

أي: البحر الرائق.  )1(
أي: الفتاوى التاتارخانية.  )2(

ينظــر: الفتــاوى التاتارخانية )192/1(، البحر الرائق )292/6(.  )3(
أي: البحر الرائق.  )4(

في )أ( و)ب(: »وعــرف من قاله«.  )5(
ينظــر: البحر الرائق )292/6(.  )6(

ينظــر: البحــر الرائــق )289/6(، وهــذا النــص منقــول بتمامــه مــن فتــح القديــر للكــمال   )7(
ابن الهمام )256/7(.
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وفي )المختــار()1(: »الأولى أن يكــون القــاضي مجتهــدًا؛ فــإن لم يوجــد 
ــه  ــه وعقل ــه وأمانت ــه في دين ــا ب ــهادة موثوقً ــل الش ــن أه ــون م ــب أن يك فيج
وفهمــه، عالًمــا بالفقــه والســنة وكذلــك المفتــي)2( فجــزى الله عنــا أئمتنــا 
إلى  عازيًــا  للمؤلــف  الأبصــار()4(  تنويــر  )شرح  مــن  انتهــى  خــرًا)3(«، 

)المختار(.

ــوى  ــا: »ويحــرمُ التســاهل في الفت ــابِ القضــاء أيضً وفي )البحــر( مــن كت
واتبــاع ]الحيــل[)5( إن فســدت الأغــراض، وســؤال مــن عُــرف بذلــك، 
ــنِ،  ــليمُ الذه ــسِ، س ــهُ النف ــروءة، فقي ــوارمِ الم ــن خ ــا ع هً ــي مُنزَّ ــن المفت وليك
ــدًا وامــرأة وأخــرس تُفهــم إشــارته، وليــس هــو  ــو عب حســنُ التــرفِ، ول

كالشــاهد في ردّ فتواه ]لقرابة[)6( وجرِ نفع.

وتقبــلُ فتــوى مــن لا يكفــر ولا يفســق ببدعــة كشــهادة، ولا يأخــذ أجــرة 
مــن مســتفت، وإن جعــل لــه ]أهــل[)7( البلــد رزقًــا جــاز، وإن اســتؤجر 

أي: المختــار للفتــوى لعبد الله بن مودود الموصلي )ت628هـ(.  )1(
ينظــر: الاختيار لتعليل المختار )83/2(.  )2(

ينظــر: بريقــة محموديــة في شرح طريقــة محمديــة لمحمــد الخادمــي )286/3( ناقــلا هــذه   )3(
الزيــادة عن المختار ولم أجدها في الأصل.

أي: الــشرح المســمى منــح الغفــار شرح تنويــر الأبصــار لمحمــد بــن عبــد الله التمرتــاشي   )4(
)ت1004هـــ(، وقــد طبعت بعض أجزاءه، لكــن لم أقف على النص المذكور فيها.

في )ب(: »الهوى«.  )5(

في )ب(: »بقرابة«.  )6(
ساقط من )ب(.  )7(
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ــة لا  ــولُ هدي ــه قب ــه)1( مــع كراهــة، ول جــاز، والأولى كونهــا بأجــرة مثــل كتب
رشــوةٍ على فتوى لما يريد«)2(، انتهى.

وفي )فتــح القديــر()3(: »وكل مــن عمــل للمســلمين عمــلًا حكمــهُ في 
الهديــةِ حكــمُ القــاضي)4( وظاهــره أنــه يحــرم قبولهــا عــلى الــوالي والمفتــي«)5(، 

انتهى مــن )شرح تنوير الأبصار( للمؤلف)6(.

ــن  ــتفتي م ــب أن يس ــور)7(: »ويج ــاب المذك ــن الكت ــا م ــر( أيضً وفي )البح
عــرف علمــه وعدالتــه ولــو بإخبــار ثقــة عــارفٍ أو باســتفاضةٍ؛ وإلا بحــث 
ــةِ الظاهــرة، ويعمــل  ــة اكتفــى بالعدال ــهُ الباطن عــن ذلــك فلــو خَفيــت عدالت
بفتــوى عــالم مــع وجــود أعلَــمَ جَهِلَــه، فــإن اختلفــا ولا نــص قــدم الأعلــم، 
]وكــذا إذا اعتقــد أحدهمــا أعلــم أو أورع[)8(، ويُقَــدمُ الأعلــم عــلى الأورع، 
ــن  ــه)10( إن أم ــرب علي ــه أن ي ــح، ول ــن لا يصل ــف[)9( م ــب ]خل ولا يكت

أي بأجــرة مثل إجارة كتبه.  )1(
ينظــر بتمامه مــع تقديم وتأخر: البحر الرائق )291/6(.  )2(

أي: فتــح القدير للكمال ابن الهمام )ت861هـ(.  )3(
ينظــر: فتح القدير )272/7(.  )4(

هذه الزيادة من البحر الرائق )305/6( وليســت في الأصل.  )5(
ينظــر: شرح تنويــر الأبصار مخطوطًا صحيفة )64(.  )6(

أي: شرح تنوير الأبصار.  )7(
ساقط من )ب(.  )8(
ساقط من )ب(.  )9(

أي يشــطب اللفظ بخط ونحوه.  )10(
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]فتنتــه[)1(، وإن ســخط ]3 أ /ب[ المالــك)2(، وينبغــي للإمــام أن يبحــث 
عــن أهــل العلــم ممــن يصلــح للفتــوى ليمنــع مــن لا يصلــح، ويجــوز للشــاب 
الدرايــات  عــلى  واقفًــا  للروايــات  كان حافظًــا  إذا  الفتــوى ]3 ب /ب[ 
محافظًــا عــلى الطاعــات مجانبًــا للشــهوات والشــبهات، والعــالم كبــرٌ وإن كان 

صغــرًا، والجاهلُ صغرٌ وإن كان كبرًا.

وكــره بعضهــم الإفتــاء، والصحيــح عــدم الكراهــة للأهــل، والمــرادُ 
ــحِ  ــدرةٌ عــلى ترجي ــه ق ــل ل ــين الأقاوي ــزًا ب ــا مُمي ــا أن يكــون عارفً ــةٍ هن بالأهلي
ــر  ــه أكث ــر صواب ــا لم ي ــوى م ــلًا للفت ــرُ)3( أه ــض، ولا يص ــلى بع ــا ع بعضه
مــن خطئــه؛ لأن الصــواب متــى كثُــر فقــد غَلَــب ولا عــرةَ بالمغلــوبِ بمقابلــة 
في  وكــذا  الأغلــب،  الأعــم  عــلى  مبنيــةٌ  الــشرع  أصــول  فــإن  الغالــب؛ 

)الولوالجيــة()4( من كتاب القضاء)5(.

ــرةً  ــرةِ م ــألةَ بالبص ــرأَ المس ــةِ، ويق ــة بالحرم ــذ الورق ــه أن يأخ ــن آداب وم
ــؤال  ــح الس ــب. وإذا لم يتض ــم يجي ــؤال، ث ــه الس ــحَ ل ــى يتض ــرةٍ؛ حت ــد م بع

في المطبوع: »فتنة«.  )1(
ــي  ــة وينبغ ــس الرقع ــه حب ــس ل ــك، ولي ــن ذل ــتفتي ع ــى المس ــادة: »وينه ــوع زي في المطب  )2(

للإمام....«.
في المطبوع: »الرجل«.  )3(

أي: الفتاوى المســماة الفتاوى الولوالجية لعبد الرشــيد الولوالجي )ت540هـ(.  )4(
ينظــر: الفتاوى الولوالجية )32/4(.  )5(
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ســأل مــن المســتفتي، ولا يرمــي بالكاغــدِ)1( إلى الأرض، وهــو لا يجــوز«)2(، 
انتهى مــن )البحر( من كتاب القضاء.

وفي )فتــاوى( العلامــة الشــيخ خــر الديــن مــن كتــاب القضــاء مــا نصــه: 
»سُــئل في مفــت ينفــع النــاس بالفتــوى وغرهــا بالنقــول الصحيحــة ]عــن[)3( 
ــه، ولم  ــوه العلــمَ والعمــل ب ــبِ المعتمــدة بإجــازات مشــايخه الذيــن علّمُ الكت
ــه،  ــر علي ــره أن يحج ــاضي أو غ ــل للق ــا)4(، فه ــه ماجنً ــا كونُ ــه مّ ــم بوج يُعل
ويمنعــه مــن نفــع المســلمين بالفتــوى أم لا يجــوز لــه ذلــك؟ وهــل فعــل 
ــلا  ــال ب ــد الله صلى الله عليه وسلـم أم شرع الجه ــن عب ــد ب ــذا شرع محم ــاضي ه الق
مــين؟ وهــل إذا كان ماجنـًـا وثبــت عليــه ذلــك وحجــر عليــه القــاضي وأفتــى 
بعــد الحجــر تجــوزُ فتــواه ويعمــل بهــا كــما صرح بــه في )الــدرر والغــرر( نقــلًا 
ــمًا  ــه عل ــن مثل ــت ع ــلاد خل ــي في ب ــالُ أن المفت ــع( أم لا؟)5( والح ــن )البدائ ع
وعمــلًا ومــا يســتحق مــن يســعى في الحجــر عليــه ومــن يعينــه عــلى ذلــك مــن 
الله تعــالى دنيــا وأخــرى؟ وهــل يؤجــرُ ويثــابُ مــن يعــين ذلــك المفتــي عــلى 
نفــع المســلمين بالفتــوى مــن الحــكام وغرهــم أم لا؟ بيّنــوا لنــا الجــواب 

الكاغد: الورق، ينظر: لســان العرب )380/3(.  )1(
ينظــر بتمامه مــع تقديم وتأخر: البحر الرائق )294-292/6(.  )2(

في المطبوع: »من«.  )3(
الماجــن: الشــخص الــذي لا يبــالي مــا صنــع ومــا قيــل لــه، ينظــر: لســان العــرب   )4(

.)400/13(
ينظــر: بدائــع الصنائــع للكاســاني )169/7(، ودرر الحــكام شرح غــرر الأحــكام لُمنـْـلا   )5(

خرو )274/2(.
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الواضــح ليفهمــه كل طالــح وصالــح، وهــل إذا خلــت بــلاد مــن عــالمٍ 
ــرة ]4 أ  ــوز المهاج ــه تج ــم إلي ــم ودنياه ــور دينه ــلمون في أم ــعُ[)1( المس ]يرج

/أ[ منهــا إلى بــلادٍ فيها يوجد العلم أم لا؟

بــه في دينــه وعفافــه وعقلــه  الموثــوق  المفتــي  أجــاب: لا يجــوزُ منــع 
الفقــه  /أ[  ب   4[ ووجــوه  والآثــار  بالســنة  وعلمــه  وفهمــه  وصلاحــه 
ــزُ الجبــار،  والتصحيــح والاختيــار؛ لأن فيــه منــع التكلــمِ بــما أنــزل اللهُ العزي

ومــن كتــم علــمًا أُلجــمَ بلجــامٍ مــن نــار، وكفــى في ذلــك قــول الله تعــالى: ﴿ڻ 
ــا  ــة، ومثلُه ــرَةِ: 159[ الآي ہ﴾ ]البَقَ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
كثــرٌ في إفــادةِ حرمــةِ المنــعِ مــن الآيــاتِ الزاجــرات المانعــة مــن إخفــاء الحــق، 
والفتــوى جُعلــت لاســتجلاء مــا خفــي ودق عــن أفهــام المكلفــين، وإذا 
ــو  ــما ه ــعُ ع ــف يمن ــين، فكي ــه بيق ــا في حق ــارت فرضً ــا ص ــخص له ــيّن ش تع
فــرض عليــه؟! لا قائــل بــه بــين المســلمين ولا جــاءت بــه شريعــة مــن الأولين 
ــواب،  ــه الث ــاز ول ــر ج ــد الحج ــواب بع ــو الص ــما ه ــى ب ــن، وإذا أفت والآخري
ــاب،  ــه العق ــده علي ــوز، ]وإن[)2( تعم ــأ لا يج ــر بالخط ــل الحج ــى قب وإذا أفت
وإذا كان المفتــي بالوصــف المرقــوم فــلا شــبهة في حرمــة الحجــر عليــه، 
وإثبــات الإثــم لمــن حجــر عليــه، ومــن أعــان وأوصــل الأذيــة إليــه، ومــن لم 
الأمــر  بــابِ  مــن  عليــه  فالحجــرُ  ماجنـًـا  وكان  ذكــر  بــما  يكــن موصوفًــا 
ــى  ــراد المعن ــس الم ــي، ولي ــه ح ــر في ــر، والحج ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع

في )أ( و)ب(: »ترجع«.  )1(
في )ب(: »وإذا«.  )2(
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ــم  ــم العل ــرة لتعلُّ ــا المهاج ــا، وأم ــرف شرعً ــوذ الت ــن نف ــع م ــي المان الشرع
ــةِ  ــلى الطاع ــةُ ع ــةٌ، والإعان ــدوب مندوب ــم المن ــةٌ، ولتعلُّ ــي واجب ــب فه الواج
طاعــة والفتــوى طاعــة والإعانــة عليهــا مثلهــا، والــكلامُ يطــول عــلى ذلــك 
فلنقتــر عــلى مــا هــو المســؤول، والله أعلــم«)1(، انتهــى مــن )الفتــاوى 

الخرية( من القضاء.

وفي )مجموعــة( شــيخ الإســلام محمــد أفنــدي)2( الشــهر بالرُصــلي)3( 
مفتــي الديــار الروميــة ســابقًا - حفظــه الله تعــالى ونفــع بــه -: مــا قــول شــيخ 
ــوم  ــه إلى ي ــا الله بطــول مقام ــام -متّعن مشــايخ الإســلام أفضــل أفاضــل الأن
ــا[)4(  ــاك ]مفتيً ــى بغــر إذن الســلطان ببلــدة مــع أن هن ــام- في رجــل أفت القي

ينظــر: الفتاوى الخرية )10/2(.  )1(
هــو محمــد بــن عبــد الحليــم الرســوي نســبة لمدينــة بُرســا الأســري فقــد وقــع أســرًا في   )2(
ــم، كان  ــتهر بالعل ــة اش ــة العثماني ــماء الدول ــن عل ــو م ــمي، وه ــك سُ ــة وبذل ــه لمك طريق
ــا  ــيّن قاضيً ــوى، عُ ــين الفت ــا أم ــار بعده ــا و وص ــين مُفتيً ــم ع ــا، ث ــا صوفي ــاً في آي مدرس
ــب  ــولى منص ــم ت ــتانبول ث ــم اس ــة ث ــم أدرن ــر ث ــاء م ــولى قض ــا ت ــة وبعده ــة المكرم لمك
ــع  ــه: )جام ــن مصنفات ــام )1069هـــ(، م ــة ع ــة العثماني ــي الدول ــلام ومفت ــيخ الإس ش
الدعــاوى والبينــات في الفقــه(، و)خلاصتــين في الفتــاوى(، تــوفي ســنة )1092هـــ( في 
بُورســا، ينظــر: خلاصــة الأثــر )303/3(، )482/3(، وتاريــخ مؤسســة شــيوخ 

الإســلام في العهد العثماني )547-543/1(.
الرُصــلي نســبة لمدينــة بورصــا حســب طريقــة الكتابــة العثمانيــة وتســمى بورســا وهــي   )3(
عاصمــة الدولــة العثمانيــة قديــمًا، وهــي المعروفــة اليــوم ببورصــة في تركيــا، ينظــر: 
الســلوك لمعرفــة دول الملــوك للمقريــزي )300/7(، ونيــل الأمــل في ذيــل الــدول 

للملطي )33/4(.
ا ما أُثبت. في )أ( و)ب(: »مفــت« والصحيــح نحويًّ  )4(
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ــاء الفضــولي  ــع ذلــك ]الرجــل مــن الإفت بــراءة ســلطانية، فهــل للحاكــم من

أم لا؟ أفتونا مأجورين[)1(؟

ــم  ــون للحاك ــي لا يك ــاء الشرع ــلى الإفت ــادرًا ع ــا ق ــل عالًم إن كان الرج

ــو  ــلطان ه ــلى إذن الس ــوف ع ــإن الموق ــي، ف ــاء الشرع ــن الإفت ــك ع ــعُ ذل من

القضــاء دون الإفتــاء، فــما معنــى كــون الإفتــاء فضوليًّــا؟! نعــم جــرت العــادة 

بمعرفــة  أيضًــا  الإفتــاء  يكــون  أن  عــلى  /ب[  ب   4[ وديارنــا  زماننــا  في 

الســلطان، لكــن الــذي يلزمنــا الجــواب بــما يوافــق ]4 أ /ب[ حكــم الــشرع 

ــة  ــلام برك ــيخ الإس ــة ش ــن )مجموع ــى، م ــد« انته ــر أحم ــرره الفق ــر، ح لا غ

بالرُصــلي  الشــهر  الروميــة ســابقًا  الديــار  أفنــدي( مفتــي  الأنــام محمــد 

-حفظه الله تعالى-.

ــاء كــما ذُكــر  ــا بالأهليــة للإفت ــص مــن هــذا كلــه أن مــن كان متصفً فتلخَّ

ــقِ  ــلِ والفس ــهورًا بالجه ــك مش ــلاف ذل ــن كان بخ ــه، وم ــه من ــوز منع لا يج

ــم  ــك أعظ ــم بذل ــور، وله ــلى ولاة الأم ــه ع ــب منع ــة يج ــنِ والمجان ــةِ الدي وقل

الأجــور؛ فــإن تقليــده لذلــك ضرر للمســلمين وخلــل في الديــن وخيانــة لله 

ــانًا  ــد إنس ــن قلّ ــه صلى الله عليه وسلـم: »م ــص قول ــين بن ــة المؤمن ــوله وجماع ولرس

وجماعــة  ورســوله  الله  خــان  فقــد  منــه  أولى  هــو  مــن  رعيتــه  وفي  عمــلًا 

ساقط من )ب(.  )1(
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المؤمنــين«)1( كــذا في )الــكافي شرح الــوافي()2( )والشرنبــلالي()3( و)الــدرر 
والغرر()4( أيضًا، والله الموفق.

أخرجــه الحاكــم في مســتدركه )104/4(، )7023( وذلــك بلفــظ: »مــن اســتعمل   )1(
ــان  ــان الله وخ ــد خ ــه فق ــو أرضى لله من ــن ه ــة م ــك العصاب ــة وفي تل ــن عصاب ــلًا م رج
قــال  قــال: »حديــث صحيــح الإســناد، ولم يخرجــاه«،  المؤمنــين«،  رســوله وخــان 
الزيلعــي: »تعقبــه - أي الحاكــم - شــيخنا شــمس الديــن الذهبــي في مختــره، وقــال: 
حســين بــن قيــس ضعيــف، انتهــى. قلــت: رواه ابــن عــدي في الكامــل وضعــف حســين 
ــه  ــه، وأعل ــاً في كتاب ــلي أيض ــل، ورواه العقي ــن حنب ــد ب ــائي، وأحم ــن النس ــس ع ــن قي ب
ــقلاني:  ــال العس ــة )62/4(، وق ــث الهداي ــة لأحادي ــب الراي ــس« نص ــن قي ــين ب بحس
»قــال العقيــلي: إنــما يعــرف مــن كلام عمــر انتهــى، وفي إســناده حســين بــن قيــس 
الرحبــي وهــو واه ولــه شــاهد مــن طريــق إبراهيــم بــن زيــاد«، الدرايــة في تخريــج 
أحاديــث الهدايــة )165/2(، وقــال الألبــاني: »ضعيــف«، ينظــر: سلســلة الأحاديــث 

الضعيفة )48/10(.
أي: الكافي في شرح الوافي للحافظ عبد الله بن أحمد النســفي )ت710هـ(.  )2(

الشرنبــلالي  لحســن  الأحــكام  درر  بغيــة  في  الأحــكام  ذوي  غنيــة  حاشــية  أي:   )3(
)ت1069هـــ(، وينظــر: )405/2( مطبوع مع درر الحكام، وعزاه إلى الكافي.

ــر:  ــي )ت885هـــ(، وينظ ــرو الحنف ــلا خ ــكام لُمنْ ــرر الأح ــكام شرح غ أي: درر الح  )4(
.)405/2(
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الباب الأول
في تنزيل شــجرة المســألة المحكوم بها

وتوافــق حكمهــا وتطابقــه عــلى مســألة الســبكي)1( التــي ذكرهــا صاحــب 
)الأشــباه والنظائــر()2( -رحمــه الله تعــالى ونفعنــا بــه-، أمــا الشــجرة للمســألة 

المحكــوم بها فبهــذه الصورة، وهي المتقدم ذكرها في أول الدعوى:

وأمــا تطابقهــا لمســألة الســبكي التــي نقلهــا صاحــب )الأشــباه( فهــو أن 
الوقــف فيهــا مرتــب بثــم بــين الطبقــات ومــشروط كهــي، ومــشروط فيــه ]5 
أ /أ[ تفضيــل الذكــر عــلى الأنثــى، للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين كهــي، ومخــرّج 
ــوِلاء، وهــم عــلى أن مــن مــات  ــار عــلى ال ــة أنف ــم ثلاث ــه بث مــن عمــوم ترتيب
منهــم عــن ولــد فنصيبــه لولــده، وعــلى أن مــن مــات عــن غــر ولــد فنصيبــه 
لمــن معــه في درجتــه وذوي طبقتــه مــن أهــل الوقــف المذكــور، يقــدم الأقــرب 
فالأقــرب إلى المتــوفى، وعــلى أن مــن مــات مــن أهــل الوقــف قبــل ]5 ب /أ[ 

ينظر: فتاوى الســبكي )168/2(.  )1(
ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )114/1(.  )2(
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ــتحق  ــدٍ اس ــدَ ول ــدًا أو ول ــرك ول ــف وت ــع الوق ــن مناف ــيء م ــتحقاقه ل اس
ذلــك المــروك مــا كان يســتحق المتــوفى أن لــو كان حيًّــا، وقــام مقامــه في 
ا أو جــدة، كل ذلــك عــلى الــشرط  ــا أو جــدًّ الاســتحقاق، أبًــا كان أو أُمًّ
والرتيــب المذكوريــن أعــلاه كهــي، بزيــادة كل ذلــك عــلى الــشرط والرتيــب 
ــى أن شرط  ــراج، بمعن ــل الإخ ــف قب ــلاه، أي في أولاد الواق ــن أع المذكوري
تفضيــل القســمة الــذي في أولاد الواقــف قبــل الإخــراج يجــري في أولاد 

أولاد الواقف المخرجين.

بيانــه أنــه لــو كان لهــذا الابــن الــذي مــات بعــد دخولــه في الوقــف والــذي 
مــات قبــل دخولــه بــه ]بالفعــل[)1( فيــه أولاد ذكــور وإنــاث، والــذي مــات 
عــن غــر ولــد وفي درجتــه ذكــور وإنــاث، يقســم عــلى كل مــا آل إليــه للذكــر 
مثــل حــظ الأنثيــين، ولــو كان لــكل ممــن مــات بعــد دخولــه في الوقــف وقبــل 
دخولــه فيــه أولادٌ وأولادُ أولادٍ فــلا يســتحق أولادُ الأولادِ مــع الأولادِ مــن 
ذلــك شــيئًا؛ عمــلًا بالرتيــب المذكــور في أولاد الواقــف قبــل الإخــراج، 
فيجــري عــلى أولادِ أولادِ الواقــف المخرجــين كذلــك حتــى يحجــب أحدهــم 
فرعــه حجــب إفــراد، لأن عمــوم أهــل الدرجــة العليــا يحجــب عمــوم أهــل 
ــتثنائه  ــول باس ــوم والق ــن العم ــراج م ــح الإخ ــا ص ــفلى، وإلا لم ــة الس الدرج
وبتخصيصــه لعمــوم الرتيــب في المخــرج منــه، ويلــزم منــه إلغــاء شرط 
الواقــف للمخرجــين المذكوريــن وهــو لا يجــوز ولا يمكــن القــول بــه؛ لأنــه 
كنــص الشــارع صلى الله عليه وسلـم، ولبطــل قولهــم: »إعــمال الــكلام أولى مــن 

ساقط من )أ(.  )1(
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بالزيــادة لفائــدة  التقييــد  إهمالــه متــى أمكــن«)1(؛ فظهــر لــك حينئــذ أن 
ــه  ــؤول إلي ــا ي ــه مم ــل فرع ــب الأص ــمة، ولحج ــل ]5 أ / ب[ في القس التفضي
ــراك  ــمة واش ــوية في القس ــزم التس ــم؛ وإلا ل ــب تعمي ــراد لا حج ــب أف حج
بــه مــع  الفــرع مــع أصلــه في الاســتحقاق كحالــة الإطــلاق، ولا قائــل 

بذلك. التقييد 

ــات  ــن م ــب م ــال نصي ــو انتق ــبكي فه ــألة الس ــا لمس ــق حكمه ــا تواف وأم
عــن ولــد لولــده وقســمه عــلى المتعــدد منهــم ذكــورًا وإناثًــا للذكــر مثــل حــظ 
ــن  ــب م ــال نصي ــك وانتق ــن ذل ــه م ــم لفرع ــل منه ــب الأص ــين، وحج الأنثي
ــد مــن ]5 ب /ب[  ــام ول ــه كذلــك، وقي ــد لمــن في درجت مــات عــن غــر ول
ــن  ــه م ــتحقاق أصل ــا في اس ــا أو أُمًّ ــه أبً ــام أصل ــتحقاق مق ــل الاس ــات قب م
ــين  ــا إلى ح ــين فيه ــع الباق ــد م ــر ول ــن غ ــه ع ــات في درجت ــن م ــه، ومم أصل
ــد  ــا عن ــا محرمً ــي رحًم ــه منهــم فالأقــرب يعن ــم الأقــرب إلي انقراضهــم وتقدي

ــدًا أولى مــن  ــكلام حكــمًا مفي ــي أن إعطــاء ال ــماء وتعن هــذه قاعــدة مهمــة يذكرهــا العل  )1(
ــنة أو  ــاب أو الس ــن الكت ــادرًا م ــكلام ص ــذا ال ــواء كان ه ــه س ــاه ومضمون ــاء مقتض إلغ
مــن كلام المكلفــين، وهــي محــل اتفــاق بــين العلــماء لم يصــدر عــن أحــد منهــم التريــح 
بمخالفتهــا، ويظهــر هــذا مــن خــلال تعليلهــم بهــا، أو التفريــع عليهــا، والقواعــد 
ــبكي  ــاج الس ــاج للت ــاج في شرح المنه ــر: الإبه ــرة، ينظ ــدة كث ــذه القاع ــن ه ــة ع المتفرع
)129/2(، والمنثــور في القواعــد الفقهيــة للزركــي )183/1(، الأشــباه والنظائــر 
للســيوطي )128/1(، الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم )114/1(، موســوعة القواعــد 
تأصيــلًا وتقعيــدًا  مــن إهمالــه  أولى  الــكلام  للبورنــو )219/2(، وإعــمال  الفقهيــة 

للعويد )ص15(.
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أبي حنيفــة رحمه الله تعالى كــما في )الــدرر والغــرر()1( مــن الوقــف وقســمه عــلى 
أهــل الدرجــة وعــلى ولــد مــن مــات قبــل الاســتحقاق عنــد التعــدد المذكــور 
للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين وحجــب الأصــل منهــم لفرعــه فيــما آل إليــه مــن 
ــتحق  ــد لا يس ــة ول ــن في الدرج ــو كان لم ــه ل ــى أن ــراد، بمعن ــب إف ــك حج ذل
أولاد لا  أولاد وأولاد  الاســتحقاق  قبــل  مــات  لمــن  ولــو كان  فيــه  معــه 
يســتحق أولاد الأولاد مــع الأولاد مــن ذلــك شــيئًا فقــد اســتحق ولــد مــن 
ــه  ــين بهــذا الــشرط، ويســتمر يســتحق من ــل الاســتحقاق مــن الجهت مــات قب
إلى انقــراض درجــة أصلــه، ثــم ينتقــل الحكــم في الاســتحقاق إلى الفــرع 
ــيٌ  ــه ح ــه[)2( كأن ــف ]لأصل ــرض الواق ــلاق ف ــلًا بإط ــه عم ــه دون أصل نفس
ــين  ــم للجهت ــلاق والتعمي ــه الإط ــلى وج ــه ع ــه مقام ــا، وقيام ــودٌ مطلقً موج
وعــدم تقييــد الواقــف قيامــه مقامــه في جهــة دون أخــرى ســيما مــع تريــح 
الســيوطي)3( بقيامــه مقامــه فيهــما مــن الجهتــين في تقســيمه)4( الــذي هــو 

ينظر: درر الحكام )141/2(.  )1(
ساقط من )أ(.  )2(

هــو الإمــام عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمــد ابــن ســابق الديــن الخضــري الســيوطي،   )3(
ــراء  ــة لق ــام الدراي ــرآن(، و)إتم ــوم الق ــان في عل ــه: )الإتق ــن مصنفات ــن، م ــلال الدي ج
النقايــة( كلاهمــا لــه في علــوم مختلفــة، و)الأحاديــث المنيفــة(، و)الازدهــار في مــا عقــده 
ــر في  ــباه والنظائ ــأ(، و)الأش ــال الموط ــأ في رج ــعاف المبط ــار(، و)إس ــن الآث ــعراء م الش
و)تاريــخ  الوعــاة(،  و)بغيــة  الشــافعية(  فــروع  في  والنظائــر  و)الأشــباه  العربيــة(، 
ــنة )911هـــ(،  ــرة س ــوفي في القاه ــر، ت ــا الكث ــين(، وغره ــر الجلال ــاء(، و)تفس الخلف

ينظر: الضوء اللامع )65/4( والكواكب الســائرة للغزي )12/2(.
ينظر: الأشــباه والنظائر للسيوطي )134-129/1(.  )4(
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ــه في ذلــك لتقســيم الســبكي المــرح  ــة عــلى ذلــك، ومخالفت أظهــر في الدلال

ــة  ــوب مخالف ــباه( بوج ــب )الأش ــح صاح ــما وتري ــه فيه ــه مقام ــدم قيام بع

الســيوطي للســبكي في ذلك ]6 أ/ أ[ لما ذكره)1(.

فانظــر بإنصــاف إلى الشــجرتين، وأخــرِج قــول المخالــف لذلــك مــن 

ــما  ــه، ك ــد عن ــذي لا محي ــق ال ــه الح ــك؛ فإن ــق في ذل ــك الح ــين ل ــين)2(؛ يتب الب

ســيتضح لــك في البــاب الثــاني في النقــول، وتقــف عــلى صريــح المنقــول 

المســلَّم عنــد ذوي العقــول، وهــذه شــجرة مســألة ]الســبكي التــي نقلهــا 

صاحب )الأشــباه( فيــه رحمه الله[)3( يفهمها كل فقيه نبيه:

ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )120-115/1(.  )1(
البــين: أي البُعــد، أي بُعد قول المخالف، ينظر: لســان العرب )63/13(.  )2(

بياض في )أ(.  )3(
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ــه  ــشروط في ــات، وم ــين الطبق ــم ب ــب بث ــا مرت ــف فيه ]6 ب /أ[ والوق
ــم  ــه بث ــوم ترتيب ــن عم ــرجُ[)1( م ــين، ]ومخ ــظ الأنثي ــل ح ــر مث ــل للذك التفضي
الثلاثــة الأنفــار المذكــورون في المســألة المحكــوم بهــا عــلى الــوِلاء فقــد تطابــق 
تنزيــل الواقعــة عــلى المنقــول مــن كلام العلــماء الفحــول مــن غــر شــكٍّ 

ولا ذهول.

بياض في )أ(.  )1(
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وأمــا الباب الثاني
فــي الــكلام عليهــا من ]6 أ /ب[ عبــارات العلماء القحول 

وجمــع مــا فيها من النقول

قــال في )الأشــباه والنظائــر( مــن القاعــدة التاســعة: »إعــمالُ الــكلام أولى 
مــن إهمالــه متــى أمكــن، فــإن لم يمكــن أهمــل، ولــذا اتفــق أصحابنــا في 
الأصــول عــلى أن الحقيقــة إذا كانــت متعــذرة؛ فإنــه يُصــار إلى المجــاز« إلى أن 
قــال: »والمهجــور شرعًــا أو عرفًــا كالمتعــذر«)1(، »وقــد جعــل الســيوطي مــن 
ــا  ــم نذكــر م ــمام ث ــاوى الســبكي فنذكــر كلامهــما بالت فروعهــا مــا وقــع في فت
يــره الله تعــالى ويناســب أصولنــا«)2(، قــال الســبكي: »لــو أن رجــلًا وقــف 
عليــه ثــم عــلى أولاده ثــم عــلى أولادهــم ونســله وعقبــه ذكــرًا وأنثــى للذكــر 
مثــل حــظ الأنثيــين عــلى أن مــن تــوفي منهــم عــن ولــدٍ أو نســلٍ عــاد مــا كان 
جاريًــا عليــه مــن ذلــك عــلى ولــده ثــم ولــد ولــده ثــم عــلى نســله عــلى الفريضة 
]الشرعيــة[)3(، وعــلى أن مــن تــوفي عــن غــر نســل عــاد مــا كان جاريًــا عليــه 
إليــه  الأقــرب  يقــدم  المذكــور؛  الوقــف  أهــل  مــن  درجتــه  في  مــن  عــلى 
فالأقــرب)4(، ويســتوي الأخ الشــقيق والأخ مــن الأب، ومــن مــات مــن 
أهــل الوقــف قبــل اســتحقاقه لــيء مــن منافــع الوقــف وتــرك ولــدًا أو 

الأشــباه والنظائر لابن نجيم )114/1(.  )1(
ينظر: المرجع الســابق )115/1(.  )2(

ساقط من المطبوع.  )3(
في )ب(: »يقــدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى«.  )4(
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ــا إلى أن ]يصــل[)1(  أســفل منــه اســتحق مــا كان يســتحقه المتــوفى لــو بقــي حيًّ

إليــه شيء مــن منافــع الوقــف المذكــور وقــام ]ولــده[)2( في الاســتحقاق مقــام 

المتــوفى، فــإذا انقرضــوا فعــلى الفقــراء، ]ولــو[)3( تــوفي الموقــوف عليــه وانتقــل 

الوقــف إلى ولديــه أحمــد وعبــد القــادر، ثــم تــوفي عبــد القــادر، وتــرك ثلاثــة 

ــاة  ــال حي ــوفى ح ــد المت ــه محم ــدي ابن ــة وول ــرو ولطيف ــلي وعم ــم ع أولاد وه

ــم  ــل ث ــر نس ــن غ ــرو ع ــوفي عم ــم ت ــة، ث ــن وملك ــد الرحم ــا عب ــده؛ وهم وال

توفيــت لطيفــة وتركــت بنتــاً تســمى فاطمــة، ثــم تــوفي عــلي وتــرك بنتــاً 

ــإلى مــن  ــة عــن غــر نســل، ف ــت لطيف ــت فاطمــة بن ــم توفي ــب، ث تســمى زين

ينتقــل نصيب فاطمة المذكورة؟ ]6 ب /ب[.

فأجــاب: الــذي ظهــر لي الآن أن نصيــب عبــد القــادر جميعــه يقســم مــن 

هــذا الوقــف عــلى ســتين جــزءاً لعبــد الرحمــن منــه اثنــان وعــشرون، ولملكــة 

أحــد عــشر ]7 أ /أ[ ولزينــب ســبعة وعــشرون، ولا يســتمر هــذا الحكــم في 

أعقابهم؛ بل كل وقت بحســبه)4(.

في المطبوع: »يصر«.  )1(
ساقط من )أ( و )ب(.  )2(
ساقط من )أ( و )ب(.  )3(

ينظر: فتاوى الســبكي )169-168/2(.  )4(
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ــه إلى أولاده  ــوفي انتقــل نصيب ــا ت ــادر لم ــد الق ــان ذلــك أن عب ــال)1(: وبي ق
الثلاثــة، وهــم عــلي وعمــرو ولطيفــة، للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين، لعــلي 

خمســاه ولعمرو خمســاه، وللطيفة خمسه، وهذا هو الظاهر عندنا.

ويحتمــل أن يُقَــال يشــاركهم ]عبــد الرحمــن[)2( وملكــة ولــدا محمــد المتوفى 
ــة أبيهــما فيكــون لهــما الســبعان، ولعــلي الســبعان،  ــزلا منزل ــه، ون ــاة أبي في حي
ولعمــرو الســبعان، وللطيفــة الســبع، وهــذا وإن كان محتمــلا فهــو مرجــوح 

عندنــا لأن ]الُممكن في مأخذه ثلاثة[)3( أمور:

إحداهــا: أن مقصــود الواقــف أن لا يحــرم أحــد مــن ذريتــه، وهــذا 
ضعيــف لأن المقاصد إذا لم يــدل عليها اللفظ لا تعتر.

ــه لا  ــل وفرع ــين كل أص ــب ب ــل الرتي ــم وجع ــم في الحك ــاني: إدخاله الث
بــين الطبقتــين جميعًــا، وهــذا محتمــل لكنــه خــلاف الظاهــر، وقــد كنــت ملــت 

ه)4( في كل ترتيب. إليــه مــرة في وقف للفظ اقتضاه فيه لســت أُعِمُّ

ــف  ــل الوق ــن أه ــات م ــن م ــف؛ أن م ــول الواق ــتناد إلى ق ــث: الاس الثال
قبــل اســتحقاقه بــيء قــام ولــده مقامــه، وهــذا ]قــوي[)5( لكــن إنــما يتــم لــو 

صــدق عــلى المتوفى في حياة والده أنه من أهل الوقف.

أي السبكي.  )1(
في )ب(: »عبد القادر«.  )2(

في: )أ( و )ب(: »التمكــن في مأخذه بثلاثة«.  )3(
مُه. أي: أُعَمِّ  )4(

في المطبوع: »أقوى«.  )5(
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ــة  وهــذه مســألة كان قــد وقــع مثلهــا في الشــام قبــل التســعين وســت مئ
ــة  ــار المري ــم يجــدوه؛ فأرســلوا إلى الدي ــلًا فل ــوا فيهــا نق )ق690هـــ( وطلب
ــك في كلام  ــد ذل ــت بع ــي رأي ــم، لكن ــا أجابوه ــا ولا أدري م ــألون عنه يس
الأصحــاب فيــما إذا وقــف عــلى أولاده عــلى أن مــن مــات منهــم انتقــل 
]نصيبــه[)1( إلى أولاده، ومــن مــات ولا ولــد لــه انتقــل ]نصيبــه[)2( إلى الباقين 
مــن أهــل الوقــف، فــمات واحــد عــن ولــده انتقــل نصيبــه إليــه، فــإذا مــات 
آخــر عــن غــر ولــد انتقــل نصيبــه إلى أخيــه)3(، لأنــه صــار مــن أهــل الوقــف، 
ــده  ــوت وال ــد م ــف بع ــل الوق ــن أه ــار م ــما ص ــه إن ــي أن ــل يقت ــذا التعلي فه
مــن  ليــس  والــده  حيــاة  في  المتــوفى  القــادر  عبــد  ]ابــن[)4(  أن  فيقتــي 

أهل الوقف)5(.

وأنــه إنــما يصــدُق عليــه اســم ]7 ب /أ[ أهــل الوقــف ]بعــد مــوت 
ــف  ــل الوق ــين أه ــه أن ب ــه ل ــا يتنب ــتحقاق،)7( ومم ــه الاس ــده[)6( إذا آل إلي وال
والموقــوف عليــه عمومًــا وخصوصًــا ]7 أ /ب[ مــن وجــه؛ فــإذا وقــف مثــلًا 
ــاة  ــه في حي ــوف علي ــرو موق ــلى أولاده فعم ــم ع ــرو ث ــلى عم ــم ع ــد ث ــلى زي ع

ساقط من )أ(.  )1(

ساقط من )أ(.  )2(
في المطبوع: »وابن أخيه«.  )3(

ساقط من )ب(.  )4(
ينظر: فتاوى الســبكي )170-169/2(.  )5(

ساقط من المطبوع.  )6(
في المطبوع: زيادة »قال«.  )7(
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ــن  ــس م ــه، ولي ــماه وعين ــه وس ــف بخصوص ــدَهُ الواق ــين قصَ ــه مع ــد، لأن زي
ــد وأولاده إذا  ــى يوجــد شرط اســتحقاقه، وهــو مــوت زي أهــل الوقــف حت
آل إليهــم الاســتحقاق، كل واحــد منهــم مــن أهــل الوقــف، ولا يُقــال في كل 
واحــد: إنــه موقــوف عليــه بخصوصــه لأنــه لم يعينــه الواقــف، وإنــما الموقــوف 

عليــه ]جهة[)1( الأولاد كالفقراء.

ــن  ــد الرحم ــد عب ــادر وال ــد الق ــن[)3( عب ــك أن ]اب ــين بذل ــال[)2(: فتب ]ق
]وملكــة[)4( لم يكــن مــن أهــل الوقــف)5( ولا موقوفًــا عليــه؛ لأن الواقــف لم 

ينص على اسمه)6(.

قــال)7(: وقــد يُقــال: إن المتــوفى في حيــاة أبيــه يســتحق أنــه لــو مــات أبــوه 
جــرى عليــه الوقــف فينقــل هــذا الاســتحقاق إلى أولاده،)8( وهــذا قــد كنــت 

في وقــت أَبَحْتُه ثم رجعت عنه)9(.

في المطبوع: »جملة«.  )1(
أي الســبكي، وهو ساقط من )ب(.  )2(

ساقط من )ب(.  )3(
ساقط من المطبوع.  )4(

في المطبوع: »أصلا«.  )5(
ينظر: فتاوى الســبكي )172/2(.  )6(

أي السبكي.  )7(
في المطبوع: »قال«.  )8(

ينظر: فتاوى الســبكي )172/2(.  )9(
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فــإن ]قيــل[)1(: قــد قــال الواقــف: إن مــن مــات عــن أهــل الوقــف قبــل 

اســتحقاقه لــيء فقــد ســماه مــن أهــل الوقــف، مــع عــدم اســتحقاقه فيــدل 

ــه الوقــف فيدخــل  ــق أهــل الوقــف عــلى مــن ]لم[)2( يصــل إلي ــه أطل عــلى أن

محمــد والــد عبــد الرحمــن وملكــة في ذلــك فيســتحقان، ونحــن إنــما نرجــع في 

ــه لفــظ واقفيهــا ســواء وافــق ذلــك عــرف الفقهــاء  الأوقــاف إلى مــا دل علي

أم لا.

قلــت)3(: لا نســلم مخالفــة ذلــك لمــا قلنــاه، أمــا أوّلاً فلأنــه لم يقــل: قبــل 

ــون قــد  ــوز أن يك ــيء فيج ــتحقاقه ل ــل[)4( اس ــال: ]قب ــما ق ــتحقاقه وإن اس

اســتحق شــيئًا صــار بــه مــن أهــل الوقــف ويرتــب اســتحقاق آخــر فيمــوت 

ــذي لم  ــك الــيء ال ــه في ذل ــده يقــوم مقام ــه، فنــص الواقــف عــلى أن ول قبل

ــال: إن  ــل أن يُق ــتحقاقه، فيُحتم ــل اس ــال قب ــه ق ــلمنا أن ــو س ــه. ول ــل إلي يص

الموقــوف عليــه أو البطــن الــذي بعــده وإن وصــل إليــه الاســتحقاق، أعْنِــي 

ــا لأنــه مــشروط بمــدة  أنــه صــار مــن أهــل الوقــف قــد يتأخــر اســتحقاقه إمَّ

ــح أن  ــك، فيص ــبه ذل ــا أش ــا أو م ــوت في أثنائه ــذا فيم ــنة ك ــه: في كل س كقول

في المطبوع: »قلت«.  )1(
ساقط من )ب(.  )2(

أي السبكي.  )3(
ساقط من )ب(.  )4(
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يقــال: إن هــذا مــن أهــل الوقــف، وإلى الآن مــا اســتحق مــن الغلــة شــيئًا إمــا 
لعدمها أو لعدم)1( الاســتحقاق بمي زمان أو غره)2(.

ــوفي  ــما ت ــادر، فل ــد الق ــوت عب ــد م ــف ]7 ب /ب[ بع ــم الوق ــذا حك ه
]عمــرو[)3( عــن غــر نســلٍ انتقــل ]8 أ / أ[ نصيبــه إلى أخويــه)4( عمــلًا 
بــشرط الواقــف لمــن في درجتــه، فيصــر نصيــب عبــد القــادر كلــه بينهــما 
الرحمــن  الثلــث، ويســتمر حرمــان عبــد  الثلثــان وللطيفــة  لعــلي  أثلاثًــا؛ 
وملكــة، فلــما ماتــت لطيفــة انتقــل نصيبهــا وهــو الثلــث إلى ابنتهــا)5( ولم ينتقــل 
ــد القــادر وهــم يحجبونهــم؛  ــد الرحمــن وملكــة شيء لوجــود أولاد عب إلى عب

لأنهــم أولاده، وقــد قدمهم على أولاد الأولاد الذين هما منهم.

ولمــا تــوفي عــلي بــن عبــد القــادر وخلــف بنتــه زينــب، احْتَمَــل أن يقــال: 
نصيبــه كلــه وهــو ثلثــا نصيــب عبــد القــادر لهــا، عمــلًا بقــول الواقــف: مــن 
مــات منهــم عــن ولــد انتقــل نصيبــه لولــده، وتبقــى هــي وبنــت عمتهــا 

مســتوعبتين نصيب جدهما؛ لزينــب ثلثاه، ولفاطمة ثلثه.

واحْتَمَــل أن يقــال: إن نصيــب عبــد القــادر كلــه ينقســم عــلى أولاده الآن 
ــت  ــد أثب ــلى أولاد أولاده فق ــم ع ــلى أولاده ث ــم ع ــف، ث ــول الواق ــلًا بق عم

في المطبوع: »شرط«.  )1(
ينظر: فتاوى الســبكي )174/2(.  )2(

في )أ( و)ب(: »عمر«.  )3(
في المطبوع: »إخوته«.  )4(
في المطبوع: »فاطمة«.  )5(
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ــن  ــد الرحم ــا عب ــما حجبن ــد الأولاد، وإن ــتحقاقًا بع ــع أولاد الأولاد اس لجمي
انقــرض الأولاد زال  فــإذا  بــالأولاد،  أولاد الأولاد  مــن  وملكــة، وهمــا 
ــع أولاد أولاده،  ــين جمي ــادر ب ــد الق ــب عب الحجــب فيســتحقان ويقســم نصي
فــلا يحصــل لزينــب جميــع نصيــب أبيهــا، وينقــص مــا كان بيــد فاطمــة بنــت 
الأولاد  طبقــة  بانقــراض  الحــادث  النــزول  اقتضــاه  أمــر  وهــذا  لطيفــة، 
المســتفاد مــن ]قــول[)1( الواقــف؛ إن أولادَ الأولادِ بعدهــم فــلا شــك أن فيــه 
مخالفــة لظاهــر قولــه: أن مــن مــات فنصيبــه لولــده، فــإن ظاهــره يقتــي أن 
نصيــب عــلي لبنتــه زينــب، واســتمرار نصيــب لطيفــة لبنتهــا فاطمــة فخالفنــاه 
بهــذا العمــل فيهــما جميعًــا، ولــو لم نخالــف ذلــك لزمنــا مخالفــة قــول الواقــف: 

أن بعد الأولاد يكون لأولاد الأولاد، فظاهره يشــمل الجميع.

فهــذان الظاهــران تعارضــا، وهــو تعــارض قــوي صعــب ليــس في هــذا 
ــه بالهــين بــل هــو محــل نظــر  الوقــف محــل أصعــب منــه، وليــس الرجيــح في

الفقيــه، وخطر لي فيه ]طرق[)2(:

منهــا: أن الــشرط المقتــي لاســتحقاق أولاد الأولاد جميعهــم متقــدم في 
]8 ب /أ[ كلام الواقــف، والــشرط المقتــي لإخراجهــم بقولــه: مــن مــات 
انتقــل نصيبــه لولــده متأخــر، فالعمــل ]8 أ /ب[ بالمتقــدم أولى)3( وهــذا 

ليس من باب النســخ حتــى يقال: العمل بالمتأخر أولى.

في المطبوع: »شرط«.  )1(
في المطبوع: »أطرق«.  )2(

في المطبوع: »لأن«.  )3(
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ــد إلى  ــب الوال ــال نصي ــر انتق ــل، وذك ــات أص ــب الطبق ــا: أن ترتي ومنه
ولده فرع وتفصيل لذلك الأصل، فكان التمســك بالأصل أولى.

ومنهــا: أن »مــن« صيغــة عامــة بقولــه: مــن مــات ولــه ولــد، صالــح لــكل 
فــرد منهــم ولمجموعهــم، وإذا أريــد مجموعهــم كان انتقــال نصيــب مجموعهم 
إلى مجمــوع الأولاد مــن مقتضيــات هــذا الــشرط، فــكان إعــمالاً لــه مــن وجــه 
مــع إعــمال الأول، وإن لم نعمــل بذلــك كان إلغــاء لــلأول عــن ]كل[)1( وجه، 

وهو مرجوح.

وحرمانهــم  الذريــة  بعــض  إعطــاء  بــين  الأمــر  تعــارض  إذا  ومنهــا: 
إلى  أقــرب  أنــه  شــك  لا  لأنــه  أولى  فالإعطــاء  فيــه  ترجيــح  لا  تعارضــاً 

غرض الواقفين.

ــن وهــو الــذي يخصهــا - إذا  ومنهــا: أن اســتحقاق زينــب لأقــل الأمري
شرك بينهــا وبــين بقيــة أولاد الأولاد - محقــق، وكــذا فاطمــة، والزائــد عــلى 
الرحمــن  عبــد  اســتحقاق  في  ومشــكوك  فيــه  مشــكوك  حقهــا  في  المحقــق 
وملكــة، ]فــإذا لم يحصــل ترجيــح في التعــارض بــين اللفظــين يقســم بينهــم، 
فيقســم بــين عبــد الرحمــن وملكــة[)2( وزينــب وفاطمــة، وهــل يقســم للرجــل 
مثــل حــظ الأنثيــين، فيكــون لعبــد الرحمــن خمســاه ولــكل مــن الإنــاث خمســه 
نظــرًا إليهــم دون أصولهــم، أو ينظــر إلى أصولهــم فينزلــون منزلتهــم لــو كانــوا 
موجوديــن فيكــون لفاطمــة خمســه، ولزينــب خمســاه، ولعبــد الرحمــن وملكــة 

ساقط من )أ( و )ب(.  )1(
ساقط من )ب(.  )2(
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خمســاه؟ فيــه احتــمال، وأنــا إلى الثــاني أميــل، حتــى لا يفضــل فخــذ عــلى فخــذ 
ــل  ــر نس ــن غ ــة ع ــت فاطم ــما توفي ــتحقاق، فل ــوت الاس ــد ثب ــدار بع في المق
والباقــون مــن أهــل الوقــف: زينــب بنــت خالهــا وعبــد الرحمــن وملكــة ولــدا 
عمهــا، وكلهــم في درجتهــا وجــب قســم نصيبهــا بينهــم؛ لعبــد الرحمــن نصفــه 

ولملكــة ربعه، ولزينب ربعه.

ولا نقــول هنــا: ينظــر إلى أصولهــم لأن الانتقــال مِــن مســاويهم ومَــن هــو 
في درجتهــم فــكان اعتبارهــم بأنفســهم أولى، فاجتمــع لعبــد الرحمــن وملكــة 
الخمســان حصــلا لهــما بمــوت عــلي ونصــف وربــع الخمــس الــذي لفاطمــة 
بينهــما بالفريضــة، فلعبــد الرحمــن خمــس، ونصــف خمــس، وثلــث خمــس، 
ــان  ــب الخمس ــع لزين ــس، فاجتم ــع ]8 ب /ب[ خم ــس، ورب ــا خم ــة ثلث ولملك
بمــوت والدهــا، وربــع خمــس فاطمــة فاحتجنــا إلى ]9 أ / أ[ عــدد يكــون لــه 
خمــس ولخمســه ثلــث وربــع وهــو ســتون، فقســمنا نصيــب عبــد القــادر عليــه 
لزينــب خمســاه، وربــع خمســه، وهــو ســبعة وعــشرون، ولعبــد الرحمــن اثنــان 
وعــشرون وهــو خمــس ونصــف خمــس وثلــث خمــس ولملكــة أحــد عــشر وهــي 
ثلثــا خمــس وربــع خمــس)1(، فهــذا مــا ظهــر لي ولا أشــتهي أحــدًا مــن الفقهــاء 

يقلدني بل ينظرُ لنفســه)2(، انتهى كلام الســبكي رحمه الله تعالى بحمد الله.

ينظر: فتاوى الســبكي )177-174/2(.  )1(
ينظر: فتاوى الســبكي )176/2(.  )2(
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ــاره أولًا؛  ــذي يظهــر اختي ــه ]الجــلال[)1( الأســيوطي()2(: ال قلــت )قائل
ــن  ــه: وم ــلًا بقول ــادر عم ــد الق ــوت عب ــد م ــة بع ــن وملك ــد الرحم ــول عب دخ
ــق  ــه لا يطل ــن أن ــبكي م ــره الس ــا ذك ــره، وم ــف إلى آخ ــل الوق ــن أه ــات م م

عليــه أنه من أهل الوقف ممنوع.

ومــا ذكــره في تأويــل قولــه قبــل اســتحقاقه خــلاف الظاهــر مــن اللفــظ 
وخــلاف المتبــادر إلى الأفهــام بــل صريــح كلام الواقــف أنــه أراد بأهــل 
يدخــل في الاســتحقاق  لم  الــذي  اســتحقاقه،  قبــل  مــات  الــذي  الوقــف 

بالكليــة ولكنه بصدد أن يصر إليه.

ــرة في  ــه نك ــك؛ فإن ــوي لذل ــل ق ــف دلي ــع الوق ــن مناف ــيء م ــه: ل وقول
ســياق الــشرط وفي ســياق كلام معنــاه النفــي فيعــم، لأن المعنــى ولم يســتحق 
شــيئًا مــن منافــع الوقــف، وهــذا صريــح في رد التأويــل الــذي قالــه، ويؤيــده 
ــا إلى أن يصــر لــه  أيضــاً قولــه: اســتحق مــا كان يســتحقه المتــوفى لــو بقــي حيًّ
ــل  ــات قب ــه م ــة في أن ــا صريح ــاظ كله ــذه الألف ــف، فه ــع الوق ــن مناف شيء م
الاســتحقاق، وأيضًــا لــو كان المــراد مــا قالــه الســبكي، لاســتغنى عنــه بقولــه 
أولًا: عــلى أن مــن مــات عــن ولــد عــاد مــا كان جاريًــا عليــه عــلى ولــده فإنــه 
يغنــي عنــه، ولا ينــافي هــذا اشــراطه الرتيــب في الطبقات بثــم؛ لأن ]ذاك[)3( 
عــام خصصــه هــذا كــما خصصــه أيضًــا قولــه: عــلى أن مــن مــات عــن ولــد إلى 

ساقط من المطبوع.  )1(
تعليق ابن نجيم.  )2(

في المطبوع: »ذلك«.  )3(
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آخــره؛ وأيضًــا فإنــا إذا عملنــا بعمــوم اشــراط الرتيــب لــزم منــه إلغــاء هــذا 
الــكلام بالكليــة وأن لا يعمــل في صــورة؛ لأنــه عــلى هــذا التقديــر إنــما 
]اســتحق[)1( عبــد الرحمــن وملكــة لمــا اســتويا في الدرجــة أخــذًا مــن قولــه: 
عــاد عــلى مــن في درجتــه فبقــي قولــه: ومــن مــات قبــل اســتحقاقه إلى آخــره 
مهمــلًا ]9 ب /أ[ لا يظهــر لــه أثــر في صــورة، بخــلاف مــا إذا أعملنــاه ]9 أ 
ــا  ــين وجمعً ــمالًا للكلام ــه إع ــإن في ــب، ف ــوم الرتي ــه عم ــا ب / ب[ وخصّصن

بينهما، وهــذا أمر ينبغي أن يقطع به.

فنقــول: لمــا مــات عبــد القــادر قســم نصيبــه بــين أولاده الثلاثــة وولــدي 
ــرو  ــات عم ــما م ــا، فل ــبعان أثلاثً ــة الس ــن وملك ــد الرحم ــباعًا)2( لعب ــده أس ول
ــر[)4(  ــه؛ ]فيص ــدي أخي ــه[)3( وول ــه إلى ]أخوي ــل نصيب ــل انتق ــر نس ــن غ ع
نصيــب عبــد القــادر كلــه بينهــم، لعــلي خمســان، وللطيفــة خمــس، ولعبــد 
ــه  ــا توفيــت لطيفــة انتقــل نصيبهــا بكمال ــا، ولم الرحمــن وملكــة خمســان، أثلاثً

لبنتهــا فاطمــة، ولما مات علي انتقل نصيبــه بكماله لبنته زينب.

ــد  ــب وعب ــا: زين ــون في درجته ــة والباق ــت لطيف ــة بن ــت فاطم ــا توفي ولم
ــارًا  ــين؛ اعتب ــظ الأنثي ــل ح ــر مث ــم للذك ــا بينه ــم نصيبه ــة، قس ــن وملك الرحم
ــت  ــكل بن ــه، ول ــن نصف ــد الرحم ــبكي، لعب ــره الس ــما ذك ــم ك ــم لا بأصوله به

في المطبوع: »يستحق«.  )1(
في المطبــوع: »و لعبد الرحمن«.  )2(

في )ب(: »إخوته«.  )3(
في المطبوع: »ليصر«.  )4(
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ربــع، فاجتمــع لعبــد الرحمــن بمــوت عمــرو خمــس وثلــث، وبمــوت فاطمــة 
ــع  ــة رب ــوت فاطم ــس، وبم ــا خم ــرو ثلث ــوت عم ــة بم ــس، ولملك ــف خم نص
خمــس، فيقســم نصيــب عبــد القــادر ســتين جــزءًا، لزينــب ســبعة وعــشرون 
ــس  ــي خم ــشرون وه ــان وع ــن اثن ــد الرحم ــس، ولعب ــع خم ــان ورب ــي خمس وه
ــع  ــا خمــس ورب ونصــف خمــس وثلــث خمــس، ولملكــة أحــد عــشر وهــي ثلث
ــد  ــتحقاق عب ــدم اس ــرق بع ــن الف ــبكي، لك ــه الس ــا قال ــح م ــس[)1(، فص ]خم
الرحمــن وملكــة والجــزم حينئــذ بصحــة هــذه القســمة، والســبكي تــردد فيهــا 
وجعلهــا مــن بــاب قســمة المشــكوك في اســتحقاقه، ونحــن لا نــردد في 

ذلك«)2(، انتهى هذا آخر ما أورد الجلال الأســيوطي ]في هذه المســألة[)3(.

ــا)4( أذكــرُ حاصــل الســؤال وحاصــل جــواب الســبكي، وحاصــل  »وأن
ــك،  ــدي في ذل ــا عن ــده م ــر بع ــم أذك ــيوطي، ث ــلال الأس ــه الج ــف في ــا خال م

وإنــما أطلت فيها لكثــرة وقوعها، وقد أفتيتُ فيها مرارًا.

أمــا حاصــل الســؤال: أن الواقــف وقــف عــلى ذريتــه مرتبًــا بــين البطــون 
ــد  ــن ول ــوفى ع ــب المت ــال نصي ط انتق ــين، وشَرَ ــظ الأنثي ــل ح ــر مث ــم، للذك بث
إليــه وعــن غــر ولــد إلى مــن هــو حــي في درجتــه، وأن مــن مــات قبــل 
الواقــف عــن  فــمات  بقــي حيًّــا،  لــو  قــام مقامــه  اســتحقاقه ولــه ولــد، 

ساقط من المطبوع.  )1(
والنظائــر  والأشــباه   ،)120  -115/1( نجيــم  لابــن  والنظائــر  الأشــباه  ينظــر:   )2(

للسيوطي )134-129/1(.
ساقط من )أ(.  )3(
أي ابن نجيم.  )4(
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]ولديــن[)1( ]10 أ / أ[ ثــم مــات أحدهمــا عــن ثلاثــة وولــدي ابن لم يســتحق 
]9 ب /ب[ ثــم مــات اثنــان ]مــن[)2( الثلاثــة عــن ولديــن، ثــم مــات واحــد 

عن غر نســل، ثم مات أحد الولدين عن غر نســل.

وحاصــل جــواب الســبكي: أن مــا خــص المتــوفى وهــو النصــف مقســوم 
بــين أولاده الثلاثــة ولا شيء لولــدي ابنــه المتــوفى في حياتــه، ومــن مــات مــن 
ــما،  ــف بينه ــون النص ــه[)3( فيك ــه إلى ]أخوي ــل رد نصيب ــر نس ــن غ ــة ع الثلاث
ــات  ــن م ــه، فم ــة أبي ــلُ طبق ــا دام أه ــه م ــه ل ــده فنصيب ــن ول ــات ع ــن م وم
بعدهــم يقســم نصيبــه بــين جميــع أولاد الأولاد بالســوية، فيدخــل ولــد 
المتــوفى في حيــاة أبيــه فتنتقــض القســمة بمــوت الطبقــة الثانيــة، ويــزول 
ــلى أولاد  ــم ع ــه: ث ــلًا بقول ــه؛ عم ــاة أبي ــوفى في حي ــدي المت ــن ول ــب ع الحج
أولاده، وأنــه إنــما يُعمــل بقولــه: مــن مــات عــن ولــد انتقــل نصيبــه إلى ولــده 
ــه إلى  ــل نصيب ــن الأول انتق ــل البط ــن أه ــات م ــن م ــن الأول فم ــا دام البط م
ولــده ويقســم الربــع في هــذا، فــإذا لم يبــقَ أحــد مــن البطــن الأول فتنتقــض 
ــد  ــن ول ــاني ع ــل الث ــن أه ــات م ــن م ــوية، فم ــم بالس ــون بينه ــمة ويك القس
انتقــل نصيبــه إليــه إلى أن ينقــرض أهــل تلــك الطبقــة فتنتقــض القســمة 

ويقســم بينهم بالســوية وهكذا يفصل في كل بطن.

في المطبوع: »الولدين«.  )1(
في )أ(: »عن«.  )2(

في المطبوع: »إخوته«.  )3(
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وحاصــلُ مخالفــة الجــلال الأســيوطي لــه في شيء واحــد؛ وهــو أن أولاد 
المتــوفى في حيــاة أبيــه لا يحرمــون مــع بقــاء الطبقــة الأولى، وأنهــم يســتحقون 

معهم، ووافقه على انتقاض القســمة.

ــا ذكــره  ــة، لم ــه فواجب ــاة أبي ــوفى في حي ــه في أولاد المت ــا مخالفت قلــت)1(: أم
ــن  ــراض كل بط ــد انق ــمة بع ــض القس ــه بنق ــا قول ــيوطي، وأم ــلال الأس الج
ــاف ولم يتنبهــوا)2(  فقــد أفتــى بــه بعــض علــماء العــر وعــزوا ذلــك إلى الخصَّ
ــره  ــا ذك ــل م ــر حاص ــا أذك ــبكي؛ فأن ره الس ــوَّ ــا ص ــاف وم ره الخصَّ ــوَّ ــا ص لم

ــاف بالاختصــار، وأبين ما بينهما من الفرق...«)3(. الخصَّ

ــاف)4( وبيَّــن أحكامهــا،  إلى أن ذكــر الثــمان صــور التــي ذكرهــا الخصَّ
ــا، أن  ــان حكمه ــة وبي ــورة الثاني ــن الص ــين م ــض العري ــذ بع ــال: »فأخ ق
ــبكي ]10 أ / ب[ ولم  ــألة الس ــل مس ــمة في مث ــض القس ــلٌ بنق ــاف قائ الخصَّ
ــفَ عــلى أولاده  ــإن في مســألة الســبكي وَقَ ــين؛ ف ــين الصورت يتأمــل الفــرق ب

أي ابن نجيم.  )1(
مطموس في )أ(.  )2(

ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )122-121/1(.  )3(
ــاف:  هــو العلامــة الشــيخ أبــو بكــر أحمــد بــن عمــر بــن مهــر الشــيباني، المعــروف بالخصَّ  )4(
فــرضّي حاســب فقيــه، كان مقدمًــا عنــد الخليفــة المهتــدي بــالله، فلــما قتــل المهتــدي نهــب 
فذهــب بعــض كتبــه، لــه تصانيــف منهــا: )أحــكام الأوقــاف(، و)الحيــل(، و)الوصايــا( 
و)الــشروط(، و)الرضــاع(، و)المحــاضر والســجلات(، )أدب القــاضي(، و)النفقــات 
عــلى الأقــارب(، و)الخــراج( وغــر ذلــك، تــوفي في بغــداد ســنة )261هـــ(، ينظــر: ســر 
أعــلام النبــلاء )123/13(، والجواهــر المضيــة )230/1(، وينظــر: أحــكام الأوقــاف 

للخصاف )84/1(.
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ــاف  ــألة الخصَّ ــين وفي مس ــين ]10 ب /أ[ الطبقت ــم ب ــة ث ــم بكلم ــم أولاده ث
ــاف  وَقَــفَ عــلى ولــده وولــد ولــده بالــواو لا بثــم، فصــدر مســألة الخصَّ
اقتــى اشــراك البطــن الأعــلى مــع الأســفل وصــدر مســألة الســبكي اقتــى 
عــدم الاشــراك، فالقــول بنقــض القســمة وعدمــه مبنــي عــلى هــذا، والدليــل 
ــاف بعــد مــا قــرر نقــض القســمة كــما ذكرنــا قــال: فــإن قلــت:  عليــه أن الخصَّ
فلــم كان هــذا القــول عنــدك المعمــول بــه وتركــت قولــه: كلــما حــدث عــلى 
ــدًا  ــده ونســله أب ــد ول ــده وول ــه مــردودًا إلى ول أحــد منهــم المــوت كان نصيب
مــا تناســلوا، ]قلــت[)1( مــن قِبَــل: أنّــا وجدنــا بعضهــم يدخــل في الغلــة 
ويجــب حقــه فيهــا بنفســه بأبيــه، فعلمنــا بذلــك وقســمنا الغلــة عــلى عددهــم 

)انتهى(.

فقــد أفــاد أن ســبب نقضهــا دخــول ولــد الولــد مــع الولــد بصــدر 
ــه،  ــد بــل مخــرج ل ــد مــع الول ــد الول ــاول ول ــإذا كان صــدره لا يتن الــكلام، ف

فكيف يقال بنقض القســمة؟

رهــا بالــواو ولكــن ذكــر بعــده  ــاف صوَّ فــإن قلــتَ:)2( صدقــت أن الخصَّ
مــا يفيد معنى ثم، وهو تقديم البطن الأعلى فاســتويا.

قلــتُ: نعــم، لكــن هــو إخــراج بعــد الدخــول في الأول بخــلاف التعبــر 
بثــم مــن أول الــكلام فــإن البطــن الثــاني لم يدخــل مــع البطــن الأول، فكيــف 
ــبكي  ــع أن الس ــبكي م ــألة الس ــلى مس ــاف ع ــكلام الخصَّ ــتدل ب ــح أن يس يص

في )أ(: »قال«.  )1(
في المطبوع: زيادة »قد«.  )2(
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ــى القــول بنقــض القســمة عــلى أن الواقــف إذا ذكــر شرطــين متعارضــين  بن
يعمل بأولهما.

قــال: وليس هذا من باب النســخ حتى يعمل بالمتأخر.

ــل  ــدم التعوي ــلا كلام في ع ــين، ف ــبكي في الشرط ــذا رأي الس ــإن كان ه ف
عليــه، وإن كان مذهــب الإمــام الشــافعي رحمه الله فهــو مُشــكل عــلى قولهــم: 
ــث  ــر، وحي ــل بالمتأخ ــى العم ــه يقت ــارع، فإن ــص الش ــف كن أن شرط الواق
ــا؛ فــإن  ــه عــلى مذهبن كان مبنــى كلام الســبكي عــلى ذلــك لم يصــح القــول ب

مذهبنــا العمل بالمتأخر منهما.

ــاف: إنــه لــو كتــب في أول المكتــوب بعــد الوقــف: لا  قــال الإمــام الخصَّ
يبــاع ولا يوهــب، وكتــب في آخــره: عــلى أن لفــلان بيــع ذلــك والاســتبدال 

بثمنه كان له الاســتبدال ]11 أ / أ[.

قــال: مــن قِبَــل إن الآخــر ناســخ لــلأول، ولــو كان عــلى ]10 ب /ب[ 
عكســه امتنع ]بيعه انتهى[)1(.

فالحاصــلُ أن الواقــف إذا وقــف عــلى أولاده وأولاد أولاده، وعلى أولاد 
ــد  ــا بع ــة، وبطنً ــد طبق ــة بع ــله طبق ــه ونس ــلى ذريت ــم[)2( ع أولاد أولاده، ]ث
ــل  ــد انتق ــن ول ــات ع ــن م ــلى أن م ــفلى، ع ــا الس ــة العلي ــب الطبق ــن، تحج بط
ــو في  ــن ه ــه إلى م ــل نصيب ــد انتق ــر ول ــن غ ــات ع ــن م ــده، وم ــه إلى ول نصيب

ساقط من )أ( و)ب(.  )1(
في المطبوع: »و «.  )2(
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درجتــه وذوي طبقتــه، وعــلى أن مــن مــات قبــل دخولــه في هــذا الوقــف 
ــن  ــفل م ــدٍ ]أو أس ــدَ ول ــدًا أو ول ــرك ول ــه وت ــن منافع ــيء م ــتحقاقه ل واس

ذلك[)1( اســتحق ما كان يســتحقه أبوه لو كان حيًّا.

ــم  هــذه الصــورة كثــرة الوقــوع بالقاهــرة، لكــن بعضهــم يعــرِّ عنهــا بث
ــم الوقــف بــين الطبقــة  بــين الطبقــات وبعضهــم بالــواو، فــإن كان بالــواو يُقسَّ
ــه؛ فلهــم مــا خــص  ــاة الواقــف قبــل دخول ــا وبــين أولاد المتــوفى في حي العلي

أباهــم لو كان حيًّا مع إخوته.

فمــن مــات مــن أولاد الواقــف ولــه ولــد كان نصيبــه لولــده، ومــن مــات 
ــراض  ــك إلى انق ــال كذل ــتمر الح ــه، فيس ــه لإخوت ــد كان نصيب ــر ول ــن غ ع
ــاف التــي قــال فيهــا بنقــض القســمة  البطــن الأعــلى، وهــي مســألة الخصَّ

حيــث ذكر بالواو، وقد علمته.

وإن ذكــر بثــم فمــن مــات عــن ولــد مــن أهــل البطــن الأول انتقــل نصيبــه 
ــو انقــرض أهــل البطــن  ــه ولا ينقــض أصــلًا بعــده ول ــده، ويســتمر ل إلى ول
الأول، فــإذا مــات أحــد ولــدي الواقــف عــن ولــد والآخــر عــن عــشرة كان 
ــإذا مــات  ــد والنصــف الآخــر للعــشرة، ف ــه ول ــد مــن مــات ول النصــف لول
ــا الواقــف اســتمر النصــف للواحــد والنصــف للعــشرة، وإن اســتووا في  ابن
الطبقــة؛ فقولــه: عــلى أن مــن مــات ولــه ولــد مخصــوصُ مــن ترتيــب البطــون 

ساقط من )أ( و)ب(.  )1(
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فــلا يراعــى الرتيــب فيــه، ثــم مــن كان لــه شيء ينتقــل إلى ولــده، وهكــذا إلى 
آخر البطون«)1(.

ــة  ــب الطبق ــم: تحج ــن قوله ــراد م ــم أن الم ــم اعل ــال رحمه الله: »ث إلى أن ق
العليــا الطبقــة الســفلى أنــه إن لم يشــرط انتقــال نصيــب مــن مــات لولــده، أن 
كل أصــل يحجــب فرعــه وفــرع غــره، فــلا حــق لأهــل البطــن الثــاني مــا دام 
واحــد مــن البطــن الأول موجــودًا، وإن اشــرط الانتقــال إلى الولــد فالمــراد 

أن الأصل ]11 أ /ب[ يحجبُ فرع نفســه لا فرع غره«)2(.

إلى أن قــال: »ثــم اعلــم أن العلامــة عبــد الــر بــن الشــحنة نقــل في )شرح 
المنظومــة( ]11 ب /أ[ عــن )فتــاوى الســبكي( واقعتــين غــر مــا نقلــه 
الأســيوطي، وذكــر أن بعضهــم نســب الســبكي إلى التناقــض، وحَكَــى عنــه 
أنــه كتــب خطــه تحــت جــواب ابــن القــماح بــيء ثــم تبــين لــه خطــؤه فرجــع 
ــلاع  ــادة الاط ــن رامَ زي ــا، فم ــة أبياتً ــم للواقع ــره ونظ ــال في تقري ــه، وأط عن
ــزل العلــماء في ســائر الأعصــار مختلفــين في فهــم شروط  ــه، ولم ت فلرجــع إلي
ــى  ــر«)3(، انته ــكل عس ــر ل ــق والمي ــه الله، والله الموف ــن رحم ــين إلا م الواقف

نقلًا من )الأشــباه والنظائر( من القاعدة المذكورة.

للنظــم  )شرحــه  في  رحمه الله تعالى  الشــحنة  ابــن  عبــارة  ونــص  أقــول: 
الوهبــاني( مــن كتــاب الوقــف: »هــذه حادثــة مهمــة وقعــت في القاهــرة ســنة 

ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )125-124/1(.  )1(
ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )126/1(.  )2(
ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )126/1(.  )3(
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اثنتــين وتســعين وثمانمئــة، وهــي أنــه وقــع الســؤال عــن وقــف المؤيــد شــيخ 
-ســقى الله عهــده- بعــد مــوت ابنتــه هــل ينتقــل نصيبهــا منــه إلى ابنتــه 
خاصــة أو يشــاركها في ذلــك ابــن ابنهــا يحيــى الميــت في حيــاة أمــه؟ فأفتيــتُ 
فيهــا بالاشــراك وفي نظائرهــا مــن قبلهــا وبذلــك أفتــى جمهــور أهــل العــر 
مــن أهــل المذاهــب الأربعــة، ثــم إني وقفــتُ عــلى كلام الشــيخ الإمــام شــيخ 
الإســلام أبي الحســن الســبكي في )فتــاواه( عــلى نظــر المســألة قــال فيهــا 
بالانفــراد وعــدم مشــاركة ابــن الميــت في حيــاة أبيــه، ثــم إن جماعــة مــن أعيــان 
ــه  ــا أن ــار إليه ــاوى( المش ــه في )الفت ــوا عن ــالى- نقل ــم الله تع ــل -أبقاه الأفاض
أفتــى في نظــر ذلــك بالمشــاركة، وأنــه قــال: إن الأول خطــأ وإن كلامــه الثــاني 
ــل  ــه مــا يناقــض الأول ب ــم أرَ في ــاني فل يناقــض الأول. فراجعــت كلامــه الث
كلــه يســتقيم عــلى القواعــد التــي قرّرهــا، فأحببــتُ إلحــاق ذلــك بكتــابي هــذا 

لكثــرة وقوع هذه المســألة تكميلًا للفائدة فقلت:
ومـن رتّـب اسـتحقاق أطبـاقَ وُلْـدِهِ

يُنظَرُ مات  الذي  أن  علَى  وقال 
فـإن مـات عـن ولـدٍ يحـوزونَ سـهمهُ

يتقررُ استحقاقه  ما  قبل  ومن 
مقامـه أقيمـوا  ولـد  عـن  تـوفى 

إذا جاء وقت لو ]يَعِش[))( كان يعبُر

في )ب( »يعيــش« ولا تصــح مــن جهــة النحــو لأن حقــه الجــزم، ولا مــن جهــة الــوزن   )1(
الشــعري فلا يستقيم كذلك.
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لأسـفلٍ طبِاقًـا  أعلاهـم  ويحجـبُ 
يقررُ انقراض  حتى  أبدًا  كذا 

]12 أ /أ[
ابنـه وابـن  بنتـه  عـن  ابنـه  ومـات 

مُصورُ ذاك  قبل  ذا  أبي  وموت 

]11 ب /ب[
بشِركـة فيهـا  والْجمهـورُ  فأفتيـتُ 

يَحصُر للكلِ  فالسبكيُ  البنتِ  وفي 
وظنـهُ باشـراكٍ  بأخـرى  وأفتـى 

فأُنْكرُِ الفاضلن،  بعض  تناقض 
بـه يكـن  لم  ذا  حيـث  يتناقـض  ولم 

يذكرُ الحجب  سوى  لرتيب  مفيدًا 
عمومـه قبـل  مـات  فيمـن  فيسـلم 

فانظروا اللغو  يلزم  إذ  لًا  ذاك  وفي 

ــب،  ــد الرتي ــا يفي ــا مم ــم أو غره ــون بث ــن أن يك ــم م ــب أع ــولي: رتَّ فق
وأقيمــوا مقامــه كان يعــبر في الوقــف والإشــارة بــذا إلى الابــن، والإشــارة في 
ــه  ــه في الأخــرى التــي ظــن أنهــا عــين الأولى؛ لأن ــى ب حيــث ذا إلى الــذي أفت
ــفلوا،  ــم وإن س ــم إلى أولاده ــف عليه ــن وق ــد م ــتحقاق بع ــه الاس ــل في جع
ــدًا منهــم الســفلى، لم يكــن في كلامــه  ــا أب ــة العلي ــه: تحجــب الطبق ــولا قول فل
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ــا مفصــلًا بوجوهــه وحججــه،  مــا يفيــدُ الرتيــبَ عــلى مــا ســيتلى عليــك مبينً
والإشــارة بــذاك إلى الجــواب الأول الــذي أفتــى فيــه بالانفــراد«)1( يعنــي 
ــا  ــلاء أنه ــض الفض ــم بع ــي توه ــة الت ــألة الثاني ــال: »المس ــبكي، إلى أن ق الس
مناقضــة لهــذه الأولى هــي مــا ذكــره في )الفتــاوى( أيضًــا، قــال: »مســألة أولاد 
تــاج الملــوك: وقــف عــلى أولاده الأربعــة، ثــم مــن بعــد جميعهم عــلى أولادهم 
وإن ســفلوا تحجــب الطبقــة العليــا منهــم الطبقــة الســفلى، عــلى أن مــن مــات 
ــن  ــه، ]وم ــه إلي ــل[)2( نصيب ــفل ]انتق ــدٍ وإن س ــدُ ول ــدٌ أو ول ــه ول ــم ول منه
ــه انتقــل نصيبــه لإخوتــه[)3(، ومــن مــات ولا ولــد لــه ولا  مــات ولا ولــد ل
إخــوة انتقــل نصيبــه لأقــرب النــاس مــن أولاده وأولاد أولاده، ومــن مــات 
منهــم قبــل اســتحقاقه لــيء عــن ولــد)4( اســتحق ولــده نصيبــه فــمات رجــل 

وله بنت وابن ابن ]قد[)5( مات أبوه قبل الاســتحقاق؟

]أجــاب[)6(: يأخــذ ابــن الابــن الــذي مــات أبــوه قبــل الاســتحقاق ]مــا 
كان يأخــذه أبــوه لــو كان حيًّــا[)7( الآن، ولا تحجبــه عنــه عمتــه ولا يمنــع مــن 

ينظــر: تفصيــل عقــد الفرائــد )شرح النظــم الوهبــاني( مخطوطًــا صحيفــة )96(، وهــذا   )1(
الجــزء لم أقف عليه في المطبوع.

ساقط من )أ( و )ب(.  )2(

ساقط من )أ( و )ب(.  )3(
في المطبوع: »ومن مات قبل الاســتحقاق اســتحق ولده نصيبه«.  )4(

ساقط من )ب(.  )5(

ساقط من )ب(.  )6(
في )ب(: »مــا يأخذه لو كان حيا«.  )7(
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ذلــك قولــه: تحجــب الطبقــة العليــا الطبقــة الســفلى؛ لأن معنــى ذلــك هنــا: أن 

كل واحــد يحجــب ولــده؛ جمعًــا بــين الكلامــين، وإن لم يكــن ذلــك لغــا قولــه: 

من مات منهم قبل الاســتحقاق اســتحق ولده نصيبه، والله تعالى أعلم.

وقــد كانــوا اســتُفْتُوا)1( في هــذا الوقــف ولم ]يبينــوا[)2( في )الفتــاوى( 

هــذا الــشرط الأخــر فكتبــت أنــا وجماعــة أنهــا تحجبــه، وهــو صحيــح؛ عمــلًا 

غــر  مــن  الحجــب  وعمــوم  الأول  /أ[  ب   12[ /ب[  أ   12[ بالــشرط 

ــلى  ــوا[)3( ع ــور ]وروج ــشرط المذك ــا ال ــاوى فيه ــروا فت ــم أح ــارض، ث مع

ــا  ــوا عليه ــد فكتب ــشرط الزائ ــوا لل ــا الأولى ولم ينتبه ــوا[)4( أنه ــين، ]فظن الُمفْتَ

القــماح، وكنــت قريــب عهــد  ابــن  كذلــك وحــرت إلي وعليهــا خــط 

ــم  ــبكي، ث ــلي الس ــول ع ــك يق ــه كذل ــت إلى جانب ــلى الأولى فكتب ــة ع بالكتاب

اطلعــت عــلى الــشرط المذكــور عــلى كتــاب الوقــف فعلمــت أن الكتابــة 

بالحجــب في الثانيــة كان خطــأ وقلــت لهــم ذلــك وبقــي خطــي معهــم لم 

أجــده)5( فليعلــم ذلــك والله تعــالى أعلــم«)6(، وهــذا كــما تــراه ظاهــراً أنــه لا 

أي طُلــب من منهم الفتوى، ويعني بذلك المشــايخ الآنف ذكرهم.  )1(
في المطبوع: »يكتبوا«.  )2(

في المطبوع: »وروحوا«.  )3(
في المطبوع: »فتوهموا«.  )4(

في المطبــوع: »فاتني أن آخذه«.  )5(
ينظر: فتاوى الســبكي )486/1(.  )6(
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تناقــض فيــه مــع المســألة الأولى«)1(، انتهــى مــن )شرح المنظومــة الوهبانيــة( 
للعلامة ابن الشــحنة رحمه الله تعالى.

ــين)3((:  ــك المب ــة المل ــن رحم ــر الدي ــيخ خ ــة)2([ الش ــاوى ]العلام وفي )فت
ــة،  ــلان وفلان ــه لأولاده ف ــل وقف ــه صرف فاض ــف شرط واقف ــئل في وق »سُ
ومــن عســاه يحــدث، للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين خــلا بنتــه لصلبــه فلانــة فــإن 
لهــا مثــل نصيــب ذكــر، ثــم لأولادهــم ثــم لأولاد أولادهــم، ثــم لأنســالهم 
وأعقابهــم عــلى أن مــن تــوفي منهــم عــن ولــد وإن ســفل عــاد نصيبــه لولــده 
ــه ]ولم  ــفل من ــد وإن أس ــن ول ــات لا ع ــن م ــه، وم ــله وعقب ــفل ونس وإن س
ــن في  ــه، وإن لم يك ــو في درجت ــن ه ــك إلى م ــن ذل ــه م ــاد نصيب ــب[)4( ع يعق
درجتــه أحــد فــإلى أقــرب الموجوديــن إلى الواقــف مــن أهــل الوقــف، وعــلى 
ــرك  ــف وت ــن الوق ــه شيء م ــل إلي ــل أن يص ــين قب ــم أجمع ــات منه ــن م أن م
ولــدًا أو ولــدَ ولــدٍ أو أســفل منــه اســتحق مــا كان يســتحقه المتــوفى لــو بقــي 
ا أو جــده، ويدخــل فيــه أولاد البنــين والبنــات،  ــا أو جــدًّ ــا كان أو أُمًّ ــا أبً حيًّ
ــا ماتــت إحــدى المســتحقين عــن ابــن  ــرّ عينهّ وبعــد الانقــراض عــلى جهــة بِ
وعــن ابــن بنــت ماتــت أمــه في حيــاة أمهــا المذكــورة قبــل وصــول شيء مــن 

ينظــر: تفصيــل عقــد الفرائــد )شرح النظــم الوهبــاني( مخطوطــاً صحيفــة )97(، وهــذا   )1(
الجــزء لم أقف عليه في المطبوع.

ساقط من )ب(.  )2(
أي الفتــاوى الخرية لنفــع الرية لخر الدين الرملي الحنفي.  )3(

ساقط من )ب(.  )4(
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الوقــف إليهــا، هــل ينتقــل نصيبهــا لابنهــا دون ابــن بنتهــا المتوفــاة في حياتهــا 
قبل اســتحقاقها لي من الوقف ]أم لا[)1(؟

أجــاب: اعلــم أن البنــت التــي ماتــت في حيــاة أمهــا المذكــورة لــو كانــت 
حيــة لشــاركت أخاهــا بمقتــى قــول الواقــف أن مــن مــات منهــم قبــل 
وصولــه شيء إليــه مــن الوقــف ]13 أ /أ[ وتــرك ولــدًا أو أســفل منه اســتحق 
ــا، فابــن البنــت  مــا كان يســتحقه المتــوفى أن لــو بقــي حيًّــا أبًــا كان أو أُمًّ
المذكــورة يســتحق ]12 ب /ب[ مــا كانــت تســتحقه أمــه لــو كانــت حيــة إذ 
لــو كانــت موجــودة لشــاركت أخاهــا ولا ينــافي هــذا اشــراط الواقــف 
الرتيــب بثــم؛ لأن ذاك عــام خصصــه بقولــه: عــلى أن مــن مــات عــن ولــد، 
ــي  ــكلام أعن ــذا ال ــاء ه ــن الف ــزم م ــب ل ــراط الرتي ــوم اش ــا بعم ــو عملن فل
ــه عمــوم الرتيــب فــإن  ــا ب ــاه وخصصن كلام الواقــف بخــلاف مــا إذا أعملن
ــه، وقــد  ــه إعــمال الكلامــين والجمــع بينهــما وهــذا أمــر ينبغــي أن يقطــع ب في
اختلــف إفتــاء الســبكي في هــذه المســألة فتــارة أجــاب بعــدم الدخــول وتــارة 
أجــاب بالدخــول وهــو الــذي جــزم بــه الســيوطي، قــال الشــيخ زيــن الديــن 
بــن نجيــم في )أشــباهه(: أمــا مخالفتــه في أولاد المتــوفى في حيــاة أبيــه فواجبــة 
ــا  ــا م ــاة أمه ــت في حي ــي مات ــت الت ــن البن ــتحقاق اب ــه اس ــم ب ــره، فعل ــا ذك لم
كانــت تســتحقه أمــه لــو كانــت حيــة، ولا يســتقل ابــن المــرأة المتوفــاة آخــرًا، 

والله أعلم«)2(.

ساقط من )ب(.  )1(
ينظــر: الفتاوى الخرية )169/1(، والأشــباه والنظائر لابن نجيم )122/1(.  )2(
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وفيهــا أيضًــا: »سُــئل مــن دمشــق فيــما إذا أنشــأ رجــل وقفــه عــلى نفســه 
أيــام حياتــه ثــم مــن بعــده عــلى أولاده الذكــور والإنــاث بينهــم عــلى الفريضــة 
ــرد  ــم إذا انف ــد منه ــه الواح ــتقل ب ــين يس ــظ الأنثي ــل ح ــر مث ــة للذك الشرعي
ويشــرك فيــه الاثنــان فــما فوقهــما ثــم مــن بعدهــم عــلى أولادهــم كذلــك ثــم 
عــلى أولاد أولادهــم نظــر ذلــك ثــم عــلى أنســالهم وأعقابهــم مثــل ذلــك عــلى 
أن مــن تــوفي منهــم ومــن أولادهــم ]13 ب /أ[ وأولاد أولادهــم وأنســالهم 
ــه مــن  ــبٍ انتقــل نصيب ــدٍ أو نســلٍ أو عق ــدِ ول ــدٍ وعــن ول وأعقابهــم عــن ول
ذلــك إلى ولــده ثــم إلى ولــد ولــده ثــم إلى نســله وعقبــه عــلى الــشرط والرتيب 
المزبوريــن أعــلاه، وعــلى أن مــن تــوفي منهــم ومــن أولادهــم وأولاد أولادهم 
وأنســالهم وأعقابهــم عــن غــر ولــدٍ ولا ولــدِ ولــدٍ ولا نســلٍ ولا عقــبٍ انتقــل 
نصيبــه إلى مــن هــو في درجتــه وذوي طبقتــه مــن أهــل الوقــف المســتحقين لــه 
المتناولــين لريعــه وأجــوره يقــدم في ذلــك الأقــرب فالأقــرب إلى المتــوفى 
منهــم زيــادة عــمّا ]13 أ / ب[ بيــده مــن ذلــك ثــم عــلى ولــد مــن إذا انتقــل 
إليــه ذلــك ثــم عــلى نســله وعقبــه عــلى الــشرط والرتيــب المزبوريــن أعــلاه، 
تــوفي منهــم ومــن أولادهــم وأولاد أولادهــم وأنســالهم  مــن  أن  وعــلى 
ــدَ  ــدًا أو ول ــرك ول ــف وت ــع الوق ــن مناف ــيء م ــتحقاق ل ــل اس ــم قب وأعقابه
ولــدٍ أو نســلًا أو عقبًــا اســتحق ذلــك المــروك مــا كان يســتحقه المتــوفى أن لــو 
ــب  ــشرط والرتي ــلى ال ــك ع ــه، كل ذل ــتحقاق مقام ــام في الاس ــا وق كان حيًّ
ــن  ــر وع ــمى عم ــن يس ــن اب ــور ع ــف المذك ــات الواق ــم م ــلاه، ث ــين أع المعين
ــم  ــين ث ــين وبنت ــن ابن ــر ع ــات عم ــم م ــف ث ــاة الواق ــات في حي ــن م أولاد اب
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مــات ابنــا عمــر وإحــدى بنتيــه عــن غــر ولــد، والموجــود الآن أختهــم 
ــب  ــل نصي ــل ينتق ــف، فه ــاة الواق ــات في حي ــذي م ــف ال ــن الواق وأولاد اب
الميتــين الذيــن ماتــوا عــن غــر ولــد إلى أختهــم المذكــورة بمفردهــا ولا 

يشــاركها فيه أولاد عمها المذكورون أم لا؟

المذكوريــن  العــم  وأولاد  أختهــم  إلى  نصيبهــم  ينتقــل  نعــم  أجــاب: 
لاســتوائهم في الدرجــة وهــم مــن أهــل الوقــف المتناولــين لريعــه قطعًــا 
ــه ولا  ــك في ــا لا يش ــذا مم ــم وه ــما بيده ــادة ع ــين زي ــظ الأنثي ــل ح ــر مث للذك

يتوقــف والحال هذه، والله أعلم.

ــن  ــف ع ــتحقي الوق ــد مس ــات أح ــه: إذا م ــا صورت ــؤال م ــل الس وفي ذي
ولــد وأولاد أولاد ماتــوا في حيــاة أبيهــم قبــل اســتحقاقهم لــيء مــن منافــع 
هــذا الوقــف، فهــل ينتقــل اســتحقاقه إلى ولــده دون أولاد أولاده الذيــن 

ماتــوا في حياة أبيهم أم لا؟

أجــاب: يُقســم اســتحقاق الميــت عــلى ولــده الحــي وعــلى أولاده الذيــن 
ماتــوا في حياتــه فــما أصــاب الحــي أخــذه، ومــا أصــاب الميــت دفــع إلى 
ــم وأولاد  ــن أولاده ــم وم ــوفي منه ــن ت ــه م ــلى أن ــه: ع ــلا بقول ــم عم أولاده
أولادهــم قبــل اســتحقاقه لــيء مــن منافــع هــذا الوقــف وتــرك ولــدًا وولــد 
ولــد اســتحق مــا كان يســتحقه والــده لــو كان حيًّــا، وهــذا أيضًــا ممــا لا شــبهة 

فيــه والحال هذه، والله أعلم«)1(.

ينظــر: الفتاوى الخرية )147/1(.  )1(
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ــد تقــرر أن الواقــف إذا ذكــر  ــا ق ــة( المذكــورة أيضً ــاوى الخري وفي )الفت
ــراد مــن أهــل  شرطــين متعارضــين يعمــل بالمتأخــر منهــما، وفيهــا أيضًــا والم
الوقــف: مــن لــه حــق مّــا ]14 أ /أ[ حــالًا أو مــآلًا، وأن النصيــب يعــم 
الحاصــل بالفعــل أو القــوة، وعــرّ عــن أهــل الوقــف في محــل آخــر مــن فتــواه 
ــف  ــف آن)1( الوق ــن الواق ــابق ]13 ب /ب[ م ــظ الس ــل باللف ــن دخ ــه م بأن

وإن لم يســتحق بعد،)2( انتهى.

وفي )فتــاوى( شــيخ مشــايخ الشــيخ خــر الديــن كــما صرح بذلــك 
ــلَبي  الشــيخ خــر الديــن في )فتــاواه( وهــو أحمــد بــن يونــس الشــهر بابــن الشَّ
رحمه الله تعالى: »ســؤال رُفــع إليــه مــن دمشــق صورتــه مــا قولكــم في شــخص 
وقــف عــلى نفســه مــدة حياتــه لا يشــاركه فيــه مشــارك ولا يُنازعــه فيــه منــازع 
ــا  ــا شرعيًّ ــاه الله تعــالى عــاد ذلــك وقفً ــإذا توف ــأول ف ــه مت ــه في ــأول علي ولا يت
عــلى الوجــه الــذي يــشرح فيــه فيبــدأ مــن لــه النظــر في أمــره بعمارتــه وترميمــه 
ــه  ــه لنفســه عــشرة معلومــا ل وكــذا ومــا فضــل بعــد ذلــك يقبــض الناظــر من
ثــم يــرف كــذا أو كــذا إلى أن قــال ومــا فضــل بعــد ذلــك يــرف إلى أولاد 
ــا  ــورًا وإناثً ــى أو ذك ــرًا كان أو أنث ــر ذك ــدًا كان أو أكث ــه واح ــف لصلب الواق
بينهــم عــلى الفريضــة الشرعيــة للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين عــلى أنــه مــن تــوفي 
منهــم ومــن أولادهــم وأولاد أولادهــم ]وأولاد أولادهــم[)3( وأنســالهم 

أي زمن الوقف.  )1(
ينظــر: الفتاوى الخرية )218-115/1(.  )2(

ساقط من )ب(.  )3(



81
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

بَدْرُ الانْشِقَاقِقي مَسْأَلَةٍ منْ مَاتَ قَبْلَ الاسْتِحْقَاقِ

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

وأعقابهــم وإن ســفل عــن ولــدٍ أو ولــدَ ولــدٍ أو نســل أو عقــب عــاد مــا كان 
جاريًــا عليــه مــن ذلــك عــلى ولــده ثــم عــلى ولــد ولــده ثــم عــلى نســله وعقبــه 
ــوفي  ــن ت ــلاه، وم ــن أع ــب المذكوري ــشرط والرتي ــلى ال ــاث ع ــور والإن الذك
منهــم ومــن أولادهــم وأولاد أولادهــم وأنســالهم وأعقابهــم وإن ســفل عــن 
غــر ولــد ولا ولــد ولــد ولا نســل ولا عقــب عــاد مــا كان جاريًــا عليــه مــن 
ذلــك عــلى إخوتــه وأخواتــه إن كانــوا بينهــم عــلى الفريضــة الشرعيــة؛ فــإن لم 
يكــن لــه إخــوة ولا أخــوات عــاد مــا كان جاريًــا عليــه عــلى مســتحقي الوقــف 
المتناولــين لريعــه حــال وفاتــه بينهــم بالســوية، وعــلى أنــه مــن تــوفي مــن 
الموقــوف عليهــم قبــل اســتحقاقه لــيء مــن منافــع الوقــف وتــرك ولــدًا أو 
ولــدَ ولــدٍ أو نســلًا أو عقبًــا وإن ســفل اســتحق ولــده والأســفل منــه مــا كان 
يســتحقه والــده لــو كان حيًّــا، وقــام مقامــه في الاســتحقاق ذكــرًا كان أو 
أنثــى عــلى الــشرط والرتيــب المذكوريــن أعــلاه، هــذه عبــارة الواقــف ]14 أ 
/ ب[ وجعــل آخــره للفقــراء والمســاكين وثبــت الوقــف، وحكــم بــه حاكــم 
ــور  ــف المذك ــم إن الوق ــلاف ]14 ب /أ[، ث ــم بالخ ــع عل ــب م ــي المذه حنف
]اســتمر[)1( في يــد واقــف مــدة ثــم مــات الواقــف عــن بنــات ثــلاث لصلبــه 
ــة  ــن غل ــيئًا م ــتحق ش ــف ولم يس ــاة الواق ــوه في حي ــات أب ــن م ــن اب ــن اب وع
الوقــف، فهــل يصــدق عــلى ابــن الواقــف الــذي مــات في حيــاة الواقــف أنــه 
ــوف  ــن الموق ــوفي م ــن ت ــف: وم ــول الواق ــل في ق ــى يدخ ــه حت ــوف علي موق
عليهــم أم لا؟ لأنــه قبــل مــوت الواقــف لم يكــن موقوفًــا عليــه؛ ]لأنــه إذ ذاك 

ساقط من )ب(.  )1(
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لم يكــن موقوفًــا عليــه[)1(، إلا الواقــف بقولــه: وقــف ذلــك عــلى نفســه مــدة 
حياتــه لا يشــاركه فيــه مشــارك ولا ينازعــه فيــه منــازع ولا يتــأول عليــه فيــه 
متــأول، وبعــد وفــاة الواقــف كان الابــن ميتًــا فلــم يصلــح أن يكــون موقوفًــا 
عليــه فلــم يصــدق عليــه قــول مــن الموقــوف عليهــم قبــل مــوت الواقــف ولا 
بعــده، ثــم حكــم حاكــم حنفــي المذهــب بعــد وفــاة الواقــف لبناتــه الثــلاث 
ــذي شرط  ــع الوقــف المعــين أعــلاه بعــد ال ــا يفضــل مــن ري باســتحقاقهن م
ــن  ــن اب ــك دون اب ــن بذل ــر، واختصاصه ــات ال ــن جه ــه م ــف تقديم الواق
الواقــف المذكــور الــذي مــات أبــوه في حيــاة الواقــف عمــلًا بقــول الواقــف: 
ومــا فضــل بعــد ذلــك يــرف لأولاد الواقــف لصلبــه، وأولاد ]الواقــف[)2( 
ــا عليــه قبــل  لصلبــه هــم بناتــه الثــلاث دون ابــن ابنــه، ولم يعتــر أبــاه موقوفً
مــوت الواقــف ولا بعــده ولم يدخــل في قولــه مــن مــات مــن الموقــوف عليهــم 
حكــما شرعيــا مســتجمعًا لشرائــط الحكــم شرعًــا، فهــل هــذا الحكــم الصحيح 
أم لا؟ ورفــع ســؤال عــلى الصفــة المذكــورة لمفــت حنفــي المذهــب مــن 

أهل زمانه.

فأجــاب: الحمــد لله، اللهــم وفــق للصــواب، ظاهــر الحــال عــدم دخــول 
ابــن الابــن في الاســتحقاق وإن أخــذ آخــذ بقــول الواقــف: عــلى أولاده 
ــال: عــلى أن مــن مــات مــن  ــن الواقــف كذلــك، وأن الواقــف ق ــه واب لصلب
الموقــوف عليهــم قبــل اســتحقاقه لــيء مــن منافــع الوقــف وتــرك ولــدًا أو 

ساقط من )أ(.  )1(
ساقط من )ب(.  )2(
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ولــدَ ولــدٍ اســتحق ]ولــده[)1( مــا كان يســتحقه والــده لــو كان حيًّــا؛ لأن ابــن 
ــة  ــا بغاي ــتحقاقه مُغيًّ ــتحق، لأن اس ــه لا يس ــر أن ــك غ ــف وإن كان كذل الواق
هــي مــوت الواقــف، وعنــد حصــول الغايــة ]15 أ /أ[ كان الابــن معدومًــا 
والمعــدوم ]14 ب /ب[ لا يوصــف بالاســتحقاق، والغايــة وصــف مُقوم لا 
متمــم بــيّن الواقــف ذلــك بقولــه: لا يشــاركه فيــه مشــارك، واســتحقاق الفرع 
مرتــب عــلى اســتحقاق الأصــل وحكــم الحاكــم بشرطــه الشرعــي واقــع محلــه 
لا ينقــض والله أعلــم، وكتبــه عــلي بــن محمــد بــن نقيــب الأشراف الحســيني 
الحنفــي، ونفّــذ الحكــم المذكــور عــلى قضــاء القضــاة واحــدًا بعــد واحــد مــن 
مــدة تزيــد عــل أربعــين ســنة واتصــل الثبــوت والتنفيــذ إلى يومنــا هــذا، فهــل 
مــا أفتــى بــه المفتــي معتــدٌ بــه أم لا؟ وهــل يكــون هــذا الحكــم واقعًــا في محــل 
ــل  ــتندين إلى نق ــواب مس ــا بج ــطوا لن ــن، وابس ــا مأجوري ــاد أم لا أفتون اجته

ودليــل أثابكم الله بمنه وكرمه، والله أعلم.

ــوى المذكــوران  ــق: الحكــم والفت ــالله التوفي ــول وب ــه[)2( أق ــه ]لمؤلف جواب
ــات  ــذي م ــف ال ــن الواق ــن اب ــول اب ــواب دخ ــواب والص ــلاف الص ــلى خ ع
أبــوه بعــد صــدور الوقفيــة قبــل مــوت أبيــه الواقــف يشــارك بنــات الصلــب 
الثــلاث فيقســم الفاضــل مــن الريــع أخماسًــا لابــن الابــن الخمســان، ولــكل 
بنــت خمــس عمــلًا بقــول الواقــف: عــلى الفريضــة الشرعيــة، وبقولــه: وعــلى 
أن مــن تــوفي مــن الموقــوف عليهــم قبــل اســتحقاقه لــيء مــن منافــع الوقــف 

ساقط من )ب(.  )1(
في )ب( والمطبوع: »لكاتبه«.  )2(
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وتــرك ولــدًا أو ولــدَ ولــدٍ أو نســلًا أو عقبًــا وإن ســفل اســتحق ولــده أو 
ــا، وقــام مقــام والــده في  الأســفل منــه مــا كان يســتحقه والــده أن لــو كان حيًّ
الاســتحقاق ذكــرًا كان أو أنثــى، ولا ريــب أن أولاد الواقــف وأولاد أولاده 
وإن ســفلوا دخلــوا في الوقــف آن الوقفيــة غــر أنهــم لا يســتحقون مــع 
وجــود الواقــف؛ لأنهــم محجوبــون بــه، فولــد الواقــف الــذي مــات في حياتــه 
بعــد صــدور الوقفيــة مــات بعــد دخولــه في الوقــف لكــن قبــل اســتحقاقه، ألا 
تــرى أنــه لــو عــاش ولــد الواقــف المذكــور بعــد مــوت أبيــه لشــارك أخواتــه 
الثــلاث لدخولــه في الوقفيــة، فولــده يقــوم مقامــه عمــلًا بقولــه: أن لــو كان 
ــيّن  ــر ]15 أ /ب[ تب ــذا التقري ــتحقاق، وبه ــده في الاس ــام وال ــام مق ــا وق حيًّ
بطــلان مــا اســتند إليــه الحاكــم الحنفــي في حكمــه مــن أنــه يعتــر الابــن ]15 
ــول  ــه لم يدخــل في ق ــه؛ لأن ــا علي ــده موقوفً ــاة وال ــذي مــات في حي ب /أ[ ال
الواقــف مــن الموقــوف عليهــم، وليــت شــعري لــو قلنــا بــأن الأولاد لم 
يدخلــوا في الوقفيــة حــال وجــود الواقــف كــما زعــم هــذا الحاكــم، فــإذا مــات 
ــن  ــم يك ــف فل ــون في الوق ــظ يدخل ــأي لف ــاً فب ــتحقوا قطع ــد اس ــف فق الواق
هنــاك إلا مــا وجــد مــن الواقــف آن الوقفيــة، فظهــر أنهــم دخلــوا في الوقفيــة 
ــا دام  ــتحقون م ــم لا يس ــر أنه ــة غ ــف آن الوقفي ــن الواق ــابق م ــظ الس باللف
ــة كان  ــول الغاي ــد حص ــي رحمه الله تعالى: وعن ــول المفت ــودًا، وق ــف موج الواق
ــرده  ــه، ي ــر كلام ــتحقاق إلى آخ ــف بالاس ــدوم لا يوص ــا والمع ــن معدومً الاب
ــا بعــد  ــن الواقــف وإن كان معدومً ــإن اب ــا، ف ــو كان حيًّ ــول الواقــف: أن ل ق
ــا، فهــذه  ــو كان حيًّ ــه: أن ل ــده لكــن الواقــف فرضــه موجــود بقول ــاة وال وف
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العبــارة كــما تــرى تفيــد أن المعــدوم يُفــرض موجــودًا، وهــذا الجــواب يجــب 
التعويــل عليــه والمصــر إليــه، والحــق أحــق أن يتبــع، ولله أعلم بالصــواب«)1( 
انتهــى نقــل مــن )فتــاوى( شــيخ مشــايخ الشــيخ خــر الديــن أحمــد بــن يونــس 

لَبي المذكور رحمه الله تعالى. الشــهر بابن الشَّ

وهــذا في )الإســعاف في أحــكام الأوقــاف( للخصــاف مــن بــاب الرجــل 
يجعــل أرضــه صدقــة، بعــد قولــه: قــال: الوقــف جائــز يســلك بغــلات ذلــك 
الســبل التــي اشــرطها وحدّهــا مــا نصــه: »قلــت: فــإن حــدث عــلى أحــد مــن 
ولــده لصلبــه حــدث المــوت مــا حــال نصيبــه وقــد قــال لا يخــرج مــن غلاتهــا 
ــه  ــده لصلب ــن ول ــات م ــن م ــب م ــون نصي ــال: يك ــوا؟ ق ــى ينقرض شيء حت
لولــد المتــوفى منهــم عــلى مــا شرط، قلــت: أليــس قــد قــال لا يخــرج منــه شيء 
]حتــى ينقرضــوا[)2(، قــال: بــلى قــد قــال هــذا ولــو ســكت عــلى هــذا لمــى 
ــدث  ــما ح ــه: ]وكل ــذا بقول ــض ه ــه نق ــال، ولكن ــا ق ــلى م ــك ع ــر في ذل الأم
المــوت عــلى أحــد مــن ولــده لصلبــه كان نصيبــه لولــده[)3( فهــذا ينقــض 
ذلــك، وهــو مفــر مــشروح، وإنــما ينظــر في هــذا إلى آخــر الكلامــين فيعــول 
عليــه، وينظــر إلى شروطــه التــي اشــرطها في الوقــف فتمــى وتنفــذ، وتجــري 
غــلات الوقــف عليهــا ]16 أ /أ[، قلــت: فقــد شرط الأمريــن جميعًــا]15 ب 
ــن  ــر ع ــر يف ــشرط الآخ ــال: لأن ال ــما؟ ق ــر منه ــت الآخ ــم أعمل /ب[ فل

ينظر: فتاوى ابن الشــلبي )264-260/1(.  )1(
ساقط من )أ( و)ب(.  )2(

ساقط من )أ(.  )3(
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ــة  ــذه الصدق ــة ه ــري غل ــال تج ــو ق ــه ل ــرى بأن ــاه، ألا ت ــك أعملن ــراده فلذل م
ــال بعــد  ــم ق ــة للمســاكين ث ــت الغل ــإذا انقرضــوا كان ــي ف ــدي لصلب عــلى ول
ذلــك في تفســر الوقــف: وكلــما حــدث المــوت عــلى أحــد مــن ولــدي لصلبــي 
رد نصيبــه عــلى ولــده وولــد ولــده ونســله أبــدًا ]أني أرُد[)1( نصيــب كل مــن 
مــات منهــم ولــه ولــد أو ولــد ولــد عليهــم، ولا أجعلــه للمســاكين إلا بعــد 

انقراض ] [)2( آخرهم«.

ــات  ــن م ــت: فم ــر: »قل ــف آخ ــورة شرط واق ــذا في ص ــل ه ــه)3( قب وفي
منهــم؟ قــال: إن كان الواقــف ذكــر حــال مــن يمــوت منهــم وعــلى مــن 
يرجــع ســهمه أمضينــاه عــلى مــا يشــرط مــن ذلــك، وإن لم يكــن ذكــر حــال 
مــن مــات منهــم نظرنــا إلى مــن كان موجــودًا منهــم يــوم تقع القســمة فقســمنا 
ــم  ــات منه ــد م ــت ق ــون المي ــت، إلا أن يك ــهم المي ــقطنا س ــم وأس ــة بينه الغل
بعــد مــا طلعــت الغلــة قبــل وقــت القســمة فيكــون ســهمه مــن ذلــك لورثتــه 
أحــكام  في  )الإســعاف  مــن  ]النقــل[)5(  انتهــى  مالــه«)4(،  إلى  وراجــع 

الأوقــاف( للخصــاف - رحمه الله تعالى ونفعنا به -.

في )ب(: »في رد«.  )1(
في )أ(: »من هم«.  )2(

أي الإســعاف في أحكام الأوقاف.  )3(
ينظــر: أحكام الأوقاف للخصاف )86/1 - 87(.  )4(

ساقط من )أ(.  )5(
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وفي )فتــاوى شــيخ الإســلام القــاضي زكريــا الشــافعي)1(( رحمه الله عــلى 
ــأن نصيــب البنــت الوســطى يعــود إلى ولدهــا وابــن  نحــو هــذا الســؤال: »ب
أختــه عمــلًا بقــول الواقــف: ومــن مــات مــن أولاد الواقــف ونســلهم 
وعقبهــم قبــل أن يصــل إليــه شيء مــن ريــع الوقــف إلى آخــره، إذ حاصلــه أن 
فنصيــب  لأولاده  حيًّــا  كان  لــو  نصيبــه  فيعطــى  شيء  إليــه  يصــل  لم  مــن 
الوســطى يعطــى ثلثــاه لولدهــا وثلثــه لابــن بنتهــا إذ لــو كانــت حية اســتحقت 

الثلــث«)2(، انتهــى ملخصًا من كتاب الوقف منها.

المعتــرة  والنقــول  الريحــة،  العبــارات  هــذه  مــن  فتحــرر  أقــول: 
لطيفــة  والدتيهــما  مقــام  يقومــان  وعمــر  أفنــدي  إبراهيــم  أن  الصحيحــة 
ــن  ــتحقاقهما م ــتحقاق في اس ــل الاس ــما قب ــاة أصله ــين في حي ــة المتوفيت وفاطم
أصلهــما، وممــن مــات عــن غــر ولــد في درجتهــا فتســتحقان مــن الجهتــين مــن 
نصيــب عبــد الغنــي المتــوفى عــن غــر ولــد ولم يكــن في درجتــه ]16 أ /ب[ 
أحــد موجــودًا وهمــا مــن أهــل الدرجــة التــي تــلي درجتــه ]16 ب /أ[ ســبعية 
ــد الغنــي نصفــه لــكل واحــدة  لــكل واحــدة منهــما ســبعه، ومــن نصيــب عب

هــو زيــن الديــن أبــو يحيــى زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد الأنصــاري الخزرجــي الســنيُكي   )1(
القاهــري الأزهــري الشــافعي، كان ماهــراً في ســائر علــوم الــشرع، فأقبــل عليــه الطلبــة، 
ــه  ــرت مصنفات ــراً، كث ــماء كث ــه العل ــى علي ــاء، أثن ــولى القض ــلام، وت ــيخ الإس ــب بش لق
وتنوعــت ومنهــا: )أســنى المطالــب شرح روض الطالــب(، و)تحفــة البــاري شرح 
صحيــح البخــاري(، و)شرح صحيــح مســلم مخطــوط(، و)الغــرر البهيــة شرح البهجــة 
ــائرة )198/1(،  ــب الس ــر: الكواك ــرة، ينظ ــنة )926هـــ( في القاه ــوفي س ــة(، ت الوردي

والأعلام للزركلي )46/3(.
ينظر: الإعلام والاهتمام مجمع فتاوى شــيخ الإســلام زكريا الأنصاري )207/1(.  )2(
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منهــما ]ربعــه ويقــوم ولــد كل واحــدة منهــما مقامهــما[)1( في اســتحقاق ذلــك 
مــن الجهتــين عمــلًا بــشرط الواقــف الذي هــو كنص الشــارع صلى الله عليه وسلـم؛ 
فــإن قيــل عمــوم الرتيــب يمنــع ذلــك، قلــت: ذاك عــام خصصــه هــذا، كــما 
خصصــه قولــه: عــلى أن مــن مــات عــن ولــد فنصيبــه لولــده، ومســتثنى 
ــإن  ــيأتي؛ ف ــما س ــاب وفي ــذا الب ــه في ه ــارة إلي ــت الإش ــما تقدم ــه ك ــرج من ومخ
قيــل فــإن فيــه جمعــاً بــين ]الحقيقــة والمجــاز وهــذا لا يجــوز قلــتُ: [)2( الحقيقــة 
هنــا مهجــورة بغلبــة الاســتعمال فيصــار إلى المجــاز، عــلى أن الخــلاف في 
الجمــع بينهــما عنــد التعــارض إنــما هــو في كلام الشــارع صلى الله عليه وسلـم أمــا في 
كلام حملــة الــشرع فهــي حقائــق عرفيــة كــما ســيأتي، وعــلى فــرض أنــه فيهــما 
فيجــوز الجمــع بينهــما بشرطــه الــذي ســيُتلى عليــك ســيما مــع القرينــة الدالــة 
ــة  ــاؤه بقرين ــوز إلغ ــما لا يج ــام والدتيه ــما مق ــه فقيامه ــن لفظ ــه م ــلى غرض ع
ــه  ــد فرض ــا ولم يقي ــما مطلقً ــان في درجته ــان موجودت ــما حيت ــما كأنه ــه له فرض
لهــما بشــخص ولا بزمــن ولم يقــل ]أحــد[)3( بتوزيــع قيــام ولديهــما مقامهــما في 
فإنــه تخصيــصٌ مــن غــر  فقــط دون مــن في درجتهــما؛  نصيــب أصلهــما 
ــح  ــما وبتري ــه فيه ــما مقام ــيوطي في قيامه ــة الس ــردود بمخالف ــص وم مخص
صاحــب )الأشــباه()4( بوجوبهــا في ذلــك لمــا ذكــره، وعــلى فــرض أن غــرض 
الواقــف لا يعمــل بــه لمخالفتــه لريــح شرطــه وعــدم إمــكان القــول بالغايــة؛ 

ساقط من )ب(.  )1(

ساقط من )ب(.  )2(

ساقط من )ب(.  )3(
أي: ابن نجيم.  )4(
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فإنــه لا تجــوز مخالفــة شرطــه لمجــرد غــرض لم يســاعد اللفــظ كــما ســيأتي عــن 
ــلى  ــدل ع ــاواه( رحمهما الله تعالى وي ــر)1( في )فت ــن حج ــة( واب ــاوى الخري )الفت
ــب  ــة ظاهــرة بالفعــل تقســيم الســيوطي في مســألة الســبكي نصي ذلــك دلال
ــوفى في  ــد المت ــه محم ــلى ابن ــن، وع ــة الموجودي ــلى أولاده الثلاث ــادر ع ــد الق عب
ــد أولاد  ــر أح ــب عم ــيمه لنصي ــباعًا وتقس ــتحقاق أس ــل الاس ــه قب ــاة أبي حي
ــه لطيفــة  ــه ]عــلي وأخت ــد عــلى أخي ــة المتــوفى عــن غــر ول ــد القــادر الثلاث عب
الموجوديــن حقيقــة[)2( ]17 أ /أ[ وعــلى أخيــه المتــوفى في حيــاة أبيــه قبــل 
ــود  ــيُ موج ــه ح ــه كأن ــف ل ــرض الواق ــازًا[)3( بف ــود مج ــتحقاق ]الموج الاس
أخماسًــا، وقيــام ولــدي المتــوفى المزبــور مقامــه في اســتحقاقه مــن الجهتــين 
عمــلًا بــشرط الواقــف المزبــور لتســمية والدهمــا أنــه ]16 ب /ب[ مــن أهــل 
الوقــف وأن أهــل الوقــف مــن هــو بصــدد الاســتحقاق أعــم مــن أن يكــون 
ــل أو  ــل بالفع ــم الحاص ــام يع ــده ع ــب عن ــوة فالنصي ــل أو الق ــاولًا بالفع متن
كلــه وترجيــح صاحــب  ذلــك  للســبكي في  القــوة لا خــاص، ومخالفتــه 
)الأشــباه( رحمه الله تعالى جــواب الســيوطي عــلى جــواب الســبكي بقولــه، أمــا 
ــا ذكــره الجــلال الســيوطي  ــة لم ــه فواجب ــاة أبي ــوفى في حي ــه في أولاد المت مخالفت

هــو الحافــظ شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر الهيتمــي   )1(
المشــكاة(،  مؤلفاتــه: )شرح  مــن  متقنــاً حافظــاً،  إمامــاً  كان  الأنصــاري،  الســعدي 
النواويــة(،  الأربعــين  و)شرح  البوصريــة(،  الهمزيــة  و)شرح  المنهــاج(،  و)شرح 
و)الفتــاوى الهيتميــة(، تــوفي ســنة )974هـــ(، ينظــر: النــور الســافر عــن أخبــار القــرن 

العــاشر للعيدروس )263/1(، والأعلام للزركلي )234/1(.
ساقط من )ب(.  )2(

ساقط من )أ(.  )3(
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ــف،  ــل الوق ــن أه ــمى م ــه يُس ــيوطي في أن ــره الس ــا ذك ــى م ــد ارت ــون ق فيك
وأن أهــل الوقــف مــن هــو بصــدد الاســتحقاق أعــم مــن أن يكــون متنــاولًا 
بعــد ذلــك في حاصلــه  فيكــون قولــه  القــوة،  أو  بالفعــل  متنــاول  وغــر 
ــاول  ــم الأخ المتن ــه يع ــه لإخوت ــد فنصيب ــر ول ــن غ ــات ع ــن م ــر: أن م الأخ
بالفعــل والقــوة، وتكــون الحقيقــة مهجــورة هنــا شرعًــا ومتعــذرة لــرك 

الواقــف لها بهذا الشرط وفرضــه فيه المعدوم كأنه حي موجود.

ــا كالمتعــذر، وأن  ــا وعرفً ــه في أول القاعــدة أن المهجــور شرعً وتقــدم عن
أصحابنــا في الأصــول اتفقــوا عــلى أن الحقيقــة إذا كانــت متعــذرة فإنــه يصــار 
إلى المجــاز ومنهــم العلامــة البرجنــدي)1( في شرحــه عــلى )مختــر الزبــدة في 
الأصــول( للنســفي)2( مــن بحــث الحقيقــة والمجــاز: »بــأن الحقيقــة إذا كانــت 
مهجــورة شرعًــا كانــت كالمهجــورة عرفًــا وعــادةً حتــى تــرك الحقيقــة ويُصــار 
إلى المجــاز«، انتهــى. ووافقهــم الــولي العراقــي)3( رحمه الله تعالى مــن الشــافعية 

ــة بركســتان، مــن فقهــاء  ــد العــلي بــن محمــد بــن حســين الرجنــدي نســبة لمدين هــو عب  )1(
الحنفيــة، لــه شرح عــلى الوقايــة ســماه )شرح النقايــة مختــر الوقايــة(، )شرح زبــدة 
الأصــول(، و)شرح الرســالة العضديــة في المناظــرة(، وفاتــه في حــدود ســنة )935هـــ(، 

ينظــر: هدية العارفين )586/1(، والأعلام للزركلي )30/4(.
ــا في  هــو عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود النســفي حافــظ الديــن أبي الــركات، كان إمامً  )2(
ــة، منهــا: )مــدارك  ــه مصنفــات جليل ــه، ل الفقــه والأصــول، بارعــاً في الحديــث ومعاني
التنزيــل(، و)كنــز الدقائــق(، و)المنــار في أصــول الفقــه(، تــوفي ســنة )710هـــ(، ينظــر: 

الجواهــر المضيــة فى طبقات الحنفيــة للقرشي )295/2(، والفوائد البهية )102/1(.
هــو أحمــد بــن عبــد الرحيــم بــن الحســين الكــردي الرازيــاني ثــم المــري، أبــو زرعــة ولّي   )3(
الديــن، ابــن العراقــي، قــاضي الديــار المريــة، مــن كتبــه: )البيــان والتوضيــح(، 
 و)فضــل الخيــل(، و)الإطــراف بأوهــام الأطــراف(، و)رواة المراســيل(، و)أخبــار <
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في شرحــه لـــ )جمــع الجوامــع( مــن بحــث تعــارض الحقيقــة والمجــاز بقولــه: 
ــدم  ــاز يُق ــرت فالمج ــإن هج ــة ف ــة بالكلي ــر الحقيق ــلاف إذا لم تهج ــل الخ »ومح

بالاتفــاق«، انتهــى وفيه قبله: »وهجرها عند غلبة الاســتعمال«)1(، انتهى.

أقــول: وهــو هنــا غالبًــا مســتعملُ في الأوقــاف مــن واقفيهــا، واعلــم أن 
محــل الخــلاف هــو في الحقيقــة الشرعيــة التــي في معنــى كلام ]17 أ /ب[ 
ــلا  ــرفي ب ــى الع ــلى المعن ــل ع ــشرع فتحم ــة ال ــي في كلام حمل ــا الت ــارع، أم الش
خــلاف؛ لأنهــا بالنســبة إليهــم حقائــق عرفيــة لا حاجــة لهــم فيهــا إلى القرينــة 

كما هو حكم ســائر الحقائق كذا في )فتاوى ابن حجر()2(.

ــه فيهــما فقــد جــوّز مشــايخ العــراق ]17 ب /أ[ أيضًــا  وعــلى فــرض أن
ــكافي  ــما في )ال ــل ك ــلاف المح ــد اخت ــاز عن ــة والمج ــين الحقيق ــع ب ــواز الجم ج
ــين  ــم ب ــب بث ــل شرط الرتي ــه في مح ــف؛ فإن ــل مختل ــا المح ــوافي( وهن شرح ال
الطبقــات حتــى لا يســتحق أهــل الطبقــة الســفلى مــع أهــل العليــا عــلى وجــه 
العمــوم، وفي محــل شرط أن مــن مــات مــن أهــل الطبقة العليــا قبل اســتحقاقه 
عــن ولــد قــام مقامــه في الاســتحقاق واســتحق مــا كان يســتحقه والــده أن لــو 
ــا  ــة العلي ــل الطبق ــع أه ــفلى م ــة الس ــل الطبق ــض أه ــتحق بع ــا، فاس كان حيًّ
لهــذا الــشرط، فلــولا مــوت والدهــم قبــل الدخــول في الوقــف لمــا اســتحقوا 

ــع  ــوء اللام ــع )72/1(، والض ــدر الطال ــر: الب ــنة )826هـــ(، ينظ ــوفي س ــين( ت المدلس <
.)336/1(

ينظــر: الغيــث الهامع شرح جمع الجوامع للعراقي )192/1(.  )1(
ينظــر: الفتــاوى الفقهية الكرى لابن حجر )245/3(.  )2(
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فقــد أوجــب مــن هــذا العمــوم اســتحقاقًا للبعــض بهــذا الــشرط، فصــارت 
حينئــذ مخرجــة مــن عمــوم الحجــب المطلــق وجاريًــا عليهــا حكمــه مــن 
ــلى  ــده: ع ــه بع ــى قول ــراد بمقت ــب الأف ــب في حج ــمة وترتي ــل القس تفضي
ــه  الــشرط والرتيــب المعينــين أعــلاه في عمــوم الرتيــب المذكــور، بمعنــى أن
لــو كان لهــذا المتــوفى قبــل الاســتحقاق ابــن وبنــت يقســم عليهــما نصيبــه 
أثلاثًــا بالتفضيــل للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين، وإذا كان لــه ابــن وابــن ابــن لا 
ــه، والدليــل عــلى هــذا  ــه ب ــه مــع ابنــه شــيئًا مــن ذلــك لحجب يســتحق ابــن ابن
قــول صاحــب )الأشــباه( فيــما ســبق: »ثــم اعلــم أن المــراد مــن قولهــم: 
تحجــب الطبقــة العليــا الطبقــة الســفلى إن لم يشــرط انتقــال نصيــب مــن مــات 
لولــده، وإن شرط فالمــراد أن الأصــل يحجــب فــرع نفســه لا فــرع غــره«)1(، 

انتهــى فاندفع ما توهمــه المفتي ومن وافقه بذلك، والله الموفق.

قــال العلامــة ابــن نجيــم صاحــب )الأشــباه( المذكــور في )رســالته التــي 
اســتقر عليهــا الحــال(: »والحاصــلُ أنــه لا يخــرج مــن عمــوم الحجــب المطلــق 
إلا صــورة واحــدة، وهــي مــا إذا مــات الأصــل قبــل الدخــول«. وقــال فيهــا 
قبلــه: »والتحقيــق أنــه يعمــل بمنطوقــه وهــو اســتحقاق الفــرع نصيــب ]18 
ــه في الوقــف وهــذه الصــورة  ــل دخول ــوه قب ــه بــشرط أن يمــوت أب أ /أ[ أبي

مخصوصة من الرتيب الســابق«)2(، انتهى.

ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )126/1(.  )1(
ــة  ــة في مذهــب الحنفي ــة، المســماة: الرســائل الزيني ــم الاقتصادي ــن نجي ينظــر: رســائل اب  )2(

.)300/1(
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فهــذا منــه تأييــد لكلامــه في )أشــباهه( بعــد جــواب الســيوطي بوجــوب 
ــل  ــاول بالفع ــه الأخ المتن ــه في حاصل ــل كلام ــة لحم ــبكي وتقوي ــه للس مخالفت
ــان  ــه ويص ــه وكلام مثل ــض في كلام ــزم التناق ــوة ]17 ب /ب[ وإلا يل والق
ــواه(  ــن رحمه الله تعالى في )فت ــح الشــيخ خــر الدي عــن ذلــك، ويعضــده تري
بــأن أهــل الوقــف مــن هــو بصــدد الاســتحقاق وأن النصيــب يعــم الحاصــل 
بالفعــل أو القــوة وأن شرط الواقــف كنــص الشــارع لا تجــوز مخالفتــه لمجــرد 
ــذا  ــلبي رحمه الله تعالى ه ــن الش ــايخه اب ــيخ مش ــذا ش ــظ ك ــاعده اللف ــرض يس غ
ــول  ــا: »أن ق ــافعية أيضً ــن الش ــي( م ــر المك ــن حج ــة اب ــاوى العلام وفي )فت
ــتثناء  ــى الاس ــخ بمعن ــتحقاقه ال ــل اس ــم قب ــات منه ــن م ــلى أن م ــف ع الواق
وأن مذهــب الشــافعي وجمهــور أصحابــه كــما في )الروضــة( في الأيــمان جــواز 
ــب  ــن مذه ــد م ــح المعتم ــد، وأن الصحي ــظ واح ــاز بلف ــة والمج إرادة الحقيق
الشــافعي جــواز الجمــع بــين الحقيقــة والمجــاز بــشرط أن يشــتهر المجــاز 

شــهرة وازى بها الحقيقة أو تقوم قرينة على إرادته«)1(، انتهى.

أقــول: وأي قرينــة أبلــغ مــن فــرض الواقــف في شرطــه: المعــدوم موجودًا 
كأنــه حــيُ ليكــون دالًا عــلى غرضــه الــذي هــو عــدم إحــرام أولاد مــن مــات 
ــراض  ــف إلى انق ــن الوق ــم م ــب أبيه ــن نصي ــتحقاق م ــل الاس ــه قب ــن ذريت م
طبقتــه؛ فــإن غــرض الواقــف إذا ســاعدته قرينــة مــن لفظــه انرفــت الحقيقــة 
ــا  ــك ومقتضيً ــا لذل ــلًا مرجحً ــذ دلي ــون حينئ ــاز، ويك ــا إلى المج ــن مدلوله ع
للعمــل بــه، ســيّما إذا كان ذلــك عــرفُ الواقفــين، وتطابقــت عليــه أكثــر 

ينظــر: الفتاوى الفقهية الكرى )310/3(.  )1(
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كتبهــم، وغلــب اســتعمالهم لمثــل هــذا الــشرط كــما هنــا؛ فــإن كلام الواقفــين 
ــلى  ــه ع ــاج في ــلا يحت ــاس ف ــين الن ــة ب ــور المتعارف ــلى الأم ــزّل ع ــما ين ــا إن غالبً
العلاقــة بالمجــاز، فإنــه لم يــرَ في كلام الأئمــة مطلقًــا فتــاوى وغرهــا البحــث 
عــن علاقــة المجــاز في تعلقــات الأوقــاف وجــودًا ولا عدمًــا ولا عولــوا عليــه 
بوجــه، وإنــما الذيــن اطبقــوا عليــه أنــه إذا وقــع في كلام الواقــف تّجــوز بحثــوا 
]18 أ /ب[ عــن قرينــة؛ فــإن وجــدوا قرينــة دل عليهــا كلام الواقــف أو 
ــدت  ــواء وج ــا، س ــاز لأجله ــوا بالمج ــا وعمل ــوا عليه ــه عوّل ــه أو حال غرض
ــه  ــل ب ــن العم ــوا ع ــة أعرض ــدوا قرين ــاز أو لا، وإن لم يج ــك المج ــة لذل علاق
فــلا يمكــن القــول بإلغــاء شرط الواقــف ]18 ب /أ[ مــع إمــكان العمــل بــه 
ومــع ظهــوره وقربــه إلى مقاصــد الواقفــين، ولا تجــوز مخالفتــه لمجــرد غــرض 
ــاوى ابــن حجــر( مــن الوقــف)1(، وفيهــا مــن  لم يســاعده اللفــظ كــذا في )فت
ــب  ــف المذاه ــص، ومخال ــف الن ــف كمخال ــف شرط الواق ــوع: »أن مخال البي

الأربعــة كمخالف الإجماع«)2(، انتهــى من الفتاوى المذكورة لا بن حجر.

والقرينــة هنــا في شرط الواقــف فرضــه للمتــوفى في حيــاة أبيــه كأنــه حــيُ 
ــه  ــن أبي ــين م ــن الجهت ــتحقاقه م ــه في اس ــه مقام ــام ولدي ــه قي ــود وغرض موج
وممــن في درجتــه، وعــدم إحرامهــما مــن ذلــك كلــه إلى انقــراض أهــل درجــة 
ــن  ــخص أو زم ــده بش ــدم تقيي ــه وع ــرض لحيات ــلاق الف ــلًا بإط ــا عم والدهم

ينظــر: الفتاوى الفقهية الكرى )279/3(.  )1(

ينظــر: الفتاوى الفقهية الكرى )211/2(.  )2(
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هــذا لــه عــلى مــا في )الأشــباه()1( مــن بقــاء الســبكي رحمه الله تعالى عــلى القــول 
ــد صّرح  ــه( فق ــاني( و)شرح ــم الوهب ــا في )النظ ــلى م ــا ع ــاص وأم بالاختص
بأنــه رجــع عــن القــول بالاختصــاص وأفتــى بالمشــاركة واعــرف بخطئــه أو 
لا، وصرح ابــن الشــحنة فيــه رحمه الله تعالى أنــه أفتــى بها مــرارًا يعني بالمشــاركة 
هــو وجمهــور العلــماء ]مــن المذاهــب[)2( الأربعــة كــما تقــدم عنــه)3(، ويعضــده 
تريــح ابــن الشــلبي في آخــر جوابــه بقولــه: »وهــذا الجــوابُ يجــبُ المصــرُ 
إليــه والتعويــلُ عليــه والحــقُ أحــقُ أن يتبــع«، وقــول الشــيخ خــر الديــن في 
ــاف قبلــه المتقــدم  آخــر جوابــه أيضًــا: »وهــذا ممــا لا شــبهة فيــه«، وقــول الخصَّ
ــن  ــرِّ ع ــه[)4( لا مُف ــه ]لأن ــلُ علي ــين فيعم ــر الكلام ــرُ إلى آخ ــه: »ينظ ــن أن م
مُــرَاده، وينظــر إلى شروطــه التــي اشــرطها في الوقــف فتمــى وتنفــذ وتجــرى 

غلات الوقف عليها«.

ــي  ــدة وه ــة واح ــن جه ــف م ــكلامِ الواق ــمال ل ــل الإع ــل: يحص ــإن قي ف
جهــة أصلــه فلــم أعملتمــوه مــن ]الجهتــين إلى انقــراض درجتــه؟ قلــتُ: 
إعمالــه مــن الجهتــين[)5( عمــلًا بإطــلاق الواقــف لفرضــه الــدال عــلى غرضــه 
ــة  ــده بجه ــدم تقيي ــه وع ــل درجت ــراض أه ــه إلى انق ــدم إحرام ــو ع ــذي ه ال

ينظر: الأشــباه والنظائر لابن نجيم )122/1(.  )1(
ساقط من )ب(.  )2(

ينظــر: شرح النظــم الوهباني مخطوطاً صحيفة )97(.  )3(
ساقط من )ب(.  )4(
ساقط من )ب(.  )5(
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دون أخــرى، وبــما تقــدم مــن أنــه يقــام ولــده مقامــه إلى انقــراض درجتــه)1( 
وبتقســيم الســيوطي ]19 أ /أ[ لنصيــب عبــد القــادر وإعطائــه ]لــه[)2( مــن 
الجهتــين مــن جهــة أبيــه ومــن أخيــه عمــر المقــرر عندنــا بقــول صاحــب 
ــه إذا دار  ــل عــلى ذلــك، وبقاعــدة أن ــذي هــو أدل دلي ــه ال )الأشــباه( بوجوب
ــه أقــرب  الأمــر بــين الإعطــاء ]18 ب /ب[ والحرمــان فالإعطــاء أولى؛ لأن
إلى غــرض الواقفــين، فلــو أعطــي مــن جهــة واحــدة وأحــرم مــن الأخــرى 
ــوز  ــه لا يج ــدم أن ــف)3(، وتق ــاء شرط الواق ــدة وإلغ ــذه القاع ــال ه ــزم إبط ل
إلغــاؤه لأنــه كنــص الشــارع صلى الله عليه وسلـم ]فاندفــع مــا توهمــه المفتــي ومــن 
وافقــه عــلى اســتحقاقه مــن جهــة واحــدة[)4( فصــارت المســألة حينئــذ إجماعيــة 
لا قائــل فيهــا بعــدم المشــاركة إلا مــن خالــف الجمهور مــن المذاهــب الأربعة، 
فمــن أفتــى بخــلاف ذلــك فقــد أفتــى بقــول الســبكي أولًا المرجــوع عنــه منــه 

لا بقــول الجمهور ممن ذكرنا.

فاتضــح لــك حينئــذ أن حكــمَ حــرة المــولى محمــد أفنــدي قــاضي 
القضــاة بدمشــق الشــام المذكــور وافــق الحــق الــذي هــو قــول الجمهــور مــن 
المذاهــب الأربعــة كــما هــو محــررٌ مســطور، لا مطعــن فيــه ولا شــبهة تعريــه؛ 
بــل هــو ســليمٌ مــن القــدحِ غنــي عــن المــدح، حجتــهُ ظاهــرةٌ وأدلتــه باهــرة، 

ساقط من )أ(.  )1(
ساقط من )ب(.  )2(

ينظــر: الأشــباه والنظائــر للســيوطي )132/1(، والأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم   )3(
.)119/1(

ساقط من )أ(.  )4(
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ــل  ــه، لا يجــوز لقــاض نقضــه بحــال؛ ب ــه محكــم في حكومت مجمــعٌ عــلى صحت
ــه  ــواب وإلي ــم للص ــق والمله ــال، والله الموف ــل والق ــذه بالفع ــه تنفي ــب علي يج

المرجــع والمئــاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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الخاتمة

العلـم والرجـوع إلى الحـق مـع إظهـار  ففـي الإنصـاف في  وأمـا الخاتمـة 
الحكـم؛ قـال العلامـةُ القرطبـي)1( في )تفسـره( رحمه الله ناقـلًا عـن ابـن عبـد 
الـر)2( مـا نصـه: »قـال ابـن عبد الـر: مـن بركـةِ العلم وآدابـه الإنصـاف فيه، 
ومـن لم ينصـف لم يفهـم ولم يتفهـم، روى يونـسُ بـن عبد الأعلى قال سـمعتُ 
ابـن وهـب يقـول سـمعت مالـك بـن أنـس يقـول: مـا في زماننـا شيء أقل من 
الإنصـاف. قلـت: هـذا في زمـن مالك فكيـف في زماننا اليوم الـذي عمَّ فيه)3( 
بـل  للدرايـة؛  للرئاسـة لا  العلـم  فيـه  الطُغـام!)4( وطُلـب  فيـه  الفسـاد وكثـر 
للظهـور في الدنيـا وغلبـة الأقران بالمراء والجدال الـذي يقي القلب ويورثُ 
الضغـن، وذلـك ممـا يحمـل عـلى عـدم التقـوى وتـرك الخـوف مـن الله تعـالى. 

هــو الإمــام أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر الأنصــاري الخزرجــي الأندلــي   )1(
ــرٌ في العلــم، لــه تصانيــف مفيــدة، تــدل عــلى إمامتــه، مــن  القرطبــي، إمــام متقــن، متبحِّ
ــان(:  ــنة وآي الفرق ــن الس ــه م ن ــا تضمَّ ــين لم ــرآن، والمب ــكام الق ــع لأح ــه: )الجام مصنفات
وهــو كتــاب التفســر المعــروف، ولــه )التــذكار في أفضــل الأذكار( و )التذكــرة بأحــوال 
الموتــى وأمــور الآخــرة(، تــوفي في صعيــد مــر ســنة )671هـــ(، ينظــر: طبقــات 

المفرين للســيوطي )79/1(، والوافي بالوفيات للصفدي )87/2(.
النظار  الحافظ  النمري،  الر  عبد  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  الإمام  هو   )2(
شيخ علماء الأندلس وكبر محدثيها الشهر الذكر في الأقطار شهرته تغني عن التعريف، 
من مؤلفاته: )التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(، و)الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمصار(، و)جامع بيان العلم وفضله(، توفي سنة )463هـ(، ينظر: سر أعلام النبلاء 

)163/18(، وطبقات الحفاظ للسيوطي )432/1(.
في )المطبوع(: »فينا«.  )3(

الطُغام: أي الأراذل، ينظر: لســان العرب )368/12(.  )4(
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أيـن هـذا ممـا روي عـن عمـر رضي الله عنه وقـد ]19 أ /ب[ قـال: )لا تزيـدوا في 
مهـور النسـاء عـلى أربعـين أوقيـة ولـو كانـت ]19 ب /أ[ بنـت ذي العصبـة 
بيـت  في  زيادتـهُ  ألقيـتُ  زاد  فمـن  الحارثـي-)1(  الحصـين  بـن  يزيـد  يعنـي   -
مـا  فقالـت:  فطـس  فيهـا  النسـاء طويلـة  مـن صـوب  امـرأة  فقامـت  المـال(، 

پ  ذاك)2( لـك! قـال: )ولم؟( قالـت لأن الله  عز وجل يقول: ﴿پ 
ڀ﴾ ]النِّسَـاء: 20[ فقـال عمـر: )امـرأةٌ أصابـت  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ورجلٌ أخطأ!()3(«)4( انتهى.

هكــذا في الأصــل ولعلهــا بنــت ذي الغُصــة كــما في الأخبــار الموفقيــات للزبــر بــن بــكار   )1(
)251/1(، وذو الغُصــة هــو الحصــين بــن شــداد الحارثــي، جــاء في أســد الغابــة لابــن 
الأثــر: »ذو الغصــة الحصــين بــن شــداد يُقــال لــه ذو الغصــة لغصــة كانــت بحلقــه وكان 
كلامــه لا يتبــين بهــا« )219/2(، وقيــل أن اســمه الحصــين بــن يزيــد قــال في الأنســاب 
للســمعاني: »الحصــين بــن يزيــد بــن شــداد بــن قنــان الحــارث القنــاني، رأس بنــى 
ــه« )490/10(،  ــت بحلق ــة كان ــة لغص ــه ذو الغص ــل ل ــما قي ــنة، وإن ــة س ــارث مائ الح
وقيــل أن اســمه قيــس بــن الحصــين كــما ذكــره في الفيصــل في مشــتبه النســبة للحازمــي 

.)507/2(
في )المطبوع(: »ذلك«.  )2(

ــر أخرجــه  ــد الــر )530/1(، وهــذا الأث ــن عب ــه لاب ــان العلــم وفضل ينظــر: جامــع بي  )3(
عبــد الــرزاق في مصنفــه )180/6( )10420(، وقــد روي بطــرق كلهــا فيهــا ضعــف، 
ينظــر: الضعفــاء للعقيــلي )196/4(، والمجروحــين لابــن حبــان )28/3( والضعفــاء 
والمروكــين لابــن الجــوزي )122/3(، يقــول الألبــاني: »إســناده ضعيــف أيضــاً، فيــه 
علتــان: الأولى: الانقطــاع فــإن أبــا عبــد الرحمــن الســلمى واســمه عبــد الله بــن حبيــب 
بــن ربيعــة لم يســمع مــن عمــر كــما قــال ابــن معــين، الأخــرى: ســوء حفــظ قيــس بــن 

الربيع«، إرواء الغليل )348/6(.
الجامــع لأحكام القرآن للقرطبي )286/1 - 287(.  )4(
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فانظــر إلى إنصافــه رضي الله عنه في العلــم حيــث رجــع إلى الحــقَ بقــول امــرأة 
مــع جلالــة قــدره وهــو أمــر المؤمنــين رضي الله عنه وخليفــة رســول رب العالمين، 
وفي مســألتنا إلى الســبكي رحمه الله كيــف رجــع إلى الحــق واعــرف بخطئــه في 
جوابــه الأول، وأعلــم المفتــين مــن أهــل زمانــه بذلــك رحمه الله فهــذا منــه عــين 

الإنصاف رحمه الله تعالى.

وفي هــذا القــدر كفايــةٌ لمــن وفــق ]الله[)1(، والله سبحانه وتعالى الموفــق، 
وأقــولُ كــما قــال العلامــة ابــن نجيــم في آخــر رســالته المذكــورة: »ولم أقصــد 
بذلــك إلا اتبــاع الحــق والــذب عــن المذهــب الحنفــي«)2( فــلا يظــن ظــان أني 
محقّــر لهــذا المفتــي ومــن وافقــه، والشــيطان قــد ينــزعُ بــين الأحبــة والإخــوة، 
وأرجــو مــن كــرم الله تعــالى أن يتجــاوز عــن جميــع مــا زلــت بــه القــدم، 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  وطغــى بــه القلــم، وأن يجعلنــا ممــن قــال في حقهــم ﴿ۋ 
وآخــرًا  أولًا  لله  والحمــد   ]47 ]الِحجــر:  ى﴾  ى  ې  ې  ې  ې 

وباطناً وظاهرًا.

]وكان الفــراغُ مــن كتابتهــا في نهــار الثلاثــاء غــرة ربيــع الثــاني الــذي هــو 
مــن شــهور ســنة إحــدى وتســعين وألــف )1091هـــ( عــلى يــد أفقــر الــورى 
وخــادم الفقــراء راجــي عفــو ربــه الرحيــم عبــده إبراهيــم بــن الحــاج يوســف 

ساقط من )أ(.  )1(
ينظر: الرســائل الزينية )301/1(.  )2(
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ــيدنا  ــلى س ــلم ع ــلى الله وس ــلمين، وص ــع المس ــه ولجمي ــه ولوالدي ــر الله ل غف
محمــد وآله وصحبه أجمعين[)1( ]20 أ /أ[.

هــذا في نســخة )أ(، أمــا في نســخة )ب( فقــد جــاء فيهــا: »وكان الفــراغ منهــا نهــار   )1(
ــه  ــد أفقــر الــورى راجــي لطــف رب الخميــس 18 خــلا ذي القعــدة )1170هـــ( عــلى ي

الغفــار محمد بــن يحيى بن محمد يحيى العطار ]19 ب /ب[«.
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خاتمة البحث

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وفي الختــام هــذا عــرضٌ موجــزٌ 
لأبرزِ النتائج والتوصيات المســتخلصة من هذه الدراســة:

النتائج: أبرزُ 

)1( كان ياســين بــن مصطفــى الفــرضي )ت1095هـــ( حنفــيَّ المذهــب، 
معتنيًــا بمصنفات الفقهاء الحنفيــة خاصة المتأخرين منهم.

)2( عنايــةُ قضــاةِ المســلمين بالســعي إلى صحــةِ أحكامهــم القضائيــة مــن 
الســوابق  عــلى  والاطــلاع  العلــماء،  كتــب  إلى  والرجــوع  التــأني،  خــلال 
القضائيــة، ثــم بعــد أن يتبــين لهــم الصــواب تصــدرُ أحكامهــم مقرونــة 

بالدليــل والتعليــل، مع حرصهم على إظهار الحــق وتبيينه ونفع الناس.

)3( أهميــة العمــل بــشروط الواقفــين، واتبــاع نصهــا في الفهــم والدلالــة، 
وفي وجــوب العمــل بها ما لم تخالف الأدلــة الشرعية والقواعد العامة.

التوصيات: أبرزُ 

)1( حــثُّ الباحثــين عــلى تحقيــق رســائل ياســين بــن مصطفــى الفــرضي 
)ت1095هـــ( المتبقيــة لمــا تحويــه مــن إضافــة علميــة خاصــة بــما يتعلــق 
دار  في  موجــود  المخطوطــات  هــذه  وجــلُ  ينقلهــا،  التــي  بالنصــوص 

الظاهرية. الكتب 
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مصطفــى  بــن  ياســين  ينقلهــا  التــي  النصــوص  مــن  الاســتفادة   )2(
الفــرضي )ت1095هـــ( في رســائله بإلحاقهــا في أصلهــا إن لم توجــد بالأصل، 

ومقارنتها بما هــو موجود منها وتصحيحه.

ــتفادة  ــف بالاس ــوع الوق ــة في موض ــين خاص ــاة والمفتي ــث القض )3( ح
ــف،  ــاول شرط الواق ــة في تن ــة العالي ــزت بالدق ــي تمي ــالة الت ــذه الرس ــن ه م

والحــرص على موافقة الأدلــة الشرعية والقواعد الفقهية.
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فهــرس المصادر والمراجع
الإبهــاج في شرح المنهــاج، المؤلــف: شــيخ الإســلام عــلي بــن عبــد الــكافي . 1

الســبكي )المتــوفي: 756هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: 
الأولى، 1404هـ-1984م، عدد الأجزاء: 3.

أحــكام الأوقــاف، المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو الشــيباني المعــروف . 2
ــة:  ــرة، الطبع ــة، القاه ــة الديني ــة الثقاف ــاشر: مكتب ــاف )ت 261هـــ( الن بالخصَّ

الأولى.
الًاختيــار لتعليــل المختــار، المؤلــف: عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي . 3

ــخ النــشر: 1356هـــ-1937م، عــدد  ــي، تاري ــاشر: مطبعــة الحلب الحنفــي، الن
الأجزاء: 5.

ــن . 4 ــلال الدي ــف: ج ــافعية، المؤل ــه الش ــروع فق ــد وف ــر في قواع ــباه والنظائ الأش
عبــد الرحمــن الســيوطي )ت 911هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: 

الأولى، 1403هـ-1983م.
الأشــباه والنظائــر، المؤلــف: تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن عــلي بــن عبــد . 5

ــلي  ــود - ع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق: ع ــبكي )ت 771هـــ(، تحقي ــكافي الس ال
الأولى  الطبعــة:  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  معــوض،  محمــد 

1411هـ-1991م، عدد الأجزاء: 2.
الأشــباه والنظائــر، المؤلــف: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، الشــهر بابــن . 6

نجيــم )ت 970هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة: 
الأولى، 1419هـ-1999م.

إعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن . 7
ــد  ــد عب ــق: محم ــة )ت 751هـــ(، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش س



105
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

بَدْرُ الانْشِقَاقِقي مَسْأَلَةٍ منْ مَاتَ قَبْلَ الاسْتِحْقَاقِ

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

الســلام إبراهيــم، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 
1411هـ-1991م، عدد الأجزاء: 4.

الإعــلام والًاهتــمام مجمــع فتــاوى شــيخ الإســلام زكريــا بــن محمــد الأنصــاري . 8
ــة:  ــرفي، الطبع ــة الق ــق، مطبع ــة في دمش ــة العربي ــاشر: المكتب )ت 926هـــ(، الن

الأولى.
ــارس، . 9 ــن ف ــلي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــف: خ ــلام، المؤل الأع

ــة:  ــين، الطبع ــم للملاي ــاشر: دار العل ــقي )ت 1396هـــ(، الن ــزركلي الدمش ال
الخامسة عشر.

إعــمال الــكلام أولى مــن إهمالــه تأصيــلًا وتقعيــدًا، المؤلــف: الأســتاذ الدكتــور: . 10
عبــد العزيز العويــد، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 1438هـ.

الأنســاب، المؤلــف: أبــو ســعد، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي . 11
الســمعاني )ت 562هـــ(، النــاشر: مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد 

الدكــن - الهنــد، عدد الأجزاء: 13، الطبعة: الأولى )1382هـ(.
البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، المؤلــف: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن . 12

ــة، عــدد  ــم المــري )ت 970هـــ(، الطبعــة: الثاني ــن نجي محمــد، المعــروف باب
الأجزاء: 8.

البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، المؤلــف: محمــد بــن عــلي بــن . 13
ــة،  ــاشر: دار المعرف ــي )ت 1250هـــ(، الن ــوكاني اليمن ــد الله الش ــن عب ــد ب محم

بروت، عدد الأجزاء: 2.
ــب . 14 ــن مح ــن ب ــظ الرحم ــد حف ــف: محم ــة، المؤل ــم الحنفي ــة في تراج ــدور المضي الب

ــيخ  ــة ش ــر(، مكتب ــرة - م ــح )القاه ــاشر: دار الصال ــي، الن ئ ــن الكُمِلاَّ الرحم
ــزاء:  ــدد الأج ــة، 1439هـــ، ع ــة: الثاني ــش(، الطبع ــلام )دكا - بنجلادي الإس

.23
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بريقــة محموديــة في شرح طريقــة محمديــة وشريعــة نبويــة في ســرة أحمديــة، . 15
المؤلــف: محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى بــن عثــمان، أبــو ســعيد الخادمــي 
الحنفــي )ت 1156هـــ(، النــاشر: مطبعــة الحلبــي، 1348هـــ، عــدد الأجــزاء: 

.4
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، المؤلــف: محمّــد مرتــى الحســيني . 16

ــي  ــت - المجلــس الوطن ــاء في الكوي ــاشر: وزارة الإرشــاد والأنب ــدي، الن بي الزَّ
للثقافــة والفنــون والآداب بدولة الكويت، عدد الأجزاء: 40.

828هـ-)34)هـــ، . 17 العثــماني  العهــد  في  الإســلام  شــيوخ  مؤسســة  تاريــخ 
المؤلــف: أحمــد صدقــي شــقرات، الطبعــة: الأولى، 1423هـــ، النــاشر: دار 

الكندي.
ــن . 18 ــد ب ــن محم ــد ب ــف: محم ــد، المؤل ــد الشرائ ــل قي ــد بتكمي ــد الفرائ ــل عق تفصي

ــحنة )ت  ــن الش ــروف باب ــي، المع ــي الحنف ــازي، الحلب ــن غ ــود ب ــن محم ــد ب محم
815هـ(، مخطوطًا، مكتبة Faith Kuiuphanos Istanbul، إســطنبول تركيا.

تهذيــب اللغــة، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور . 19
ــراث  ــاء ال ــاشر: دار إحي ــب، الن ــوض مرع ــد ع ــق: محم )ت 370هـــ(، المحق

العــربي، بروت، الطبعة: الأولى، 2001م، عدد الأجزاء: 8.
ــن أحمــد الأنصــاري . 20 ــد الله، محمــد ب ــو عب الْجامــع لأحــكام القــرآن، المؤلــف: أب

القرطبــي تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، النــاشر: دار الكتــب 
المريــة - القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384هـــ-1964م، عــدد الأجــزاء: 20 

جزءاً.
ــة . 21 ــن عرف ــد ب ــن أحم ــد ب ــف: محم ــر، المؤل ــشرح الكب ــلَى ال ــوقي ع ــية الدس حاش

الدســوقي المالكي )ت 1230هـ(، الناشر: دار الفكر، عدد الأجزاء: 4.
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خلاصــة الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عــشر، المؤلــف: محمــد أمــين بــن فضــل . 22
الله بــن محــب الديــن بــن محمــد المحبــي الحمــوي الأصــل، الدمشــقي )ت 

1111هـــ(، الناشر: دار صادر، بروت، عدد الأجزاء: 4.
الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة، المؤلــف: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن . 23

ــيد  ــق: الس ــوفى: 852هـــ(، المحق ــقلاني )المت ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب محم
عبــد الله هاشــم اليــماني المــدني، النــاشر: دار المعرفــة، بــروت، عــدد الأجــزاء: 

.2
ــه . 24 ــي، وبهامش ــرو الحنف ــلا خ ــف: من ــكام، المؤل ــرر الأح ــكام شرح غ درر الح

الإخــلاص  الأحــكام«، لأبي  درر  بغيــة  الأحــكام في  »غنيــة ذوي  حاشــية: 
حســن بــن عــمار بــن عــلي الوفائــي الشرنبــلالي الحنفــي )ت 1069(، النــاشر: 

دار إحيــاء الكتب العربية. عدد الأجزاء: 2.
رســائل ابــن نجيــم الًاقتصاديــة، المســماة: الرســائل الزينيــة في مذهــب الحنفيــة، . 25

الطبعــة: الأولى، 1420هـــ، تحقيــق: محمــد أحمــد سراج وعــلي جمعــة، النــاشر: 
دار الســلام للطباعة والنشر.

روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن، المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن . 26
شرف النــووي )ت 676هـــ(، تحقيــق: زهــر الشــاويش، النــاشر: المكتــب 
الإســلامي، بــروت- دمشــق- عــمان، الطبعــة: الثالثــة، 1412هـــ-1991م، 

عدد الأجزاء: 12.
ســلك الــدرر في أعيــان القــرن الثــاني عــشر، المؤلــف: محمــد خليــل بــن عــلي بــن . 27

ــاشر: دار  ــل )ت 1206هـــ(، الن ــو الفض ــيني، أب ــراد الحس ــد م ــن محم ــد ب محم
البشــائر الإســلامية، دار ابــن حــزم، الطبعــة: الثالثــة، 1408هـ، عــدد الأجزاء: 

.4
الله . 28 عبــد  بــن  مصطفــى  المؤلــف:  الفحــول،  طبقــات  إلى  الوصــول  ســلم 

بـــ »كاتــب جلبــي« وبـــ »حاجــي خليفــة«  المعــروف  العثــماني  القســطنطيني 
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)المتــوفى 1067هـــ(، المحقــق: محمــود عبــد القــادر الأرنــاؤوط، النــاشر: مكتبــة 
إرســيكا، إســتانبول - تركيا، عام النشر: 2010م، عدد الأجزاء: 6.

بــن . 29 بــن موســى  سَــوْرة  بــن  بــن عيســى  المؤلــف: محمــد  ســنن الرمــذي، 
مكتبــة  شركــة  النــاشر:  279هـــ(،  )ت  عيســى  أبــو  الرمــذي،  الضحــاك، 
ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي - مــر، الطبعــة: الثانيــة، 1395هـــ، عــدد 

الأجزاء: 5.
ســر أعــلام النبــلاء، المؤلــف: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان . 30

الذهبــي )ت 748هـــ(، الناشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثالثة، 1405هـ-
1985م، عدد الأجزاء: 25.

بــن . 31 ياســين  المؤلــف  الرســول،  أصحــاب  مبغــض  عــلَى  المســلول  الســيف 
ــلامية  ــة الإس ــوراه في الجامع ــالة دكت ــي )ت 1095هـــ(، رس ــى البقاع مصطف

بالمدينــة المنــورة، تحقيق الدكتور: إدريس محمود إدريس.
ــن . 32 ــد ب ــن أحم ــي ب ــد الح ــف: عب ــب، المؤل ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات الذه ش

محمــد ابــن العــماد العَكــري الحنبــلي، أبــو الفــلاح )ت 1089هـــ(، حققــه: 
محمــود الأرنــاؤوط، النــاشر: دار ابــن كثــر، دمشــق، بــروت، الطبعــة: الأولى، 

1406هـ-1986م عدد الأجزاء: 11.
الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، المؤلــف: شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد . 33

بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثــمان بــن محمــد الســخاوي )ت 
902هـــ(، النــاشر: منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، بــروت، عــدد الأجــزاء: 6، 

الطبعة: الأولى، 1425هـ-2004م.
طبقــات الحفــاظ، المؤلــف: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي . 34

الأولى،  الطبعــة:  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  911هـــ(،  )ت 
1403هـ.
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ــادر . 35 ــد الق ــن عب ــن ب ــي الدي ــف: تق ــة، المؤل ــم الحنفي ــنية في تراج ــات الس الطبق
التميمــي الــداري الغــزي )ت 1010هـــ(، النــاشر: المجلــس الأعــلى للشــؤون 

الإســلامية بمر بتحقيق د. عبــد الفتاح الحلو، الطبعة: الأولى، 1970م.
طبقــات الشــافعية الكــبرى، المؤلــف: تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي . 36

ــد  ــي د. عب ــد الطناح ــود محم ــق: د. محم ــبكي )ت 771هـــ(، المحق ــن الس الدي
الفتــاح محمــد الحلــو، النــاشر: هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الطبعــة: 

الثانيــة، 1413هـ، عدد الأجزاء: 10.
ــن . 37 ــم ب ــد الكري ــف: عب ــر، المؤل ــشرح الكب ــروف بال ــز المع ــز شرح الوجي العزي

القزوينــي )ت 623هـــ(،  الرافعــي  القاســم  أبــو  الكريــم،  بــن عبــد  محمــد 
المحقــق: عــلي محمــد عــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، النــاشر: دار الكتــب 
عــدد  1417هـــ-1997م،  الأولى،  الطبعــة:  لبنــان،  بــروت،  العلميــة، 

الأجزاء: 13.
علــماء دمشــق وأعيانهــا في القــرن الحــادي عــشر الهجــري، المؤلــف: محمــد مطيــع . 38

الحافــظ ونــزار أباظــة، الطبعــة: الأولى، 1421هـــ، النــاشر: دار الفكــر العــربي 
دمشق.

ــو زرعــة أحمــد بــن . 39 الغيــث الهامــع شرح جمــع الْجوامــع، المؤلــف: ولي الديــن أب
عبــد الرحيــم العراقــي )ت 826هـــ(، المحقــق: محمــد تامــر حجــازي، النــاشر: 

دار الكتب العلمية.
الفتــاوى الخريــة لنفــع البريــة عــلَى مذهــب الإمــام أبي حنيفــة النعــمان، المؤلــف: . 40

الكــرى  المطبعــة  النــاشر:  الرمــلي )ت 1081هـــ(،  بــن أحمــد  الديــن  خــر 
ببــولاق، الطبعة: الثانية، 1300هـ.

فتــاوى الســبكي، المؤلــف: أبــو الحســن تقــي الديــن عــلي بــن عبــد الــكافي . 41
الســبكي )ت 756هـ(، الناشر: دار المعارف، عدد الأجزاء: 2.
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الفتــاوى الفقهيــة الكــبرى، المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر . 42
ــاس  ــو العب ــلام، أب ــيخ الإس ــن ش ــهاب الدي ــاري، ش ــعدي الأنص ــي الس الهيتم

)ت 974هـ(، الناشر: المكتبة الإســلامية، عدد الأجزاء: 4.
فتــح القديــر عــلَى الهدايــة، المؤلــف: الإمــام كــمال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد . 43

)المتــوفى ســنة  الحنفــي  الهــمام  بابــن  المعــروف  الســكندري،  ثــم  الســيواسي 
861هـــ(، النــاشر: شركــة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البــابي الحلبــي وأولاده 

بمــر، الطبعــة: الأولى، 1389هـ = 1970م، عدد الأجزاء: 10.
ــي . 44 ــد الح ــد عب ــنات محم ــو الحس ــف: أب ــة، المؤل ــم الحنفي ــة في تراج ــد البهي الفوائ

اللكنــوي ]ت 1304هـــ[، النــاشر: طبــع بمطبعــة دار الســعادة بجــوار محافظــة 
مر، لصاحبها محمد إســماعيل، الطبعة: الأولى، 1324هـ.

كتــاب العــن، المؤلــف: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم . 45
د.  المخزومــي،  مهــدي  د.  المحقــق:  170هـــ(،  )ت  البــري  الفراهيــدي 

إبراهيم الســامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، عدد الأجزاء: 8.
ــلي . 46 ــوتي الحنب ــس البه ــن يون ــور ب ــف: منص ــاع، المؤل ــن الإقن ــاع ع ــاف القن كش

)ت 1051هـــ(، النــاشر: وزارة العــدل في المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعة: 
الأولى، )1421 - 1429هـــ(، عدد الأجزاء: 15.

ــن . 47 ــد ب ــن محم ــم الدي ــف: نج ــاشرة، المؤل ــة الع ــان المئ ــائرة بأعي ــب الس الكواك
محمــد الغــزي )ت 1061هـــ(، المحقــق: خليــل المنصــور، النــاشر: دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، لبنــان الطبعــة: الأولى، 1418هـــ-1997م، عــدد الأجزاء: 

.3
لســان العــرب، المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن عــلى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن . 48

دار  النــاشر:  الرويفعــي الإفريقــي )ت 711هـــ(،  ابــن منظــور الأنصــاري 
صــادر، بــروت، الطبعة: الثالثة - 1414هـ، عدد الأجزاء: 15.
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ــب: . 49 ــع وترتي ــة، جم ــن تيمي ــد ب ــلام أحم ــيخ الإس ــف: ش ــاوى، المؤل ــوع الفت مجم
فهــد لطباعــة  الملــك  النــاشر: مجمــع  بــن قاســم،  بــن محمــد  الرحمــن  عبــد 
ــورة - الســعودية، عــام النــشر: 1425هـــ- ــة المن المصحــف الشريــف - المدين

2004م.
ــان . 50 ــف: بره ــة، المؤل ــام أبي حنيف ــه الإم ــماني: فق ــه النع ــاني في الفق ــط البره المحي

الديــن أبــو المعــالي محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مَــازَةَ 
البخــاري الحنفــي )ت 616هـــ(، المحقــق: عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، 
ــة: الأولى، 1424هـــ- ــان، الطبع ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن

2004م، عدد الأجزاء: 9.
المحيــط في اللغــة، المؤلــف: كافي الكفــاة، الصاحــب، إســماعيل بــن عبــاد )326 . 51

- 385هـــ(، المحقــق: محمــد حســن آل ياســين، النــاشر: عــالم الكتــب، بــروت، 
الطبعــة: الأولى، 1414هـ-1994م، عدد الأجزاء: 11.

مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعامــلات والًاعتقــادات، المؤلــف: أبــو محمــد . 52
ــوفى:  ــي الظاهــري )المت ــن حــزم الأندلــي القرطب ــن ســعيد ب ــن أحمــد ب عــلي ب

456هـ(، النــاشر: دار الكتب العلمية، بروت.
المســتدرك عــلَى الصحيحــن، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم . 53

دار  النــاشر:  عطــا،  القــادر  عبــد  مصطفــى  وتحقيــق:  دراســة  النيســابوري 
الكتــب العلميــة، بروت، الطبعة: الأولى، 1411هـ، عدد الأجزاء: 4.

مســند أبي داود الطيالــي، المؤلــف: أبــو داود الطيالــي ســليمان بــن داود بــن . 54
ــد المحســن الركــي،  ــن عب ــور محمــد ب الجــارود )ت 204هـــ(، المحقــق: الدكت

النــاشر: دار هجــر - مر، الطبعة: الأولى، 1419هـ، عدد الأجزاء: 4.
ــل )164 - . 55 ــن حنب ــد ب ــام أحم ــف: الإم ــل، المؤل ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس

241هـــ(، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: 



112
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

بَدْرُ الانْشِقَاقِقي مَسْأَلَةٍ منْ مَاتَ قَبْلَ الاسْتِحْقَاقِ

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

د. عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي، النــاشر: مؤسســة الرســالة، عــدد 
الأجــزاء: 50، الطبعة: الأولى، 1421هـ.

المعجــم الأوســط، المؤلــف: أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــراني )260 - . 56
360هـــ(، المحقــق: أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد - أبــو الفضــل 
ــاشر: دار الحرمــين - القاهــرة، عــام  ــم الحســيني، الن ــن إبراهي ــد المحســن ب عب

النــشر: 1415هـ، عدد الأجزاء: 10.
ــو . 57 ــد الله أب ــن عب ــف: بكــر ب ــد في الألفــاظ، المؤل ــة وفوائ معجــم المناهــي اللفظي

زيــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن بكــر بــن عثــمان بــن يحيــى بــن غيهــب بــن محمــد 
)ت 1429هـــ(، دار العاصمــة للنــشر والتوزيــع - الريــاض، الطبعــة: الثالثــة، 

1417هـ-1996م.
معجــم المؤلفــن، المؤلــف: عمــر رضــا كحالــة، النــاشر: مكتبــة المثنــى، بــروت، . 58

دار إحيــاء الراث العربي بروت، عدد الأجزاء: 15.
ــن . 59 ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــد عب ــو محم ــن أب ــق الدي ــف: موف ــي، المؤل المغن

ــلي )541 - 620هـــ(،  ــي الحنب ــقي الصالح ــلي الدمش ــدسي الجماعي ــة المق قدام
ــاح  ــد الفت ــور عب ــد المحســن الركــي، الدكت ــن عب ــد الله ب ــور عب المحقــق: الدكت
محمــد الحلــو، النــاشر: دار عــالم الكتــب للطباعــة والنــشر والتوزيــع، الريــاض 
- المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الثالثــة، 1417هـــ-1997م، عــدد 

الأجزاء: 15.
مفاتيــح الْجنــان شرح شرعــة الإســلام، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر المفتــي . 60

في  الحقيقــة  مكتبــة  النــاشر:  573هـــ(،  )ت  زاده  بإمــام  المعــروف  الجرغــي 
إســطنبول تركيا، الطبعة: الأولى 1435هـ.

المنثــور في القواعــد الفقهيــة، المؤلــف: الزركــي بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله . 61
بــن بهــادر الشــافعي )745 - 794هـــ(، حققــه: د. تيســر فائــق أحمــد محمــود، 
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للصحافــة(،  الكويــت  )طباعــة شركــة  الكويتيــة  الأوقــاف  وزارة  النــاشر: 
الطبعــة: الثانية، 1405هـ-1985م، عدد الأجزاء: 3.

ــاشي . 62 ــد الله التمرت ــن عب ــد ب ــف: محم ــار، المؤل ــر الأبص ــار شرح تنوي ــح الغف من
)ت1004هـــ( مخطوطًــا، برقــم )6940(، مكتبــة مجلــس الشــورى الإســلامي، 

إيران.
مواهــب الْجليــل في شرح مختــصر خليــل، المؤلــف: شــمس الديــن أبــو عبــد الله . 63

ــاب  ــروف بالحط ــربي، المع ــي المغ ــن الطرابل ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب محم
الثالثــة،  الطبعــة:  الفكــر،  دار  النــاشر:  954هـــ(،  )ت  المالكــي  عينــي  الرُّ

1412هـ-1992م، عدد الأجزاء: 6.
ــد آل . 64 ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد صدق ــف: محم ــة، المؤل ــد الفقهي ــوعة القواع موس

بورنــو أبــو الحــارث الغــزي، النــاشر: مؤسســة الرســالة، بــروت، لبنــان، 
الطبعــة: الأولى، 1424هـ-2003م، عدد الأجزاء: 12.

نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة، المؤلــف: جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن . 65
ــاشر:  ــة، الن ــد عوام ــق: محم ــي )ت 762هـــ(، المحق ــد الزيلع ــن محم ــف ب يوس
للثقافــة  القبلــة  دار  لبنــان،  بــروت،  والنــشر،  للطباعــة  الريــان  مؤسســة 
الإســلامية- جــدة - الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1418هـــ-1997م، عــدد 

الأجزاء: 4.
النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر، المؤلــف: محيــي الديــن عبــد القــادر . 66

بــن شــيخ بــن عبــد الله العيــدروس )ت 1038هـــ(، النــاشر: دار الكتــب 
العلميــة، بروت، الطبعة: الأولى، 1405هـ.

هديــة العارفــن أســماء المؤلفــن وآثــار المصنفــن، المؤلــف: إســماعيل باشــا . 67
ــة في  ــارف الجليل ــة المع ــة وكال ــع بعناي ــاشر: طب ــدادي )ت 1399هـــ(، الن البغ

مطبعتها البهية، إســتانبول، عدد الأجزاء: 2.
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الأحكام الققهية المستنبطة من حديث 
»مطل الغني ظلم«

والأنظمة السعودية المتعلقة به
دراسة تأصيلية تطبيقية

د. سارة بنت صالح بن عبد الرحمن العجيري
الأستاذ المساعد بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

بجامعة الملك فيصل بالأحساء
srmw2023@gmail.com :البريد الإلكتروني
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المقدمة

ــع كل  ــمًا، ووس ــكل شيء عل ــاط ب ــه، أح ــد كل ــه الحم ــذي ل ــد لله ال الحم
شيء رحمــة وحلــمًا، وصــلى الله وســلم عــلى عبــده ورســوله الهــادي إلى أقــوم 

ســبيل، والداعي إلى الله بأوضح حجة وأبين دليل، أما بعد:

ت حفــظ  فقــد جــاءت الشريعــة الإســلامية بوجــوب حفــظ المــال، عــدَّ
المــال من الروريات الخمس، التــي لم تخل منها شريعة من الشرائع.

ــرق  ــه بط ــال وتنميت ــتثمار الم ــل اس ــن أج ــة م ــلات المالي ــت المعام وشرع
مشروعــة، وممــا ينمــي هــذه المعامــلات الماليــة: التعامــل بالديــون، فقــد 
ــت  ــاد وق ــن تيســر للعب ــا م ــا فيه ــا؛ لم ــل به ــواز التعام ــة بج ــرت الشريع أق
ــال  ــاء ربّ الم ــن في إعط ــة المدي ــدم مماطل ــدادها، وع ــزام بس ــق، والالت الضي
ــدار  ــلى مق ــادةً ع ــه زي ــن مال ــه م ــال ومنع ــؤدي إلى ضرر ربّ الم ــا ي ــه، ممّ حق

الزمن المتفق عليه.

للفظــه،  هــذا الحديــث دراســة حديثيــة  بحثــي دراســة  فــكان مجــال 
ودرجــة قوتــه، ودراســة لغويــة لغريــب مفرداتــه وإيضــاح مقصــده الإجمــالي، 
المتعلقــة  القواعــد الأصوليــة  ودراســة أصوليــة لمعــاني مفرداتــه، وإيــراد 
بجملــه، ودراســة فقهيــة لمســائله ومــا يمكــن أن يســتنبط منــه الأحــكام، مــع 
ــراد  ــا، وإي ــه ببعــض العقــود المعــاصرة ســلبًا أو إيجابً ــه، وعلاقت ذكــر تطبيقات

القواعــد الفقهيــة المتعلقة به، التي لها أثر في حكمه.
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أهمية الموضوع، وأســباب اختياره:

تــرز أهمية هذا الموضوع، فيما يلي:

1- أهميــة هــذا الحديــث حيــث يعــد شــاهدًا، استشــهد بــه الفقهــاء عــلى 
العديد من المســائل الفقهية.

2- لم أجــد مــن أفــرد هــذا الموضــوع في البحــوث العلميــة الأكاديميــة؛ 
فيه جمع لمســائله، ويلَمّ شــتاته، كما هو في هذا البحث.

3- أن في إيضــاح معنــى الحديــث، ومعرفــة الصــور التــي تدخــل في 
معنــاه، مســاهمة في تيســر معرفــة بعــض أحــكام المعامــلات الماليــة الحادثــة في 

الفقه المعاصر، وإيضاح مواد الأنظمة الســعودية.

4- تطبيــق القواعــد الأصوليــة والفقهيــة في اســتنباط الأحــكام عــلى 
هذا الحديث.

أهداف البحث:

1- الربط بــين الأحكام الشرعية وعللها.

2- الربــط بــين هذا الحديث وغره مــن النصوص التي لها علاقة به.

3- الربــط بين الحديث والقواعد الأصوليــة المتعلقة بجمله ومفرداته.

4- الربط بين القواعد الفقهية التي لها علاقة في استنباط الأحكام منه.

المتعلقــة  الســعودية  الأنظمــة  في  والمــواد  الحديــث  بــين  الربــط   -5
بأحكام الحديث.
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السابقة: الدراسات 

يمكــن القــول أنــه مــن خــلال بحثــي لم أظفــر بدراســة -حســب علمــي- 
ــكام  ــض الأح ــة في بع ــات متخصص ــما دراس ــي، وإن ــوع بحث ــة لموض متطابق

الفقهيــة المتعلقة بالحديث، ومنها:

وأحكامــه   أضراره،  أســبابه،  صــوره،  مفهومــه،  المحــرم..  المطــل   -
ــد الغنميــين، بحــث نــشر  ــان عي ــة-: د. أســامة عدن ــة اجتماعي -دراســة فقهي
ــة  ــة، بالإمــارات العربي ــة والقانوني في مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشرعي

المتحــدة، المجلد )8(، العدد )3(، 1432هـ - 2011م.

- المطــل والأحــكام المتعلقــة بــه في الفقــه الإســلامي -دراســة مقارنــة-: 
د. محمــد عــلي محمــد عطــا، بحــث نــشر في مجلــة كليــة الدراســات الإســلامية 

والعربيــة للبنات ببني ســويف، المجلد )11(، العدد )11(، 2019م.

خطة البحث:

ــارس،  ــة، وفه ــث، وخاتم ــة مباح ــة، وخمس ــلى مقدم ــث ع ــتمل البح اش
كما يلي:

المقدمة:

ــث،  ــداف البح ــاره، وأه ــباب اختي ــث وأس ــة البح ــلى أهمي ــتملت ع اش
والدراســات الســابقة، ومنهج البحث وخطة البحث، وإجراءاته.

المبحــث الأول: متن الحديث ومعناه:
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وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: متن الحديث.

المطلــب الثاني: بيان المعاني لمفردات الحديث.

المطلــب الثالث: المعنى الإجمالي للحديث.

وجمــل  لمفــردات  الأصوليــة  والقواعــد  الــدلًالًات  الثــاني:  المبحــث 
الحديــث، وعلاقة الحديث بالنصوص الأخرى:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: الدلالات الأصولية لمفردات الحديث.

المطلــب الثاني: القواعد الأصوليــة المتعلقة بجمل الحديث.

المطلــب الثالــث: العلاقــة بــين الحديــث وغــره مــن النصــوص التــي لهــا 
أثــر في حكم حديث الباب.

المبحــث الثالث: القواعــد الفقهية المتعلقة بالحديث.

المبحــث الرابــع: الأحكام الفقهية المســتنبطة من الحديث، وفيه مطلبان.

المطلــب الأول: أحكام الحديث:

وفيه مسائل:

ين، وحكم أدائه.-   المســألة الأولى: مشروعية الدَّ
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 المســألة الثانيــة: حكــم مطالبــة المديــن المــوسر وحكــم تأخــر المديــن - 
في الأداء.

ــل -  ــدًا ه ــاء متعم ــن الوف ــع ع ــل إذا امتن ــم المماط ــة: حك ــألة الثالث  المس
يُعد فاسقاً.

 المســألة الرابعة: حكم مطالبة المدين المعر.- 

 المســألة الخامسة: حكم ملازمة المدين المعر.- 

ــه -  ــب لأداء دين ــلى التكس ــر ع ــار المع ــم إجب ــة: حك ــألة السادس  المس
لكي لا يكون مماطلًا.

 المســألة الســابعة: حكم المماطلة في سداد الديون، ومدتها.- 

 المســألة الثامنة: حكم الحجر على المدين المماطل.- 

 المســألة التاســعة: حكم بيع أموال المدين المماطل.- 

 المســألة العاشرة: حكم حبس المدين المماطل.- 

 المســألة الحادية عشرة: حكم جلد المدين المماطل.- 

 المســألة الثانية عشرة: حكم منع المدين المماطل من الســفر.- 

 المســألة الثالثة عشرة: حكم التشــهر بالمدين المماطل.- 

المطلب الثاني: المســائل المعــاصرة التطبيقية لأحكام الحديث:

وفيه مسائل:
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 المســألة الأولى: المماطلة في ديون بطاقات الائتمان.- 

 المســألة الثانية: المماطلة في ديون البنوك الإســلامية.- 

 المســألة الثالثــة: مطالبة المدين المماطــل بنفقات الدعوى القضائية.- 

تأخــر -  غرامــة  بدفــع  المماطــل  المديــن  مطالبــة  الرابعــة:  المســألة   
بسبب الرر.

المبحــث الخامس: مواد الأنظمة الســعودية المتعلقة بالحديث:

فيه مطلبان:

المطلب الأول: ضوابط وشروط تحقق المماطلة في الأنظمة الســعودية.

المطلــب الثــاني: وســائل إجبــار المديــن المماطــل عــلى الأداء في نظــام 
السعودي. التنفيذ 

ثم الخاتمة:

وتضمنــت أهم نتائــج البحث، وجملة من التوصيات.

منهجي في البحث:

أما منهجُ الدراســةِ فمن حيث:

أ- المنهــج الإجمالي للبحث:

ينقســم منهج دراســة الحديث إلى خمســة أقسام، وفق التفصيل التالي:

القسم الأول، وفيه:
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- بيــان المعــاني اللغوية لغريب مفردات الحديث.

ويكتفى بتفســرها من كتب غريب الحديث.

- المعنــى الإجمالي للحديث.

والمنهــج في ذلك: بيان مقصد الحديث إجمالًا.

القسم الثاني، وفيه:

- بيــان الدلالات الأصولية لمفردات الحديث.

وهــذا يشــار إلى المعنــى الأصــولي المفــردة، دون الإشــارة إلى الحكــم 
الناتــج من هذا المعنى في الحديث.

- بيــان القواعد الأصوليــة المتعلقة بجمل الحديث.

وهنــا تثبــت القاعــدة بصفــة تقريريــة مــن حيــث الأصــل، دون الإشــارة 
إلى مــا انتهت عليه القاعدة.

- العلاقــة بين الحديث وغره من النصوص.

المنهــج في إيــراد النصــوص: إيــراد كل مــا لــه أثــر في حكــم الحديــث، إمــا 
بتقييــد، أو بيان، وغره.

القســم الثالث: وفيه القواعــد الفقهية المتعلقة بالحديث.

ــي لهــا  ــي يمكــن الاســتدلال لهــا، والت ــراد القواعــد الت ــا: إي والمنهــج هن
أثــر في حكمــه باعتبــار أن صلاحيــة القاعــدة للاســتدلال، وســيكون الــكلام 

في بيــان وجــه العلاقة والأثر بين القاعدة والحديث.
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القســم الرابع: الأحكام الفقهية المســتنبطة من الحديث.

لفقهــاء  الحديــث  تحــت  المندرجــة  المســائل  بيــان  ذلــك:  في  والمنهــج 
المذاهــب الأربعة، مع التدليــل والتوجيه، وتصاغ وفق الرتيب التالي:

- تحرير محل النزاع إن وجد، وســبب الخلاف إن وجد.

- الأقوال.

- الأدلة، ومناقشتها.

- الرجيح.

- المســائل المعاصرة التطبيقية لأحكام الحديث.

ــع  ــرارات المجام ــماء، وق ــار العل ــة كب ــرارات هيئ ــن ق ــتفادة م ــي مس وه
الفقهية، دون استقصاء.

القســم الخامس: وفيه الأنظمة الســعودية المتعلقة بالحديث.

بأحــكام  المتعلقــة  الســعودية  النظاميــة  المــواد  جمــع  هنــا:  والمنهــج 
الحديث، وتحليلها.

ب- المنهــج التفصيلي للبحث:

البحــث،  حجــم  مــع  يتناســب  مختــر  بشــكل  الخــلاف  عــرض   -
واستعراض أهم الأقوال والأدلة.

- ترتيب المذاهب داخل القول حســب الرتيب الزمني.

- الاعتماد في نســبة أقوال المذاهب على أمهات كتب المذاهب.
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- ترتيــب المســائل بتقديــم الأقــوال، ثــم الأدلــة، ثــم إتبــاع أدلــة القــول 

المرجوح فقط بمناقشــتها.

- ترجيــح مــا ظهــر رجحانــه؛ بنــاء عــلى قــوة الأدلــة، وبــما يتماشــى مــع 

قواعد الشريعة.

- توثيــق القواعد الأصوليــة والفقهية الواردة في ثنايا البحث.

- عــزو الآيــات القرآنية إلى مواضعها من المصحف.

- تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا الأصليــة وإثبــات الكتــاب والبــاب 

والجــزء والصفحــة وبيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن في درجتهــا، فــإن كانــت في 

الصحيحــين، فيُكتفــى حينئذٍ بتخريجها منهما.

- التعريــف بالمصطلحات من كتب الفــن الذي يتبعه المصطلح.

ــا  ــة عليه ــون الإحال ــدة وتك ــة المعتم ــم اللغ ــن معاج ــاني م ــق المع - توثي

بالمادة والجزء والصفحة.

- لم يُرجــم لأحــد من الأعلام طلباً للاختصار.

- خُتمــت البحث بخاتمة متضمنــة أهم النتائج والتوصيات.

- ذُيل البحــث بذكر قائمة بالمصادر والمراجع.
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المبحث الأول
متــن الحديث ومعناه

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: متن الحديث:

متن الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: 
))مطل الغني ظلم(()1(.

المطلــب الثانــي: بيان المعانــي لمقردات الحديث:

معنــى )مطــل( في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء:

في اللغــة: المطــل: م ط ل أصــل صحيــح يــدلّ عــلى مــدّ الــيء وإطالتــه. 
يقــال: مطلــت الحديــدة أمطلهــا مطــلا إذا مددتهــا لتطــول. وقيــل: التســويف 

والمدافعــة بالحق مع توجهه)2(.

بعــد  مــرة  الوفــاء  بوعــد  التســويف  المطــل:  الفقهــاء:  وفي اصطــلاح 
أخــرى، وقيــل: التطويــل والمدافعــة مــع القــدرة عــلى التعجيــل. وقيــل: 

أخرجــه البخــاري، في صحيحــه، كتــاب: الحــوالات، بــاب: في الحوالــة، وهــل يرجــع   )1(
في الحوالــة )799/2(، برقــم )2166(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب: المســاقاة، بــاب: 

تحريــم مطل الغني )1197/3(، برقم )1564(.
مــادة  اللغــة:  مقاييــس  للجوهــري )1819/5(؛ معجــم  الصحــاح،  ينظــر: مختــار   )2(

)مطل( )331/5(.
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ــق)1(.  ــن أداء الح ــة ع ــل: المدافع ــذر، وقي ــر ع ــتحق أداؤه بغ ــا اس ــر م تأخ
وبهــذا يتبين أن المعنى الاصطلاحــي قريب من المعنى اللغوي.

معنــى )الغنــي( في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء:

في اللغــة: الغنــي: الغــين والنــون والحــرف المعتــل أصــل، يــدل عــلى 
ــي  ــه. والغن ــاء فــلان، أي لا يكفــي كفايت ــي فــلان غن ــة، يقــال: لا يغن الكفاي

بالكر وبالقر: اليســار، وهو من صار له مال)2(.

ــه دينــه، وقيــل:  ــيِ ِب ــا يقْ ــذِي يجــد مَ وفي اصطــلاح الفقهــاء: الغنــي: الَّ
ــوة  ــن الق ــره، م ــال وغ ــون بالم ــى يك ــل: الغن ــور. وقي ــال مقص ــى في الم الغن

والمعونــة، وكل ما ينافي الحاجة)3(.

فــلا يخــرج معنــى الغنــى في اصطــلاح الفقهــاء عــن المعنــى اللغــوي، إلا 
أنهــم يختلفــون في الغنــى المعتــر باختــلاف المواضــع والأبــواب الفقهيــة التــي 
يكــون الغنــى فيهــا أساســاً في الحكــم، فالغنــي في بــاب الــزكاة، غــر الغنــي 
ولــو  الأداء  قــدر عــلى  مــن  هنــا:  والغنــي  الديــون.  المماطلــة في  بــاب  في 

كان فقراً.

ينظــر: تحريــر ألفــاظ التنبيــه، للنــووي )ص: 101(؛ التوقيــف عــلى مهــمات التعاريــف،   )1(
للمناوي )ص 308(.

ينظــر: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس )397/4(؛ القامــوس المحيــط، للفروزآبــادي،   )2(
)مادة: غنا(، )ص1319(.

ينظــر: الفــروق اللغويــة لأبي هــلال العســكري )ص144(؛ غريــب الحديــث، لأبي   )3(
عبيد البغدادي )174/2(.
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والإنســان الــذي ليــس عنــده شيء لا يســمى مماطــلًا، ولكــن الغنــي هــو 
الذي يسمى مماطلًا.

معنــى )ظلــم( في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء:

ــاوزة  ــو مج ــم(، وه ــل )الظل ــم: أص ــلام والمي ــاء وال ــم: الظ ــة: ظل في اللغ
الحــد، ووضــع الــيء في غــر موضعــه، ويعنــي الجــور، يُقــال: ظلَــم فلانًــا؛ 

أي جــار عليه ولم يُنصفه)1(.

وفي اصطــلاح الفقهــاء: ظلــم: هــو الجــور ومجــاوزة الحــد، وعُــرّف أيضًــا 
بأنّــه: وضــع الــيء في غــر موضعــه المختــصّ بــه؛ إمّــا بنقصــانٍ أو بزيــادةٍ)2(. 

فالمعنى الاصطلاحــي مرادف للمعنى اللغوي.

المطلــب الثالــث: المعنــى الإجمالي للحديث:

في هــذا الحديــث الشريــف حذرنــا الرســول صلى الله عليه وسلـم ممــا ينــزع الثقة 
بالمــرء مــن نفــوس النــاس وهــو المماطلــة. ولمــا كانــت مماطلــة الغنــي القــادر 
الدفــع وتأخــره في أداء الحقــوق منعــاً للحــق عــن صاحبــه عدهــا  عــلى 
الرســول صلى الله عليه وسلـم ظلــمًا، فالمماطــل ظلــم غــره بتأخــر حقه بــدون عذر. 
بــل ظلــم نفســه إذ حرمهــا الثقــة، وعرضهــا للطعــن والنقــص في الحيــاة 
ــر  ــه تأخ ــرم علي ــه يح ــاً فإن ــن كان مدين ــرة، فم ــة الله في الآخ ــا، ولعقوب الدني

ينظــر: مختــار الصحــاح، للــرازي، )ص197(؛ المحيــط في اللغــة، لابــن عبــاد، )مــادة:   )1(
ظلم(، )32/10(.

ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر )161/3(؛ المحكــم والمحيــط   )2(
الأعظــم، لابن عبد ربه )23/10(.
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تســديد الديــن عنــد حلــول أجلــه إذا كان قــادراً عليــه، وكان المــال المطلــوب 
موجــوداً لديــه، أو كان قــادراً عــلى تحصيلــه مــن جهــة مــا، ففــي هــذا الحديــث 
ســول صلى الله عليه وسلـم عــلى كل مــن عليــه حــق ألا  التشــديد والتحذيــر مــن الرَّ
يماطــل فيــه، وهــذا ليــس في الديــن وحــده، بــل في الرجــل مــع نفقــة زوجتــه 

أو أي حــق عليــه يمكن أن يماطل فيه)1(.

ينظــر: الحــاوي الكبر، للماوردي )269/6(؛ الُمغني، لابن قدامة )394/4(.  )1(
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الثاني المبحث 

الــدلالات والقواعــد الأصوليــة لمقردات وجمل الحديث

وعلاقــة الحديــث بالنصوص الأخرى

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: الــدلالات الأصوليــة لمقردات الحديث:

بعــد الحكــم عــلى الحديــث بصحتــه، حيــث اتفــق عليــه الشــيخان، فــإن 

الاستدلال به كالتالي:

- )مطــلُ(: نكرة أضيفت لمعرفــة »الغني« تفيد العموم)1(.

(: الشــمول الاســتغراقي لجميــع مــا يصــدق عليــه النــص،  - )الغنــيِّ

فهــو محلى بــأل يفيد العموم، والمراد به كل الجنس)2(.

- )ظُلم(: مصدر يُفيد الإطلاق؛ كونها نكرة في ســياق الإثبات)3(.

للقــرافي )1797/4(؛ شرح مختــر  نفائــس الأصــول في شرح المحصــول،  ينظــر:   )1(
الروضة، للطوفي )465/2(.

ينظــر: روضة الناظر، لابن قدامــة )11/2(؛ البحر المحيط، للزركي )139/4(.  )2(
مختــر  شرح  التمهيــد  )3/3(؛  للآمــدي  الأحــكام،  أصــول  في  الإحــكام  ينظــر:   )3(

الأصول، للمنياوي )ص: 60(.
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المطلــب الثانــي: القواعــد الأصولية المتعلقــة بجمل الحديث:

- قاعدة: إنما يثبت الحكم بثبوت ســببه))(:

صلى الله عليه وسلـم جعــل  إنــه  النــص حيــث  أنّ الــشرع أثبــت الحكــم في 
ــن  ــة الواجــد القــادر عــلى ســداد الدي ــن ســببه مماطل ــم للدائ اســتحقاق الظل
إذا حــلَّ أجلــه، فبالقــدرة عــلى الدفــع ومطالبــة الدائــن بالســداد، يكــون 
مماطــلًا ظالمــاً لنفســه ولغــره. ولكــن إذا كان غــر واجــد وليــس عنــده شيء 

لا يســمى مماطــلًا، أو لم يطالب الدائن بالوفــاء، فينتفي عنه الظلم.

- قاعــدة: الحكــم يدور مع علته وجودًا وعدمًا)2(:

أنــه متــى وجــدت العلــة وهــي مماطلــة الغنــي في ســداد دينــه فتســبب في 
ظلــم نفســه وغره، وُجد الحكم وهــو الحرُمة، وترتب على ذلك العقوبة.

- قاعــدة: تخصيــص الــيء بالذكر يدل علَى نفي الحكم عما عداه)3(:

أن قولــه صلى الله عليه وسلـم: ))مطــل الغنــي ظلــم(( فيــه تخصيــص الحكــم بأن 
يكــون غنيــاً معــه مــا يســدد دينــه، وينفيــه عــما عــداه، فمفهــوم المخالفــة: إن لم 
خصّصــه  فالمماطــل  ســبيل،  عليــه  لــه  وليــس  بظــالم،  فليــس  غنيــاً  يكــن 

ينظــر: البحــر المحيــط، للزركــي )293/7(؛ الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة،   )1(
لبورنو )ص: 36(.

ينظــر: أصــول الرخي )178/2(؛ إعلام الموقعين، لابن القيم )528/5(.  )2(
ينظــر: المســتصفى، للغزالي )ص: 265(؛ روضة الناظر، لابن قدامة )114/2(.  )3(
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صلى الله عليه وسلـم بالغنــي الواجــد أم الفقــر الــذي لا يجــد مــا يســدده لا يســمى 
مماطلا ولا يُعد ظلمًا)1(.

المطلــب الثالــث: العلاقــة بيــن الحديــث وغيــره مــن النصــوص التــي 
لهــا الأثر في الحكم:

ې﴾)2(. ې  ې  ۉ  ۉ  - النــص الأول: قوله تعالى: ﴿ 

ۉ  وجــه العلاقــة: هــذه الآيــة مؤكــدة ومقــررة لحديــث البــاب، فقولــه: ﴿ 
ې﴾ بالنقــص مــن رأس المــال، فدلــت  ﴾ بزيــادة، ﴿ې  ۉ 
ظــالم،  مســتحقه  إلى  المــال  رأس  أداء  مــن  الممتنــع  المماطــل  أن  عــلى 

للعقوبة)3(. مستحق 

ں  ں  ڱ  ڱ  تعــالى: ﴿ڱ  قولــه  الثــاني:  النــص   -
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ﴾)4(.
ــم  ــا الإث ــب عليه ــي يرت ــلات الت ــد المعام ــن قواع ــة: أنّ م ــه العلاق وج
ــة عامــة وتشــمل حديــث البــاب، مطــل الغنــي  )أكل المــال بالباطــل(، فالآي

الذي هو ظلــم، وغره من المعاملات الباطلة)5(.

ينظــر: القواعــد الفقهية بين الأصالــة والتوجيه، لمحمد عبد الغفار )7/9(.  )1(
سورة البقرة، آية: 279.  )2(

ينظــر: أحكام القرآن، للجصاص )196/2(.  )3(
سورة البقرة، آية: 188.  )4(

ينظــر: أحكام القرآن، لابن العربي )137/1(.  )5(
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- النــص الثالــث: عــن أبــى هريرة رضي الله عنه أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم 
قــال: ))أَتَــدْرُونَ مَــا الْغِيبَــةُ؟((، قَالُــوا اللهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَــمُ قَــالَ: ))ذِكْــرُكَ 
أَخَــاكَ بـِـمَا يَكْــرَهُ(( قِيــلَ: أَفَرَأَيْــتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِــي مَــا أَقُــولُ؟ قَــالَ: ))إنِْ كَانَ 

تَّهُ(()1(. فيِــهِ مَــا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإنِْ لَمْ يَكُــنْ فيِهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَ

وجــه العلاقــة: أن حديــث البــاب مســتثنى مــن الأحاديــث التــي جــاءت 
ــاً أم  ــواء كان حي ــاً، وس ــاضراً أم غائب ــواء كان ح ــلم س ــن أذى المس ــذرة م مح
ــي  ــن الغن ــم م ــا: التظل ــوراً، منه ــك أم ــن ذل ــة م ــتثنت الشريع ــد اس ــاً، فق ميت
ــو  ــم((؛ فه ــى ظل ــل الغن ــول الله صلى الله عليه وسلـم: ))مط ــال رس ــد ق ــل فق المماط

مســتثنى من حديث الغيبة)2(.

- النــص الرابــع: عــن عمــرو بــن الشريــد عــن أبيــه رضي الله عنه عــن النبــي 
صلى الله عليه وسلـم قــال: ))لَيُّ الْوَاجِدِ يُحلُِّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ(()3(.

))لي  إن معنــى  البــاب، حيــث  بيــان لحديــث  فيــه  أن  العلاقــة:  وجــه 
ــان  ــه بي ــا في ــه«)4(، فهن ــاء دين ــلى وف ــادر ع ــي الق ــل الغن ــد((: أي »مط الواج
عقوبتــه، وهــي: حــل العــرض والعقوبــة لفعلــه هــذا المحــرم؛ فمماطلــة 

ــة برقــم حديــث  أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الــر والصلــة، بــاب تحريــم الغيب  )1(
.)2001/4( ،)2589(

ينظــر: شرح بلوغ المرام )252/10(.  )2(
 ،)4689( حديــث  الغنــي  مطــل  بــاب  البيــوع  كتــاب  ســننه  في  النســائي  أخرجــه   )3(
 ،465/29  ،)17946( حديــث  مســنده  في  أحمــد  والإمــام  ص714.   ،)4690(

والحديث حســنه ابن حجر في فتح الباري )62/5(.
ينظــر: الزواجر عن اقــراف الكبائر، لابن حجر الهيتمي )249/1(.  )4(
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الواجــد القــادر عــلى ســداد الديــن في أجلــه ظلــم، وهــذا الظلــم ))يُحـِـل 
عرضه، وعقوبته(()1(.

ينظــر: الفروع، لابن مفلح )462/6(.  )1(
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الثالث المبحث 
القواعــد الققهيــة المتعلقة بالحديث

يحكـم المعامـلات بصفـة عامـة مجموعـة مـن القواعـد الفقهيـة المسـتنبطة 
مـن مصـادر الشريعـة الإسـلامية، منهـا مـا هـو عـام، ومنها مـا له صلـة وثيقة 
عـدم  أو  مشروعيـة  عـلى  للحكـم  إليهـا  يرجـع  التـي  الماليـة،  بالمعامـلات 

مشروعيـة هـذا الأمر، ومن أهم تلـك القواعد التي لها علاقة بالحديث:

- قاعــدة: »لًا ضرر ولًا ضرار«))(:

ــح  ــرورات تبي ــزال)2(، ال ــرر ي ــدة: ال ــرى للقاع ــغ الأخ ــن الصي وم
المحظــورات)3(، الحاجــات تنزل منزلــة الرورات في إباحــة المحظورات)4(، 

مــا أبيح للرورة يقدر بقدرها)5(.

وجــه العلاقــة: الأصــل في قاعــدة »لا ضرر ولا ضرار« هــو نــص حديــث 
نبــوي حيــث قــى صلى الله عليه وسلـم بأنــه: لا ضرر ولا ضرار، فــلا إشــكال في 

نجيــم  والنظائــر، لابــن  الأشــباه  7(؛  للســيوطي )ص:  والنظائــر،  الأشــباه  ينظــر:   )1(
)ص: 72(.

نجيــم  لابــن  والنظائــر،  الأشــباه  )41/1(؛  للســبكي  والنظائــر،  الأشــباه  ينظــر:   )2(
)ص: 72(.

ينظــر: المنهــاج، للنووي )188/12(؛ مرقاة المفاتيح، علي الهروي )2536/6(.  )3(
ينظــر: الأشــباه والنظائــر، للســيوطي )ص: 88(؛ الأشــباه والنظائــر، لابــن الملقــن   )4(

.)346/2(
ينظــر: شرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد الزرقــا )ص: 163(، الوجيــز في إيضــاح قواعــد   )5(

الفقه الكلية )ص: 239(.
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منــع القصــد إلى الإضرار مــن حيــث هــو إضرار؛ لثبــوت الدليــل عــلى حرمــة 

الإضرار بأي شكل كان)1(.

فهــذه القاعــدة عامــة في كل حــرج وضرر، والنهــي يــدل عــلى تعلــق 

ــه  ــه في نظــر الشــارع، فيؤخــذ عــلى عمومــه، ويدخــل في المفســدة بالمنهــي عن

الإضرار بالنفــس والغــر، فقــد حــذر الــشرع مــن مماطلــة الغنــي وتأخــره في 

ســداد دينه، وإضراره بصاحب المال، وقد أجاز رفع الرر عنه.

أبــاح لهــم بعــض مــا حــرم عليهــم عنــد  ومــن رحمــة الله بعبــاده أن 

الــرورة، لكــن هــذه الــرورة تقــدر بقدرهــا، فمــن تجــاوز قــدر الــرورة 

ــاء إلى  ــب الغرم ــلًا وذه ــن إذا كان مماط ــل المدي ــدى، فالرج ــى واعت ــد بغ فق

ــه  ــذ مال ــتدعائه، ويأخ ــوم باس ــاضي يق ــإن الق ــم، ف ــدون أمواله ــاضي يري الق

رغــمًا عنــه ويســدد الغرمــاء. فــإن كان عنــده دنانــر ودراهــم، وكذلــك عنــده 

عقــارات وســيارات وأمــوال أخــرى، فــإن الــرورة تقــدر بقدرهــا، فيؤتــى 

بــما عنــده مــن الدنانــر والدراهــم، فــإن وفــت الغرمــاء حقهــم وإلا نُظــر في 

العقــارات التــي لا يكــون فيهــا خســارة عليــه؛ لأن الــرورة تقــدر بقدرهــا. 

إذاً: الــرورات تبيح المحظــورات، لكنها تقدر بقدرها.

ينظــر: البحر المحيط، للزركي )273/6(؛ الموافقات، للشــاطبي )185/3(.  )1(
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- قاعدة: إذا ضاق الأمر اتســع وإذا اتســع ضاق))(:

وجــه العلاقــة: أنَّ المديــن-أي: الــذي عليــه ديــن- وضــاق عليــه ســداده، 
ئا  ى  ى  ــالى: ﴿ې  ــال الله تع ــك، ق ــه ذل ــر ل ــل إلى أن يتي ــه يمه فإن
ئە﴾)2(، فالأمــر ضــاق عــلى الرجــل المديــن فليــس معــه مــال  ئە  ئا 

ليســدد دينه، ففتح له الشرع باب التيســر، وهو النظرة إلى ميرة)3(.

ينظــر: الأشــباه والنظائــر، للســبكي )49/1(؛ المنثــور في القواعــد الفقهيــة، للزركــي   )1(
.)120/1(

البقرة: آية: 280.  )2(
ينظــر: القواعــد الفقهية بين الأصالة والتوجيه )7/9(.  )3(
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المبحث الرابع

الأحــكام الققهيــة المســتنبطة من الحديث

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: أحكام الحديث:

ــرة  ــة كث ــور تطبيقي ــة وص ــائل فقهي ــم(( مس ــي ظل ــل الغن ــث ))مط لحدي

ــا في  ــب حره ــه يصع ــواب الفق ــن أب ــر م ــاء في كث ــا الفقه ــة ذكره ومتنوع

هذا المبحث. ســنجمل أهمها كالتالي:

ين))(، وحكم أدائه: المســألة الأولى: مشروعية الدَّ

يــن مــشروع وجائــز، ودلَّ عــلى ذلــك نصــوص عديــدة مــن الكتــاب  الدَّ

والسنة والإجماع كالآتي:

الديــن لغــة: »د ي ن« أصــلٌ واحــد، دان واســتدان وادان، إذا أخــذ الديــن واقــرض،   )1(
وقيــل: هــو الــذي لا يســقط إلا بــالأداء أو الإبــراء. ينظــر: لســان العــرب لابــن منظــور، 

)168/13(؛ المصبــاح المنر، للفيومي، )مادة: دين(، )205/1(.
ــذا  ــر. ه ــوق للغ ــال والحق ــمل الم ــة؛ فيش ــق في الذم ــزوم ح ــاء: ل ــلاح الفقه وفي اصط
التعريــف يشــمل كل مــا يشــغل ذمــة الإنســان، ســواء أكان حقــاً لله أو حقــاً للعبــد، ومــا 
يعنينــا في هــذا البحــث هــو الدّيــن المتعلــق بالمــال بــين العبــاد. ينظــر: التعريفــات، 

للجرجــاني )ص: 106(؛ شرح التلويح عــلى التوضيح، للتفتازاني )132/2(.
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أولًاً: من الكتاب:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعــالى: ﴿ٱ  قولــه 

ڀ﴾)1(.

وجــه الدلًالــة: دلــت الآيــة عــلى جــواز التأجيــل في الديــون والأمــر 

بكتابتهــا، وهذا يدل على مشروعية الدين)2(.

ثانياً: من السنة:

عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهما قــال: »قَــدِمَ النَّبـِـيّ صلى الله عليه وسلـم الَمدِينـَـةَ 

ءٍ فَفِــي  ــنتََيْنِ وَالثــلَاثَ، فَقَــالَ: ))مَــنْ أَسْــلَفَ فِي شََيْ وَهُــمْ يُسْــلِفُونَ باِلتَّمْــرِ السَّ

كَيْــلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَِى أَجَل مَعْلُومٍ((«)3(.

وجــه الدلًالــة: يــدل الحديــث عــلى جــواز الســلف، وإن لم يكــن في وقــت 

العقــد موجــوداً، إذا كان يتقــدر وجــوده في العــادة عنــد محــل الأجــل بــشرط 

تكــون الأوزان والمكاييل والآجال معلومة)4(.

البقرة: )آية: 282(.  )1(
ينظر: الجامــع لأحكام القرآن، للقرطبي )377/3(.  )2(

المعلــوم،  الــوزن  الســلم في  بــاب  الســلم،  البخــاري في صحيحــه، كتــاب  أخرجــه   )3(
حديث رقم )2240(، )85/3(.

ينظــر: أعلام الحديث، للخطابي )1108/2(.  )4(
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ثالثاً: الإجماع:

أجمــع الفقهــاء »عــلى أن مــن استلســف ســلفاً ممــا يجــوز أن يُســلف، فــرد 

عليــه مثلــه، أن ذلــك جائــز«)1(؛ وهــذا النــص وإن كان في ديــن القــرض، إلا 

أنــه يدل على مشروعية الدين.

أمــا حكــم أدائــه: فقــد اتفــق الفقهــاء عــلى أن أداء الديــن عــلى الوصــف 

الذي وجب فرض بالكتاب والســنة والإجماع)2(.

أولًاً: من الكتاب:

ٿ﴾)3(. ٿ  ٺ  قول الله عز وجل: ﴿ٺ 

وجــه الدلًالــة: إذا كان العبــد مأمــورًا بــأداء الأمانــة التــي هــي عنــده 

ــو لازم في  ــذي ه ــيء ال ــا، فال ــن عليه ــا، أو مؤتم ــتودع عليه ــة، أو مس وديع

ذمتــه وأخــذه بمعاوضةٍ يكون أولى بأن يؤديه إلى أهله)4(.

ينظــر: الإجماع، لابن المنذر، )فقرة: 569(، )ص: 136(.  )1(
ــاني )150/7(؛  ــع، للكاس ــع الصنائ ــن )6/2(؛ بدائ ــن عابدي ــار، لاب ــر: رد المحت ينظ  )2(
منــح الجليــل، للعليــش )112/3(؛ مواهــب الجليــل، للحطــاب )39/5(؛ كفايــة 
ــن قدامــة  ــي، لاب ــووي )311/1(؛ المغن الطالــب، للعــدوي )290/2(؛ المهــذب، للن

)481/4(؛ مجمــوع الفتاوى، لابن تيمية: )190/29(.
سورة البقرة، آية: 283.  )3(

ينظر: الجامــع لأحكام القرآن، للقرطبي )415/4(.  )4(
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ثانياً: من السنة:

ــرة رضي الله عنه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ))مطــل  عــن أبي هري

الغني ظلم(()1(.

وجــه الدلًالــة: إذا كان الديــن حــالا فإنــه يجــب أداؤه ويحــرم عــلى الغنــي 

القــادر أن يمطل بالدين)2(.

ثالثاً: الإجماع:

الحطاب  الطلب:  عند  الفور  على  الدين  أداء  وجوب  على  الاتفاق  نقل 

المالكي حيث قال: »وأما قضاء الدين فلا يؤخر ويؤدى باتفاق«)3(.

ووافقه على وجوب الأداء جمهور الفقهاء من الحنفية)4(، والشافعية)5(،

والحنابلة)7(. والمالكية)6(، 

ســبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الأول.  )1(
ينظــر: فتح الباري، لابن حجر )587/4(.  )2(

مواهب الجليل: )435/7(.  )3(
ــه،  ــب علي ــن واج ــاء الدي ــه: قض ــم: )94/8(، وفي ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ ــر: البح ينظ  )4(

والمماطلة ظلم.
ينظــر: مواهب الجليل: )435/7( وقد ســبق نصه في حكاية الاتفاق.  )5(

ينظــر: إعانــة الطالبــين، للنــووي: )212/2(، وفيــه: »أداء الديــن واجــب لحــق آدمــي؛   )6(
فــلا يجوز تفويته أو تأخره بســبب التطوع بالصدقة«.

ينظــر: مجموع الفتاوى، لابــن تيمية: )190/29(، وفيه: »وفاء الدين واجب«.  )7(
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المسألة الثانية: حكم مطالبة المدين الموسر))( وحكم تأخر المدين في الأداء:

يجــوز لصاحــب الدين مطالبة المدين إذا كان قادراً)2(.

ويجــب عــلى المــوسر وفــاء دينــه، ويحــرم عــلى المديــن تأخــر الوفــاء)3( إذا 
تحقق شرطان:

ــلى  ــة ع ــة دال ــة المماطل ــداد)4(؛ فلفظ ــن الس ــب الدي ــب صاح )1( أن يطل
أنهــا إنما تكون بعد طلب)5(.

)2( أن يمتنــع عــن الأداء بــلا عــذر)6(. فــإن كان لــه عــذر جــاز لــه ذلــك، 
ماله)7(. كغيبة 

المــوسر في اللغــة: »اليــاء والســين والــراء«: أصــل يــدل عــلى انفتــاح شيءٍ وخفتــه،   )1(
: وهــو الســهولة والغنــى، فهــو ضــد العُــرْ. ينظــر: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس  اليُــرُْ

)155/6(؛ القامــوس المحيط، للفروزآبادي مادة )اليَرْ( )230/2(.
- تعريف الموسر في اصطلاح الفقهاء: »هو من ماله مساوٍ لدينه الحال، أو يزيد عليه، 
أي أنه قادر على أداء دينه« ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )415/4(؛ مغني 

المحتاج، الشربيني، )201/2(؛ الفروع، لابن مفلح، )453/6(.
الشــرازي،  والمهــذب،   )415/4( للقرطبــي  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  ينظــر:   )2(

)112/2(؛ الــكافي، لابن قدامه )227/3(.
ينظر: المصادر الســابقة، ومنتهى الإرادات، الفتوحي )305/1(.  )3(

ــاوي  ــرآن)415/4(؛ الح ــكام الق ــع لأح ــتفيدين ص236؛ الجام ــيح المس ــر: ترش ينظ  )4(
الكبر)265/6(؛ الفروع )453/6(.

ينظر: فيــض القدير )667/5(؛ مغني المحتاج )214/2(.  )5(
ــاج  ــي المحت ــرآن )415/4(؛ مغن ــكام الق ــع لأح ــار )220/9(؛ الجام ــر: رد المحت ينظ  )6(

)201/2(؛ الفروع )462/6(.
ينظر: شرح صحيح مســلم للنووي )226/9(؛ عون المعبود )195/9(.  )7(
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فــإذا تحقق الشرطان فتأخر الوفاء محرم بالكتاب والســنة والإجماع.

أولًاً: من الكتاب:

ۅ﴾)1(. ۅ  ۋ  ۋ  قول الله عز وجل: ﴿ۇٴ 

وجــه الدلًالــة: أن الله جعــل »لــه المطالبــة بــرأس مالــه، فــإن كان لــه حــق 

المطالبــة فعلى مــن عليه الدين لا محالة وجوب قضائه«)2(.

ثانياً: من السنة:

صلى الله عليه وسلـم:  رضي الله عنه قــال: قــال رســول الله  )1( عــن أبي هريــرة 

))مطل الغني ظلم(()3(.

وجــه الدلًالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلـم جعــل المطــل ظلــم والظلــم محــرم 

فيكــون المطل محــرم. والظلم هو وضع اليء في غر موضعه)4(.

)2( عــن عمــرو بــن الشريــد عــن أبيــه رضي الله عنه عــن النبي صلى الله عليه وسلـم 

قــال: ))لي الواجد يحل عرضه وعقوبته(()5(.

سورة البقرة، آية: 279.  )1(
الجامع لأحكام القرآن )415/4(.  )2(

ســبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الأول.  )3(
ينظر: عمدة القاري )110/11(.  )4(

ســبق تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثاني.  )5(
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وفاء  على  القادر  الغني  »مطل  الواجد((:  ))لي  معنى  أن  الدلًالة:  وجه 

أو  واجب  ترك  »على  إلا  تكون  لا  والعقوبة  العرض  وحل  دينه«)1(، 

فعل محرم«)2(.

ثالثاً: الإجماع:

المطلوب بلا خلاف من أحد  الطالب إن كان »محقاً فحرام على  أن  على 

من أهل الإسلام أن يمنعه حقه، أو أن يمطله وهو قادر على إنصافه«)3(.

المســألة الثالثة: حكم المماطل إذا امتنع عن الوفاء متعمدًا هل يُعد فاســقاً:

مــع اتفــاق الفقهــاء عــلى إثــم المماطــل المتعمــد الممتنــع عــن الوفــاء، ذهــب 

ــه  ــق لمطل ــل يفس ــوا ه ــم اختلف ــق، ث ــداً يفس ــل متعم ــلى أن المماط ــور ع الجمه

مرة واحدة أم يفســق مع التكرار؟

قيـل: يشـرط التكـرار، وهـو مقتى مذهـب الشـافعية)4(؛ ويشـهد له أن 

المطـل هـو المدافعـة أي مـرة بعـد مـرة)5(. وقيـل: إن مقتـى مذهب الشـافعية 

الزواجــر عن اقراف الكبائر، لابن حجر )249/1(.  )1(
الفروع، لابن مفلح )462/6(.  )2(

المحلى، لابن حزم )467/6(.  )3(
ينظــر: فتــح البــاري، لابن حجــر)587/4(؛ شرح صحيح مســلم، للنــووي)226/9(   )4(

فيض القدير، للمناوي)667/5(.
ينظــر: فيض القدير، للمناوي )667/5(.  )5(
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عـدم التكـرار بـل يفسـق بفعله مرة واحـدة؛ لأن المطل سـمي ظلمًا، وتسـميته 
بالظلم يشـعر بأنه كبرة، والكبرة لا يشـرط لها التكرار)1(.

وأطلــق بعــض العلماء في أن مماطلة القــادر على وفاء دينه من الكبائر)2(.

المســألة الرابعة: حكم مطالبة المدين المعسر)3(:

ــة المديــن بالديــن، ولا حبســه إذا ثبــت إعســاره؛  لا يجــوز للدائــن مطالب
ويجــب إنظــاره المعــر إلى أن يــوسر، باتفــاق المذاهــب الأربعــة)4(، واســتدلوا 

والسنة. بالكتاب 

أولًا: من الكتاب:

ئە﴾)5(. ئە  ئا  ئا  ى  ى  قوله تعالى: ﴿ې 

القديــر  وفيــض   ،)110/11 القــاري  وعمــدة   ،)587/4 البــاري  فتــح  ينظــر:   )1(
.)677/5

ينظــر: الزواجر عن اقراف الكبائر )249/1(.  )2(
المعــر في اللغــة: »ع س ر« أصــل صحيــح واحــد يــدل عــلى صعوبــة وشــدة، فالعُــر   )3(
نقيــض اليُــر، وهــو الضيــق والشــدة والصعوبــة، وأعــر الرجــل: أي قــلّ مــا في يــده، 
)عــر(  مــادة  العــرب  لســان  )319/4(؛  اللغــة  مقاييــس  ينظــر:  افتقــر.  وقيــل 
)563/4(. والمعــر في الفقــه: هــو مــن لا مــال له. ينظــر: بداية المجتهــد )1451/4(؛ 

الجامع لأحكام القرآن )418/4(.
)370/3(؛  الصغــر  الــشرح  )89/20(؛  والمبســوط   ،)283/3( الهدايــة  ينظــر:   )4(
 ،)211/2( المحتــاج  مغنــي  )372/3(؛  الطالبــين  روضــة   )159/8( الذخــرة 

والفــروع )452/6(، والعدة شرح العمدة )381/2(.
سورة البقرة، آية: 280.  )5(
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وجــه الدلًالــة: أمــر الله عز وجل المديــن إنظــار المعــر إلى أن يــوسر، 
والأمر يقتي الوجوب.

ثانيا: من السنة:
حادثــة الرجــل الــذي أصيــب في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلـم في ثــمار 
ــهِ((،  ــوا عَلَيْ قُ ــول الله صلى الله عليه وسلـم: ))تَصَدَّ ــال رس ــه، فق ــر دين ــا فكث ابتاعه
قَ عَلَيْــهِ، فَلَــمْ يَبْلُــغْ ذَلـِـكَ وَفَــاءَ دَيْنـِـهِ. فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم:  فَتُصَــدِّ

))خُــذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلًاَّ ذَلكَِ(()1(.

وجــه الدلًالــة: ))خُــذُوا مَــا وَجَدْتُــمْ وَلَيْــسَ لَكُــمْ إلًاَّ ذَلـِـكَ((. فهــذا نــص، 
فلــم يأمــر النبــي صلى الله عليه وسلـم بحبســه)2(، ولم يوجــب للغرمــاء غــر مــا 

يجــدون فــإذا كان معراً فليس لهم إلا الإنظار.
المســألة الخامسة: حكم ملازمة)3( المدين المعسر:

اختلــف في حكــم ملازمــة الدائــن للمديــن المعــر، حيــث يســر معــه؛ 
ليعلم كســبه إلى قولين:

ــن  ــن الدي ــع م ــتحباب الوض ــاب اس ــاقاة، ب ــاب المس ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس أخرج  )1(
حديث)1556(، 1191/3.

ينظر: الجامــع لأحكام القرآن، للقرطبي )417/4(.  )2(
الملازمــة لغــة: يلــزم الــيء فــلا يُفارقــه. واللــزام: الفيصــل جــداً. وتقــول: لــزم المريــض   )3(
الريــر: لم يفارقــه والغريــم وبــه تعلــق بــه. ينظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور 
)541/12( المعجــم الوســيط )826/2(، مــادة )لــزم(. واصطلاحــاً: لم يذكــر الفقهــاء 
ــث  ــه حي ــر مع ــه يس ــون: أن ــا فيقول ــرون عنه ــم يع ــة، ولكنه ــدداً للملازم ــاً مح تعريف
ســار، ويجلــس حيــث جلــس، غــر مانــع لــه مــن الاكتســاب ويدخــل معــه داره. ينظــر: 

نيل الأوطار، للشوكاني )319/8(.
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الأقوال في المسألة:

ــم  ــول الحاك ــن، ولا يح ــة المدي ــق في ملازم ــن الح ــول الأول: أن للدائ الق

بــين الدائــن والمدين، وهو قول بعض الحنفية، ونســب إلى أبي حنيفة)1(.

ثبــت  إذا  المعــر،  للمديــن  الدائــن  الثــاني: لا يجــوز ملازمــة  القــول 

إعســاره، ويحــرم عــلى الدائــن ملازمــة المديــن المعــر، وهــذا مذهــب بعــض 

الحنفية)2(، والمالكية)3(، والشــافعية)4(، والحنابلة)5(.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز ملازمة الدائن للمدين المعر من السنة والمعقول.

 ،)89/20( والمبســوط   ،)283/3( والهدايــة   ،)181/3( الحقائــق  تبيــين  ينظــر:   )1(
وبدائع الصنائع )256/7(.

ينظــر: ترشــيح المســتفيدين ص237، وبدائــع الصنائــع )256/7(؛ تبيــين الحقائــق   )2(
)181/3(؛ المبسوط )89/20(.

لأحــكام  والجامــع   ،)159/8( والذخــرة   ،)280/3( الدســوقي  حاشــية  ينظــر:   )3(
القرآن )417/4(.

ــر  ــاوي الكب ــين )372/3(، والح ــة الطالب ــاج )213/2(، وروض ــي المحت ــر: مغن ينظ  )4(
)335/6(؛ المهذب )112/2(.

وأخــر   ،)584/6( والمغنــي   ،)452/6( والفــروع   ،)225/3( الــكافي  ينظــر:   )5(
المخترات ص180.
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أولًا: من السنة:

سَــانَ(()1(. قول النبي صلى الله عليه وسلـم: ))إنَِّ لصَِاحِبِ الْحقِّ الْيَدَ وَاللِّ

وجه الدلًالة: المراد باليد الملازمة، وباللســان التقاضي)2(.

نوقــش: أن الحديــث فيــه مقــال. ولــو ســلّم بصحــة الحديــث فإنــه يحمــل 

على الموسر)3(.

ثانيا: من المعقول:

لأن المديــن قــد يكتســب، أو يظهــر لــه مــال فــوق حاجتــه، فيأخــذه 

الدائــن؛ لئــلا يخفيه المديــن، وليتمكن الدائن من الحصول على دينه)4(.

ــاب الشــفعة، حديــث  ــة والأحــكام، ب ــاب الأقضي ــدار قطنــي في ســننه، كت أخرجــه: ال  )1(
ــن عــدي، 278/6. ونصــب  )4553(، 415/5. والكامــل في ضعفــاء الرجــال، لاب
كتــاب  البخــاري،  بنحــوه:  وأخرجــه   .384/5 الهدايــة،  عــلى  للزيلعــي  الرايــة، 
الاســتقراض وأداء الديــون والحجــر والتفليــس، بــاب لصاحــب الحــق مقــال، حديــث 
)2401(، 118/3، بلفــظ: »دعــوه، فــإن لصاحــب الحــق مقــالاً«. ومســلم، حديــث 
ــد ابــن حجــر  ــه عن )1601(، 1225/3، بلفــظ: »إن لصاحــب الحــق مقــالاً«. وبطول
في المطالــب العاليــة، كتــاب البيــوع، بــاب لصاحــب الحــق مقــال وفضــل مــن أدى 
دينــه، حديــث )1452(، 380/7، بلفــظ: »دعــوه، فــإن لصاحــب الحــق مقــالاً«، 

وهــو مرســل، قال في المغني )338/4(: والحديــث فيه مقال، قاله ابن المنذر.
ينظــر: الهداية، للمرغيناني )283/3(.  )2(
ينظــر: المغني، لابن قدامة )584/6(.  )3(

القــرآن  لأحــكام  الجامــع  256/7(؛  الصنائــع  بدائــع   )89/20( المبســوط  ينظــر:   )4(
)417/4(، وفتح الباري )588/4(.
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أدلة القول الثاني:

اســتدل القائلــون بعــدم جــواز ملازمــة الدائــن للمديــن المعــر مــن 
الكتاب والســنة والمعقول بما يلي:

أولًاً: من الكتاب:

ئە﴾)1(. ئە  ئا  ئا  ى  ى  قول الله عز وجل: ﴿ې 

وجــه الدلًالة: فقد أوجــب الله إنظار المعر، والملازمة تمنع الإنظار)2(.

ثانياً: من السنة:

عــن أبي ســعيد الخــدري رضي الله عنه قــال: »أُصِيــبَ رَجُــلٌ فِي عَهْــدِ رَسُــولِ 
اللهِ صلى الله عليه وسلـم فِي ثمَِارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنهُُ، فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم: 
قَ عَلَيْــهِ، فَلَــمْ يَبْلُــغْ ذَلـِـكَ وَفَــاءَ دَيْنـِـهِ. فَقَــالَ  قُــوا عَلَيْــهِ((، فَتُصَــدِّ ))تَصَدَّ

رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم: ))خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلًاَّ ذَلكَِ((«)3(.

فالنبي  ذَلكَِ((،  إلًاَّ  لَكُمْ  وَلَيْسَ  وَجَدْتُمْ  مَا  ))خُذُوا  قوله:  الدلًالة:  وجه 
صلى الله عليه وسلـم لم يجعل للغرماء إلا الموجود من المال، ولم يجعل لهم الملازمة، 

وكان الخطاب بصيغة الحر، مما يدل على عدم مشروعية الملازمة)4(.

سورة البقرة، آية: 280.  )1(
ــر)335/6(؛  ــق )181/3(؛ الذخــرة )159/8(؛ الحــاوي الكب ــين الحقائ ينظــر: تبي  )2(

المغني )584/6(.
سبق تخريجه.  )3(

ينظــر: الحاوي الكبر )335/6(؛ والمغني )584/6(.  )4(



149
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الأحكام الققهية المستنبطة من حديث »مطل الغني ظلم«

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

ثالثاً: من المعقول:

ــك  ــما لا يمل ــل، في أن كلًا منه ــن المؤج ــر بالدي ــلى المع ــن ع ــاس الدي قي

الدائن المطالبــة بدينه، فلا يملك الملازمة)1(.

الرجيح:

الراجــح -والله أعلــم- هــو قــول الجمهــور، القائــل بعــدم جــواز ملازمــة 

المديــن المعــدم؛ لقــوة أدلــة أصحــاب هــذا القــول مــن الكتــاب والســنة، 

ولضعــف دليــل أصحــاب القــول الأول مــن الســنة؛ ولأن تعليــل أصحــاب 

القــول الأول في مقابلــة النــص: ))خُــذُوا مَــا وَجَدْتُــمْ وَلَيْــسَ لَكُــمْ إلًاَّ ذَلكَِ((، 

ودلالــة النص نصية فــلا يلتفت إلى التعليل.

بدنــه  وإجــارة  التكســب  عــلَى  المعــسر  إجبــار  حكــم  السادســة:  المســألة 

لأداء دينه:

اختلــف الفقهاء في إجباره على التكســب والإجارة على قولين:

 ،)225/3( والــكافي   ،)112/2( والمهــذب   ،)335/6( الكبــر  الحــاوي  ينظــر:   )1(
والمغني )584/6(.
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القــول الأول: أنه لًا يجبر:

وبه قال الحنفية)1( والمالكية)2( والشافعية)3( وهو رواية للإمام أحمد)4(.

ــر إذا  ــه، أن الح ــلاف في ــذي لا اخت ــا ال ــر عندن ــك: الأم ــام مال ــال الإم ق
أفلس لا يؤاجر)5(.

وقــال الإمــام الشــافعي: وإذا لم يكــن عــلى المعــر ســبيل فــلا ســبيل عــلى 
إجارتــه، لأن إجارتــه عمــل بدنــه وإذا لم يكــن عــلى بدنــه ســبيل، وإنــما 

الســبيل على ماله لم يكن إلى اســتعماله سبيل)6(.

وبعــض المالكيــة، فرقــوا بــين التاجــر والصانــع، فالتاجــر لا يجــر، وهــو 
المقصــود في قــول مالــك رحمه الله الســابق. أمــا الصانــع فإنــه يجــر عــلى العمــل 
ــول  ــره لق ــد ذك ــل)7( بع ــاج والإكلي ــاء في الت ــد ج ــة. فق ــتأجر في الصنع ويس
مالــك في المســألة: »هــذا إن كان تاجــراً وإن كان صانعــاً يُدايــن ليقــي مــن 
عملــه، فــإن عَطـِـل أُجــر عــلى العمــل فــإن أبــى اســتؤجر في صنعتــه«. وبعض 

المبســوط )90/20( مشــكل الآثــار للطحــاوي )141/2( أحــكام القــرآن للجصــاص   )1(
.)653 - 652/1(

منح الجليل )34/6-35( المنتقى )81/5( حاشــية الصاوي )358/3(.  )2(
طــرح التثريــب )161/6 - 162( أســنى المطالــب )194/2 - 195( حاشــيتا قليــوبي   )3(

وعمرة )364/2(.
المغنــي )289/4 - 290( الفــروع لابن مفلح )310/4 - 311(.  )4(

المدونة )61/4(.  )5(
الأم )206/3(.  )6(

)607/6(، وانظــر: منــح الجليل )34/6-35(، تبرة الحكام )207/2(.  )7(
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ــوه  ــب ونح ــة كغص ــبب معصي ــن بس ــوا: إن كان الدي ــوا فقال ــافعية فرق الش

فإنــه يجــر عــلى التكســب والإجــارة لوفائــه، وإذا لم يكــن بســبب معصيــة فــلا 

يجــر، وذلــك لأن التوبــة فيــما فعلــه واجبــة وهــي متوقفــة في حقــوق الآدميــين 

عــلى الــرد. وبعضهــم قــال: إن فُــر الغنــى الــوارد في حديــث: ))مطــل الغنــي 

ظلــم(()1( بالمال فلا يجر، وإن فُــر بالقدرة على الوفاء فيجر)2(.

القول الثاني: أنه يجبر:

ــة)4(  ــد الحنابل ــح عن ــول الصحي ــد)3( والق ــام أحم ــن الإم ــة ع ــو رواي وه

وقول الظاهرية)5(، وأبو يوســف من الحنفية)6(.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

ئە﴾)7(. ئە  ئا  ئا  ى  ى  من الكتاب: قول الله تعالى:﴿ې 

ســبق تخريجه في المبحث الأول.  )1(
طرح التثريب )161/6- 162( أســنى المطالب )194/2 - 195(.  )2(

المغني )289/4-290(، الفروع )311-310/4(.  )3(
المرجعــان الســابقان، مطالب أولي النهى للرحيباني )398/3(.  )4(

المحلى )481/6(.  )5(
البحر الرائق )309-308/6(.  )6(

سورة البقرة، آية: 280.  )7(
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وجــه الدلًالــة: أن الله أمــر بإنظــار المعــر ولم يأمــره بــأن يكتســب أو 
يؤاجــر، ولو كان يجر على ذلك لأمر به)1(.

ونوقش من وجهن:

الأول: أن المديــن القــادر عــلى التكســب لا يدخــل في عمــوم الآيــة، لأنــه 
ــه  ــن قريب ــه ع ــقوط نفقت ــزكاة، وس ــن ال ــه م ــل حرمان ــوسر بدلي ــم الم في حك

ووجــوب نفقة قريبه عليه)2(.

الثــاني: أن الميــرة لا تكــون إلا بالســعي إلى التكســب، فتكــون الآيــة 
موجبة على التكسب)3(.

مــن الســنة: حديــث أبي ســعيد الخــدري رضي الله عنه قــال: أصيــب رجــل في 
عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلـم في ثــمار ابتاعهــا فكثــر دينــه. فقــال رســول الله 
ــك  ــغ ذل ــم يبل ــه فل ــاس علي ــدق الن ــهِ(( فتص ــوا عَلَيْ قُ صلى الله عليه وسلـم: ))تَصَدَّ
ــمْ  ــا وَجَدْتُ ــه: ))خُــذُوا مَ وفــاء دينــه، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم لغرمائ

وَلَيْسَ لَكُمْ إلًاَّ ذَلكَِ(()4(.

وجــه الدلًالــة من الحديــث: أن النبي صلى الله عليه وسلـم لم يأمره بالاكتســاب، 
ولــو كان واجباً لأمره بــه ليكمل بقية دينه)5(.

أســنى المطالب )194/2-195(؛ أحكام القرآن للجصاص )656-652/1(.  )1(
المغنــي )290/4(، شرح منتهى الإرادات )171/2(.  )2(

المحلى )483/6(.  )3(
سبق تخريجه.  )4(

مشــكل الآثار للطحاوي )141/2(، أحكام القرآن للجصاص )656-652/1(.  )5(
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ونوقش من وجهن:

الأول: أن الحديــث قضيــة عــين لا يثبــت حكمهــا إلا في مثلهــا، ولم يثبــت 
أن لذلك الغريم كســباً يفضل عن قدر نفقته)1(.

ما  لغر  الغرماء  استحقاق  عدم  إلى  متوجه  الحديث  في  النفي  أن  الثاني: 
باقي  لأن  يستحقونه،  ما  كل  إلى  متوجها  وليس  الخصومة،  وقت  وجدوه 

ب. حقهم لا يسقط، فليس في الحديث منع من إجبار المدين على التكسُّ

ــار عــلى قبــول  ــب عــلى الإجب ــار عــلى التكسُّ مــن المعقــول: قيــاس الإجب
الهبــة والصدقــة والتزويــج للمــرأة لتأخــذ المهــر بجامــع أن كل منهــما أســباب 

لتملك المال.

ة تأباهــا قلــوب ذوي  ونوقــش: أن قبــول الهبــة والصدقــة فيــه منَّــة ومَعــرَّ
ب)2(. المروءات بخلاف التكسُّ

أدلــة أصحاب القول الثاني:

من السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: 
))مطل الغني ظلم(()3(.

وجــه الدلًالــة: أن منــع الــذي لــه الحــق مــن تعجيــل حقــه مطــل وظلــم، 
ــم لا يجــوز، ولا  ــه مطــل وظل ــرك مــن صــح إفلاســه لا يؤاجــر لغرمائ ــم ت ث

المغنــي )289/4-290(، شرح منتهى الإرادات )171/2(.  )1(
المغني )290-289/4(.  )2(

سبق تخريجه.  )3(
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ــب، ومــا لا يتــم  ســبيل لرفــع هــذا الظلــم إلا بإجبــار المديــن عــلى التكسُّ
الواجــب إلا به فهو واجب)1(.

الدليــل الثــاني: حديــث زيــد بــن أســلم قــال: رأيــت شــيخاً بالإســكندرية 
ق.. وفيــه.. فأتــوا بي إلى رســول الله صلى الله عليه وسلـم فقــال لي: ))ما  يقــال لــه سُرَّ
حملــك عــلَى مــا صنعــت؟(( قلــت: قضيــت بثمنهــما حاجتــي يــا رســول الله؟ 
قــال: ))أقضــه؟(( قلــت: ليــس عنــدي قــال: ))أنــت سرق، اذهــب يــا عراقــي 

فبعه حتى تســتوفي حقك((. قال: فجعل الناس يســومونه بي)2(..

ــه، والحــر لا  ــع سرق في دين ــه دل عــلى بي ــة مــن الحديــث: أن وجــه الدلًال
يبــاع، فثبت أنه باع منافعه.

ــع  ــع وق ــاع، والبي ــر لا يب ــل أن الح ــوخ، بدلي ــث منس ــش: أن الحدي ونوق
عــلى رقبتــه، بدليــل أن في الحديــث أن الغرمــاء قالــوا لمشــريه: مــا تصنــع بــه؟ 

قال: أعتقه. قالوا: لســنا بأزهــد منك في إعتاقه. فأعتقوه.

وأجيــب: أن إثبــات النســخ هــذا بالاحتــمال ولا يجــوز. ولم يثبــت أن بيــع 
الحــر كان جائــزاً في شريعتنــا، وحمــل لفــظ بيعــه عــلى بيــع منافعــه أســهل مــن 
حملــه عــلى بيــع رقبتــه المحــرم، وحــذف المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه 

شــائع كثر في القرآن وفي كلام العرب.

المحلى )481/6(.  )1(
ــح  ــث صحي ــذا حدي ــال: ه ــه )54/2(. وق ــظ ل ــتدرك، واللف ــم في المس ــه الحاك أخرج  )2(
عــلى شرط البخــاري ولم يخرجــاه، وســكت عنــه الذهبــي. مجمــع الزوائــد للهيثمــي 

)63/2(، الطراني في الكبر.
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وكذلــك قولــه: )أعتقــه( أي مــن حقــي عليــه، وكذلــك قــال: )فأعتقــوه( 
يْن الذي عليه)1(. يعنــي الغرماء وهــم لا يملكون إلا الدَّ

مــن المعقــول: أن المنافــع تجــري مجــرى الأعيــان في صحــة العقــد عليهــا، 
يْن منها. وتحريــم أخــذ الزكاة، وثبوت الغنى بهــا، فكذلك في وفاء الدَّ

الرجيح:

ــب  ــلى التكسُّ ــن ع ــار المدي ــول بإجب ــو الق ــم- ه ــر -والله أعل ــذي يظه ال
ــة،  ــن المناقش ــلامتها م ــه وس ــوة أدلت ــك لق ــه، وذل ــاء ديْن ــه لوف ــارة نفس وإج
وَوُرُود المناقشــة عــلى أدلــة أصحــاب القــول الآخــر، ولمــا في هــذا القــول مــن 
رفــع الــرر عــن الدائــن بإيصــال الحــق إليــه وإعانــة للمديــن بقضــاء دينــه 

وإبراء ذمته منه.

المســألة الســابعة: حكم المماطلة في سداد الديون، ومدتها:

اتفــق الفقهــاء عــلى أن مَطْــلَ الغنــي ظلــم، بــل عــده بعضهــم كبــرة 
من الكبائر)2(.

ويــدل لذلــك: قولــه: ))مَطْــلُ الغَنـِـيِّ ظُلْــمٌ(()3(، وفي روايــة أخــرى: ))لَيُّ 
الْوَاجِــدِ يُحلُِّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ(()4(.

المغنــي )289/4-290(، شرح منتهــى الإرادات )171/2(، مطالــب أولى النهــى   )1(
.)398/3(

نقــل هذا الاتفاق في المجموع شرح المهذب )425/13(.  )2(
سبق تخريجه.  )3(
سبق تخريجه.  )4(
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ــوب؛  ــر الذن ــرة مــن كبائ ــة: دل الحديــث عــلى أن المطــل كب وجــه الدلًال
لأنــه جعلــه ظلــما فــكان كالغصــب، فيفســق بمــرة منــه)1(، والمطــل لا يكــون 
إلا بعــد حلــول الأجــل، قــال ابــن عبــد الــر: »إنــما يكــون المطــل مــن الغنــي 
إذا كان صاحــب الديــن طالبــاً لدينــه راغبــاً في أخــذه، فــإذا كان الغريــم مليئــاً 
ف بــه فهــو ظــالم لــه، والظلــم محــرم قليلــه وكثــره، وقــد  غنيــاً ومطلــه وسَــوَّ
ــن  ــه ع ــن فقه ــون كل م ــب أن يك ــما يج ــين ب ــديد في الظالم ــد الش ــى الوعي أت

قليــل الظلم وكثره منتهيًا«)2(.

المــدّة التي يتأخرها المدين تختلف بحســب حاله:

- فالمديــن إذا كان مالــه حــاضراً ولا عــذر لــه في التأخــر، لا تــرب لــه 
مــدّة بــل يُلــزم بالوفــاء، ويأثــم بالتأخــر؛ لقولــه صلى الله عليه وسلـم: ))لي الواجــد 
يحــل عرضــه وعقوبتــه(()3(، وقولــه صلى الله عليه وسلـم: ))مطــل الغنــي ظلــم(()4(، 

على ما سبق بيانه.

- والمــوسر الــذي لــه مــال ولكــن مالــه غائــب: يــرب لــه مــن الأمــد 
مــا يتمكــن به من إحضاره؛ ليــوفي دينه، ولا حرج عليه لحين قدوم ماله.

ــل  ــلى ح ــين ع ــة الطالب ــال )415/6(؛ إعان ــن بط ــاري، لاب ــح البخ ــر: شرح صحي ينظ  )1(
ألفاظ فتح المعين )89/3(.

الاســتذكار، لابن عبد الر )492/6(.  )2(
ســبق تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثاني.  )3(
ســبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الأول.  )4(
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- فالمعــر تكــون مــدّة تأخــر وفائــه للديــن: لحــين يســاره؛ امتثــالاً لقولــه 

ئە﴾)1(، وتأخــره معــذور فيــه؛  ئە  ئا  ئا  ى  ى  تعــالى: ﴿ې 

لعدم قدرته على الوفاء.

- والمفلس الذي ماله لا يفي بدينه: فما بقي من دينه مما لم يفِ به المال، 

فيكون حكمه حكم المعر)2(، وتأخره معذور فيه؛ لعدم قدرته على الوفاء.

المســألة الثامنة: حكم الحجر)3( علَى المدين المماطل:

اختلــف الفقهــاء في حكــم الحجــر عــلى المديــن المماطــل الــذي يُخــاف مــن 

التــرف في مالــه ترفاً ير الدائنين إلى قولين:

سورة البقرة، آية: 280.  )1(
ينظــر: الفروع، لابن مفلح )452/6(.  )2(

ــلى  ــة ع ــع والإحاط ــو المن ــرد، وه ــد مط ــل واح ــراء أص ــم وال ــاء والجي ــة: الح ــر لغ الحج  )3(
الــيء، ويقــال حجــر الحاكــم عــلى الســفيه حجــراً، وذلــك منعــه إيــاه مــن التــرف في 
ــة،  ــس اللغ ــم مقايي ــر: معج ــلي. ينظ ــولي لا فع ــرف ق ــاذ ت ــع نف ــه من ــد ب ــه، ويقص مال
مــادة: )حجــر( )183/2(. وفي اصطــلاح الفقهــاء: اســتعمل في منــع مخصــوص، 
وهــو المنــع مــن التــرف في المــال. ينظــر: التعريفــات، للجرجــاني، ص: 82، معجــم 

المصطلحــات المالية والاقتصاديــة في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ص: 173.
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القــول الأول: عدم جواز الحجر:

وهــو قــول لأبي حنيفــة)1(؛ إذ أســباب الحجــر ثلاثــة، هــي: الجنــون 
والصبــا والــرق. وعليه لو حكم الحاكــم بالحجر لما نفذ حجر الحاكم)2(.

القــول الثاني: جواز الحجر الحاكم عــلَى المدين المماطل بطلب الغرماء:

وهو قول الجمهور)3(.

الأدلة:

ــن  ــر ب ــو حنيفــة ومــن معــه بحديــث جاب دليــل القــول الأول: اســتدل أب
عبــد الله رضي الله عنه: »أن أبــاه قتــل يــوم أحــدٍ شــهيداً وعليــه ديــن، فاشــتدّ 
ــر  ــوا تم ــألهم أن يقبل ــي صلى الله عليه وسلـم فس ــت النب ــم، فأتي ــاء في حقوقه الغرم
حائطــي ويحلّلــوا أبي، فأبــوا فلــم يُعطهِــم النبــي صلى الله عليه وسلـم حائطــي، 
ــل  ــاف في النخ ــح، فط ــين أصب ــا ح ــدا علين ــك((، فغ ــنغدو علي ــال: ))س وق

ودعــا في ثمرهــا بالركة، فجَدَدتهــا فقَضَيتُهم وبقي لنا من تمرها«)4(.

ينظر: بدائع الصنائع )249/7(؛ حاشــية ترشــيح المستفيدين ص236.  )1(
ــة  ــتفيدين ص236، والهداي ــيح المس ــية ترش ــع )249/7(؛ حاش ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ  )2(

)282/3(؛ والمبسوط )88/20(.
ينظــر: بدائــع الصنائــع )249/7(؛ المبســوط )88/20(؛ الذخــرة )157/8(؛ بدايــة   )3(
المجتهــد )1451/4(؛ المهــذب )113/2(؛ روضــة الطالبــين )362/3( والــكافي 

)229/3(؛ والفروع )464/6(.
والحجــر  الديــون  وأداء  الاســتقراض  في  كتــاب  صحيحــه،  في  البخــاري،  أخرجــه   )4(
 ،)2395( حديــث  جائــز،  فهــو  حلّلــه  أو  حقــه  دون  قــى  إذا  بــاب  والتفليــس، 

117/3. وينظر: بدائع الصنائع )249/7(؛ حاشــية ترشــيح المستفيدين ص236.
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وجــه الدلًالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلـم لم يحجــر عــلى جابــر، رغــم طلــب 
الغرماء أموالهم.

ــما  ــر، إن ــي صلى الله عليه وسلـم عــن الحجــر عــلى جاب ــاع النب ونوقــش: أن امتن
ســببه أن الدعــوى أقيمــت عــلى والــد جابــر وهــو مقتــول، وليــس مــن العــدل 

إيقاع الحجر على غر المتســبب وهو جابر رضي الله عنه)1(.
أدلة القول الثاني:

اســتدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
أولًا: من السنة:

ــد  ــل في عه ــب رج ــال: »أصي ــدري رضي الله عنه ق ــعيد الخ ــن أبي س )1( ع
رســول الله صلى الله عليه وسلـم في ثــمار ابتاعهــا فكثــر دينــه، فقــال رســول الله 
ــغ ذلــك  ــم يبل ــه فل ــاس علي ــه((، فتصــدق الن صلى الله عليه وسلـم: ))تصدقــوا علي
ــه: ))خــذوا مــا وجدتــم  وفــاء دينــه، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم لغرمائ

وليس لكم إلًا ذلك((«)2(.
وجــه الدلًالــة: ))خــذوا مــا وجدتــم((، فالنبــي صلى الله عليه وسلـم خلــع كل 

مال المفلس لغرمائه.

)2( »أن رجــلًا مــن جهينــة كان يشــري الرواحــل فيُغــالي بهــا، ثــم يــرع 
الســر، فيســبق الحــاج، فأفلــس، فرُفــع أمــره إلى عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه 
فقــال: أمــا بعــد أيهــا النــاس، فــإن الأســيفع، أســيفع جهينــة رضي مــن دينــه 

ينظر: الديون المالية في الفقه الإســلامي، لفهد العيســى، ص484.  )1(
أخرجه مســلم في صحيحه، حديث)1556(، 1191/3.  )2(
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وأمانتــه أن يقــال: ســبق الحــاج، ألا وإنّــه إدّان مُعرِضــاً فأصبــح قَــد رِيْــن بــه، 
ــه، وإياكــم  ــه بــين غرمائ ــا بالغــداة نقســم مال ــن فليأتن ــه دي ــه علي فمــن كان ل

والديــن فإن أوله هَمٌّ وآخره حَرب«)1(.

وجــه الدلًالــة: »نقســم مالــه بــين غرمائــه«، وهــذا صريــح في الحجــر عــلى 
المفلس، وبيع ماله.

نوقــش ذلــك: إن الحجر في النصوص الســابقة إنما كان برضا المدين)2(.

ثانيا: من المعقول:

1- القيــاس عــلى المريــض، فــإذا كان المريــض يحجــر عليــه لورثتــه، فــلأن 
يكــون المديــن محجــوراً عليــه للغرمــاء، أولى)3(؛ إذ إن حــق الدائنــين واجــب 

ويقــدم في الركة على حق الورثة.

2- لأن في الحجــر عــلى المدين دفع ضرر الغرماء)4(.

أخرجــه: الإمــام مالــك في الموطــأ، كتــاب البيــوع بــاب تفليــس الغريــم، حديــث   )1(
)2685(، 387/2. وفي الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب التفليــس، بــاب الحجــر 
عــلى المفلــس وبيــع مالــه في ديونــه، 49/6. وجــاء في تلخيــص الحبــر: »في الموطــأ 
ــة عــن  ــن معاوي ــق زهــر اب ــي في العلــل مــن طري ــدار قطن ــه ال بســند منقطــع... ووصل
عبيــد الله بــن عمــر عــن عمــر بــن عبــد الرحمــن عطيــة بــن دلاف عــن أبيــه عــن بــلال بــن 
ــال  ــول زهــر ومــن تابعــه... وق ــي: والقــول ق ــدار قطن ــال ال الحــارث عــن عمــر... ق
البخــاري في تاريخــه: عمــر بــن عبــد الرحمــن عطيــة بــن دلاف المــزني المــدني روى عــن 
ــال:  ــم ق ــل، ث ــاني في إرواء الغلي ــه الألب ــى« ا. هـــ، وضعف ــاه انته ــمع أب ــة وس أبي أمام

»وهذا إســناد محتمل للتحســين«. كتاب الحجر، حديث)1436(، 262/5.
ينظر: بدائع الصنائع للكاســاني )249/7(؛ حاشــية ترشــيح المستفيدين ص236.  )2(

ينظر: بداية المجتهد، لابن رشــد )1453/4(.  )3(
ينظــر: الكافي، لابن قدامة )229/3(.  )4(
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الرجيح:

الراجــح -والله أعلــم- هــو: القــول الثــاني: القائــل بجــواز الحجــر عــلى 
المديــن إذا زاد دينــه الحــال عــلى مالــه، بعــد طلــب غرمائــه؛ وذلــك لقــوة أدلــة 
ــاب  ــل أصح ــة دلي ــف دلال ــارض، ولضع ــن المع ــلامتها م ــول؛ لس ــذا الق ه
القــول الأول، إذ ســبقت الإجابــة عليــه، ولأن القــول بالحجــر ســبب لصيانــة 
الحقــوق عــلى أصحابهــا وعــدم ضياعهــا؛ بمنــع المديــن مــن التــرف الــذي 

قــد ير بمصلحة الدائنين)1(.

ــس،  ــن المفل ــلى المدي ــر ع ــواز الحج ــو ج ــح، وه ــول الراج ــان الق ــد بي بع
فــإن للحجر عنــد القائلين به شروطاً، على النحو التالي:

1-أن يتقــدم الحجــر طلــب الغرمــاء؛ لأن الحــق لهــم، وفيــه صيانــة 
لأموالهــم، ولا يكون بطلب القاضي وترفه من تلقاء نفســه)2(.

2-أن يكــون الدين حــالاً: فلو كان مؤجلًا لم يصح الحجر)3(.

ــاويةً  ــون مس ــت الدي ــإن كان ــه: ف ــلى مال ــدة ع ــون زائ ــون الدي 3-أن تك
لمالــه، أو أقــل من ماله؛ فلا يصح الحجــر، وإنما يلزمه الحاكم بالوفاء)4(.

ينظر: الديون المالية في الفقه الإســلامي ص487.  )1(
ــاج )200/2(؛ الــكافي  ــي المحت ــة )282/3(؛ الذخــرة )157/8(؛ مغن ينظــر: الهداي  )2(

.)229/3(
ــين  ــاج الطالب ــرة )157/8(؛ منه ــتفيدين ص236؛ الذخ ــيح المس ــية ترش ــر: حاش ينظ  )3(

.)200/2(
ينظــر: الذخرة )157/8(؛ والمهذب )113/2(؛ والكافي )229/3(.  )4(
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المســألة التاســعة: حكم بيع أموال المدين المماطل:
ســبق ترجيــح جــواز الحجــر عــلى أمــوال المديــن المماطــل، ولأجــل حفــظ 
ــي  ــلا يُعط ــم، و لئ ــض حقوقه ــال بع ــاع، أو إبط ــن الضي ــاء م ــوال الغرم أم
ــر  ــم إذا حج ــإن الحاك ــن)1(، ف ــق الآخري ــع ح ــم فيضي ــاء حقّه ــض الغرم بع
عــلى المفلــس، فهــل لــه أن يبيــع مالــه جــراً لتســديد مــا عليــه مــن ديــن، أم لا؟ 

فقــد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القــول الأول: جــواز جــر القــاضي المديــن عــلى البيــع للغرمــاء، والوفــاء 
بدينــه، فــإن امتنــع وفى القــاضي الدائنــين مــن مالــه جــراً، وإن وجــد للمماطل 

مــالاً مــن غر جنس الدين الذي عليه أمــره القاضي أن يبيع لرفع الظلم.
وهو قول عامة الفقهاء من الحنفية)2(، والمالكية)3(، والشافعية)4(، والحنابلة)5(.

القــول الثــاني: إذا كان الديــن مــن جنــس مــال المماطــل، جــاز للقــاضي أن 
يأخــذ مــن مالــه ليســدد دينــه دون إذنــه، فــإن لم يكــن مــن جنســه فــلا يجــوز 

للقــاضي أن يبيــع ماله مطلقاً جراً عليه.

وهو قول لأبي حنيفة)6(.

)200/2(؛  للشربينــي  المحتــاج،  مغنــي  )282/3(؛  للمرغينــاني  الهدايــة،  ينظــر:   )1(
الحاوي الكبر، للماوردي )265/6(.

ينظــر: رد المحتار، لابــن عابدين )380/5(؛ الهداية، للمرغيناني )282/8(.  )2(
ينظــر: مواهب الجليــل، للحطاب )248/4(؛ الذخرة، للقرافي )158/8(.  )3(

ينظــر: مغني المحتــاج للشربيني )105/3(؛ روضة الطالبين، للنووي )376/3(.  )4(
ينظر: كشــاف القناع، للبهوتي )420/3(؛ الكافي، لابن قدامة )232/3(.  )5(
ينظر: المبســوط، للرخي )164/24(؛ الهداية، للمرغيناني )282/8(.  )6(
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الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول:

ــن مالــك رضي الله عنه، أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »أَنَّ  حديــث كعــب ب

النَّبـِـيَّ عليه السلام حَجَرَ عَــلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ«)1(.

ــال  ــع م ــم بي ــوز للحاك ــه يج ــلى أن ــث ع ــن الحدي ــين م ــة: يتب ــه الدلًال وج

المديون لقضاء دينه)2(.

دليــل أصحاب القول الثاني:

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  تعــالى: ﴿ڱ  قولــه 

ھ﴾)3(. ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

وجــه الدلًالــة: أن الله تعــالى نهــى عــن أكل مــال المســلم بالباطــل، إلا أن 

تكــون تجــارة عــن تــراض وبيــع المــال عــلى المماطــل بغــر رضى ليــس تجــارة 

عن تراض)4(.

أخرجــه الدارقطنــي في ســننه، كتــاب في الأقضيــة والأحــكام، بــاب في المــرأة تقتــل إذا   )1(
ارتــدت، حديث رقم )4551(، )413/5(.

ينظر: نيل الأوطار، للشــوكاني )292/5(.  )2(
سورة البقرة، آية: 188.  )3(

ينظر: الجامــع لأحكام القرآن، للقرطبي )150/5(.  )4(
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الرجيح:

التســديد  بمشروعيــة  الجمهــور:  قــول  هــو  أعلــم-  -والله  الراجــح 
ــع  ــم الواق ــاً للظل ــه؛ رفع ــاء غرمائ ــه وقض ــع أموال ــل ببي ــلى المماط ــري ع الج
عــلى غرمائــه مــن مماطلتــه، ويــرك لــه مــا كان ضروريــاً، ويفضــل البيــع 
ــولى  ــع كل ســلعة في ســوقها، والأولى أن يت ــه، ويبي بحــرة المفلــس وغرمائ
ــور  ــلعة، وحض ــن كل س ــرف بثم ــه أع ــره، ولأن ــاً لخاط ــا، تطييب ــن بيعه المدي
الغرمــاء للإشــهاد عــلى البيــع والثمــن، وربــما رغــب بعضهــم بســلعة فــزاد في 
ثمنهــا، ويصــح البيــع ولــو لم يحــر المفلــس أو الغرماء)1(ومــا بقــي مــن 
ــبق  ــد س ــر)2(. وق ــم المع ــه حك ــون حكم ــال، فيك ــه الم ــف ب ــا لم ي ــن مم الدي

بيانه في مســألة مطالبة المعر.

المســألة العاشرة: حكم حبس)3( المدين المماطل:

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية)4(،   

ينظــر: المبســوط 88/20، والهدايــة 282/8، والذخــرة 158/8، والجامــع لأحــكام   )1(
القــرآن 417/4، والمهــذب 116/2، وروضــة الطالبــين 376/3، والحــاوي الكبــر 

332/6، والمغنــي 537/6، والكافي 232/3.
ينظــر: الفروع، لابن مفلح )452/6(.  )2(

الحبــس لغــة: حبســه أي منعــه، وأمســكه وســجنه، والحبــس مــكان يحبــس فيــه، وجمعــه:   )3(
ــس(،  ــادة: حب ــرون، )م ــى وآخ ــم مصطف ــيط، لإبراهي ــم الوس ــر: المعج ــوس. ينظ حب
التــرف  مــن  الشــخص، ومنعــه  تعويــق  الفقهــاء: هــو  )52/1(. وفي اصطــلاح 

بنفســه، ســواء في بيت أو مســجد. ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )398/35(.
ينظر: المبســوط، للرخي )88/20(؛ رد المحتار، لابن عابدين )379/5(.  )4(
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    والمالكيــة)1(، والشــافعية)2(، والحنابلــة)3(، عــلى أنــه يــشرع 
للقــاضي عقوبــة المدين المماطــل بالحبس إن كان موسراً قادراً على الوفاء.

الْوَاجِــدِ يُحـِـلُّ عِرْضَــهُ  ))لَيُّ  صلى الله عليه وسلـم:  دليلهــم: قــول رَسُــولُ اللهِ 
وَعُقُوبَتَهُ(()4(.

المســألة الحادية عشرة: حكم جلد))( المدين المماطل:

اختلــف الفقهــاء في جلد المدين المماطل إلى قولين.

الأقوال في المسألة:

القــول الأول: جواز جلد القاضي المدين المماطل عن تســديد دينه:

وهــو قول جمهور الفقهاء من المالكية)6(، والشــافعية)7(، والحنابلة)8(.

ينظــر: التفريــع في فقــه الإمــام مالــك، عبــد الله بــن الجنــاب )257/2(؛ الذخــرة،   )1(
للقرافي )158/8(.

المحتــاج  مغنــي  )115/4(؛  للبغــوي  الشــافعي،  الإمــام  فقــه  في  التهذيــب  ينظــر:   )2(
للشربيني )105/3(.

ينظــر: المغني، لابن قدامة )341/4(؛ كشــاف القناع، للبهوتي )420/3(.  )3(
ســبق تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثاني.  )4(

الجلــد لغــة: مــن الفعــل جلــد، وهــو الــرب بالمجلــدة، وهــي الســوط. ينظــر: المعجــم   )5(
ــلاح  ــد(، )129/1(. وفي اصط ــادة: جل ــرون، )م ــى وآخ ــم مصطف ــيط، لإبراهي الوس

الفقهــاء: هو ضرب الجلد. ينظــر: التعريفات، للجرجاني، )ص: 76(.
ينظــر: مواهب الجليــل، للحطاب )248/4(؛ الذخرة، للقرافي )158/8(.  )6(

ينظــر: مغني المحتــاج للشربيني )105/3(؛ روضة الطالبين، للنووي )376/3(.  )7(
ينظر: كشــاف القناع، للبهوتي )420/3(؛ الكافي، لابن قدامة )232/3(.  )8(
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القــول الثاني: لًا يجــوز للقاضي أن يعزر المدين بالْجلد:

وهو قول لأبي حنيفة)1(.

الأدلة:

ــلى  ــادراً ع ــن كان ق ــة: »م ــن تيمي ــول اب ــل أصحــاب القــول الأول: ق دلي
ــل: »ولا  ــس«)2(. وقي ــرب والحب ــه بال ــلى وفائ ــر ع ــع أج ــه وامتن ــاء دين وف

ينجيه من الســجن والرب إلا حميل غارم«)3(.

يــرب  »لا  الرخــي:  قالــه  مــا  الثــاني:  القــول  أصحــاب  دليــل 
المحبــوس في الديــن ولا يقيــد ولا يقــام ولا يؤاجــر؛ لأن هــذه عقوبــات 

زائــدة ما ورد الشرع بها«)4(.

الرجيح:

الراجــح -والله أعلــم- قــول جمهــور الفقهــاء أنــه يجــوز للحاكــم أن يعــزر 
المديــن المماطــل بالجلــد؛ لأن الغــرض مــن تطبيــق العقوبــة عــلى المديــن حملــه 
عــلى اســتيفاء مــا عليــه مــن ديــون وزجــراً لــه عــن مماطلتــه. أمــا حــد الجلــد 
فهــو مــروك لــولي الأمــر؛ لأن التعزيــر يكــون حســب المصلحــة وعــلى قــدر 

الجريمــة فيجتهد فيه ولي الأمر)5(.

ينظر: المبســوط، للرخي )164/24(؛ رد المحتار، لابن عابدين )379/5(.  )1(
الفتــاوى الكرى، لابن تيمية )397/5(.  )2(

حاشــية الدســوقي على الشرح الكبر، للدسوقي )279/3(.  )3(
المبسوط، للرخي )90/20(.  )4(

ينظر: المســؤولية الجنائيــة للمدين المماطل، للحيدان، )ص: 56(.  )5(
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المســألة الثانية عشرة: حكم منع المدين المماطل من الســفر))(:

ــا  ــن مــن الســفر حفاظً ــع المدي اتفــق الفقهــاء رحمهم الله تعالى عــلى جــواز من
ــالاًّ  ــن ح ــون الدي ــشرط أن يك ــاء، ب ــلى الوف ــه ع ــلًا ل ــن، وحم ــقِّ الدائ ــلى ح ع

مَاطَلَ المدينُ في أدائه)2(.

وعلَّل الفقهاء ذلك:

ــفر،  ــلاف الس ــن، بخ ــلى المدي ــين ع ــرض ع ــال ف ــن الح ــأن أداء الدي - ب
م أداء الدين عليه)3(. فقُدِّ

ــه إلا برضــا صاحبــه، وفي  يــن الحــالَّ لا يجــوز تأخــره عــن محلِّ - ولأن الدَّ
ســفره تأخــره، فلــم يجــز)4(؛ حتــى نــصَّ فقهــاء الحنابلــة عــلى أن المديــن لــو 

الســفر لغــة: أصلــه س ف ر مــن بــاب ضرب، فهــو ســافر، والجمــع ســفر، والاســم:   )1(
ــع.  ــد موض ــال، أو لقص ــرج للارتح ــك إذا خ ــال ذل ــافة، ويق ــع المس ــو قط ــفر، وه الس
ــاء:  ــلاح الفقه ــفر(، 278/1. وفي اصط ــادة: س ــي، )م ــر، للفيوم ــاح المن ــر: المصب ينظ
الخــروج مــن عــمارة موضــع الإقامــة عــلى قصــد مســرة ثلاثــة أيــام فــما فوقهــا بالســر 
حميــم  لمحمــد  الفقهيــة،  التعريفــات  ينظــر:  المعتــادة.  الاســراحات  مــع  الوســط 

الإحسان، )ص: 113(.
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني )173/7(؛ الــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن   )2(
)526/5(؛ مواهــب الجليــل لــشرح مختــر خليــل، للحطــاب )594/6-595(؛ 
ــين،  ــة الطالب ــش )10/6(؛ روض ــد علي ــل، لمحم ــر خلي ــلى مخت ــل شرح ع ــح الجلي من
للنــووي )371/3(؛ فتــح العزيــز بــشرح الوجيــز، للرافعــي )215/10(؛ الإنصــاف، 

للمــرداوي )273/5(؛ شرح منتهى الإرادات، للبهوتي )156/2(.
مغنــي المحتاج، للشربيني )157/2(.  )3(

الــكافي في فقه الحنابلة، لابن قدامة )167/2(.  )4(
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ــفره، ولا  ــا بس ــكان عاصيً ــه، ل ــل أداء دين ــافر قب ــة وس ــذه الحال ــف في ه خال
يجــوز له أن يرخــص فيه على الصحيح من المذهب)1(.

فالمنــع مــن الســفر عقوبــة تعزيريــة يقررهــا القــاضي؛ للتضييــق عــلى 
المديــن المماطــل وحملــه عــلى الأداء، وتعــرف عنــد الفقهــاء قديــمًا باســم 
ــة،  ــه بمــكانٍ مــن الأمكن ــق عــلى الشــخص وتعويق »الرســيم« وهــو التضيي

ومنعه من التنقل)2(.

المســألة الثالثة عشرة: حكم التشــهر)3( بالمدين المماطل:

ــدث  ــهر يح ــه، وكان التش ــوم علي ــة المحك ــن جريم ــلان ع ــك بالإع وذل
ــا في  ــة، أم ــلات العام ــواق والمح ــه في الأس ــرم بذنب ــلى المج ــاداة ع ــما بالمن قدي
ــور  ــق جمه ــد اتف ــف. فق ــم في الصح ــلان الحك ــون بإع ــهر يك ــا فالتش عرن

ــرداوي )275/5(؛ شرح  ــاف، للم ــح )222/4(؛ الإنص ــن مفل ــروع، لاب ــر: الف ينظ  )1(
منهى الإرادات، للبهوتي )156/2(.

مجمــوع الفتاوى )399/35(؛ الطرق الحكمية )ص: 149(.  )2(
ره تشــهراً، والشــهرة ظهــور  التشــهر لغــة: التشــهر مصــدر شــهَر يشــهَر شــهراً، وشــهَّ  )3(
الــيء في شــنعة حتــى يشــتهر بــين النــاس، وهــو الإعــلان والتوضيــح وعــدم الســر، 
فيقــال: أشــهرت الأمــر أظهرتــه ولم تســره. ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور، 
)376/2(؛ مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، )651/2(، مــادة: )شــهر(. 
ــاء  ــن قض ــع ع ــل الممتن ــه - للمماط ــوم مقام ــن يق ــن أو م ــول الدائ ــو أن يق ــهر: ه التش
ــه  ــن في أمانت ــول، ويطع ــه في الق ــظ ل ــل، ويغل ــا مماط ــدي، ي ــا معت ــالم، ي ــا ظ ــن-: ي الدي
وعرضــه. ينظــر: عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري )12/ 236(، المنتقــى شرح 

الموطــأ )66/5(، نهايــة المحتاج إلى شرح المنهاج )333/4(، المغني )4/ 341(.
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ــه  ــة)2(، والشــافعية)3(، والحنابلــة)4(، عــلى أن ــة)1(، والمالكي الفقهــاء مــن الحنفي
يشرع للقاضي عقوبة المدين المماطل بالتشــهر.

وأدلتهم:

- حديــث أبي هريــرة رضي الله عنه: أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم »أُتِيَ برَِجُــلٍ 
بيَِــدِهِ،  ــارِبُ  ـا الضَّ فَمِنّـَ هُرَيْــرَةَ:  أَبُــو  قَــالَ  بُــوهُ((  ))اضْرِ فَقَــالَ:  بَ  قَــدْ شَرِ
ــوْمِ:  ــضُ الْقَ ــالَ بَعْ فَ، قَ ــرََ ــماَّ انْ ــهِ، فَلَ ــارِبُ بثَِوْبِ ــهِ، وَالضَّ ــارِبُ بنِعَْلِ وَالضَّ
ــوا  ــوا هَكَــذَا، لًَا تُعِينُ أَخْــزَاكَ اللهُ. فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم: ))لًَا تَقُولُ

يْطَانَ((«)5(. الشَّ عَلَيْهِ 

ــهر؛ حيــث كان يبعــث إلى ســوقه إن كان  - أنَّ شــاهد الــزور كان يشَّ
ســوقياً وإلى قومــه إن كان غــر ســوقِيِّ بعــد العــر أجمــع مــا كانــوا، ويقــال 

إنا وجدنا هذا شــاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه)6(.

- أنَّ الخائن لإنســان عهده وأمنه علم خلفه تشــهراً له بالغدر)7(.

ينظر: المبســوط، للرخي )145/16(؛ رد المحتار، لابن عابدين )379/5(.  )1(
ينظــر: تبرة الحــكام، لابن فرحون )288/2(؛ الذخرة، للقرافي )158/8(.  )2(

ينظــر: نهاية المحتاج، للرمــلي )21/8(؛ مغني المحتاج للشربيني )105/3(.  )3(
للبهــوتي  القنــاع،  كشــاف  92(؛  )ص:  تيميــة،  لابــن  الشرعيــة،  السياســية  ينظــر:   )4(

.)420/3(
 ،)4477( الخمــر،  في  الحــد  بــاب  الحــدود،  كتــاب  ســننه،  في  داود  أبــو  أخرجــه   )5(

)277/4(، قال الألباني: »صحيح«.
ينظــر: نصب الراية، للزيلعي )88/4(.  )6(

ينظــر: تحفة الأحوذي للمباركفوري )107/5(.  )7(
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المطلــب الثانــي: المســائل المعاصــرة التطبيقية لأحكام الحديث:

إن معرفــة الحكــم الشرعــي لكثــر مــن المعامــلات الماليــة المعــاصرة غــر 
ــوص  ــلات المنص ــلى المعام ــج ع ــون بالتخري ــا يك ــم له ــلى حك ــوص ع المنص

على حكم لها.

الاحتجــاج  الباحثــين  بعــض  حــاول  معــاصرة  تطبيقــات  يــلي  وفيــما 
بحديــث ))مطــل الغني ظلم(( في بيان حكمها:

المســألة الأولى: المماطلة في ديون بطاقات الًائتمان:

أولًا: تعريــف )بطاقة الًائتمان(:

عرفهــا مجمــع الفقــه الإســلامي بأنهــا: »بطاقــة خاصــة يصدرهــا المــرف 
ــة  ــلات معين ــن مح ــات م ــلع والخدم ــلى الس ــول ع ــن الحص ــه م ــه، تمكن لعميل
عنــد تقديمــه لهــذه البطاقــة، ويقــوم بائــع الســلع، أو الخدمــات بالتــالي بتقديــم 
الفاتــورة الموقعــة مــن العميــل إلى المــرف مصــدر الائتــمان، فيســدد قيمتهــا 
ا بإجمــالي القيمــة لتســديدها، أو  ــل كشــفًا شــهريًّ ــه، ويقــدم المــرف للعمي ل

لخصمها من حســابه الجاري لطرفه«)1(.

ثانيــا: أنواع )بطاقــات الًائتمان( وصورة المماطلة فيها:

تتنــوع بطاقات الائتمان إلى نوعين كالآتي:

قــرار المجمع الفقهي، مجلة المجمع الفقهي الإســلامي، ع7 )1000/10(.  )1(
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))( بطاقــات التقســيط )الديــن المتجــدد(: هــذه البطاقــة الأكثــر انتشــاراً 
في العالم، وهي تقــدم قرضاً قابل للتجديد)1(.

ــن  ــه م ــا اقرض ــداد م ــن س ــن ع ــر المدي ــا: إذا تأخ ــة فيه ــورة المماطل - ص
ــوك تقــوم بفــرض غرامــة  ــإن بعــض البن ــة وانتهــت فــرة الإمهــال؛ ف البطاق
تأخــر، وأمــا إذا ســدد العميــل جــزءًا مــن الديــن ورغــب في التأجيــل؛ فــإن 
البنــوك تمنــح المديــن فرصــة تأخــر الوفــاء مقابــل زيــادة في الديــن، والزيــادة 

الربويــة في هــذه البطاقة حاصلة في غرامــات التأخر وفوائد التأجيل.

)2( بطاقــات الدفــع الشــهري )الديــن غــر المتجــدد(: فهــي تقــدم قرضــاً 
لا يتجدد وتســمى الوفاء المؤجل.

- صــورة المماطلــة فيهــا: تظهــر في تجــاوز فــرة الإمهــال بــلا وفــاء لديــون 
ــا  ــف في معاملته ــة تختل ــدرة للبطاق ــة المص ــات المالي ــذ المؤسس ــة؛ حينئ البطاق
للمماطــل؛ فالبنــوك الربويــة تفــرض تأخــر عــلى العميــل، وفي حــال اســتمرار 
المماطلــة يقــوم البنــك بإلغــاء العضويــة وســحبها منــه وملاحقتــه قضائيــاً بــما 
يتعلــق بذمتــه، أمــا البنــوك غــر الربويــة فإنهــا تكتفــي بإلغــاء بطاقــة المماطــل 
مــع الاســتمرار في مطالبتــه بالإجــراءات الرســمية دون أن تحســب عــلى 

المبالغ المتأخرة فوائد)2(.

ينظــر: الائتــمان المولد على شــكل بطاقة، للقري بن عيد، ع8، 583/2.  )1(
ينظــر: المماطلة في الديون، للدخيل، ص: 295.  )2(
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المســألة الثانية: المماطلة في ديون البنوك الإســلامية:

أولًا: تعريف البنك الإســلامي:

عرفــه مجمــع الفقــه الإســلامي بقولــه: »بأنــه المنشــأة التــي تقبــل الودائــع 
مــن الأفــراد والهيئــات تحــت الطلــب أو لأجــل، ثــم تســتخدم هــذه الودائــع 

في منح القروض والسلف«)1(.

ثانيا: صور المماطلة في ديون البنوك الإســلامية:

إذا تأخــر المديــن في وفــاء دينــه عــن وقتــه المحــدد المتفــق عليــه مــع الدائــن 
ــه  ــو أن ــه ل ــن مال ــن م ــا الدائ ــح فيه ــرض أن يرب ــن المف ــدة كان م ــت م ومض
سُــلِّم إليــه في وقتــه، إذ بإمكانــه أن يســتثمره في تجــارة أو مضاربــة ونحــو 
ــه قــد فــوت عــلى  يــن في وقت ــه وعــدم وفــاء الدَّ ذلــك، إلا أن المديــن بمماطلت
الدائــن تلــك الأربــاح المتوقعــة، فهــل لــه المطالبــة بتعويضــه عــن ضرر فــوات 

هــذا الربــح الذي كان يتوقــع حصوله لولا المماطلة في الديون أم لا؟

ثالثاً: حكم التعويض عن الضرر الناتج عن فوات الربح في المماطلة في الديون:

صــدرت قــرارات المجامــع الفقهيــة، والهيئــات العلميــة، وهــو قــول 
عامــة العلــماء المعاصريــن)2( بعــدم جــواز إلــزام المديــن المماطــل القــادر عــلى 

ينظر: مجلة مجمع الفقه الإســلامي، 576/2.  )1(
وممــن اختــاره مــن المعاصريــن وكتــب لنرتــه: الدكتــور نزيــه كــمال حمــاد في المؤيــدات   )2(
ــماني في  ــي العث ــور تق ــاء ص )295(. والدكت ــلى الوف ــل ع ــن المماط ــل المدي ــة لحم الشرعي
كتابــه بحــوث في قضايــا فقهيــة معــاصرة ص )40(. والدكتــور محمــد شــبر كــما في النــدوة 
> في  كــما  المــري  رفيــق  والدكتــور   .)281( ص  الكويتــي  التمويــل  لبيــت   الرابعــة 
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الوفــاء بتعويــض مــالي غــر مــشروط في العقــد يدفعــه للدائــن مقابــل فــوات 
منفعــة ماله وترره بذلك مدة التأخر.

جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية 
عشر عام 1409هـ ما نصه: » إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن 
يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن 
السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو قرض باطل، ولا يجب الوفاء به 
بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المرف أو غره؛ لأن هذا بعينه هو ربا 

الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه«)1(.

وجــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي التابــع لمنظمــة التعاون الإســلامي 
في دورته السادســة المتعلق ببيع التقســيط ما يلي:

المحدد، فلا  الموعد  المدين في دفع الأقساط عن  تأخر المشري  إذا  »ثالثاً: 
ذلك  لأن  شرط؛  بدون  أو  سابق  بشرط  ين،  الدَّ على  زيادة  أي  إلزامه  يجوز 

ربا محرم.

رابعــاً: يحــرم عــلى المديــن المــليء أن يماطــل في أداء مــا حــل مــن الأقســاط، 
ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشــراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء«)2(.

مجلــة المجمــع، العــدد الســادس )334/1(. والدكتــور محمــد القــري كــما في مجلــة  <
المجمــع، العدد الثامن )679/3(.

قرارات المجمع الفقهي الإســلامي التابع لرابطة العالم الإســلامي ص )268(.  )1(
مجلــة المجمع العدد )6( )448-447/1(.  )2(
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ــن المماطــل المعتمــد مــن المجلــس  ــار الشرعــي بشــأن المدي وجــاء في المعي
الشرعــي لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، مــا يــلي: 
»)ب( لا يجــوز اشــراط التعويــض المــالي... ســواء كان التعويــض عــن 

الكســب الفائت )الفرصة الضائعة(، أم عــن تغر قيمة العملة.

)ج( لا تجــوز المطالبــة القضائيــة للمديــن المماطــل بالتعويــض المــالي نقــداً 
ــة  ــك التنمي ــة لبن ــة الرقاب ــاً هيئ ــه أيض ــن«)1(. ومنعت ي ــر الدَّ ــن تأخ ــاً ع أو عين

التعاوني الإســلامي بالسودان بتاريخ 1406/8/6هـ)2(.

المســألة الثالثة: مطالبة المدين المماطــل بنفقات الدعوى القضائية:

ــع  ــأ إلى رف ــا يلج ــن هن ــإن الدائ ــه، ف ــداد دين ــل بس ــم المماط ــال لم يق في ح
ــراءات  ــوم أن إج ــن المعل ــه، وم ــة بحق ــل المطالب ــن أج ــة م ــوى للمحكم دع
ــك  ــديد تل ــن بتس ــزام المدي ــن إل ــل يمك ــوالاً، فه ــف أم ــوى تكل ــع الدع رف

النفقــات؛ لأنه المتســبب فيها؟ اختلــف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:

الأقوال في المسألة:

القــول الأول: تكون نفقات الدعوى علَى المماطل:

وهذا رأي جمهور الفقهاء.

المعاير الشرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإســلامية ص)34(.  )1(
الإجــراءات المقرحــة لمواجهة المماطلة، د. أحمد بن علي عبد الله ص)6(.  )2(
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فهــو الصحيح عند الحنفية)1(، وهو مذهب الشــافعية)2( والحنابلة)3(.

ــه القــاضي مــع المدعــي  ــة: »أجــرة العــون الــذي يبعث فعنــد فقهــاء الحنفي
إلى خصمــه، قال بعضهم على المتمرد«)4(.

وعنــد الشــافعية: »وأجــرة الســجن عــلى المســجون؛ لأنهــا أجــرة المــكان 
ــك أي  ــأ ذل ــق إذا لم يتهي ــب الح ــلى صاح ــجان ع ــرة الس ــغله، وأج ــذي ش ال

أجرة الســجن، والسجان من بيت المال«)5(.

وعنــد الحنابلــة: )ومــا غــرم( رب ديــن )بســببه(؛ أي: بســبب مطــل 
مدين أحوج رب الدين إلى شــكواه؛ )فعلى مماطل(«)6(.

القــول الثاني: تكون نفقات الدعوى علَى بيت مال المســلمن:

وبــه قال بعض الحنفية)7(، وبعض الشــافعية)8( إذا أتيح ذلك.

ينظر: بدائع الصنائع، للكاســاني )148/7(؛ حاشــية ابن عابدين )45/6(.  )1(
ينظــر: روضة الطالبين، للنووي )155/11(؛ تحفــة المحتاج، للهيتمي )134/10(.  )2(

ــة  ــة )25/30(؛ مطالــب أولي النهــى في شرح غاي ــن تيمي ــاوى، لاب ينظــر: مجمــوع الفت  )3(
المنتهى )369/3(.

الجوهــرة النرة على مختر القدوري )261/1(.  )4(
تحفــة المحتاج، للهيتمي )134/10(.  )5(

مطالــب أولي النهى في شرح غايــة المنتهى )369/3(؛ وينظر المبدع )284/4(.  )6(
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني )148/7(؛ الجوهــرة النــرة عــلى مختــر القــدوري   )7(

.)261/1(
ينظــر: روضة الطالبين، للنووي )155/11(؛ تحفــة المحتاج، للهيتمي )134/10(.  )8(
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القــول الثالث: تكون نفقــات الدعوى علَى الدائن وهو صاحب الحق:

وبــه قال بعض الحنفية)1(.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة من المعقول ومنها:

- أنــه تســبب في غرمــه فــكان كالمتعــدي، جــاء في مطالــب أولى النهــى في 
ــال  ــلى م ــدى ع ــو تع ــا ل ــبه م ــه، أش ــببه في غرم ــل: »لتس ــمان المماط ــل ض تعلي
لحملــه أجــرة، وحملــه لبلــد آخــر وغــاب؛ ثــم غــرم مالكــه أجــرة حملــه لعــوده 

إلى محلــه الأول؛ فإنه يرجــع به على من تعدى بنقله«)2(.

- تعــد أجــرة الحبــس عقوبــة اســتحقها المدعــى عليــه وذلــك لمنعــه حــق 
غــره من دفعه إليه، والعقوبة لا يســتحقها إلا الجاني المتمرد)3(.

- إذا تبــين أن المطلــوب أدى بالمدعــي، ودعــاه الطالــب إلى الارتفــاع إلى 
القاضي فأبى، فيكون على المطلوب أجرة الرســول إليه)4(.

- إذا مطــل الغنــي بحــق الدائــن أحوجــه ذلــك إلى الشــكاية، فــما غرمــه 
الدائن بســبب ذلك فعلى المماطل)5(.

ينظر: الدر المختار وحاشــية ابن عابدين )رد المحتار( )45/6(.  )1(
مطالــب أولي النهــى في شرح غاية المنتهى )369/3(.  )2(

ينظر: لســان الحكام لابن الشحنة )ص 365)  )3(
تبــرة الحكام، لابن فرحون )371/1(.  )4(

ينظــر: المبــدع في شرح المقنــع )284/4(؛ الفتاوى الكرى، لابن تيمية )25/30(.  )5(



177
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الأحكام الققهية المستنبطة من حديث »مطل الغني ظلم«

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

دليــل أصحاب القول الثاني:

ويمكــن الاســتدلال لهــم: بــأن ولي الأمــر منــوط بــه الفصــل بــين النــاس، 
فيتحمــل ما يتطلبه ذلك)1(.

أدلة أصحاب القول الثالث: اســتدلوا بما يلي:

- أنــه محبوس لأجلــه ولم يفرقوا بين كون المدين مماطلًا أو لا)2(.

هُ يعْمل لَهُ)3(. ين لِأنََّ - تجــب عــلى صاحب الدَّ

نوقــش: بــأن الظاهر أنه مفــروض فيما لو كان المدين مملوكاً لأحد)4(.

الرجيح:

قــول في هــذه  أدلــة كل  بعــد عــرض  أعلــم-  المختــار -والله  القــول 
المســألة، يتضــح أنــه يلــزم عــلى المديــن المماطــل تحمــل نفقــات الدعــوى كاملة؛ 
ــن،  ــل المدي ــبب مط ــت بس ــوى كان ــذه الدع ــت في ه ــي أنفق ــوال الت لأن الأم
قــال الزحيــلي: »لا مانــع مــن الحكــم عــلى المديــن المماطــل بتحملــه مصاريــف 
الدعــوى القضائيــة وغرهــا مــن المروفــات التــي غرمهــا الدائــن لتحصيــل 

أصل دينه«)5(.

ينظــر: الجوهرة النرة على مختر القدوري )261/1(.  )1(
ينظر: الدر المختار وحاشــية ابن عابدين )رد المحتار( )45/6(.  )2(

ينظر: لســان الحكام، لابن الشحنة )ص: 365(.  )3(
ينظر: الدر المختار وحاشــية ابن عابدين )رد المحتار( )45/6(.  )4(

المعامــلات الماليــة المعاصرة، د. وهبة الزحيلي )ص: 180(.  )5(
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المســألة الرابعة: مطالبة المدين المماطل بدفع غرامة تأخر بســبب الضرر:

ــبقاً؛  ــددة مس ــبة مح ــم بنس ــون التغري ــلى أن لا يك ــاً ع ــاء جميع ــق الفقه اتف
لأن هــذا مــن ربــا صــدر الجاهليــة، وقــد ذكــر المجمــع الفقهــي بمكــة تحريــم 
اشــراط الزيــادة أو فرضهــا مقابــل الأمــد بالإجمــاع، جــاء فيــه: »قــرر مجلــس 
المجمــع الفقهــي بالإجمــاع مــا يــلي: أن الدائــن إذا شرط عــلى المديــن أو فــرض 
ــة محــددة، أو بنســبة  ــة جزائي ــال غرامــة مالي ــاً مــن الم ــه مبلغ ــع ل ــه أن يدف علي
معينــة إذا تأخــر عــن الســداد في الموعــد المحــدد بينهــما، فهــو شرط أو فــرض 
باطــل، ولا يجــب الوفــاء بــه، بــل ولا يحــل، ســواء كان الشــارط هــو المــرف 

أو غــره؛ لأن هــذا بعينه هو ربا الجاهليــة الذي نزل القرآن بتحريمه«)1(.

ــزام  ــواز إل ــدم ج ــلي: »ع ــا ي ــدة م ــلامي بج ــه الإس ــع الفق ــاء في مجم وج
ــادة عــلى الديــن بــشرط ســابق أو بــدون شرط؛ لأن  ــأي زي المديــن المماطــل ب

ذلك من الربا المحرم«)2(.

فيكــون محــل النــزاع: إذا كان المتأخــر عــن الســداد مماطــلًا، ولم تحــدد 
نســبة معينة قبل ذلك.

لرابطــة  التابــع  ص266،  المكرمــة  بمكــة  الإســلامي  الفقهــي  المجمــع  قــرارات   )1(
العالم الإسلامي.

ــرة1- ــدة في الف ــلامي بج ــه الإس ــع الفق ــدوة مجم ــة بن ــات الخاص ــرارات والتوصي الق  )2(
ــة إســلامية، )م9، ع2، 1(،  ــة دراســات اقتصادي 1422/11/2هـــ، ص217، في مجل

الصادرة في محرم 1423هـ.
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المحدد، ومضت مدة وترتب  الوقت  دينه عن  المدين في وفاء  تأخر  فإذا 

على الدائن ضرر فعلي حقيقي إما: بفوات ربح محقق لماله الذي لدى المدين. 

الدائن  بذله  بسبب  أو  عقود،  تنفيذ  في  لتأخره  كغرامات  ضرر  حصول  أو 

مالية  غرامة  بدفع  يلزم  الصور  هذه  في  المدين  فهل  دينه؛  لتحصيل  أموالاً 

للدائن؟ فقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:

القــول الأول: جــواز إلــزام المديــن المماطــل بدفــع غرامــة ماليــة عــن 

الــرر الذي أصاب الدائــن وترتب عليه ضرر حقيقي.

قــال الشــيخ مصطفــى الزرقــا: »إننــي أرى أن مبــدأ تعويــض الدائــن 

عــن ضرره نتيجــة لتأخــر المديــن عــن وفــاء الديــن في موعــده هــو مبــدأ 

مقبــول فقهــاً، ولا يوجــد في نصــوص الشريعــة وأصولهــا ومقاصدهــا العامــة 

مــا يتنــافى معــه، بــل بالعكــس يوجــد مــا يؤيــده ويوجبــه، واســتحقاق هــذا 

ــذا  ــة في ه ــذرة شرعي ــه مع ــون ل ــأن لا يك ــشروط ب ــن م ــلى المدي ــض ع التعوي

التأخــر، بــل يكون مليئاً مماطلًا يســتحق الوصف بأنه ظالم كالغاصب«)1(.

ــة  ــة مالي ــع غرام ــل بدف ــن المماط ــزام المدي ــواز إل ــدم ج ــاني: ع ــول الث الق

للدائــن عن الرر الــذي أصابه جراء تأخر المدين في الوفاء.

ينظــر: هــل يقبل شرعاً الحكم على المديــن المماطل بالتعويض على الدائن، ص92.  )1(
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ــذ  ــم أخ ــن حك ــؤال ع ــواب لس ــاز في ج ــن ب ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــال الش ق
المديــن مــالاً زيــادة عــلى الديــن الأصلي فأجــاب: »ليــس لــك إلا رأس مالك، 

ولا تجــوز لــك المطالبة بالزيادة؛ لأن ذلك من الربا«)1(.

ســبب الخــلاف: يرجــع ســبب الخــلاف في هــذه المســألة -والله أعلــم- 
لما يلي:

ــن رأى أن  ــن: فم ــة للدائ ــادة المدفوع ــم الزي ــماء في حك ــلاف العل -اخت
الزيــادة لجــر الــرر الواقــع عــلى الدائــن أجازهــا. ومــن رأى أنهــا مــن ربــا 

الجاهليــة، - الزيادة مقابل الأجل - منعه.

-واختلافهــم في قيــاس المماطــل عــلى الغاصــب: فمــن ألحــق المماطــل 
بالغاصــب: أوجــب الضــمان عليــه. ومــن منــع كــون الغاصــب ضامنــاً 
مطلقــاً: منــع التعويــض إن لم يكــن لهــا غلــة؛ إجماعــاً إن لم يتاجــر بهــا، ومــن 

رأى أن القيــاس مع الفــارق: منع من التعويض أيضاً.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

ــة  ــة المالي ــع الغرام ــواز دف ــين بج ــول الأول القائل ــاب الق ــتدل أصح اس
عــن ضرر المماطلة بأدلة من الكتاب والســنة والمعقول، بما يلي:

ــع  ــاز، جم ــن ب ــد الله ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــة للش ــالات متنوع ــاوى ومق ــوع فت مجم  )1(
ــويعر، 307/19، ط1423/2هـــ،  ــعد الش ــن س ــد ب ــور محم ــب وإشراف الدكت وترتي

رئاســة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
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مــن الكتــاب: عموم الأدلة الدالة على تحريــم أكل المال بالباطل، ومنها:

ں﴾)1(. ں  ڱ  ڱ  قوله تعالى: ﴿ڱ 

يــن عــن الوفــاء بــلا عــذر هــو أكل  ــة: أن تأخــر المديــن الدَّ وجــه الدلًال
للمال بلا إذن ربه، وهو يوجب مســؤولية الآكل)2(.

نوقــش: كــون التأخــر عــن الوفــاء بالديــن أكلًا لمنفعــة المــال بغــر حــق، 
ليكــون مســؤولاً عــن التعويــض عنهــا غــر مســلّم، إذ قابليــة النقــود للزيــادة 
ض عنهــا؛ كالمنافــع التــي  محتملــة، فــلا تعــد منفعــةً محققــة أكلهــا المديــن ليعــوِّ

تقابل بمال في الإجارة)3(.

مــن الســنة: قــول النبــي صلى الله عليه وسلـم: ))مطــل الغنــي ظلــم(()4(، وقولــه 
صلى الله عليه وسلـم: ))لي الواجــد يحل عرضه وعقوبته(()5(.

إلا  إزالته  إزالته، ولا تكون  المطل ظلم، والظلم تجب  أن  الدلًالة:  وجه 
بالتعويض. وكل ظالم أدَّى ظُلمه إلى الرر بغره فهو مسؤول عنه. والحديث 
الثاني يدل: على أن المماطل يستحق العقوبة، وهي: التعويض المالي للدائن)6(.

سورة البقرة، آية: 188.  )1(
ينظــر: هــل يقبل شرعاً الحكم على المديــن المماطل بالتعويض على الدائن، ص92.  )2(

ينظــر: المؤيدات الشرعيــة لحمل المدين المماطل على الوفاء، ص104.  )3(
ســبق تخريجه في المبحث الأول.  )4(
ســبق تخريجه في المبحث الأول.  )5(

إلزام  للدائن، ص14؛ والاتفاق على  بتعويض  المماطل  المدين  إلزام  ينظر: حول جواز   )6(
من  ومعالجتها  المديونيات  وصيانة  ص112؛  المماطلة،  ضرر  بتعويض  الموسر  المدين 

التعثر في الفقه الإسلامي، )864/2(.
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نوقش الًاستدلًال من أوجه:

- أن القــول بالتعويــض المالي يؤدي إلى الربا)1(.

ــا،  ــر ونحوه ــرب والتعزي ــس وال ــة بالحب ــروا العقوب ــماء ف - أن العل
ــووي في  ــال الن ــد ق ــة، فق ــرهم للعقوب ــالي في تفس ــض الم ــروا التعوي ولم يذك
ــي  ــول: ظلمن ــأن يق ــه ب ــلُّ عرض ــماء: يح ــال العل ــلم: »ق ــح مس ــه لصحي شرح

ومطلنــي، وعقوبته الحبس والتّعزير«)2(.

- أن الحديــث نــص عــلى العقوبــة التعزيريــة ولــو كان المــراد بذلــك 
تغريــم المديــن لنــص عليــه الشــارع كــما نــص عــلى العقوبــة التعزيريــة ردعــاً 

للمماطل، وأن الســكوت في موضع البيان بيان)3(.

من المعقول:

)1( أن مــن مقاصــد الشريعــة عــدم المســاواة بــين المطيــع والعــاصي، 
ــن  ــا. وم ــا ويؤخره ــن يمنعه ــين م ــا وب ــوق في وقته ــؤدي الحق ــن ي ــين م وب
ــق في  ــب الح ــرٌّ بصاح ــالم، ومُ ــو ظ ــذر فه ــن الأداء دون ع ــق ع ــر الح يؤخ
منعــه مــن مالــه مــدةً قــد تطــول، فــإذا لم يُلــزم المماطــل بالغرامــة كان هــو ومــن 

ــور حســن  ــن، للدكت ــن المماطــل بتعويــض الدائ ــزام المدي ــق حــول جــواز إل ينظــر: تعلي  )1(
عبد الله الأمين، ص42.

شرح صحيح مســلم، للإمام النووي )277/10(.  )2(
ــور حســن  ــن، للدكت ــن المماطــل بتعويــض الدائ ــزام المدي ــق حــول جــواز إل ينظــر: تعلي  )3(

عبد الله الأمين، ص42. وتعليق الشــيخ محمد زكي عبد الر، ص62.
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أدى الديــن في وقتــه ســواء، لأنهــما لا يؤديــان إلا الحــق الواجــب، وهــذا 
منافٍ لمقاصد الشريعة)1(.

ــإن المماطــل  ــن، ف ــي للمدي ــوازع الدين ــه إن ضعــف ال ــلي: أن ــا ي نوقــش لم
توقــع عليــه عقوبــة رادعــة في الدنيــا بالحبــس والتعزيــر والــرب، كــما ســبق 
نقلــه عــن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة قولــه: »أن كل مــن فعــل محرمــاً أو تــرك 
واجبــاً اســتحق العقوبــة، فــإن لم تكــن عقوبتــه مقــدرة بالــشرع، كان تعزيــراً 
يجتهــد فيــه ولي الأمر«)2(؛ لقولــه صلى الله عليه وسلـم: ))يحل عرضــه وعقوبته(()3(، 

دون مــن وفّى دينه وأداه في وقته)4(.

الغاصــب؛ ســواء اســتوفى  )2( أن منافــع المغصــوب مضمونــة عــلى 
الغاصب المنافع أو لم يســتوفها.

والمماطــل عــن الأداء كالغاصــب، فيلــزم المديــن مــع دفعــه لأصــل الديــن 
ضمانــه لمنافعــه، ومنافــع الديــن هــي مــا ســربحه الدائــن فيــما لــو قبــض 

الدين في وقته المحدد)5(.

ينظــر: هــل يقبل شرعاً الحكم على المديــن المماطل بالتعويض على الدائن، ص93.  )1(
ــح  ــن صال ــد ب ــيخ محم ــع شرح الش ــة، م ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــة لش ــة الشرعي السياس  )2(

العثيمين، ص129.
سبق تخريجه.  )3(

ــن  ــا م ــات ومعالجته ــة المديوني ــات، ص293؛ وصيان ــول المداين ــة في أص ــر: دراس ينظ  )4(
التعثر في الفقه الإســلامي، )871/2(.

ينظــر: هــل يقبــل شرعــاً الحكــم عــلى المديــن المماطــل بالتعويــض عــلى الدائــن، ص94.   )5(
وصيانــة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإســلامي، 865/2.
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نوقش من وجهن:

ــاً: فاعتــداء الغاصــب عــلى المــال كان  - أن بــين الغاصــب والمماطــل فرق
قهــراً بغــرض التملــك؛ فاســتحق أن يضمــن المــال مــع منافعــه. أمــا المماطــل 
فلــم يعتــدِ عــلى المــال الــذي ماطــل في أدائــه وإنــما كان أَخــذُهُ لــه بوجــهٍ 
ــاء،  ــره في الوف ــلى تأخ ــب ع ــو يعاق ــذا فه ــرض، ول ــد الق ــو عق ــشروع وه م

ولهذا فــلا يصح قياس المماطل على الغاصب)1(.

، وهــو تحريــم  نــصٍّ مقابــل  الغاصــب في  عــلى  المماطــل  قيــاس  أن   -
ربا الجاهلية)2(.

أدلــة أصحاب القول الثاني:

ــن  ــم المدي ــواز تغري ــدم ج ــين بع ــاني القائل ــول الث ــاب الق ــتدل أصح اس
المماطــل عن ضرر المماطلة بالكتاب والســنة والمعقول، بما يلي:

ــه،  ــا وتحريم ــن الرب ــي ع ــلى النه ــة ع ــة الدال ــوم الأدل ــاب: عم ــن الكت م
ڤ﴾)3(. ڤ  ٹ  ٹ  ومنهــا قوله تعالى: ﴿ٹ 

ــت عــلى تحريــم الربــا، والتحذيــر منــه، ولم تفــرق الآيــة  وجــه الدلًالــة: دلَّ
ــشرطٍ أو  ــادة ب ــت الزي ــواء كان ــن، س ــلى الدي ــادة ع ــر في الزي ــي وفق ــين غن ب

الله  عبــد  حســن  للدكتــور  المماطــل،  المديــن  إلــزام  جــواز  حــول  تعليــق  ينظــر:   )1(
الأمين ص43.

ينظــر: تعليــق عــلى بحــث: حــول جــواز إلــزام المديــن المماطــل بتعويــض الدائــن،   )2(
للشــيخ عبد الله بن بية، ص50.

سورة البقرة، آية: 275.  )3(
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ــما: أن  ــاً بينه ــرق شرع ــا، والف ــن الرب ــا م ــة لأنه ــي محرم ــرفٍ، فه ــدٍ أو ع وَع

الغنــي يأثــم بتأخره للوفاء ويجر عليه، أمــا الفقر فهو مُنظَر بأمر الله)1(.

نوقــش: أن الزيــادة الربويــة ليســت مقابــل عــوض، وهــي عقــد تــراضٍ 

بين الدائن والمدين على تأخر الســداد إلى أمد مع زيادة الدين.

ــلى  ــن ع ــة للدائ ــت منفع ــل تفوي ــي مقاب ــة فه ــن المماطل ــض ع ــا التعوي أمَّ

وجه الغصــب والتعدي وتكون بغر رضا المدين)2(.

الفوائــد  باســم  الربــا،  بــه  اســتحل  التعليــل  هــذا  أن  عنــه:  وأجيــب 

التأخريــة التــي تكــون زائــدة في نســبتها عــن الفوائــد التعويضيــة؛ لجــر 

ــا؛  ــة الرب ــون لإباح ــا الغربي ــج به ــي احت ــج الت ــس الحج ــي نف ــر، وه التأخ

بإخــراج تعويض الدائــن عن الربح الفائت عن الربا)3(.

مــن الســنة: عــن عمــرو بــن الشريــد عــن أبيــه رضي الله عنه عــن النبــي 

صلى الله عليه وسلـم قــال: ))لي الواجد يحل عرضه وعقوبته(()4(.

ينظــر: تعليــق عــلى بحــث: حــول جــواز إلــزام المديــن المماطــل بتعويــض الدائــن،   )1(
للشــيخ عبد الله بن بية، ص49.

ينظــر: مجمــوع فتــاوى وبحــوث 223/3، وفي أن مطــل الغنــي ظلــم يحــل عقوبتــه   )2(
وعرضه، ص24.

ينظــر: تعليــق عــلى مقــال: الغنــي المماطــل هــل يجــوز إلزامــه بتعويــض دائنــه؟ للأســتاذ   )3(
رفيق المري، ص61.

سبق تخريجه.  )4(
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وجــه الدلًالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلـم أبــاح للدائــن الــذي تأخــر حقــه 
والعقوبــة  بالشــكوى،  فالعــرض  المماطــل،  عــرض وعقوبــة  بغــر حــق: 
لبيّنــه  المــال  حــلَّ  ولــو  الحاكــم،  مــن  والتعزيــر  والــرب  بالحبــس 

صلى الله عليه وسلـم، ولم يوجــد مــن الفقهاء من فر العقوبة بالمال)1(.

نوقــش: أن أحــداً مــن أهــل العلــم لم ينــفِ العقوبــة الماليــة، والنــص 
عــام، وكــذا النصــوص في جــواز التعزيــر بالمــال، فــأيّ شيء يمنــع مــن اعتبــار 

التعويــض من التعزير بالمال؟)2(.

من  وليست  الزواجر  من  هي  إنما  المماطل  عقوبة  أن  هذا:  عن  وأجيب 
الجوابر، أي أنها ترفع مفسدة المماطلة)3(. وأن هذا مخالف لتفسر أهل العلم 

للعقوبة الواردة في الحديث، وليس خافياً عليهم العقوبة المالية)4(.

من المعقول:

ــرف  ــلى الط ــتحقه ع ــا يس ــلى م ــادة ع ــداً زي ــي أح ــة لا تعط - أن الشريع
الآخــر إذ الزيــادة تعــد ربــاً. ولكنهــا تأمــر برفــع الظلــم، ورفــع الظلــم عــن 

الدائــن تكون بردِّ المال إلى صاحبه)5(.

صيانــة المديونيــات ومعالجتهــا مــن التعثــر، )868/2(؛ وبحــوث في قضايــا فقهيــة   )1(
معاصرة للعثماني، ص41.

ينظــر: مجموع فتاوى وبحوث )225/3(.  )2(
ينظــر: المؤيدات الشرعيــة لحمل المدين المماطل على الوفاء، ص104.  )3(

ينظــر: صيانــة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإســلامي )868/2(.  )4(
تعليق حول جواز إلزام المدين المماطل، لحســن الأمين ص41.  )5(
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ــدة  ــارع الفائ ــاز الش ــزاً؛ لأج ــو كان جائ ــة ل ــن المماطل ــض ع - أن التعوي
يــن الــذي يتخــذ للتجــارة، لأن التعويــض يكــون لربــح مــال الدائــن  عــن الدَّ

في مــدة مكوثه لدى المدين)1(.

الرجيح:
بعد استعراض أدلة القولين وما ورد عليهما من مناقشة وتوجيه، تبين أن 
القول الثاني القائل بعدم جواز إلزام المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن 
عمّا أصابه من ضرر؛ بفوات ربح، أو حصول خسارة، هو الراجح والأقرب 
بظاهر  وتمسكهم  بالمنع،  القائلين  أدلة  لقوة  وذلك  والحق؛  الصواب  إلى 
الحديث الوارد في علاج المطل، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل صريح يمكن 
أقوال  قول من  المماطل، ولا  مالي على  تغريم  بفرض  القول  إليه في  الاستناد 
أن  بسببه، كما  المطل وتكرره، ووقوع الرر  يبيح ذلك، مع وجود  السلف 
هو  القول  وهذا  الربا.  في  الوقوع  إلى  المفضية  للذريعة  سد  فيه  بالمنع  القول 
لعام  )2/64/ق(  رقم  قضية  ففي  المظالم  ديوان  في  الآن  العمل  عليه  الذي 
»أن  فيه:  وجاء  1422هـ،  لعام  )19/ت/1(  برقم  والمدققة  1404هـ، 
ينفي  وهذا  العقد،  قيمة  من   )%20( بنسبة  مقدمة  دفعة  استلمت  المدعية 
الرر الذي تدعيه، ولذا فإن الهيئة ترفض هذا الطلب، ولا يغر من ذلك 
شرط  وكل  الله،  لكتاب  مخالف  شرط  لأنه  التأخر؛  عن  التعويض  اشراط 
مخالف لكتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، كما صحت بذلك السنة« 

والله تعالى أعلم.

ينظــر: تعليــق عــلى مقــال الغنــي المماطــل هــل يجــوز إلزامــه بتعويــض دائنــه؟ للدكتــور   )1(
رفيق المري ص63.



188
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الأحكام الققهية المستنبطة من حديث »مطل الغني ظلم«

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

المبحث الخامس
الأنظمــة الســعودية المتعلقة بالحديث

وقــت  في  الإســلامية  الشريعــة  منحــى  الســعودية  الأنظمــةُ  نحَــت 
ــن، وعــدم المماطلــة في ســداده، والعقوبــة عــلى المديــن المماطــل،  اســتحقاق الديَّ
وفي هــذا المطلــب ســنعرض شروطًــا وضوابــط تحقــق صفــة المماطلــة الموجبــة 

لمعاقبــة المديــن والتغليظ عليه؛ وبعض العقوبات في الأنظمة الســعودية.

فـــي  المماطلـــة  تحقـــق  وشـــروط  ضوابـــط  الأول:  المطلـــب 
الأنظمة السعودية:

ــذ  ــوز التنفي ــه: »لا يج ــلى أن ــذ ع ــام التنفي ــن نظ ــعة م ــادة التاس ــت الم نصَّ
د المقــدار، حالِّ الأداء«. فاشــرطت  الجــري)1( إلا بســند تنفيــذي)2( لحــقِّ محــدَّ
المــادة ههنــا شروطًــا في الحــق الواجــب عــلى المديــن؛ لكــي يكــون مماطــلًا، ولا 

يجــوز التنفيذ الجري عليه، وهي كالتالي:

التنفيــذ الجــري: »الإجبــار القضائــي في التنفيــذ حــال الامتنــاع عــن القيــام بــه طواعيــة«   )1(
ــون المرافعــات، د. أحمــد محمــد حشــيش، ص: 13، ط.  ــذ الجــري في قان ــادئ التنفي مب

دار النهضة العربية، القاهرة، ســنة 2016م.
ــوب  ــد مكت ــن عق ــارة ع ــذ: عب ــام التنفي ــن نظ ــادة )9( م ــه الم ــذي: وضحت ــند التنفي الس  )2(
يحتــوي عــلى حــق محــدد لشــخص مــا يثبــت لــه بقــرار قضائــي، وبمقتــى هــذا الســند 
يتــم إيقــاع التنفيــذ الجــري، كــما يعتــر أيضًــا مــن ضمــن الســندات التنفيذيــة للقــرارات 
والأوامــر التــي تصــدر مــن المحاكــم، وكذلــك محــاضر الصلــح التــي تصدرهــا الجهــات 
أيضــاً ضمــن  المحكمــة، كــما يدخــل  قبــل  مــن  التصديــق عليهــا  المختصــة، ويتــم 

الســندات التنفيذية الأوراق التجارية والمحررات الرســمية.
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أولًًا: أن يكــون الدين محَّدد المقدار:

ــذ  ــوز التنفي ــدار«، إذ لا يج د المق ــدَّ ــقِّ مح ــول: »لح ــه بق ــصَّ علي ــا ن ــو م وه

الجــري في التــزام غر معلوم المقدار أو الجنس وغره.

ثانيًــا: أن يكون الدين حالَّ الأداء:

ــه بقــول: »حــالِّ الأداء«، فــلا يجــوز التنفيــذ الجــري  وهــو مــا نــصَّ علي

عــلى مديــن مؤجــل؛ لأنــه لا يعــد مماطــلًا أو ممتنعًــا في تلــك الحالــة؛ لأن وقــت 

أداء الديــن لم يحلَّ بعد.

كذلــك نصــتَّ المــادة الثالثــة مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة الحــالي عــلى 

ــة  ــة قائم ــه مصلح ــه في ــون لصاحب ــع لا تك ــب أو دف ــل أي طل ــه: »لا يقب أن

مشروعــة«، فيفهــم مــن هــذه المــادة أن رفــع الدائــن دعــوى بمطالبــة مدينــه 

، لا يجــوز أن تُقبــل؛ لأن المصلحــة في الدعــوى غــر  بديــنٍ مؤجــلٍ غــر حــالٍّ

عوى لا بــدَّ وأن تكون متعلقة بالحال. قائمــة، وغــر مشروعة أيضاً؛ لأن الدَّ

فلــو تقــدم الدائــن لقــاضي التنفيــذ بســند يشــتمل عــلى ديــن يحــل وقــت 

أدائــه بعــد عــام مثــلًا مــن وقــت المطالبــة بالتنفيــذ، فهــذا الســند لا يقبــل، ولا 

بد أن يرفضه القاضي)1(.

ينظــر: شرح نظــام التنفيذ الســعودي، عبد الله بن محمد آل خنين، ص: 84.  )1(
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ثالثًــا: أن يُطالب الدائنُ بالأداء:

ــه: »لا  ــة عــلى أن ــة مــن نظــام المرافعــات الشرعي وقــد نصــتَّ المــادة الثالث
يقبــل أي طلــب أو دفــع لا تكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة مشروعــة«، 
فاشــرطت المــادة توفــر الصفــة في الدعــاوى المرفوعــة في الحقــوق الخاصــة، 
فــلا بــدَّ أن ترفــع الدعــوى مــن قبــل صاحــب الحــق نفســه أو وكيلــه؛ وذلــك 
لأن لفظــة »المصلحــة« في المــادة تعنــي الفائــدة العمليــة التــي تعــود عــلى رافــع 
الدعــوى مــن التجائــه إلى القضــاء، والحكــم لــه بواجــب النفــاذ عــلى المنفــذ 
عليــه، ويرتــب عــلى ذلــك مــن ليــس لــه فائــدة أو منفعــة مــن رفــع الدعــوى، 
فــلا تقبــل الدعــوى منــه)1(. وذلــك لأن القاعــدة النظاميــة: »عــدم نفــاذ 

حكــم قضائــي في حق خاصٍّ إلا بطلــب صاحبه أو من يقوم مقامه«)2(.

رابعًا: أن يكون المدين مليئًا قادرًا علَى الســداد:

ــادة الســابعة والســبعين  ــدءًا مــن الم ــذ مــوادَّ ب ــص نظــام التنفي وقــد خصَّ
)77(، وحتــى المــادة الحاديــة والثمانــين، لتنظيــم أحــكام الإعســار، ورتبــت 
هــذه المــواد عــلى الحكــم بإعســار المديــن عــدم مطالبتــه بالديــن أصــلًا، فضــلًا 

عــن معاقبتــه؛ لأنه لا يُعدٌّ مماطلًا في هذه الحالة)3(.

ــد الله  ــعودي، عب ــام الس ــه في النظ ــذ ووقف ــات التنفي ــر في منازع ــراءات النظ ــر: إج ينظ  )1(
بــن مســعود الحــربي، ص: 6، بحــث منشــور بالمجلــة العربيــة للعلــوم ونــشر الأبحــاث، 

مجلــة العلــوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، أبريل 2018م.
شرح نظــام التنفيذ، آل خنين، ص: 82.  )2(

ــث  ــي، بح ــلي الرع ــعيد ع ــد س ــل، د. أحم ــن المماط ــن المدي ــات ع ــاف الخدم ــر: إيق ينظ  )3(
نــشر في مجلــة دار الإفتاء المرية، العدد 42، يوليو 2020م، ص: 94.
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نه من غر عذر: خامسًــا: امتنــاع المدين مــن التنفيذ بعد تمكُّ

فقــد نصــتَّ المــادة السادســة والأربعــون مــن نظــام التنفيــذ عــلى أنــه: »إذا 
ــذ المديــن، أو لم يُفْصِــح عــن أمــوال تكفــي للوفــاء بالديــن خــلال خمســة  لم يُنفِّ
أيــام مــن تاريــخ إبلاغــه بأمــر التنفيــذ، أو مــن تاريــخ نــشره بإحــدى الصحف 
إذا تعــذر إبلاغــه - عُــدَّ مماطــلًا«. فهــذه المــادة وضعــت معيــارًا محــددًا 
يوصــف مــن خلالــه المديــن بالمماطــل، وهــي مــي خمســة أيــام بعــد إبلاغــه 
ــه، أو الإفصــاح عــن أمــوال تكفــي  ــذ دون اســتجابة من بقــرار الأمــر بالتنفي
ــذ فــور  ــار: هــو شروع قــاضي التنفي ــدة مــن هــذا المعي ــن، والفائ لســداد الدي
تحقــق هــذا الــشرط في اتخــاذ الإجــراءات النظاميــة التــي تضيــق عــلى المديــن 

ــره على دفع الحق لصاحبه)1(. وتُجْ

المطلــب الثانــي: وســائل إجبــار المديــن المماطــل علــى الأداء فــي 
نظام التنقيذ الســعودي:

جــاء نظــام التنفيــذ الســعودي الجديــد في عــام 1433هـــ بمجموعــة مــن 
ــن  ــع المدي ــلكها م ــذ أن يس ــاضي التنفي ــن لق ــي يمك ــة الت ــائل الإجرائي الوس
المماطــل؛ إجبــارًا لــه عــلى إيصــال الحــقِّ لغرمائــه في أسرع وقــت ممكــن، 
وجمعيهــا لا يخلــو عــما تقــرر مــن أحــكام فقهيــة في النظــام الإســلامي، وهنــا 

ســيعرض بعض من هذه الإجراءات بما يتناســب مع حجم هذه الدراســة.

ينظــر: شرح نظــام التنفيذ، د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الشــرمي، ص: 174.  )1(
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أولًًا: منع المدين المماطل من الســفر في النظام الســعودي:

المنــع مــن الســفر ليــس هدفًــا في حــد ذاتــه، لا للدائــن ولا للقــاضي، بــل 
ــوب  ــن في وج ــق الدائ ــلى ح ــة ع ــو المحافظ ــاسٍ، وه ــدفٍ أس ــيلة له ــو وس ه
د منــع المديــن مــن  يــن بمجــرَّ الوفــاء بدينــه، ومــن ثــم لا تنتهــي المطالبــة بالدَّ
ــع مــن الســفر  ــن، ويبقــى هــدف المن ــه مشــغولة بالدي ــل تبقــى ذمت الســفر، ب
هــو التضييــق عــلى المديــن؛ لحملــه عــلى الأداء، والمحافظــة عــلى أموالــه حتــى 
ــازت  ــذا أج ــل ه ــن أج ــا، وم ــاق به ــد واللح ــارج البل ــا خ ــوم بتهريبه لا يق

العديــد من الأنظمة والقوانين المعاصرة منع المدين من الســفر)1(.

التنفيــذ عــلى  نظــام  مــن  المــادة )46(  ــت  نصَّ الســعودي  النظــام  وفي 
مجموعــة مــن إجــراءات التضييــق عــلى المديــن المماطــل، حمــلًا لــه على الســداد، 
ومنهــا المنــع مــن الســفر، فجــاء في نــص المــادة: »إذا لم ينفــذ المديــن أو لم 
ــخ  ــن تاري ــام م ــة أي ــلال خمس ــن خ ــاء بالدي ــي للوف ــوال تكف ــن أم ــح ع يفص
إبلاغــه بأمــر التنفيــذ، أو مــن تاريــخ نــشره بإحــدى الصحــف إذا تعــذر 

إبلاغــه - عُدَّ مماطلًا-، وأمــر قاضي التنفيذ حالا بما يأتي:

1- منع المدين من الســفر... إلخ«.

ــث  ــبر، بح ــمان ش ــد عث ــلامي، د. محم ــه الإس ــفر في الفق ــن الس ــن م ــع المدي ــر: من ينظ  )1(
الجامعــة  العلمــي،  البحــث  عــمادة  الإنســانية،  العلــوم  دراســات  مجلــة  في  منشــور 

الأردنية، مجلد 22، عدد2، ص: 505 وما بعدها، ســنة 1995م.
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ــلى  ــوبيٌّ ع ــراءٌ وج ــفر إج ــن الس ــل م ــن المماط ــع المدي ــادة أن من ــت الم فبَّين
القــاضي يتعــيّن عليــه اتخــاذه؛ حمايــةً للدائــن، وصيانــة لحقــه، وذلــك مســتفادٌ 

مــن عبــارة النص في جملة: »وأمر قــاضي التنفيذ حالا بما يأتي... إلخ«.

ــر  ــه بأم ــوازات منطقت ــغ إدارة ج ــك بتبلي ــلى ذل ــاءً ع ــاضي بن ــوم الق ويق
المنــع مــن الســفر خــارج المملكــة، وتقــوم إدارات الجــوازات بتنفيــذ القــرار 
م  وتعميمــه، وكل ذلــك يتــم بطريقــة إلكرونيــة فعالــة وعاجلــة، نظــرًا للتقــدُّ

الملحــوظ الذي شــهدته المملكة في مجال الحوكمة الإلكرونية.

ــع مــن الســفر إجــراء يُتَّخــذ مــن أجــل المحافظــة  لكــن لمــا كان قــرار المن
ــت اللائحــة التنفيذيــة عــلى كــون هــذا  عــلى الحــقِّ الخــاص للدائــن، فقــد نصَّ
الإجــراء موكــولًا إلى طلــب الدائــن، بحيــث لــو أراد أن يســقطه عــن المديــن، 
ــذ  ــدم تنفي ــن ع ــب الدائ ــى طل ــه: »مت ــة أن ــاء في اللائح ــك، فج ــه ذل ــكان ل ل
ــد  ــذ بع ــاضي التنفي ــه ق ــا، فيجيب ــرات )1-2-3-4( أو بعضه ــى الفق مقت
أخــذ إقــرار عليــه بذلــك«)1(، والمقصــود بفقــرة )1( الفقــرة المنصــوص فيهــا 

المنع من السفر.

ثانيًــا: الحجز التنفيذي والبيع الْجبري في النظام الســعودي:

ــازوا  ــن أج ــاء الذي ــور الفقه ــلك جمه ــعودي مس ــام الس ــلَكَ النظ ــد سَ لق
ــة  ــل للملكي ف الناق ــرُّ ــن الت ــع م ــل، ومن ــن المماط ــوال المدي ــلى أم ــز ع الحج
فيهــا؛ حفاظًــا عــلى حقــوق الدائنــين، وأمــره بالســداد الفــوري منهــا، بحيــث 

اللائحــة التنفيذية لنظام التنفيذ )1/46(.  )1(
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د انفــكَّ عنــه الجــر، وإلا تدخــل القــاضي واســتعمل ســلطته في  لــو ســدَّ
ــاع مــن  ــه، وإلا ب ــا يفــي بســداد ديون ــه م ــذ الجــري، وأخــذ مــن أموال التنفي

أصولــه مــا يفي بأداء الدين، كما هــو المذهب عند جمهور الفقهاء.

ــت المــادة السادســة والأربعــون مــن نظــام التنفيــذ عــلى أنــه: »إذا لم  فنصَّ
ــة  ــلال خمس ــن خ ــاء بالدي ــي للوف ــوال تكف ــن أم ــح ع ــن أو لم يفص ــذ المدي ينف
أيــام مــن تاريــخ إبلاغــه بأمــر التنفيــذ، أو مــن تاريــخ نــشره بإحــدى الصحف 

إذا تعــذر إبلاغــه - عُدَّ مماطلًا-، وأمــر قاضي التنفيذ حالا بما يأتي:

1- منع المدين من الســفر.

2- إيقــاف إصــدار صكــوك التوكيــل بصفــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة في 
الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصــاح عــن أمــوال المديــن القائمــة وعــما يــرد إليــه مســتقبلًا، 
وذلــك بمقــدار مــا يفــي بالســند التنفيــذي، وحجزهــا، والتنفيــذ عليهــا وفقًــا 

لأحكام هذا النظام«.

فأوجبــت المــادة عــلى القــاضي تبليــغ المديــن بأمــر التنفيــذ بنــاءً عــلى 
الســند التنفيــذي الصحيــح المقــدم إلى المحكمــة مــن قبــل الدائــن، وإذا امتنــع 
ــلى  ــام أو ع ــة أي ــن خمس ــد ع ــدة لا تزي ــه بم ــد إبلاغ ــداد بع ــن الس ــن ع المدي
الأقــل لم يفصــح عــن أمــوال تكفــي لســداد الدين-عُــدَّ مماطــلًا-، ومــن ثــم 
يســتعمل قــاضي التنفيــذ ســلطته في الحجــز التنفيــذي عــلى أموالــه، والتســديد 
الجــري رغــمًا عنــه؛ وذلــك واضــح مــن نــص المــادة عــلى لــزوم منــع المديــن 
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ــن  ــن م ــى لا يتمك ــوال؛ حت ــر في الأم ــلات للغ ــدار التوكي ــن إص ــل م المماط
إخــراج أموالــه من ملكيته إلى ملكيــة أخرى، بما ير بحقوق الغرماء.

وأوجبــت المــادة أيضًــا عــلى القــاضي أن يســتفر عــن جميــع أمــوال 
وممتلكاتــه بالقــدر الــذي يفــي بــأداء الديــن، وأن يقــوم بالتنفيــذ الجــري 

ه النظام باســم: »الإفصاح عن أموال المدين«. منها، وهذا ما ســماَّ

ونعنــي بالإفصــاح عــن الأمــوال: »إلــزام قــاضي التنفيــذ المديــن أو الغــر 
للتنفيــذ،  الصالــح  المــال  مــن  يــده  تحــت  ممــا  للتنفيــذ  يكفــي  مــا  ببيــان 

والدلالة عليه«)1(.

التنفيذ الْجبري:

ــت المــادة العــشرون مــن نظــام التنفيــذ عــلى أن: »جميــع أمــوال المديــن  نصَّ
ــا  ــاذ م ــدم نف ــن ع ــوال المدي ــلى أم ــز ع ــلى الحج ــب ع ــه، ويرت ــة لديون ضامن
ــع  ــإنَّ جمي ــك ف ــاءً عــلى ذل ــه المحجــوزة«. وبن ف في أموال ــه مــن تــرُّ يقــوم ب
أمــوال المديــن ضامنــة للديــن، ســواء كانــت هــذه الأمــوال نقــودًا ســائلة، أو 
أصــولًا وعقــارات، وســواء كانــت قائمــةً وقــت الحجــز أو مســتقبليةً ســتؤول 
إليــه مــن الغــر كجهــة عملــه أو نحوهــا، ويمكــن لقــاضي التنفيــذ أن يــؤدي 
ى بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال  الديــن مــن أيِّ مــال شــاء، بــشرط ألا يتعــدَّ
يــن المنصــوص عليــه في ســند التنفيــذ، مــا لم يكــن المــال المحجــوز  مقــدار الدَّ
ــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة والعشريــن:  غــر قابــل للتجزئــة، فقــد نصَّ

شرح نظــام التنفيذ، آل خنين )ص: 120(.  )1(
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يــن المطالــب بــه،  »لا يجــوز الحجــر عــلى أمــوال المديــن إلا بمقــدار قيمــة الدَّ
مــا لم يكــن المــال المحجــور غــر قابــل للتجزئــة«. فيحــق للمديــن أن يطلــب 
ــاوزًا  ــز مج ــاء الحج ــوال إذا ج ــض الأم ــلى بع ــز ع ــرَْ الحج ــاضي قَ ــن الق م

قيمة الدين)1(.

ــهل أداء  ــالًا يس ــون م ــه أن يك ــلازم في ــوز: فال ــال المحج ــة الم ــا نوعي أم
ــي  ــذ أن يراعــي الأمــوال الت ــه مــن غــر تأخــر، فعــلى قــاضي التنفي الحــق من
تحقــق سرعــة التنفيــذ والوفــاء، فيبــدأ بالنقــود الســائلة المرصــودة في حســابات 
ــه، فــإن لم تــوف واضطــر إلى الحجــز عــلى  ــلًا أو في خزائن ــة مث العميــل البنكي
مُــه  الأصــول، فالواجــب عليــه أن يختــار مــن الأصــول مــا يســهل بيعُــه ويُقدِّ

على غره)2(.

بالســداد  يبــادر  ولتفــادي هــذه الإجــراءات جمعيهــا عــلى المديــن أن 
ــه  ــع عن ــى ترتف ــة، حت ــاب المحكم ــغ في حس ــداع المبل ــك بإي ــاره، وذل باختي
هــذه الإجــراءات جميعهــا، وهــذا مــا أوضحتــه الفقــرة الأولى مــن المــادة 
الثانيــة والعشريــن مــن نظــام التنفيــذ، ونصهــا: »يجــوز للمحجــوز عــلى 
أموالــه -في أي حــال كانــت عليهــا إجــراء الحجــز- إيــداع مبلــغ مــن النقــود 
يــن في حســاب المحكمــة، يخصــص للوفــاء بالديــن، ويرتــب عــلى  يفــي بالدَّ
إلى  وانتقالــه  المحجــوزة،  الأمــوال  عــن  الحجــز  زوال  الإيــداع  هــذا 

المبلغ المودَع«.

ينظر: شرح نظــام التنفيذ، للموجان )ص: 193(.  )1(
ينظــر: شرح نظــام التنفيذ، للموجان )ص: 193 - 195(.  )2(
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التنفيذي: ثالثًا: الحبس 

ــا  ــذ الســعودي عــلى كــون هــذا الحبــس إجــراءً جوازيً نــصَّ نظــام التنفي
ــت المــادة )46( عــلى  للقــاضي بحســب مــا يــراه مــن طبيعــة الحــال، فقــد نصَّ
أن: »إذا لم ينفــذ المديــن أو لم يفصــح عــن أمــوال تكفــي للوفــاء بالديــن خــلال 
خمســة أيــام مــن تاريــخ إبلاغــه بأمــر التنفيــذ، أو مــن تاريــخ نــشره بإحــدى 
ــالا  ــذ ح ــاضي التنفي ــر ق ــلًا-، وأم ــدَّ مماط ــه - عُ ــذر إبلاغ ــف إذا تع الصح

بما يأتي:

1- منع المدين من الســفر... إلخ.

ا من  أيًّ الحال -  ما سبق بحسب  إلى  يتخذ - إضافة  أن  التنفيذ  ولقاضي 
الإجراءات الآتية:

)أ( منــع الجهات الحكوميــة من التعامل مع المدين.... إلخ.

)ب( حبــس المديــن وفقًا لأحكام هذا النظام« اهـ.

فأجــازت المــادة لقــاضي التنفيــذ حبــس المديــن المماطــل الــذي امتنــع عــن 
ــه ألا يحبســه إذا رأى ذلــك، وهــذا  الأداء لغــر عــذر الإعســار، وأجــازت ل
كــما هــو موضــح مــن نــص المــادة: »ولقــاضي التنفيــذ أن يتخــذ -إضافــة إلى 
ــة...«، لكــن ألزمــت  ــا مــن الإجــراءات الآتي مــا ســبق بحســب الحــال - أيًّ
اللائحــة التنفيذيــة القــاضي في حــال اختيــاره عــدم حبــس المماطــل لمصلحــةٍ 
ظهــرت لــه أخــذَ كفيــل غــارمٍ مــليءٍ، أو أخــذَ كفالــة مرفيــة، أو رهــنٍ 
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الــذي  المديــن  مــن  الاســتيفاء  تعــرَّ  إذا  منهــم  يســتوفي  بحيــث   ، عينــيٍّ
لم يُحبس)1(.

وجــاءت التعديــلات الجديــدة للائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ، والتــي 
-خلافًــا  القــاضي  عــلى  فأوجبــت  1439/2/20هـــ،  بتاريــخ  قــررت 

للأصــل- حبــس المدين غر المعر في ثلاثة أحوال، وهي:

»1- إذا كان ســبب المديونية توظيف أموال أو ما في حكمه.

2- إذا كان عدد الدائنين يزيد على خمســة.

3- إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال سعودي«)2(.

وأمــا مــدة هــذا الحبــس، فقــد علَّقــه النظــام عــلى اســتجابة المماطــل 
ــداد كــما هــو نــصُّ  للتنفيــذ، بحيــث إذا حُبــس لا ينفــكُّ عنــه الحبــس إلا بالسَّ
هــا: »يُصــدر قــاضي التنفيــذ - بنــاءً عــلى  المــادة )88( مــن نظــام التنفيــذ، ونصُّ
أحــكام هــذا النظــام -حكــمًا بحبــس المديــن إذا ثبــت لــه امتناعــه عــن 
التنفيــذ«، أو باختيــار القــاضي قطــع حبســه إذا ظهــرت لــه المصلحــة في 
ــنٍ  ــة، أو ره ــة مرفي ــارمٍ، أو كفال ــليءٍ غ ــلٍ م ــق بكفي ــشرط التوثي ــك، ب ذل

، كما هو نــص اللائحة التنفيذية. عينيَّ

اللائحــة التنفيذية لنظام التنفيذ )2-2/83(.  )1(

اللائحــة التنفيذية لنظام التنفيذ )1-2/83(.  )2(
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رابعًا: إيقاف الخدمات في نظام التنفيذ الســعودي:

الحكوميــة  الخدمــات  تعطيــل  هــو:  الخدمــات  بإيقــاف  والمقصــود 
والخدمــات العامــة التــي تهــم المواطــن أو المقيــم داخــل المملكــة العربيــة 
الســعودية، والتــي لا يمكــن لــه الاســتغناء عنهــا؛ بغــرض حملــه عــلى التنفيــذ 

ــداد، أو بغرض إجباره على الحضور للمحكمة)1(. والسَّ

وهــو إجــراءٌ اســتحدثه قضــاءُ المملكــةِ مؤخــرًا بعــد الطفــرة الهائلــة التــي 
المملكــة  رأت  حيــث  الإلكرونيــة،  التعامــلات  مجــال  في  إليهــا  وصلــت 
المعلوماتيــة وتقنيــات الاتصــالات  الثــورة  مــن هــذه  ضرورة الاســتفادة 
ضدهــم؛  المنفــذ  عــلى  والتضييــق  القضائــي،  التنفيــذ  مجــال  في  الحديثــة 

لإجبارهــم على التنفيذ، والحضــور للمحاكم عند طلبهم.

ــد في عــام 1433هـــ  ــذ الجدي ــادة )46( مــن نظــام التنفي فقــد جــاءت الم
الســداد  عــلى  المماطلــين  تجــر  التــي  الصارمــة  الإجــراءات  مــن  بحزمــة 
ــن  ــلى م ــديدة ع ــوة ش ــن قس ــراءات م ــذه الإج ــه ه ــا تحتوي ــرًا لم ــوري؛ نظ الف
ــر مــن  ــع مصالحــه في كث ــل كامــل لجمي ــا يعقبهــا مــن تعطي ذ ضــده؛ لم ســتُنفَّ

نواحي حياته.

فنصــت المــادة: »إذا لم ينفــذ المديــن أو لم يفصــح عــن أمــوال تكفــي 
للوفــاء بالديــن خــلال خمســة أيــام مــن تاريــخ إبلاغــه بأمــر التنفيــذ، أو مــن 

ــن المماطــل، د. أحمــد ســعيد عــلي الرعــي، بحــث نــشر في  إيقــاف الخدمــات عــن المدي  )1(
مجلــة دار الإفتــاء المرية، العدد 42، يوليو 2020م، )ص: 123-122(.
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ــر  ــلًا-، وأم ــدَّ مماط ــه -عُ ــذر إبلاغ ــف إذا تع ــدى الصح ــشره بإح ــخ ن تاري
قــاضي التنفيذ حالا بما يأتي:

1- منع المدين من الســفر.

2- إيقــاف إصــدار صكــوك التوكيــل بصفــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة في 
الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصــاح عــن أمــوال المديــن القائمــة وعــما يــرد إليــه مســتقبلًا، 
وذلــك بمقــدار مــا يفــي بالســند التنفيــذي، وحجزهــا، والتنفيــذ عليهــا وفقًــا 

لأحكام هذا النظام.

بواقعــة  الائتمانيــة  المعلومــات  بتســجيل  لــه  مرخــص  إشــعار   -4
التنفيذ. عدم 

ــا  ــا ســبق بحســب الحــال- أيًّ ــة إلى م ــذ أن يتخــذ -إضاف ولقــاضي التنفي
من الإجراءات الآتية:

أ-منــع الجهــات الحكوميــة مــن التعامــل مــع المديــن، وحجــز مســتحقاته 
الماليــة لديها، وأن عليها إشــعار قاضي التنفيذ بذلك.

ب- منع المنشــآت المالية مــن التعامل معه بأي صفة.

تشــر  ومــن  وأولاده  المديــن  زوج  أمــوال  عــن  بإفصــاح  الأمــر  ج- 
ــاك  ــأن هن ــين الاشــتباه ب ــه، وإذا تب ــه، أو محابات ــن إلى نقــل الأمــوال إلي القرائ
ــوع  ــاضي الموض ــب إلى ق ــال الطل ــوال، يح ــاء الأم ــلى إخف ــن ع ــة أو قرائ أدل

فيه. للنظر 
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د-حبس المديــن وفقًا لأحكام هذا النظام« اهـ.

فوضعــت هــذه المــادة حزمــةً مــن الوســائل الناجعــة لإنهــاء قضايــا 
ــة أن تــؤدى  مــة فقهًــا ونظامًــا؛ لأن الأصــل في الديــون الحاَلَّ المماطــلات المجرَّ
ف  فــور طلبهــا، مــا دام المديــن قــادرًا متمكنـًـا مــن الوفاء، أمــا أن يماطل ويُســوِّ

في أمــرٍ لا يُعجــزُه، فهذا أمرٌ غر مقبولٍ على الإطلاق)1(.

فقــد شــملت هــذه المــادة وســيلة إجرائيــة مهمــة، وهــي: )إيقــاف جميــع 
خدمــات المماطــل البنكيــة(، ومنــع جميــع المنشــآت الماليــة مــن التعامــل معــه، 
ــة  ــوك التابع ــع البن ــد وجمي ــة النق ــلى مؤسس ــة ع ــرار المحكم ــين بق ــث يتع بحي
ــدة،  ــن أرص ــا م ــا به ــد م ــن، وتجمي ــذا المدي ــة له ــابات البنكي ــاف الحس ــا إيق له
ــن  ــه م ــاباته، ومنع ــة بحس ــراف الآلي المربوط ــات ال ــع بطاق ــف جمي وتوقي
ــك  ــت تل ــة، قلَّ ــات لأي جه ــداد مدفوع ــة، أو س ــوالات بنكي ــراء أي ح إج
حســابات  فتــح  مــن  أولى-  بــاب  -مــن  ومنعــه  كثــرت،  أو  المدفوعــات 
دفاتــر  اســتخراج  أو  جديــدة،  صراف  بطاقــات  اســتخراج  أو  جديــدة، 
شــيكات، أو خطابــات ضــمان، أو التقــدم بطلــب قــروض أو تســهيلات... 

أو غــر ذلك من المعاملات)2(.

ــول  ــام التح ــراً لنظ ــا كب ــعودية اهتمامً ــة الس ــة العربي ــت المملك ــد أوْلَ فلق
للتعامــلات الحكوميــة منــذ عــام 2003م، حيــث صــدر في هــذا العــام قــرار 

إيقــاف الخدمــات عــن المديــن المماطــل، د. أحمــد الرعــي، بحــث نــشر في مجلــة دار   )1(
الإفتــاء المرية، العدد 42، يوليو 2020م، )ص: 123(.

شرح نظام التنفيذ، للشــرمي، )ص: 176(.  )2(
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لتقديــم الخدمــات والمعامــلات  المتضمــن وضــع خطــة  الــوزراء  مجلــس 
الحكوميــة إلكرونيًــا مــن قِبَــلِ وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات، وبنــاءً 
برنامــج  المعلومــات  وتقنيــة  الاتصــالات  وزارة  أنشــأت  ذلــك،  عــلى 
( في عــام 2005م، الهــدف  ْ التعامــلات الإلكرونيــة الحكوميــة المســمى )يَــرِّ
منــه: تيســر الخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع العــام للمواطنــين والمقيمــين في 
المملكــة، وتفعيــل ســبل الاتصــال بــين أجهــزة القطــاع بعضهــا ببعــض مــن 

جهــة، وبينها وبــين أجهزة القطاع الخاص من جهة أخرى)1(.

ــة الموحــدة للتعامــلات  ــة الوطني كــما أنشــأت الحكومــة الســعودية البواب
»بوابــة  عــن:  عبــارة  وهــي  ســعودي(،  )بوابــة  الحكوميــة  الإلكرونيــة 
معلوماتيــة وطنيــة للخدمــات الحكوميــة، تشــمل معلومــات حــول أبــرز 
ــة إلى  ــا، إضاف ــول عليه ــات الحص ــا، ومتطلب ــة، ووصفه ــات الحكومي الخدم

نــماذج إلكرونية في حال توفرها«)2(.

وتحتــوي هــذه البوابــة عــلى منصــات ومنظومــات متعــددة، يتعامــل مــن 
خلالهــا الجمهــور مــع الجهــات الحكوميــة المختلفــة، كمنصــة )أبــشر( منصــة 
ــة  ــة، و)بواب ــات المهم ــن الخدم ــد م ــوي العدي ــة تحت ــوزارة الداخلي ــة ب خاص
الإســكان( و)جــدارة(، ومنظومــة )ســفر(، ومنظومــة )نــور(، وغرهــا 

من المنظومات.

إرســاء قواعــد الحكومــة الإلكرونيــة، المملكــة العربيــة الســعودية نموذجًــا، )ص:   )1(
.)92-88

المرجع السابق، )ص: 88(.  )2(
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ويكفــي أن نعــرف أن البوابــة الوطنيــة الموحــدة للتعامــلات الإلكرونيــة 
الحكوميــة )بوابــة ســعودي( -وفــق بيــان وزارة الخدمــة المدنيــة الســعودية في 
آخــر عــام 2014م- قــد احتــوت عــلى ألفــي )2.000( خدمــة إلكرونيــة 
ــرار إيقــاف  ــدلُّ عــلى أن ق ــما ي ــة، فهــذا إن دلَّ فإن تقدمــه 160 جهــة حكومي
ــت الوقائــع  ه، وقــد دلَّ الخدمــات ليــس بالأمــر الهــينِّ في حــقِّ مــن صــدر ضــدَّ
في المملكــة عــلى أن كثــرًا ممــن صــدر ضدهــم هــذا القــرار ســارعوا بالتنفيــذ 
والســداد مــن أجــل رفــع القــرار عنهــم؛ نظــرًا لمــا يصيــب حياتهــم مــن الشــلل 

التام، والتوقف الكامل)1(.

ــشر في  ــن المماطــل، د. أحمــد ســعيد عــلي الرعــي، بحــث ن إيقــاف الخدمــات عــن المدي  )1(
مجلــة دار الإفتــاء المرية، العدد 42، يوليو 2020م، )ص: 130 - 133(.
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الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، أحمــده جل وعلا حمــداً يليــق 
ــه  ــلى آل ــد وع ــا محم ــلى نبين ــلام ع ــلاة والس ــلطانه، والص ــم س ــه وبعظي بجلال

وصحبــه ومن اهتــدى بهديه إلى يوم لقائه، أما بعد:

فقــد خلصت من خلال هــذا البحث إلى النتائج التالية:

1- مشروعيــة الدين، ووجوب الوفــاء به بالاتفاق بين الفقهاء.

2- أن المديــن ينقســم بحســب قدرتــه عــلى الأداء إلى ثلاثــة أقســام: 
موسر، ومفلس، ومعر.

3- المديــن الموسر: يجوز لصاحب الديــن مطالبته، ويجب عليه الوفاء.

ــن  ــن، وتأخــر المدي ــة محرمــة، ولا تكــون إلا بعــد طلــب الدائ 4- المماطل
بغر عذر.

ــلى  ــر ع ــم الحج ــه، وللحاك ــلى مال ــال ع ــه الح ــن زاد دين ــس: م 5- المفل
المفلس بطلب غرمائه.

6- يبيع الحاكم مال المفلس، ويســتحب له الإشــهاد على الحجر.

ــه بالديــن، بــل يجــب إنظــاره،  7- المعــر وهــو المعــدم، لا تجــوز مطالبت
ولا تجوز ملازمة المعر.
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ــذي  ــن ال يْ ــاء الدَّ ــه لوف ــارة نفس ــب وإج ــلى التكسُّ ــن ع ــار المدي 8- إجب
ــة  ــه وإعان ــق إلي ــال الح ــن بإيص ــن الدائ ــرر ع ــع ال ــن رف ــه م ــا في ــه؛ لم علي

للمدين بقضاء دينه.

9- المماطــل يعــزره القــاضي بــما يــراه مناســباً؛ مــن ســجن أو ضرب، أو 
بيع ماله عند الامتناع، أو منع من الســفر أو التشــهر به.

ج عــلى حديــث: ))مطــل الغنــي ظلــم(( مســائل معــاصرة  10- يخــرَّ
عدة منها:

- المماطلــة في البطاقات الائتمانية.

- المماطلة في ديون البنوك الإســلامية.

ــة؛ لأن  ــوى كامل ــات الدع ــل نفق ــل تحم ــن المماط ــلى المدي ــزم ع ــه يل - أن
الأموال التي أنفقت في هذه الدعوى كانت بســببه.

- أنــه لا يلــزم عــلى المديــن المماطــل تحمــل غرامــات ماليــة نتيجــة تأخــره 
في الســداد، وهذا ســد للذريعة المفضية إلى الوقوع في الربا.

هــذه هي النتائج التي توصلــت إليها بعد هذا البحث.

وأهــم التوصيات أوردها كالتالي:

ــدم  ــورة ع ــاس لخط ــه الن ــاة تنبي ــم والدع ــة العل ــماء وطلب ــلى العل أولًاً: ع
الدنيــا  الديــون في  المماطلــة في  مــن عقوبــة  بالديــون، وتحذيرهــم  الوفــاء 

والآخرة، ووجوب الوفاء بها.
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ــة؛  ــلى المماطل ــاء ع ــة للقض ــائل الشرعي ــل الوس ــبل تفعي ــة س ــاً: دراس ثاني
مــن تشــكيل لجــان متخصصــة، أو محاكــم متخصصــة، وغرهــا من الوســائل؛ 

لرعة البتِّ فيها.

ثالثاً: غرس وجوب الوفاء بالأمانة؛ ومنها الديون، في نفوس الناشئة.

رابعــاً: أهميــة دراســة النصــوص المتعلقــة بالمعامــلات الماليــة دراســة 
تأصيليــة؛ لمعرفــة دلالتهــا، ومــا يمكــن أن يخــل تحتهــا مــن صــور، ومــا تشــمل 

عليه من مســائل تكون أصلًا في الفقه المعاصر.

ــةٍ مبتكــرةٍ لمســألة  ؛ لاســتلهام حلــولٍ فقهي خامســاً: فتــح بــاب اســتيعابيٍّ
المماطلــة في ســداد الديــون؛ تســهمُ في اســتكمال ملــف الأطروحــات الموجهــةِ 

لمواجهةِ هذه المعضلة.

ومــا  الشرعيــة،  والهيئــات  الفقهيــة،  المجامــع  مــن  المبــادرة  سادســاً: 
ــا،  ــخة فقهً ــة راس ــلى صيغ ــاق ع ــات بالاتف ــات والمؤسس ــن الهيئ ــا م يناظره
في  بموجبهــا  ف  التــرُّ الإســلامية  للمصــارف  يمكــن  شرعًــا،  مقبولــة 
بالحلــول  الأخــذ  يمكنهــا  لا  ــا  وأنهَّ ســيما  لا  المماطلــةِ،  معضلــةِ  مواجهــةِ 

التقليديــة القائمة على الربا.

-تم بحمد الله -
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ــة  ــوض، الطبع ــلي مع ــد ع ــا، محم ــد عط ــالم محم ــق: س ــي، تحقي ــري القرطب النم
الأولى، دار الكتــب العلمية، بروت، 1421هـ-2000م.
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أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، للإمــام أبي زكريــا الأنصــاري، مطبعــة . 9
المكتبة الإســلامية، دون ذكر سنة الطبع.

الأشــباه والنظائــر عــلَى مذهــب أبي حنيفــة النعــمان، زيــن العابديــن بــن إبراهيــم . 10
ــم الفضــلي،  ــد الكري ــم الحنفــي )ت 970هـــ(، تحقيــق: عب ــن نجي المعــروف باب

صيــدا، المكتبة العرية، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.
ــلي . 11 ــن ع ــر ب ــص عم ــو حف ــن أب ــه، سراج الدي ــر في قواعــد الفق الأشــباه والنظائ

ــود  ــى محم ــق: مصطف ــن )ت 804هـــ(، تحقي ــن الملق ــروف باب ــاري المع الأنص
الأزهــري، الطبعــة الأولى، دار ابــن القيــم للنــشر والتوزيــع، الريــاض، المملكــة 

العربية السعودية، 1431هـ-2010م.
ــكر، . 12 ــن أبي بـ ــن ب ــد الرحم ــافعية، عب ــروع الش ــد وف ــر في قواع ــباه والنظائ الأش

الجــلال الســـيوطي )ت 911هـــ(، تحقيــق: محمــد محمــد تامــر، وصاحبــه، 
القاهرة، دار الســلام، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.

الًاشــباه والنظائــر، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن عــلي بــن عبــد الــكافي . 13
الســبكي، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الطبعــة الأولى، دار الكتــب 

العلمية، بروت، 1411هـ-199م.
أصــول السرخــي، أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل الرخــي، تحقيــق: . 14

ــنة  ــر س ــدون ذك ــروت، ب ــة، ب ــة الأولى، دار المعرف ــاني، الطبع ــا الأفغ ــو الوف أب
الطبع.

ــد . 15 ــيد محم ــن الس ــري ب ــيد البك ــن، الس ــاظ المع ــل ألف ــلَى ح ــن ع ــة الطالب إعان
ــان، دون  ــروت، لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــري، دار إحي ــي الم ــطا الدمياط ش

ذكر سنة طبع.
بــن محمــد . 16 أبــو ســليمان حمــد  البخــاري(،  أعــلام الحديــث )شرح صحيــح 

الخطــابي، تحقيــق: د. محمــد بــن ســعد بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، الطبعــة 
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الأولى، مركــز البحــوث العلميــة وإحيــاء الــراث الإســلامي(، جامعــة أم 
القرى، 1409-1988م.

ــم . 17 ــن قي ــن أبي بكــر ب أعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن، للعلامــة شــمس الدي
ــرة، دون  ــة، القاه ــن تيمي ــة اب ــل، مكتب ــن الوكي ــد الرحم ــق: عب ــة، تحقي الجوزي

ذكر سنة الطبع.
الأم، للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي، دار المعرفــة، بــروت، . 18

لبنان، دون ذكر ســنة الطبع.
ــث . 19 ــي، بح ــلي الرع ــعيد ع ــد س ــل، د. أحم ــن المماط ــن المدي ــات ع ــاف الخدم إيق

نــشر في مجلــة دار الإفتاء المرية، العدد 42، مر، يوليو 2020.
البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد الشــهر . 20

بابـــن نجيــم الحنفــي )ت 970هـــ(، بــروت، دار المعرفــة، الطبعــة الثالثــة، 
1413هـ-1993م.

ــد الله . 21 ــن عب ــدر الديــن محمــد ب ــد الله ب ــو عب البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، أب
بــن بهادر الزركــي، الطبعة الأولى، دار الكتبي، 1414هـ-1994م.

بحــوث في قضايــا فقهيــة معــاصرة، تأليــف: محمــد تقــي العثــماني، الطبعــة . 22
الثانيــة، 1424هـ، دار القلم.

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، للإمــام أبي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد . 23
بــن رشــد القرطبــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة العــاشرة، 

1408هـ-1988م.
بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، أبــو بكـــر بــن مســعود بن أحمــد الكاسـانـــي . 24

ــة  ــم الطبع ــدون رق ــة، )ب ــب العلمي ــروت، دار الكت ــحنفي )ت 578هـــ( ب الـ
وتاريخ(.
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بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحــكام، أحمــد بــن عــلي، الحافــظ ابــن حجـــر العســقلاني . 25
)ت 852هـــ(، تصحيــح وتعليــق: محمــد حامــد الفقــي، عــام 1352هـــ )بــدون 

دار النشر ورقم الطبعة(.
تبــصرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، للقــاضي برهــان الديــن . 26

إبراهيــم بــن عــلي بــن أبي القاســم بــن محمــد بــن فرحــون، تحقيــق: الشــيخ جمــال 
مرعشــلي، دار الكتب، الرياض، 1423هـ-2003م.

تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، للعلامــة فخــر الديــن عثــمان بــن عــلي . 27
الزيلعي، دار المعرفة، بروت، لبنان، دون ذكر ســنة الطبع.

ــووي، دار . 28 ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــه، أب ــاظ التنبي ــر ألف تحري
القلم، دمشــق، الطبعة الأولى، 1408هـ.

ــد . 29 ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــذي، محم ــع الرم ــشرح جام ــوذي ب ــة الأح تحف
الرحيــم المباركفوري، الطبعــة الأولى، دار الكتب العلمية، بروت.

تحفــة المنهــاج في شرح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الهيتمــي، )بــدون . 30
الطبعــة والتاريخ(، دار حياء الراث العربي، بروت.

ترشــيح المســتفيدين عــلَى فتــح المعــن، للعلامــة علــوي بــن أحمــد بــن عبــد . 31
الأولى،  الطبعــة  مــر،  العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  الســقاف،  الرحمــن 

1307هـ.
التعريفــات، عــلي بــن محمــد بــن عــلي الجرجــاني، فهرســة محمــد بــن عبــد الحكــم . 32

القــاضي، دار الكتاب المري اللبناني، 1411هـ-1991م.
التفريــع في فقــه الإمــام مالــك، لأبي القاســم عبيــدالله بــن الحســين بــن الحســين . 33

ــرب  ــاني، دار الغ ــالم الدهم ــن س ــين ب ــق: د. حس ــري، تحقي ــلاب الب ــن الج ب
الإسلامي، بروت، 1408هـ-1987م.
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ــن . 34 ــود ب ــذر محم ــو المن ــول، أب ــم الأص ــن عل ــول م ــصر الأص ــد شرح مخت التمهي
المكتبــة  الطبعــة الأولى،  المنيــاوي،  اللطيــف  بــن عبــد  بــن مصطفــى  محمــد 

الشاملة، مر، 1432هـ-2011م.
ــرؤوف . 35 ــد ال ــن محمــد المدعــو بعب ــن الدي التوقيــف عــلَى مهــمات التعاريــف، زي

بــن تــاج العارفــين بــن عــلي بــن زيــن العابديــن الحــدادي، الطبعــة الأولى، 
1410هـــ-1990م، عالم الكتب، القاهرة.

الْجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، . 36
دار إحيــاء الراث العربي، بروت، لبنان، 1967م.

الحــدادي . 37 عــلي  بــن  بكــر محمــد  أبــو  القــدوري،  لمختــصر  النــرة  الْجوهــرة 
العبادي، مكتبة امدادية ملتان، باكســتان، دون ذكر ســنة الطبع.

ــة . 38 ــن محمــد عرف حاشــية الدســوقي عــلَى الــشرح الكبــر، للعلامــة شــمس الدي
الدســوقي عــلى الــشرح الكبــر للدرديــر، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، دون 

ذكر سنة الطبع.
ــدار . 39 ــاوي، دار الم ــد الص ــيخ أحم ــر، الش ــشرح الصغ ــلي ال ــاوي ع ــية الص حاش

الإسلامي، بروت، لبنان، 2002م.
حاشــية فتــح المعــن المســماة )ترشــيح المســتفيدين بتوشــيح فتــح المعــن(، أحمــد . 40

زيــن الديــن بــن محمــد الغــزالي المليبــاري المعــري الشــافعي، الســيد علــوي بــن 
أحمد الســقاف، الطبعة الأولى، دار إحيــاء الكتب العربية، مر، 1307هـ.

حاشــيتا قليــوبي وعمــرة، للشــيخ شــهاب الديــن القليــوبي، والشــيخ عمــرة، . 41
مطبعــة دار احياء الكتب العربية، مر، دون ذكر ســنة الطبع.

الحــاوي الكبــر، عــلي بــن محمــد المــاوردي، تحقيــق: محمــود مطرحــي وآخــرون، . 42
دار الفكر، بروت، 1414هـ-1994م.
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الــدر المختــار )مطبــوع مــع ردّ المحتــار(، محمــد بــن عــلي الحصـــني الحصكفــي . 43
)ت1088هـــ(، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود وصاحبــه، بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994 م.

الديــون الماليــة في الفقــه الإســلامي، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه في . 44
المعهد العالي، للباحث ســليمان بن فهد العيســى، 1403هـ.

ــن . 45 ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن أدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــرة، أب الذخ
ــروت،  ــلامي، ب ــرب الإس ــة الأولى، دار الغ ــرافي، الطبع ــهر بالق ــي الش المالك

1994م.

ــي . 46 ــن الحنف ــن عابدي ــر، اب ــن عم ــين ب ــد أم ــار، محم ــدر المخت ــلَى ال ــار ع رد المحت
)ت1252هـــ(، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود وصاحبــه، بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994 م.

المكتبــة . 47 النــووي،  شرف  بــن  يحيــي  زكريــا  أبي  للإمــام  الطالبــن،  روضــة 
الإســلامية للطباعة والنشر، دون ذكر ســنة الطبع.

ــن . 48 ــة المناظــر في أصــول الفقــه عــلَى مذهــب الإمــام أحمــد ب روضــة الناظــر وجن
حنبــل، موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة 

الريــان للطباعة والنشر والتوزيع، 1423هـ-2002م.

ــن حجــر الهيثمــي . 49 ــن عــلي ب ــن محمــد ب ــر، أحمــد ب الزواجــر عــن اقــراف الكبائ
الســعدي، الطبعة الأولى، دار الفكر، بروت، 1407هـ-1987م.

ســبل الســلام شرح بلــوغ المــرام، محمــد بــن إســماعيل الأمــر اليمنــي الصنعــاني، . 50
صححــه وعلــق عليــه: محمــد عبــد العزيــز الخــولي، مكتبــة عاطــف، دون ذكــر 

سنة الطبع
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القزوينــي، . 51 ابــن ماجــه  أبــو عبــد الله  يزيــد،  بــن  ابــن ماجــه، محمــد  ســنن 
ــد الباقــي، بــروت، دار الفكــر )بــدون  )ت275هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب

معلومات نشر أخرى(.
ــو داود السجســتاني، )ت275هـــ(، . 52 ــن الأشــعث، أب ســنن أبي داود، ســليمان ب

تحقيــق: محمد محيي الديــن، دار الفكر)بدون معلومات نشر أخرى(.
ســنن الرمــذي، محمــد بــن عيســى، أبــو عيســى الرمــذي )ت 279هـــ(، . 53

ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــروت، دار إحي ــرون، ب ــاكر وآخ ــد ش ــد محم ــق: أحم تحقي
)بــدون رقم الطبعة والتاريخ(.

البغــدادي . 54 الدارقطنــي  الحســن  أبــو  عمــر،  بــن  عــلي  الدارقطنــي  ســنن 
)ت385هـــ(، تحقيــق: الســيد عبد الله هاشــم، بــروت، دار المعرفة، 1386هـ-

1966م.)بدون رقم الطبعة(.
الســنن الكــبرى، أحمــد بــن الحســين، أبــو بكــر البيهقــي )ت 458هـــ(، تحقيــق: . 55

ــام 1414هـــ- ــاز، ع ــة دار الب ــة: مكتب ــة المكرم ــا، مك ــادر عط ــد الق ــد عب محم
1994م، )بدون رقم الطبعة(.

الســنن الكــبرى، أحمــد بــن شــعيب، أبــو عبــد الرحمــن النســائي )ت303هـــ(، . 56
تحقيــق: د. عبــد الغفــار ســليمان وصاحبــه، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

الطبعة الأولى، 1411هـ-1991م.
السياســة الشرعيــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد . 57

الشــئون  وزارة  الأولى،  الطبعــة  الحــراني،  تيميــة  بــن  الله  عبــد  بــن  الســلام 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  والإرشــاد،  والدعــوة  والأوقــاف  الإســلامية 

1418هـ.
شرح التلويــح عــلَى التوضيــح، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني )ت . 58

792هـــ(، الطبعــة الأولى، دار الكتب العلمية، بروت، 1377هـ-1957م.
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الشرح الصغر، للشــيخ أحمد بن محمد الدردير، مطبوع مع بلغة الســالك.. 59
شرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد بــن محمــد الزرقــا )ت 1357هـــ(، تصحيــح . 60

وتعليــق: مصطفــى أحمــد الزرقــا، الطبعــة الثانيــة، 1409هـ-1989م.)بــدون 
دار نشر(.

الطــوفي . 61 الكريــم  بــن  القــوي  عبــد  بــن  ســليمان  الروضــة،  مختــصر  شرح 
ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــن، تحقي ــم الدي ــع، نج ــو الربي ــرصري، أب ال

الركي، الطبعة الأولى، مؤسســة الرسالة، 1407هـ-1987م.
ــوتي، . 62 ــس البه ــن إدري ــس ب ــن يون ــور ب ــيخ منص ــرادات، للش ــى الإي شرح منته

عالم الكتب، دون ذكر ســنة طبع.
ــي . 63 ــين، دار الصميع ــد آل خن ــن محم ــد الله ب ــعودي، عب ــذ الس ــام التنفي شرح نظ

للنشر والتوزيع، الســعودية، الطبعة الأولى، 1440هـ-2019م.
شرح نظــام التنفيــذ، د. إبراهيــم بــن حســين الموجــان، دار مــدار الوطــن للنــشر . 64

والتوزيع، الســعودية، الطبعة الأولى، 1438هـ-2017م.
شرح نظــام التنفيــذ، د. عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن بــن ســعد الشــرمي، دار . 65

الصميعــي للنــشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1435هـ-2014م.
طــرح التثريــب في شرح التقريــب، أبــو الفصــل عبــد الرحيــم بــن الحســين . 66

ــة، 1353هـــ- ــة الظاهري ــف الأزهري ــشر والتألي ــة الن ــة جمعي ــي، مطبع العراق
1354م.

الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة، للإمــام ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: د. . 67
محمــد جميل غازي، مطبعة المدينة، القاهرة، دون ســنة الطبع.

العــدة شرح العمــدة، للشــيخ بهــاء الديــن عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم المقــدسي، . 68
مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، دون ســنة طبع.
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ــن . 69 ــود ب ــد محم ــو محم ــن أب ــدر الدي ــاري، ب ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق عم
أحمــد العينــي، دار إحياء الراث العربي ودار الفكر، بروت.

عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، محمــد أشرف بــن أمــر بــن عــلي بــن حيــدر، . 70
أبــو عبــد الرحمــن، العظيــم آبــادي، الطبعــة الثانيــة، دار الكتــب العلميــة، 

بروت، 1415هـ.
غريــب الحديــث، أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي، . 71

الطبعــة الأولى، 1384هـــ-1964م،  المعــين خــان،  تحقيــق: د. محمــد عبــد 
مطبعــة دائرة المعــارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن.

ــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ(، . 72 ــن عــلي، الحافــظ اب ــاري، أحمــد ب ــح الب فت
القاهــرة، دار الريان، الطبعة الأولى، 1407هـ-1986م.

الفــروع، للإمــام شــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن مفلــح المقــدسي الحنبــلي، . 73
تحقيــق أبي الزهــراء حــازم القــاضي، مطبعــة دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1418هـ-1997م.
الفــروق اللغويــة، الحســين بــن عبــد الله بــن ســهيل بــن ســعيد أبــو هــلال . 74

ــرة،  ــع، القاه ــشر والتوزي ــة للن ــم والثقاف ــة الأولى، دار العل ــكري، الطبع العس
مر.

فيــض القديــر شرح الْجامــع الصغــر، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف . 75
بــن تــاج العارفــين بــن عــلي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي، الطبعــة 

الأولى، المكتبــة التجارية الكرى، مر، 1356هـ.
ــق: . 76 ــادي )ت817هـــ(، تحقي ــوب الفرزوآب ــن يعق ــد ب ــط، محم ــوس المحي القام

مكتــب الــراث في مؤسســة الرســالة، بــروت، مؤسســة الرســالة، الطبعــة 
الثانية، 1407هـ-1987م.
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الإســلامي، . 77 العــالم  لرابطــة  التابــع  الإســلامي،  الفقهــي  المجمــع  قــرارات 
الخامــس  إلى  الأول  مــن  والقــرارات  السادســة،  إلى  الأولى  مــن  الــدورات 

والتسعين.
قضايــا فقهيــة معــاصرة في المــال والًاقتصــاد، د. نزيــه حمــاد، دار القلــم دمشــق، . 78

الطبعة الأولى سنة 1421هـ-2001م.
القواعــد الفقهيــة بــن الأصالــة والتوجيــه، محمــد حســن عبــد الغفــار، مصــدر . 79

ــاب  ــلامية )الكت ــبكة الإس ــع الش ــا موق ــام بتفريغه ــة ق ــاب: دروس صوتي الكت
مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس، 20 درســاً(.

الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن قدامــة المقــدسي، . 80
المكتب الإســلامي، بروت، لبنــان، الطبعة الثانية، 1399هـ.

كشــاف القنــاع عــلَى متــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي، . 81
دار الفكــر، بروت، بدون تاريخ طباعة.

لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام، أحمــد بــن محمــد، أبــو الوليــد، لســان الديــن . 82
ــرة،  ــي، القاه ــابي الحلب ــة، دار الب ــة الثاني ــي، الطبع ــي الحلب ــحنة الثقف ــن الش اب

1393هـ-1973م.
ــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور )ت . 83 لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم، أب

1414هـــ- الثالثــة،  الطبعــة  الفكــر،  دار  صــادر،  دار  بــروت،  711هـــ(، 
1994م.

مبــادئ التنفيــذ الْجــبري في قانــون المرافعــات، د. أحمــد محمــد حشــيش، دار . 84
النهضــة العربية، القاهرة، 2016م.

المبســوط، أحمــد بــن أبي ســهل الرخــي )ت 483هـــ(، بــروت، دار الكتــب . 85
العلميــة، الطبعة الأولى، 1414هـ-1993م.
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)م2،ع2(: . 86 )40)هـــ  عــام  الصــادرة  الإســلامي:  الًاقتصــاد  أبحــاث  مجلــة 
ــل  ــن المماط ــزام المدي ــا: إل ــور الزرق ــتاذ الدكت ــراح الأس ــلى اق ــر ع ــب قص تعقي

بالتعويــض على الدائــن، للدكتور رفيق يونس المري.
)م3، ع)(: . 87 )40)هـــ  عــام  الصــادرة  الإســلامي:  الًاقتصــاد  أبحــاث  مجلــة 

جــواب: الاتفــاق عــلى إلــزام المديــن المــوسر بتعويــض ضرر المماطلــة، للدكتور: 
الصديــق محمد الأمين الرير.

مجلــة الأحــكام الشرعيــة، لأحمــد بــن عبــد الله القــاري، تحقيــق الدكتــور: عبــد . 88
الثالثــة- أبــو ســليمان والدكتــور: محمــد إبراهيــم أحمــد، الطبعــة  الوهــاب 

1426هـ، دار تهامة.
مجلــة الأزهــر: الصــادرة في رجــب عــام ))4)هـــ، الْجــزء الســابع، الســنة الثالثــة . 89

والســتون، مقــال: المديــن المماطــل يعاقــب بالحبــس لا بتغريــم المــال، للدكتــور: 
أحمد فهمي أبو سنة.

مجلــة البحــث العلمــي والــراث الإســلامي: الصــادرة عــام 400)هـــ، )ع3(، . 90
بحــث: التعويض عن الــرر)1(، للدكتور: وهبة الزحيلي.

مجلــة البحــوث الفقهيــة المعــاصرة، بحــث: في أن مطــل الغنــي ظلــم يحــل . 91
عقوبتــه وعرضــه، للشــيخ: عبــد الله بــن ســليمان المنيــع، في )العــدد 12، الســنة 

الثالثة( عام 1412هـ.
ــة . 92 ــلامي في عقوب ــه الإس ــج الفق ــث: منه ــاصرة بح ــة المع ــوث الفقهي ــة البح مجل

ــام  ــة( ع ــنة الرابع ــاد، في )ع14، الس ــمال حم ــه ك ــور: نزي ــن المماطــل، للدكت المدي
1413هـ.

الســنة الأولى(، . 93 الصــادرة في عــام 408)هـــ، )ع2،  الفقهــي:  المجمــع  مجلــة 
بحــث: مطــل الغنــي ظلــم يحــل عرضــه وعقوبتــه، للشــيخ: عبــد الله بــن 

المنيع. سليمان 
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الصــادرة في عــام . 94 العزيــز الًاقتصــاد الإســلامي:  الملــك عبــد  مجلــة جامعــة 
ــوسر  ــن الم ــزام المدي ــلى إل ــاق ع ــر »الاتف ــث الري ــلى بح ــق ع ))4)هـــ، تعلي

بتعويض ضرر المماطلة«، للشــيخ: محمد زكي عبد الر.
ــة إســلامية: الصــادرة في رجــب عــام 7)4)هـــ )م3، . 95 ــة دراســات اقتصادي مجل

ع2( و)م4،ع)(: حــول جــواز إلــزام المديــن المماطــل بتعويــض الدائــن، بحــث 
للشيخ: مصطفى الزرقا.

ــة إســلامية: الصــادرة في رجــب عــام 7)4)هـــ )م3، . 96 ــة دراســات اقتصادي مجل
بتعويــض  المماطــل  المديــن  إلــزام  جــواز  حــول  تعليــق:  و)م4،ع)(:  ع2( 

الدائن، للدكتور: حســن عبد الله الأمين، على بحث الزرقا.
ــة إســلامية: الصــادرة في رجــب عــام 7)4)هـــ )م3، . 97 ــة دراســات اقتصادي مجل

ع2( و)م4،ع)(: تعليــق عــلى بحــث: حــول جــواز إلــزام المديــن المماطــل 
بتعويــض الدائن، للشــيخ: عبد الله بن بيــة، في تعليقه على بحث الزرقا.

مجلــة دراســات اقتصاديــة إســلامية: الصادرة في محــرم 423)هـــ، )م9،ع)،2(، . 98
القــرارات والتوصيــات الخاصــة بنــدوة مجمــع الفقــه الإســلامي بجــدة في 

الفرة 1-1422/11/2هـ.
ــل . 99 ــل ه ــي المماط ــال: الغن ــلى مق ــق ع ــلامية، تعلي ــة إس ــات اقتصادي ــة دراس مجل

يجوز إلزامه بتعويض دائنه؟، للأســتاذ: رفيق يونس المري.
مجلــة مجمــع الفقهــي الإســلامي، الــدورة السادســة، العــدد: 6، الجــزء 2، . 100

1410هـ.
مجمــوع الفتــاوى، لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، مكتبــة المعــارف، الربــاط، . 101

المغرب، دون ذكر ســنة الطبع.
المجمــوع شرح المهــذب، أبــو زكريــا يحيــي بــن شرف النــووي، دار الفكــر، . 102

دون ذكر سنة الطبع.
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مجمـوع فتـاوى ومقـالًات متنوعـة للشـيخ عبـد العزيـز بـن عبـد الله بن بـاز، جمع . 103
وترتيـب وإشراف الدكتور محمد بن سـعد الشـويعر، الطبعـة الثانية، 1423هـ، 

رئاسـة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.

المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عــلي بــن إســماعيل بــن ســيده المــرسي، . 104
تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1421هـ-2000م.

ــري، . 105 ــي الظاه ــزم الأندل ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــلي ب ــار، ع ــلَى بالآث المح
ــخ  ــروت، دون تاري ــداري، دار الفكر،ب ــليمان البن ــار س ــد الغف ــق: د. عب تحقي

نشر.

المحيــط في اللغــة، كافي الكفــاة، الصاحــب، إســماعيل بــن عبــاد، تحقيــق: محمــد . 106
حســن آل ياســين، الطبعة الأولى، عالم الكتب، بروت، 1414هـ-1994م.

مختــار الصحــاح، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، الطبعــة الثالثــة، . 107
مكتبة لبنان، 2009م.

المدونــة في فقــه الإمــام مالــك، للإمــام عبــد الســلام بــن ســعيد التنوخــي . 108
المعروف بســحنون، دار صادر، بروت، دون ذكر ســنة الطبع.

مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، عــلي بــن ســلطان محمــد، أبــو الحســن . 109
بــروت،  الفكــر،  دار  الطبعــة الأولى،  القــاري،  الهــروي  المــلا  الديــن  نــور 

1422هـ-2002م.

النيسـابـــوري . 110 الحاكــم  الله،  عبــد  بــن  محمــد  الصحيـــحن،  عــلَى  المســتدرك 
بــروت، دار الكتــب  القــادر عطــا،  )ت405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد 

العلميــة، الطبعة الأولى، 1411هـ-1990م.
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المســتصفى، محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي أبــو حامــد، تحقيــق: محمــد عبــد . 111
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الأولى،  الطبعــة  الشــافي،  عبــد  الســلام 

1413هـ-1993م.
المســند، الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت 241هـــ(، مــر، مؤسســة . 112

قرطبــة، )بدون رقم الطبعة والتاريخ(.
ــن . 113 ــك ب ــد المل ــن عب ــلامة ب ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو جعف ــار، أب ــكل الآث مش

ســلمة المعــروف بالطحــاوي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، الطبعــة الأولى، 
مؤسســة الرسالة، بروت، 1415هـ-1994م.

ــلي . 114 ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــة أحم ــر، للعلام ــشرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن المصب
ــنة  ــرة، س ــارف، القاه ــنادي، دار المع ــم الس ــد العظي ــق: د. عب ــي، تحقي الفيوم

1119م.
مطالــب أولي النهــي في شرح غايــة المنتهــى، مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده . 115

الســيوطي، المكتب الإسلامي، دمشق، سنة 1961م.
مطــل الغنــي ظلــم يحــل عرضــه وعقوبتــه، الشــيخ: عبــد الله بــن منيــع، منشــور . 116

على شبكة الإنرنت.
المعامــلات الماليــة المعــاصرة، د. وهبــة الزحيــلي، دار الفكر، دمشــق، 1427هـ-. 117

2006م.
المعامــلات الماليــة المعــاصرة في الفقــه الإســلامي، دار النفائــس، الأردن، الطبعــة . 118

السادسة، 1427هـ-2007م.
المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، قــام بإخراجــه: د. إبراهيــم أنــس ومــن . 119

معه، إســتانبول، المكتبة الإســلامية، الطبعة الثانية، 1392هـ-1972م.
معجــم لغــة الفقهــاء، لمحمــد رواس قلعجــي، وحامــد صــادق قنيبــي، دار . 120

النفائــس، الطبعة الثانية، 1408هـ-1988م.



221
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الأحكام الققهية المستنبطة من حديث »مطل الغني ظلم«

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق: عبــد . 121
البــابي الحلبــي وأولاده بمــر،  الســلام محمــد هــارون، مطبعــة مصطفــى 

الطبعة الثانية، 1389هـ-1969م.
مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، للشــيخ محمــد الشربينــي . 122

بــروت  الفكــر،  دار  النــووي،  زكريــا  لأبي  المنهــاج،  متــن  عــلى  الخطيــب 
1398هـ-1978م.

المغنــي، عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي )ت 620(، تحقيــق: د. عبــد الله . 123
الركــي وصاحبــه، القاهــرة، هجــر، الطبعــة الثانيــة، 1412هـــ-1992م )طبع 

على نفقة الأمر تركي بن عبد العزيز آل ســعود(.
ــا، أبــو الحســين )ت 395هـــ(، . 124 المقاييــس في اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكري

تحقيــق: شــهاب الديــن أبــو عمــرو، بــروت، دار الفكــر، الطبعــة الأولى، 
1415هـ-1994م.

المماطلــة في الديــون، ســلمان بــن صالــح الدخيــل، )رســالة دكتــوراه( كليــة . 125
الشريعة، جامعة الإمام محمد بن ســعود، الرياض، 1424هـ-2003م.

ــن الجــارود، النيســابوري . 126 ــلي ب ــن عـ ــد الله ب ــمسندة، عب ــن الـ المنتقــى مــن السنـ
ــة الكتــاب  )ت307هـــ(، تحقيــق: عبــد الله عمــر البــارودي، بــروت، مؤسسـ

الثقافيــة، الطبعة الأولى، 1408هـ-1988م.
منتهــى الإرادات في جمــع المقنــع مــع التنقيــح وزيــادات، تقــي الديــن محمــد بــن . 127

أحمــد الفتوحــي الحنبــلي الشــهر بابــن النجــار، ومعــه: حاشــية المنتهــى، لعثــمان 
ــد  ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــد، تحقي ــن قائ ــن ســعيد النجــدي الشــهر باب ــن أحمــد ب ب

المحســن الركي، الطبعة الأولى، مؤسســة الرسالة، 1419هـ-1999م.
بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر الزركــي )ت . 128 المنثــور في القواعــد الفقهيــة، 

794هـــ(، تحقيــق: د. تيســر فائــق أحمــد، الكويــت، وزارة الأوقــاف والشــؤون 
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الإســلامية-أعمال موســوعية مســاعدة-طباعة شركــة دار الكويــت للصحافــة، 
الطبعة الثانية، 1405هـ-1985م.

منــح الْجليــل شرح مختــصر خليــل، محمــد عليــش، الطبعــة الأولى، دار الفكــر، . 129
بروت، 1404هـ-1984م.

ــث . 130 ــبر، بح ــمان ش ــد عث ــلامي، د. محم ــه الإس ــفر في الفق ــن الس ــن م ــع المدي من
منشــور في مجلــة دراســات العلــوم الإنســانية، عــمادة البحــث العلمــي، الجامعــة 

الأردنية، مجلد 22، عدد2، ســنة 1995م.

منهــاج الطالبــن وعمــدة المفتــن في الفقــه، أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شرف . 131
ــر،  ــة الأولى، دار الفك ــوض، الطبع ــد ع ــم أحم ــوض قاس ــق: ع ــووي، تحقي الن

بروت، 1425هـ-2005م.

ــن . 132 ــلي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــيخ أبي إس ــافعي، للش ــام الش ــه الإم ــذب في فق المه
نبهــان، ســورابايا،  بــن  الشــرازي، شركــة أحمــد  آبــادي  الفــروز  يوســف 

إندونيســيا، دون ذكر سنة طبع.

ــن موســى الغرناطــي . 133 ــم ب الموافقــات في أصــول الشريعــة، لأبي إســحاق إبراهي
ــوزي،  ــن الج ــزاني، دار اب ــين الجي ــن حس ــد ب ــق: محم ــاطبي، تحقي ــي الش المالك

الدمام، 1421هـ.

مواهــب الْجليــل شرح مختــصر خليــل، لأبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد . 134
الرحمــن الطرابلي المغربي المعروف بالحطــاب، مكتبة النجاح، ليبيا.

الحكــم . 135 وبطــلان  الوفــاء  عــلَى  المماطــل  المديــن  لحمــل  الشرعيــة  المؤيــدات 
بالتعويــض المــالي عــن ضرر المماطلــة، للدكتــور: نزيــه كــمال حمــاد، نــشر في مجلــة 

أبحاث الاقتصاد الإسلامي.
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نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة، للإمــام الحافــظ جمــال الديــن أبي محمــد عبــد . 136
ــة،  ــن يوســف الحنفــي الزيلعــي، مطبعــة المجلــس العلمــي، الطبعــة الثاني الله ب

بروت، 1393هـ.
إدريــس . 137 بــن  أحمــد  الديــن  شــهاب  المحصــول،  شرح  في  الأصــول  نفائــس 

القــرافي، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الطبعــة الأولى، مكتبــة نــزار 
مصطفى الباز، 1416هـ-1995م.

ــن . 138 ــارك ب ــعادات المب ــن أبي الس ــد الدي ــر، مج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
ــن  ــلاح ب ــن ص ــد الرحم ــو عب ــق: أب ــج وتعلي ــزري، تخري ــر الج ــن الأث ــد ب محم

محمــد بن عويضــة، دار الكتب العلمية، بروت، 1418هـ-1997م.
نيــل الأوطــار، محمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي، . 139

مــر،  الحديــث،  دار  الأولى،  الطبعــة  الصبابطــي،  الديــن  عصــام  تحقيــق: 
1413هـ-1993م.

ــن أبي . 140 ــلي ب ــن ع ــن أبي الحس ــان الدي ــيخ بره ــدي، للش ــة المبت ــة شرح بداي الهداي
العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  المرغينــاني،  الرشــداني  الجليــل  بــن عبــد  بكــر 

بروت، لبنان، دون ذكر ســنة الطبع.
ــن . 141 ــد ب ــد(، أحم ــن رش ــد لًاب ــة المجته ــداية )بداي ــث البـ ــج أحادي ــة في تخري الهداي

ــق: يوســف  ــو الفيــض الغــماري )ت 1380هـــ(، تحقي ــق، أب ــن الصدي محمــد ب
المرعشــلي، بروت، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1407هـ-1987م.

هــل يقبــل شرعــاً الحكــم عــلَى المديــن المماطــل بالتعويــض عــلَى الدائــن؟ بحــث . 142
للشيخ مصطفى الزرقا.

ــن . 143 ــة، الشــيخ الدكتــور محمــد صدقــي ب الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكلي
ــة  ــة، مؤسس ــة الرابع ــزي، الطبع ــارث الغ ــو الح ــو أب ــد آل بورن ــن محم ــد ب أحم

الرســالة، بروت، لبنان، 1416هـ-1996م.
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مقدمة

إن الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا، ومــن 

ــه  ــد ل ــن تج ــل فل ــن يضل ــه، وم ــل ل ــلا مض ــده الله ف ــن يه ــا، م ــيئات أعمالن س

ــهد أن  ــه، وأش ــك ل ــده لا شري ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــداً، وأش ــاً مرش ولي

محمداً عبده ورســوله صلى الله عليه وسلـم أما بعد:

الإســلامية،  الشريعــة  عاقــل عظمــة  مســلم  عــلى كل  فإنــه لا يخفــى 

وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان، واســتيعابها لــكل مــا يســتجد للنــاس في 

أمــور حياتهــم ومعاشــهم، فــلا يمكــن أن توجــد مســألة حادثــة إلا ويكــون 

في هذه الشريعة ما يبين حكمها بياناً شــافياً.

ــم  ــن أه ــاة، وم ــب الحي ــتى جوان ــاس في ش ــر للن ــور كب ــل تط ــد حص وق

الاقتصــادي  بالجانــب  يتعلــق  مــا  كثــراً  تطــورت  التــي  الجوانــب  هــذه 

في  كان  عــما  المعامــلات  بعــض  وتطــورت  اســتجدت  فقــد  والتجــاري، 

الســابق، ومــن ذلــك مــا حصــل في أبــواب الــشركات، فاســتحدثت شركات 

ــائل  ــن المس ــن ضم ــابقاً، وم ــاء س ــا الفقه ــي كان يذكره ــة الت ــر الهيئ ــلى غ ع

التــي تتعلــق بهــذا البــاب، الأســهم الممتــازة في الشركات المســاهمة، فاســتعنت 

»الأســهم  بـــ  وعنونتــه  المســألة  هــذه  عــن  يتحــدث  بحــث  كتابــة  في  الله 

الممتازة وأحكامها«.
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أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

1. تعلقــه بمجــال المعامــلات، والتــي لا يخفــى أهميتهــا وحاجــة النــاس 
لهــا في حياتهــم اليومية، وأهمية بيان الحكم الشرعي في المســائل المتعلقة به.

2. أن الكتابــة عــما يتعلــق بالمعامــلات، لا يــزال مجــالاً خصبــاً يحتــاج إلى 
مزيد من الإثراء؛ بســبب تجدد وتنوع المعاملات في حياة الناس.

ــع  ــلات، م ــق بالمعام ــما يتعل ــث في ــخصية في البح ــة الش ــق الرغب 3. تواف
حاجــة المكتبات إلى إثراء هــذا النوع من المواضيع الحية المعاصرة.

أهداف الموضوع:

تهدف هذه الدراســة إلى إلقاء الضوء على عدة أمور أهمها:

1. جمــع آراء أهــل العلــم المعاصريــن حــول المســائل المبثوثــة، واســتقصاء 
اتجاهاتهــم، وبيان أدلتهم؛ تســهيلًا للوصول إليها.

2. الســعي إلى إبــراز الحكــم الشرعــي للمســألة، وذلــك بالرجيــح بــين 
أقوال أهل العلــم، وفقاً لأصول الرجيح المعروفة.

ــن طلبــة  ــا م ــن يحتاجه ــا لم ــول للمعلومــة وتوضيحه ــهيل الوص 3. تس
العلم وعموم المهتمين بهذا الشــأن.

الحكــم  وبيــان  الممتــازة،  بالأســهم  علاقــة  مالــه  كل  اســتيعاب   .4
الشرعي فيه.
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السابقة: الدراسات 

بعــد البحــث والتقــي وســؤال المختصــين، والبحــث في قواعــد البيانات 
إلى موضــوع  تطرقــت  فقــد وجــدت عــدة دراســات وبحــوث  المتاحــة، 

الأســهم الممتــازة، إلا أن أبرز ما وجدته قــد خصها بالبحث، ما يلي:

). صيغــة شرعيــة للأســهم التفضيليــة.. المــبررات الًاقتصاديــة والأســس 
ــا والدكتور/محمــد الســحيباني، وهــو  ــس الزرق ــة، للدكتور/محمــد أن الفقهي
ــث،  ــد الثال ــلامية، المجل ــة الإس ــة للمالي ــة إسرا الدولي ــور في مجل ــث منش بح

العدد الثاني، )ديسمر 2012م(.

ــازة،  ــشروط الإج ــم وم ــق التحري ــن مطل ــازة ب ــهم الممت ــم الأس 2. حك
للباحثين/عزنــان حســن ووفــا محمــد، وهــو بحــث منشــور في المجلــة العالميــة 

للراث في الإســلام، المجلد الثاني العدد الأول )2021م(.

والمراجعة-الأســهم  المحاســبة  هيئــة  معايــر  في  الفقهيــة  الفــروق   .3
ــة  ــث منشــور في مجل ــو بح ــم، وه ــورة القاس ــازة أنموذجــاً-، للباحثة/ن الممت

الدراســات العربية-كليــة دار العلوم جامعة المنيا.

وقــد تناولــت هــذه الدراســات والبحــوث جوانــب مهمــة ومتعــددة مــن 
موضــوع الأســهم الممتــازة، اســتفدت منهــا كثــراً، إلا أن طريقتــي في تنــاول 
الموضــوع مختلفــة بعــض الــيء، وقــد زدت في البحــث مــا ليــس فيهــا، ممــا 

ســيتبين لاحقاً في ثنايا هذا البحث.
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البحث: منهج 

1- تصويــر المســألة المــراد بحثهــا تصويــراً دقيقــاً قبــل بيــان حكمهــا 
ليتضح المقصود من دراســتها.

2- إذا كانــت المســألة مــن مواضــع الاتفــاق فأذكــر حكمهــا بدليلــه مــع 
توثيــق الاتفاق من مظانه المعترة.

3- إذا كانــت المســألة مــن مســائل الخــلاف، فأحــرص عــلى أن أتبــع 
ما يلي:

أ. ذكــر الأقــوال في المســألة، وبيــان مــن قــال بهــا مــن أهــل العلــم، 
ويكون عرضي للخلاف حســب الاتجاهات الفقهية.

ب. الاقتصــار عــلى المذاهــب المعتــرة، مــع توثيــق الأقــوال مــن 
مصادرها الأصلية.

ــات  ــن مناقش ــا م ــرد عليه ــا ي ــان م ــع بي ــوال، م ــة الأق ــر أدل ت. ذك
ومــا يجــاب به عنهــا إن كان، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

ث. الرجيح مع بيان ســببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

التحريــر  4- الاعتــماد عــلى أمهــات المصــادر والمراجــع الأصليــة في 
والتوثيق والتخريج والجمع.

5- تجنب ذكر الأقوال الشــاذة.

6- ترقيم الآيات وبيان ســورها مضبوطة بالشــكل.
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7- تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا الأصليــة، وبيــان مــا ذكــره أهــل 
ــت  ــإن كان ــا-، ف ــين أو أحدهم ــن في الصحيح ــا -إن لم تك ــأن في درجته الش

كذلــك فأكتفي حينئــذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

8- تخريــج الآثار من مصادرهــا الأصلية، والحكم عليها.

9- العنايــة بقواعد اللغــة العربية والإملاء، وعلامات الرقيم.

10- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.

خطة البحث:

وكانــت خطتــي في هــذا البحــث تشــمل عــلى مقدمــة وتمهيــد ومبحثــين 
وخاتمــة وقائمة بالمراجــع، وتفصيلها على النحو التالي:

مقدمة:

ــات  ــه والدراس ــاره وأهداف ــبب اختي ــوع وس ــة الموض ــلى أهمي ــمل ع وتش
السابقة وخطة البحث.

المبحــث الأول: المراد بالأســهم الممتازة وخصائصها وأنواعها:

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالأســهم الممتازة.

المطلب الثاني: أنواع الأســهم الممتازة.

المطلب الثالث: خصائص الأســهم الممتازة.

المطلب الرابع: مزايا وعيوب الأســهم الممتازة.
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المطلب الخامس: أســباب إصدار الأسهم الممتازة.

المطلــب الســادس: أوجــه الشــبه والاختــلاف بــين الأســهم الممتــازة 
وبين الأســهم العاديّة والسندات.

المبحث الثاني: أحكام الأســهم الممتازة:

وفيه ستة مطالب:

في  أولويــة  الممتــازة  الأســهم  حملــة  إعطــاء  حكــم  الأول:  المطلــب 
الأرباح والتصفية.

المطلــب الثــاني: حكــم إعطــاء حملــة الأســهم الممتــازة زيــادة في الأربــاح 
عن غرهم.

المطلــب الثالــث: حكــم إعطــاء حملــة الأســهم الممتــازة أكثــر مــن صــوت 
في اجتماع الشركة.

الأولويــة  الممتــازة  الأســهم  حملــة  إعطــاء  حكــم  الرابــع:  المطلــب 
في الاكتتاب.

المطلــب الخامــس: حكــم إعطــاء حملــة الأســهم الممتــازة اختصاصــاً 
بأمور إدارية وإجرائية.

المطلب الســادس: بدائل شرعية مقرحة.

خاتمة:

فيها أبــرز النتائج التي توصلت إليها.
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قائمــة فيها أبرز المصادر والمراجع.

خالصــاً  ويجعلــه  البحــث،  بهــذا  ينفــع  أن  جل وعلا  الله  وأســأل  هــذا، 
ــد،  ــا محم ــلى نبين ــلى الله ع ــاء، وص ــب للدع ــميع مجي ــه س ــم، إن ــه الكري لوجه

وعــلى آلــه وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
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تمهيد

الأصــل أن تتمتــع جميــع أســهم شركات المســاهمة بحقــوق متســاوية، إلا 

أنــه كثــراً مــا يجــري العمــل عــلى إقامــة نــوع مــن التفرقــة بــين الأســهم مــن 

ــول  ــازات لا تخ ــهم امتي ــض الأس ــى لبع ــا، فتعط ــة به ــوق المرتبط ــث الحق حي

للأســهم الأخرى ومن هذا المنطلق فقد قُسّــمت الأسهم إلى قسمين:

العاديّة  الحقوق  لحاملها  تعطي  التي  وهي  العاديّة،  الأسهم  منها:  الأول 

التي ترتب للمساهم دون أي امتيازات في الأرباح أو في حالة تصفية الشركة 

في  الحق  العادي  المساهم  بها  يتمتع  التي  الحقوق  أهم  ومن  ذلك،  غر  أو 

التصويت في الجمعية العمومية، والحق في نقل ملكية الأسهم بالبيع أو بأي 

طريق آخر، والحق في الحصول على الأرباح إذا ما قررت الإدارة توزيعها كما 

يتمتع بمسئولية محدودة بحصته في رأس المال)1(.

والقســم الثــاني مــن هــذه الأســهم هــي الأســهم الممتــازة، وهــي المقصــودة 

بهــذا البحــث وفيما يلي بيان لــكل ما يتعلق بها من أمور.

الفقــه  لمجمــع  مقــدم  بحــث  جرايــة،  محمــد  د.  التقليديــة،  الماليــة  الأدوات  ينظــر:   )1(
الإســلامي في دورته السادسة )1117/6(.
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المبحث الأول
المراد بالأســهم الممتــازة وخصائصها وأنواعها

المطلــب الأول: المراد بالأســهم الممتازة:

ــازة، وإن كان  اشــتهرت هــذه الأســهم وتعــارف عليهــا بأنهــا أســهم ممت
أســهم  هــو   )Preffered Stock( الأجنبيــة  للتســمية  دقــة  الأكثــر  الرجمــة 
تفضيليــة أو مفضلــة، وقــد ســميت مفضلــة لأنهــا مفضلــة عــلى الأســهم 
العاديّــة في اســتحقاق الربــح، وفي ضــمان القيمــة الاســمية، والســبق إلى متــاع 
الشركــة في حــال تصفيتهــا، وهــذا الســهم مرحلــة متوســطة بــين الســهم 
ــهم  ــرب إلى الس ــاً أق ــون أحيان ــددة يك ــواع متع ــو أن ــند)1(، وه ــادي والس الع

العادي منه إلى الســند وأحيانا العكس من ذلك)2(.

وقــد عُرّفت بتعاريــف متقاربة نذكر منها ما يلي:

عرّفهــا بعــض الباحثــين بأنهــا: »الأســهم التــي تخــول أصحابهــا حــق 
الحصــول عــلى أولويــة في قبــض ربــح معــين أو أولويــة في اســرداد مــا دفــع 

الســند: هــو ورقــة ماليــة تصدرهــا المنشــآت التجاريــة والحكومــات، لتقــرض بموجبهــا   )1(
أمــوالاً لآجــال طويلــة مقابــل فائــدة ربويــة تدفــع لحاملهــا بصفــة دوريــة، وقــد تصــدر 
بخصــم مــن قيمتهــا الاســمية، ينظــر معيــار الأســهم والســندات رقــم )21( مــن 

معاير هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية.
ــلامي في  ــه الإس ــع الفق ــدم لمجم ــث مق ــري، بح ــد الق ــة، د. محم ــواق المالي ــر: الأس ينظ  )2(

دورته السادسة )1181/6(.
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ــزة  ــاً، أو أي مي ــن جميع ــة في الأمري ــة، أو أولوي ــد التصفي ــال عن ــن رأس الم م
أخرى مما لا تتوفر لأصحاب الأســهم العاديّة«)1(.

ــول  ــبقية الحص ــا الأس ــول لأصحابه ــي تخ ــي الت ــا: »ه ــر بأنه ــا آخ وعرفه
ــد  ــة بع ــوال التصفي ــام أم ــة أو في اقتس ــاح الشرك ــن أرب ــة م ــبة معين ــلى نس ع

حل الشركة«)2(.

المطلــب الثاني: أنواع الأســهم الممتازة:

للأســهم الممتــازة أنــواع متعــددة بقــدر مــا تتعــدد صيــغ وطــرق الامتيــاز 
والتفضيــل، ويمكــن للشركــة مــن حيــث المبــدأ أن تصــدر في الوقــت نفســه 
أكثــر مــن نــوع مــن الأســهم الممتــازة، يتمتــع بعضهــا بمزايــا أفضــل لحامليهــا 

من البعض الآخر، وذلك على حســب حاجة الشركة المصدرة.

ومن أشــهر هذه الأنواع ما يلي:

:)Cumulative( الأســهم الممتازة الراكمية

يتميــز حملــة الأســهم الراكميــة بأنهــم إن لم يحصلــوا عــلى عوائدهــا 
ــاح  ــع مــن أرب ــإن مســتحقاتهم هــذه ترحّــل وتدف ــة، ف المحــددة في ســنة معين
أول ســنة لاحقــة تحقــق فيهــا الشركــة أرباحــاً كافيــة، في حــين لا ترحــل 
ــة  ــك حمل ــة وكذل ــر الراكمي ــازة غ ــهم الممت ــلي الأس ــددة لحام ــد المح العوائ

ينظر: الأســهم والسندات، د. أحمد الخليل، ص55.  )1(
الفقــه  لمجمــع  مقــدم  بحــث  جرايــة،  محمــد  د.  التقليديــة،  الماليــة  الأدوات  ينظــر:   )2(

الإســلامي في دورته السادسة )1117/6(.
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الأســهم العاديّــة إلى ســنة لاحقــة إذا لم تحقــق الشركــة أرباحــاً أو مُنيــت 
بخســائر في سنة معينة)1(.

:)Participating( الأســهم الممتازة المشارِكة

حملــة الأســهم الممتــازة غــر المشــاركة يحصلــون مــن أربــاح الشركــة مــا 
يبلغهــم نســبة العائــد المحــددة، ثــم تــوزع الأربــاح المتبقيــة إن وجــدت عــلى 
توفــر  فإنهــا  المشــاركة  الممتــازة  الأســهم  أمــا حملــة  العاديــين،  المســاهمين 
المســاهمين  مشــاركة  في  الحــق  بإعطائــه  وذلــك  إضافيــة،  ميــزة  لحاملهــا 
العاديــين في الأربــاح الموزعــة إمــا بالكامــل أو جزئيــاً وذلــك بعــد حصولهــم 

على أرباحهم المحددة ســابقاً)2(.

:)Redeemable( الأســهم الممتازة واجبة الإطفاء

ــدرة  ــة المص ــزم الشرك ــي تلت ــي الت ــاء ه ــة الإطف ــازة واجب ــهم الممت فالأس
ــة  ــا الأســهم غــر واجب ــة، أم لهــا بإعــادة شرائهــا مــن حامليهــا في مــدة معين

الإطفاء فــلا تتضمن مثل هذا الالتزام)3(.

:)Convertible( الأســهم الممتازة القابلة للتحويل

ــا  تعتــر قابليــة تحويــل الأســهم الممتــازة إلى أســهم عاديــة، إحــدى المزاي
التــي تمنــح لحامــلي الأســهم القابلــة للتحويــل، إذ تنتــج لهــم أفضليــة الحصــول 

ينظر: صيغة شرعية للأسهم التفضيلية، د. محمد الزرقا ود. محمد السحيباني، ص12.  )1(
ينظر: الأســهم والسندات، د. أحمد الخليل، ص57.  )2(

ينظر: حكم الأســهم الممتازة، وفا محمد وعزنان حســن، ص143.  )3(
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عــلى نصيبهــم مــن الأربــاح قبــل حملــة الأســهم العاديــة، وفي نفــس الوقــت 
توفــر لحاملهــا خــلال فــرة زمنيــة محــددة، فرصــة تحويلهــا إلى أســهم عاديــة، 
ــاً  ــة أرباح ــت الشرك ــادي أو حقق ــهم الع ــوقية للس ــة الس ــت القيم إذا ارتفع
جعلــت عوائــد الأســهم العاديــة تســاوي عوائــد الأســهم الممتــازة أو تزيــد 

عليها، مما يحقق له مكاســب مالية)1(.

:)Adjustable-rate Pref-Stock( الأســهم الممتازة ذات التوزيعات المتغرة

الأصــل في أن التوزيعــات عــلى الأســهم الممتــازة ثابتــة بنســبة معينــة مــن 
ــازة،  ــهم الممت ــن الأس ــد م ــوع جدي ــر ن ــن ظه ــهم. لك ــمية للس ــة الاس القيم
ترتبــط فيــه التوزيعــات بمعــدل العائــد عــلى نــوع مــن ســندات الخزانــة، 
ويعــاد تقييــم نصيــب الســهم مــن الأربــاح مــرة كل ثلاثــة أشــهر، بنــاء عــلى 

التغــر الذي يطرأ على معدل العائد على تلك الســندات)2(.

:)Callable Preferred Shares( الأســهم الممتازة القابلة للاســتدعاء

ــق في  ــدرة الح ــة المص ــي الشرك ــازة تعط ــهم الممت ــن الأس ــوع م ــذا الن وه
إلــزام المســاهم الــذي يحمــل هــذا النــوع مــن الأســهم بردهــا للشركــة، بســعر 
محــدد وعــلى مــدار فــرة زمنيــة محــددة مــن تاريــخ الإصــدار، ممــا يوفــر للشركة 
ــأن  ــعرت ب ــا ش ــهم، إذا م ــذه الأس ــتهلاك ه ــق في اس ــا الح ــون له ــزة أن يك مي

ينظر: محاضرات في الأســواق المالية، د. بســبع عبد القادر، ص29.  )1(
ــلامي في  ــه الإس ــع الفق ــدم لمجم ــث مق ــري، بح ــد الق ــة، د. محم ــواق المالي ــر: الأس ينظ  )2(

دورته السادسة.
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لديهــا فائضــاً مــن الأمــوال، يمكنهــا مــن تقليــل عــدد المســاهمين الممتازيــن، 

وذلك بســبب أن الأســهم الممتازة تُحمل الشركة أعباء ثابتة)1(.

 Preferred Shares that have( الأســهم الممتــازة التــي لهــا حــق التصويــت

:)Voting Rights

ــت في  ــق التصوي ــا ح ــي حامله ــازة تعط ــهم الممت ــن الأس ــوع م ــذا الن ه

الجمعيــة العموميــة، مثلهــا مثــل الأســهم العاديــة، كنــوع مــن التعويــض 

للمســاهمين في حــال عــدم حصولهــم عــلى أربــاح لعــدد معــين مــن الســنوات 

كثلاث سنوات مثلًا)2(.

:)Multiple Voting Shares( الأســهم ذات الصوت المتعدد

وهــي التــي تعطــي حاملهــا أكثــر مــن صــوت في الجمعيــة العامــة للشركــة 

ــداف  ــق أه ــراد تحقي ــا ي ــب عندم ــتخدم في الغال ــوع تس ــذا الن ــدرة، وه المص

ــص  ــع أن حص ــة والواق ــرارات مهم ــاذ ق ــد اتخ ــوات عن ــرة الأص ــب كث تتطل

رأس المال للمســاهمين متساوية)3(.

ــان حســن، ص138، محــاضرات في  ــا محمــد وعزن ــازة، وف ينظــر: حكــم الأســهم الممت  )1(
الأســواق المالية، د. بسبع عبد القادر، ص29.

ينظر: صيغة شرعية للأسهم التفضيلية، د. محمد الزرقا ود. محمد السحيباني، ص13.  )2(
ينظر: الأســهم والسندات، د. أحمد الخليل، ص58.  )3(
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المطلــب الثالث: خصائص الأســهم الممتازة:

للأســهم الممتــازة خصائــص تختــص بهــا عــن غرهــا يمكــن أن تُلخــص 
فيما يلي:

1. أن للأسهم الممتازة معدل أرباح محدد كنسبة مئوية من القيمة الاسمية 
للسهم. فمثلًا، إذا كانت القيمة الاسمية للسهم تساوى 100 ريال، ونسبة 
العائد تساوى 5% سنوياً، فإن الفائدة المتوقعة من الأسهم الممتازة تكون 5 
التوزيعات  أن  إلا  محددة  الممتازة  الأسهم  أرباح  أن  من  الرغم  وعلى  ريال، 

ليست ملزمة فيمكن للشركة تأجيلها إذا رغبت بذلك)1(.

2. لا تشــكل نســبة الربــح المحــددة التزامــاً ثابتــاً عــلى الشركــة المصْــدرة؛ 
إذ لا يســتحق حاملــو الأســهم الممتــازة شــيئاً إن لم تحقــق الشركــة أرباحــاً أو 

منيت بخســائر في سنة معينة)2(.

الأربــاح  في  العاديّــة  الأســهم  عــلى  أولويــة  الممتــازة  للأســهم  أن   .3
ــى  ــازة حت ــهم الممت ــلي الأس ــلى حام ــاح أولاً ع ــم الأرب ــث تقس ــة؛ حي الموزع
يبلــغ معــدل العائــد النســبة المحــددة، ثــم تــوزع الأربــاح المتبقيــة إن وجــدت 

على حملة الأســهم العادية)3(.

ينظر: صيغة شرعية للأسهم التفضيلية، د. محمد الزرقا ود. محمد السحيباني، ص11.  )1(
ينظر: عمليات الأســواق المالية، د. ســعيد بوهراوة، ص6.  )2(

ينظر: صيغة شرعية للأسهم التفضيلية، د. محمد الزرقا ود. محمد السحيباني، ص11.  )3(
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4. أن للأســهم الممتــازة أولويــة عــلى الأســهم العاديّــة في المطالبــة بأصول 
الشركــة في حالــة تصفيتهــا بعــد حامــلي الســندات، ففــي حالــة التصفيــة 
للدائنــين ومنهــم حاملــو الســندات، ثــم أصحــاب الأســهم  يُدفــع أولاً 
الباقــي  الاســمية للأســهم، ويدفــع  القيمــة  لهــم  تدفــع  الممتــازة، حيــث 

العاديين)1(. للمساهمين 

5. لا يعطــى حملــة الأســهم الممتــازة حــق التصويــت في اجتــماع الشركــة 
العــام إلا في حــالات نــادرة، وهــي الحــالات التــي تعــاني فيهــا الشركــة مــن 

مشــاكل كبرة، في حين يتمتع المســاهمون العاديون دائمًا بهذا الحق)2(.

المطلــب الرابــع: مزايا وعيوب الأســهم الممتازة:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مزايا الأســهم الممتازة بالنســبة للشركة المصدرة)3(:

بإجــراء  ملزمــة  غــر  الممتــازة  للأســهم  المصــدرة  الشركــة  أن  أولًاً: 
لتمويــل  الشركــة  ســيولة  درجــة  يرفــع  أن  شــأنه  وذلــك  توزيعــات، 

مشاريع جديدة.

ينظر: حكم الأســهم الممتازة، وفا محمد وعزنان حســن، ص138.  )1(
الفقــه  لمجمــع  مقــدم  بحــث  جرايــة،  محمــد  د.  التقليديــة،  الماليــة  الأدوات  ينظــر:   )2(

الإســلامي في دورته السادسة )1117/6(.
الفقــه  لمجمــع  مقــدم  بحــث  جرايــة،  محمــد  د.  التقليديــة،  الماليــة  الأدوات  ينظــر:   )3(
الإســلامي في دورتــه السادســة )1117/6(، محــاضرات في الأســواق الماليــة، د. بســبع 

عبد القادر، ص28.
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ثانيــاً: في فــرات الرخــاء والأربــاح الكبــرة فــإن حملــة الأســهم الممتــازة 
لــن يأخــذوا نصيبــاً كبــراً مــن الأربــاح؛ لأن نســبة ربحهــم محــددة وثابتــة لا 
ــد  ــذا مفي ــة، وه ــهم العاديّ ــاب الأس ــلاف أصح ــاح بخ ــادة الأرب ــر بزي تتغ

للشركة المصدرة لهذه الأســهم.

ــة  ــر فرص ــة ويوف ــة للشرك ــازة مرون ــهم الممت ــدار الأس ــح إص ــاً: يمن ثالث
لتأجيــل صرف الأربــاح عنــد وجــود الأزمــات الماليــة، وهــذا يجنــب الشركــة 
التأثــرات الســلبية الناتجــة عــن التخلــف عــن الســداد، ولا يحــق لحملــة 
الأســهم الممتــازة إجبــار الشركــة عــلى إعــلان الإفــلاس في حالــة التأخــر في 

توزيع الأرباح.

ــد يتضمــن إعطــاء الشركــة  ــازة ق ــرار إصــدار الأســهم الممت رابعــاً: أن ق
الحــق في اســتدعاء الأســهم الممتــازة التــي أصدرتهــا ســابقاً مقابــل أن يحصــل 
حامــل الأســهم عــلى مبلــغ يفــوق قيمتهــا الاســمية، وهــذا يُمكــن الشركــة 
مــن الاســتفادة مــن انخفــاض أســعار الفائــدة في الســوق، وذلــك بالتخلــص 
ــندات ذات  ــا بس ــا، وإحلاله ــبق أن أصدرته ــي س ــازة الت ــهم الممت ــن الأس م

فائــدة منخفضة أو بأســهم ممتازة ذات معدل ربح منخفض.

خامســاً: أنهــا توفــر تمويــلًا للشركــة يــمازج بــين خصائــص الأســهم 
ــة والســندات، فــإذا قورنــت مــع الســندات، فتمثــل الأســهم الممتــازة  العاديّ
مخاطــر ماليــة أقــل للشركــة؛ لأن فوائــد الســندات ثابتــة وملزمــة ســواء 
الشركــة  يعــرض  دفعهــا  وعــدم  خســائر،  أو  أرباحــاً  الشركــة  حققــت 
للإفــلاس، بخــلاف الأســهم الممتــازة، فكــما ســبق فإنهــا لا تدفــع فوائــد، إلا 
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في حالــة تحقيــق أربــاح، فتكــون الشركــة فيهــا أقــل عرضــة لخطــر الإفــلاس 
من الشركة التي تتمول بالســندات.

الفرع الثاني: مزايا الأســهم الممتازة بالنســبة للمستثمرين))(:

أولًاً: أن العائــد عــلى الأســهم الممتــازة أعــلى مــن العائــد عــلى الســندات 
لكــون مخاطرهــا أعــلى، بنــاءً عــلى أن العلاقــة بــين العوائــد والمخاطــر علاقــة 

عكســية، وتزيد في العادة عن الســندات بقدر 0.50 إلى 0.75 في المائة.

ــل  ــن حام ــر م ــة للمخاط ــل عرض ــازة أق ــهم الممت ــل الأس ــاً: أن حام ثاني
الأســهم العاديّــة، حيــث توفــر أمانــاً للمســتثمرين فيهــا ســواءً في رأس المــال 
أو الأربــاح، فبالنســبة لــرأس المــال فكــما ســبق بــأن لهــم الأفضليــة عــلى حملــة 
الأســهم العاديّــة عنــد التصفيــة، وبالنســبة للأربــاح فإنــه لا يدفــع أي أربــاح 
ــة حتــى يكتمــل دفــع أربــاح الأســهم الممتــازة، ومــن  لحملــة الأســهم العاديّ
ثــم فالأســهم الممتــازة تناســب المســتثمرين الذيــن يرغبــون في مزيــج متوســط 

بين المخاطر والعوائد؛ لأنها وســط بين الســندات والأسهم العاديّة.

ــندات  ــن الس ــل م ــا أفض ــيولة لحامليه ــازة س ــهم الممت ــر الأس ــاً: توف ثالث
ــواق  ــات وأس ــة في بورص ــون مدرج ــهم تك ــذه الأس ــب ه ــك لأن أغل وذل

الأســهم، مما يســهل بيعها والحصول على السيولة.

ينظــر: حكــم الأســهم الممتــازة، وفــا محمــد وعزنــان حســن، ص141، صيغــة شرعيــة   )1(
للأســهم التفضيلية، د. محمد الزرقا ود. محمد الســحيباني، ص13.
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الفرع الثالث: عيوب الأســهم الممتازة:

ــاً لا  ــا عيوب ــازة إلا أن له ــهم الممت ــر للأس ــة الذك ــا آنف ــذه المزاي ــع كل ه م
تنفــك عنها من أهمها ما يلي)1(:

ــس  ــات، فلي ــة التوزيع ــدم إلزامي ــازة ع ــهم الممت ــلى الأس ــاب ع أولًاً: يع
لحملتهــا الحــق في المطالبــة بنصيبهــم في الأربــاح، إلا إذا قــررت إدارة الشركــة 
عــلى  الحصــول  في  بحقهــم  يحتفظــون  هــم  ذلــك  مــع  لكــن  توزيعهــا، 
مســتحقاتهم مــن أربــاح الســنوات التــي لم يجــر فيهــا توزيــع، وذلــك قبــل أن 

يحصل حملة الأســهم العاديّة على أي توزيعات.

ــازة يتعرضــون لمخاطــر أكــر مــن تلــك التــي  ــة الأســهم الممت ــاً: حمل ثاني
يتعــرض إليها أصحاب الســندات ومن ثــم يطالبون بمعدل أعلى العائد.

ثالثــاً: لا يتمتــع المســاهمون الممتــازون بالأربــاح الموزعــة إلا بعــد إعطــاء 
حاملي الســندات مستحقاتهم.

ــاك مــا يضمــن  رابعــاً: عــلى العكــس مــن أصحــاب الســندات ليــس هن
حصــول حملــة الأســهم الممتــازة عــلى عائــد دوري، كــما أنــه في حالــة الإفلاس 
ــة  ــة الثاني ــازة في المرتب ــهم الممت ــة الأس ــون حمل ــة يك ــوال التصفي ــع أم وتوزي

بعد حاملي السندات.

الفقــه  لمجمــع  مقــدم  بحــث  جرايــة،  محمــد  د.  التقليديــة،  الماليــة  الأدوات  ينظــر:   )1(
الإســلامي في دورتــه السادســة )1117/6(، محــاضرات في الأســواق الماليــة، د. بســبع 

عبد القادر، ص28.
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المطلب الخامس: أســباب إصدار الأســهم الممتازة:

الغالــب  في  الــشركات  قبــل  مــن  الممتــازة  الأســهم  إصــدار  يرجــع 
لأحد سببن:

ــوع مــن  ــادة رأس مالهــا، فتصــدر هــذا الن ــاج الشركــة لزي الأول: أن تحت
الأســهم، وذلــك مــن أجــل حــث الجمهــور عــلى الاكتتــاب في هــذه الأســهم 
الجديــدة الصــادرة، وفي الغالــب مــا تكــون أعــمال الشركــة غــر مقبولــة عنــد 
ــور  ــاً للجمه ــازة ترغيب ــهم الممت ــن الأس ــوع م ــذا الن ــأ إلى ه ــور، فتلج الجمه
وحثــاً لهــم عــلى المشــاركة في الاكتتــاب فيهــا، ولكــن ليــس للشركــة الحــق في 
ــة، أو  ــام الشرك ــص في نظ ــد ن ــهم إذا لم يوج ــن الأس ــوع م ــذا الن ــدار ه إص
إقــرار مــن الجمعيــة العموميــة غــر العاديّــة، وذلــك حتــى يكــون المســاهمون 

العاديــون على بينة من الأمر)1(.

الثــاني: أن تكــون لــدى الشركــة المصــدرة رغبــة في تقديــم امتيــازات 
لحملــة الأســهم القديمــة، أو بعضهــم، مكافــأة لهــم عــلى مــا بذلــوه في ســبيل 
امتيــاز،  العاديّــة إلى أســهم  إنجــاح الشركــة، وذلــك بتحويــل أســهمهم 

مراعاة لهذه المصلحة.

ينظــر: أنــواع الأســهم وأحــكام التعامــل بهــا، د. ناديــة أبــو العــزم، ص307، الأدوات   )1(
ــه  ــلامي في دورت ــه الإس ــع الفق ــدم لمجم ــث مق ــة، بح ــد جراي ــة، د. محم ــة التقليدي المالي

السادسة )1117/6(.
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ــا  ــدة تصدره ــون جدي ــد تك ــازة ق ــهم الممت ــأن الأس ــبق ب ــا س ــين مم ويتب
الشركــة، وقــد تكــون في الأصــل أســهمًا عاديّــة ثــم بعــد ذلــك تقــوم بتحويلهــا 

إلى أسهم ممتازة)1(.

المطلــب الســادس: أوجــه الشــبه والاختــلاف بيــن الأســهم الممتــازة 
وبين الأســهم العاديّة والســندات:

ــة  قــد يشــتبه عــلى الناظــر الفــرق بــين الأســهم الممتــازة والأســهم العاديّ
والســندات، وذلــك لكــون الأســهم الممتــازة تمثــل واســطة بينهــما، وفيــما يــلي 

تمييز لأهم أوجه الشــبه والاختلاف بينها:

أولًاً: أوجه الشــبه والًاختلاف بن الأســهم الممتازة والأسهم العاديّة)2(:

تتفق الأســهم الممتازة والأســهم العاديّة في أمور أهمها ما يلي:

1. أن كلًا منهــما يمثــل صك ملكية في الشركة.

2. أن مســئولية حامله محدودة بمقدار مســاهمته.

3. أنــه لا يحــق لحملــة هــذه الأســهم المطالبــة بنصيبهــم مــن الأربــاح إلا 
إذا قــررت الإدارة إجراء توزيعات.

وتختلف الأســهم الممتازة عن الأســهم العاديّة في أمور أهمها ما يلي:

ينظر: الأســهم والسندات، د. أحمد الخليل، ص56.  )1(
الفقــه  لمجمــع  مقــدم  بحــث  جرايــة،  محمــد  د.  التقليديــة،  الماليــة  الأدوات  ينظــر:   )2(
الإســلامي في دورتــه السادســة )1117/6(، الفــرق بــين الأســهم الممتــازة والعاديّــة، 

د. فواز العيســى، مقال منشــور في موقع يقين على الإنرنت.
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ــاب  ــت لانتخ ــق التصوي ــاهمين ح ــح المس ــازة لا تمن ــهم الممت 1. أن الأس
مجلس إدارة أو لإقرار سياســة الشركة بخلاف الأســهم العاديّة.

2. أن الأسهم الممتازة أقل تقلباً في الأسواق المالية من الأسهم العاديّة.

3. عنــد تصفيــة أو إفــلاس الشركــة فإنــه تُدفــع القيمــة الاســمية للأســهم 
الدائنــين  ســداد  بعــد  وذلــك  العاديّــة،  الأســهم  حملــة  قبــل  الممتــازة 

وحملة السندات.

4. يتلقى أصحاب الأســهم الممتازة أرباحاً قبل حملة الأســهم العاديّة.

ثانياً: أوجه الشــبه والًاختلاف بن الأســهم الممتازة والسندات))(:

تتفق الأســهم الممتازة والســندات في أمور أهمها ما يلي:

ــمية  ــا الاس ــن قيمته ــة م ــبة معين ــدد بنس ــاح مح ــن الأرب ــا م 1. أن نصيبه
تــرف عنــد تحقــق الربــح، وتراكــم ســنة بعــد ســنة عندمــا لا يتحقــق الربــح 

فتدفــع جميعاً في أول فرصة.

ــن  ــم م ــلى نصيبه ــول ع ــة الحص ــهم العاديّ ــة الأس ــوز لحمل ــه لا يج 2. أن
الأربــاح أو نصيبهــم مــن أمــوال التصفيــة قبــل أن يحصــل حملــة الأســهم 

الممتازة والســندات على نصيبهم منها.

ــلامي في  ــه الإس ــع الفق ــدم لمجم ــث مق ــري، بح ــد الق ــة، د. محم ــواق المالي ــر: الأس ينظ  )1(
دورتــه السادســة، محــاضرات في الأســواق الماليــة، د. بســبع عبــد القــادر، ص31-28، 
ــحيباني، ص11،  ــد الس ــا ود. محم ــد الزرق ــة، د. محم ــهم التفضيلي ــة للأس ــة شرعي صيغ
الفــرق بــين الأســهم الممتــازة والعاديّــة، د. فــواز العيســى، مقــال منشــور في موقــع يقــين 

على الإنرنت.
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ــازة مــن طــرف الشركــة  ــه يمكــن اســتدعاء وإطفــاء الأســهم الممت 3. أن
ــعار  ــاض أس ــة انخف ــاً في حال ــندات، خصوص ــم للس ــذي يت ــو ال ــلى النح ع

الفائدة وإصدار أوراق مالية جديدة بســعر أقل.

4. حساسية أسعار السندات والأسهم الممتازة لأسعار الفائدة المقدمة، 
بحيث تنخفض أسعارها عندما ترتفع أسعار الفائدة والعكس صحيح.

5. قابليــة كل مــن الســندات والأســهم الممتــازة للتحويــل في حــال توفــر 
خيــار الســماح للمســتثمرين بتحويــل الســندات أو الأســهم الممتــازة، إلى 

عدد ثابت من الأســهم العاديّة للشركة.

أهمهــا  أمــور  في  الســندات  الأســهم  عــن  الممتــازة  الأســهم  وتختلــف 
ما يلي:

في  وتشــارك  الشركــة  في  شــائعة  حصــة  الممتــازة  الأســهم  تمثــل   .1
أرباحها، بينما تعد الســندات ديناً على الشركة ولا تشــارك في أرباحها.

الأســهم  اســتحقاق حملــة  يكــون  والتصفيــة،  الإفــلاس  2. في حــال 
الممتازة بعد اســتحقاق حملة السندات.

3. العائــد في الأســهم الممتــازة أعــلى مــن الســندات وذلــك لأن المخاطــرة 
فيها أعلى.

ــدرة،  ــة المص ــلى الشرك ــاً ع ــاً ثابت ــل التزام ــندات يمث ــد في الس 4. أن العائ
بينــما لا يســتحق حملــة الأســهم الممتــازة شــيئاً إن لم تحقــق الشركــة أرباحــاً أو 

منيت بخســائر في سنة معينة.
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الثاني المبحث 

أحكام الأســهم الممتازة

ممــا ســبق ذكــره تبــين بــأن الامتيــازات التــي تعطــى لحملــة الأســهم 

ــازة  ــهم الممت ــى الأس ــن أن تعط ــالي لا يمك ــة، وبالت ــددة ومختلف ــازة متع الممت

ــلي  ــما ي ــن في ــل، ويمك ــكل مفصّ ــتها بش ــن دراس ــد م ــل لا ب ــداً، ب ــمًا واح حك

تفصيل هذه المســائل على النحو التالي:

المطلــب الأول: حكــم إعطــاء حملــة الأســهم الممتــازة أولويــة فــي 

الأرباح والتصقية:

لا خــلاف بأنــه يجــوز إعطــاء حملــة الأســهم الممتــازة أولويــة في تحصيــل 

أرباحهــم إذا كان ذلــك لا يمنــع حملــة الأســهم العاديــة مــن أرباحهــم، وإنــما 

حصــل الخــلاف في إعطــاء حملــة الأســهم الممتــازة أولويــة في أخــذ الأربــاح 

أو الأولويــة في التصفيــة الــذي يــؤدي إلى حرمــان حملــة الأســهم العاديــة مــن 

أرباحهم أو من مســتحقاتهم في التصفية.

الأســهم  حملــة  إعطــاء  حكــم  في  المعــاصرون  العلــماء  اختلــف  وقــد 

الممتــازة أولوية في أخذ الأربــاح والتصفية على قولين هما:
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القــول الأول: عــدم جــواز إصــدار أســهم ممتــازة تخــول صاحبهــا أولويــة في 
أخذ الأرباح والتصفية:

وبــه قال عامة الباحثــين والمجامع والهيئات الشرعية)1(.

واستدلوا بما يلي:

الأول:

أن في إعطــاء أصحــاب الأســهم الممتــازة أولويــة في أخــذ الأربــاح ظلــم 
وغــرر عــلى المســاهمين الآخريــن؛ لأنــه يحتمــل ألا تربــح الشركــة غــر هــذه 
النســبة، وبالتــالي هــذا يقطــع المشــاركة في الربــح، - والــذي هــو أســاس 
عقــد المشــاركة-، وينفــرد حملــة الأســهم الممتــازة بكامــل الربــح عــن غرهــم 

من حملة الأســهم العاديّة)2(.

الثاني:

ــة  ــد تصفي ــة عن ــازة أولوي ــهم الممت ــاب الأس ــاء أصح ــلى إعط ــب ع يرت
الشركــة حصــول الربــا المحــرم، وبيــان ذلــك: أنــه إذا أعطــي حملــة الأســهم 
الممتــازة عنــد التصفيــة أولويــة في اســرداد كامــل رأس مالهــم )قيمــة الســهم 

ينظــر: قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي قــرار رقــم )63()7/1( بشــأن: الأســواق الماليــة،   )1(
المــادة )14/2/1/4( مــن معيــار الشركــة )المشــاركة( والــشركات الحديثــة مــن معايــر 
ــة الإســلامية، ص93، قــرار رقــم )19(  ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي هيئ
ــل،  ــد الخلي ــندات، د. أحم ــهم والس ــلاد، الأس ــك الب ــة ببن ــة الشرعي ــرارات الهيئ ــن ق م

ص180،، الخدمات الاســتثمارية في المصارف، د. يوســف الشبيلي، )122/2(.
ينظر: الفروق الفقهية في معاير هيئة المحاســبة والمراجعة، نورة القاســم، ص12.  )2(
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ــة الأســهم  ــه بذلــك يضمــن حمل ــة، فإن ــة الأســهم العاديّ ــل حمل الاســمية( قب

ــم  ــد بينه ــة العق ــون حقيق ــة يك ــذه الحال ــاً، وفي ه ــم تقريب ــازة رأس ماله الممت

وبــين الشركــة هــو عقــد قــرض لا عقــد شركــة لكــون رأس المــال قــد ضُمــن، 

وإذا كان الأمــر كذلــك فــلا يجــوز لهــم حينئــذ أخــذ شيء مــن الأربــاح وإلا 

أصبح قرضــاً بفائدة وهو من الربا الريح)1(.

الثالث:

أن هــذه الامتيــازات في حقيقتهــا اشــراطات تخالــف مقتــى عقــد 

الشركة في اشــراك الشركاء في الربح والخسارة)2(.

القول الثاني: جواز إصدار أســهم لها هذه الًامتيازات:

وبه قال المجلس الاستشــاري الشرعي لهيئة الأوراق الماليزية)3(.

ــحيباني،  ــد الس ــا ود. محم ــد الزرق ــة، د. محم ــهم التفضيلي ــة للأس ــة شرعي ــر: صيغ ينظ  )1(
ــر  ــد ذك ــن، ص167، وق ــان حس ــد وعزن ــا محم ــازة، وف ــهم الممت ــم الأس ص18، حك
بعــض الباحثــين في هــذا الموضــع بــأن مأخــذ الربــا هــو ضــمان الشركــة المصــدرة للربــح 
عــلى كل حــال ســواءً ربحــت الشركــة أو لا، وهــذا ليــس بصحيــح، فــإن حملــة الأســهم 
ــهم  ــت الأس ــيئاً وإلا أصبح ــتحقون ش ــم لا يس ــيئاً فإنه ــة ش ــح الشرك ــازة إذا لم ترب الممت

الممتازة كالســندات تماماً، ولــو كانت كذلك فلا خلاف في تحريمها.
ينظر: أحكام التعامل في الأســواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل ســليمان، ص152.  )2(

ــم )20(  ــماع رق ــة في الاجت ــة الماليزي ــوق الأوراق المالي ــة لس ــة الشرعي ــرار الهيئ ــر: ق ينظ  )3(
عام 1999م.
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دليلهم:

أنــه لا مانــع مــن إعطــاء هــذه الامتيــازات لحملــة الأســهم الممتــازة بنــاءً 
عــلى مبــدأ التنــازل عــن الحــق، فيتنــازل حملــة الأســهم العاديّــة عــن حقوقهــم، 
أو بعضهــا في الأربــاح أو رأس المــال لحملــة الأســهم الممتــازة، ويكــون هــذا 
ــرار الشركــة بإصــدار  ــة عــلى ق ــة الأســهم العاديّ ــاً إذا وافــق حمل ــازل ثابت التن

أســهم ممتازة في اجتماعها الســنوي مع المساهمين)1(.

اعــرض علَى هذا الدليل بما يلي)2(:

المشــاركة،  عقــد  مقتضيــات  مــن  تعتــر  الأربــاح  المشــاركة في  أن   .1
وبالتــالي فــلا يجــوز التنــازل عنهــا، كــما أنــه لا يجــوز اشــراط ذلــك لأنــه شرط 

مخالف لمقتى العقد.

المــال  رأس  في  حقوقهــم  عــن  العاديّــة  الأســهم  حملــة  تنــازل  أن   .2
والأربــاح يعتــر تنــازلاً عــن الحــق في المســتقبل قبــل ثبوتــه وهــذا غــر جائــز 

وإنما يصــح التنازل عن الحق عند ثبوته.

قــال في فتــح القديــر: »إبــراء الزوجــة مــن النفقــة هــل يصــح ويلــزم؟ إن 
كانــت غــر مفروضة لا يصح لأنه إبراء قبل الوجوب«)3(.

ــم )20(  ــماع رق ــة في الاجت ــة الماليزي ــوق الأوراق المالي ــة لس ــة الشرعي ــرار الهيئ ــر: ق ينظ  )1(
عام 1999م، عمليات الأســواق المالية، د. ســعيد بوهراوة، ص8.
ينظر: حكم الأســهم الممتازة، وفا محمد وعزنان حســن، ص167.  )2(

ينظــر: فتح القدير للكمال ابن الهمام )394/4(.  )3(
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وقــال في الفــروق: »وأمــا المنكوحــة فســقوط نفقتهــا ليــس مــن موجــب 
مــي المــدة، بدليــل أنــه لــو مضــت فــإن النفقــة لا تســقط، فصــار هــذا إبــراء 
عــما ســيجب في المســتقبل قبــل وجــود ســببه، فــلا يجــوز، كــما لــو قــال: أبرأتــك 

عــن كل ديــن يجب لي عليك فإنه لا يصح«)1(.

الرجيح:

الراجــح -والله أعلــم- هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول، 
لقــوة أدلتهــم، ولأن عمــدة مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الثــاني هــو 
التنــازل عــن الحــق وقــد تبــين مــا فيــه مــن ضعــف، وبهــذا صــدر قــرار مجمــع 
الفقــه الإســلامي قــرار رقــم )63()7/1( بشــأن: الأســواق الماليــة، ونصــه: 
»لا يجــوز إصــدار أســهم ممتــازة، لهــا خصائــص ماليــة تــؤدي إلى ضــمان رأس 
عنــد  أو  التصفيــة،  عنــد  تقديمهــا  أو  الربــح  مــن  قــدر  ضــمان  أو  المــال 

توزيع الأرباح«.

وهــو مــا أخــذت بــه أيضــاً هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
الماليــة الإســلامية، فقــد جــاء في معيــار الشركــة )المشــاركة( والــشركات 
الحديثــة مــا نصــه: »لا يجــوز إصــدار أســهم ممتــازة لهــا خصائــص ماليــة 
الأربــاح«  توزيــع  عنــد  أو  التصفيــة  عنــد  الأولويــة  إعطائهــا  إلى  تــؤدي 

والله أعلم.

ينظــر: الفروق للكرابيي )136/1(.  )1(
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ــادة فــي  ــازة زي المطلــب الثانــي: حكــم إعطــاء حملــة الأســهم الممت
الأربــاح عن غيرهم:

فهــذه المســألة مبنيــة عــلى خــلاف الفقهــاء في حكــم زيــادة الربــح لأحــد 
الــشركاء، وقد اختلــف الفقهاء فيها على قولين هما:

القــول الأول: جــواز أخــذ زيــادة في الربــح عــن قــدر المــال لأحــد الــشركاء في 
مقابــل وجود خبرة منه أو زيادة عمل:

وهــو مذهب الحنفية)1(، والحنابلة)2(.

أدلتهم:

الأول:

الله  رســول  أن  رضي الله عنه  المــزني)3(  عــوف  بــن  عمــرو  عــن  روي  مــا 
صلى الله عليه وسلـم قــال: ))الصلــح جائــز بــن المســلمن، إلًا صلحــاً حــرم حلالًاً، 
ــلالًاً، أو  ــرم ح ــاً ح ــم، إلًا شرط ــلَى شروطه ــلمون ع ــاً، والمس ــل حرام أو أح

أحل حراماً(()4(.

ينظر: بدائــع الصنائع )62/6(، البحر الرائق )188/5(.  )1(
ينظر: الشرح الكبر )114/5(، كشــاف القناع )498/3(.  )2(

ــي صلى الله عليه وسلـم،  ــب النب ــد الله، صح ــو عب ــزني، أب ــد الم ــن زي ــوف ب ــن ع ــرو ب ــو عم ه  )3(
ــة  ــكن المدين ــن، س ــد البكاءي ــدق، وكان أح ــاهده الخن ــلام، أول مش ــم الإس وكان قدي
ومــات بهــا في آخــر خلافة معاويــة رضي الله عنهما. ينظر: أســد الغابة )756/3( الاســتيعاب 

في معرفة الأصحاب )1196/3(.
أخرجــه الرمــذي في جامعــه، بــاب مــا ذكــر عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم في الصلــح   )4(
ــح«، < ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــال: »ه ــم )1352(، )626/3(، وق ــاس، برق ــين الن  ب
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وجــه الدلًالــة: أن اشــراط زيــادة الربــح لأحــد الــشركاء ليس فيــه محذور 

شرعي فيكون صحيحاً لأن المســلمون على شروطهم.

الثاني:

أن الأصــل في الــشروط الجــواز والصحــة، والعقــود مبناهــا عــلى الرضى؛ 

فعلى أي نســبة اتفق الشركاء عمل بها)1(.

القــول الثــاني: أن الربــح يكــون عــلَى قــدر رأس المــال ولًا يجــوز أخــذ زيــادة 

في الربــح عــن قــدر المــال لأحــد الــشركاء ولــو كان ذلــك في مقابــل خــبرة منــه 

أو زيادة عمل:

وهو مذهب المالكية)2(، والشــافعية)3(.

دليلهم:

وابــن ماجــة في ســننه، بــاب الصلــح، برقــم )2353(، )788/2( وأخرجــه الحاكــم في  <
مســتدركه، برقــم )7059(، )113/4(، وأخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى، بــاب 
ــننه،  ــي في س ــه الدارقطن ــم )14433(، )406/7(. وأخرج ــكاح، برق ــشروط في الن ال
الغليــل  إرواء  الألبــاني في  برقــم )2892(، )426/3(، وصححــه  البيــوع،  كتــاب 

.)142/5(
ينظر: الخدمات الاســتثمارية في المصارف، د. يوســف الشبيلي، )121/2(.  )1(

الدســوقي  وحاشــية  للدرديــر  الكبــر  الــشرح   ،)82/7( والإكليــل  التــاج  ينظــر:   )2(
.)354/3(

ينظر: المهذب للشــرازي )158/2( مغني المحتاج )228/3(.  )3(



255
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الأسهم الممتازة وأحكامها

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

أن الربــح هــو ثمــرة المالــين، فيجــب أن يكــون عــلى قدرهمــا، فــإذا لم 
يكــن هنــاك زيادة في رأس المــال فلا يجوز أن يكون هناك زيادة في الربح)1(.

ويجــاب عنــه: بــأن هــذه الزيــادة في مقابــل وجــود مزيــة عمــل أو حــذق 
أو خرة يســتحقون بها هذه الزيادة)2(.

الراجح:

ــاني  ــول الث ــاب الق ــه أصح ــب إلي ــا ذه ــم- م ــح -والله أعل ــل الراج لع
فليــس هنــاك مــا يمنــع مــن ذلــك شريطــة أن تكــون الزيــادة في مقابــل خــرة، 

أو حــذق أو مزية عمل.

ولكــن بالنظــر إلى مســألتنا فيتضــح أن إصــدار هــذا النــوع مــن الأســهم 
الممتــازة غــر جائــز عــلى كلا القولــين، لأن مــن أجــاز ذلــك إنــما أجــازه بشرط 
وجــود ميــزة عمــل أو خــرة، وهــذا لا يوجــد عنــد حملــة الأســهم الممتــازة، 
وبنــاءً عــلى ذلــك فــلا يصــح إصــدار هــذا النــوع مــن الأســهم الممتــازة، لكــن 
ــد  ــا أن عق ــراد الفقهــاء بعــدم صحــة الشركــة هن ــأن م ــماء ب ذكــر بعــض العل
الشركــة لا يلــزم لا أن ذلــك غــر جائــز، وبالتــالي يصــح الأخــذ لوجــود 
ــذا  ــدار ه ــإن إص ــذا ف ــلى ه ــاءً ع ــر)3(، وبن ــك الآخ ــن الشري ــوم الإذن م عم

النوع من الأســهم يصح من غر جهة عقد الشركة، والله أعلم.

ينظــر: مغني المحتاج )229/3(.  )1(
ينظر: الفروق الفقهية في معاير هيئة المحاســبة والمراجعة، نورة القاســم، ص12.  )2(

ينظــر: المختــارات الجليــة، لابــن ســعدي، ص88، كشــاف القنــاع )497/3( حاشــية   )3(
ــك  ــة لبن ــة الشرعي ــرار الهيئ ــدر ق ــذا ص ــم )244/5(، وبه ــن قاس ــع، لاب ــروض المرب ال

البلاد رقم )19(.
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المطلــب الثالــث: حكــم إعطــاء حملــة الأســهم الممتــازة أكثــر مــن 

صوت في اجتماع الشــركة:

اختلف المعاصرون في هذه المســألة على قولين:

القــول الأول: عــدم جــواز إصــدار أســهم ممتــازة تخــول أصحابهــا حــق 

الحصــول علَى أكثر من صــوت في الْجمعية العمومية:

وهــو رأي بعض الباحثين المعاصرين)1(.

واستدلوا بما يلي:

الجمعيــة  في  صــوت  مــن  أكثــر  الأســهم  بعــض  منــح  في  أن  الأول: 

العموميــة منافــاة للعــدل، وظلــمًا للمســاهمين الآخريــن، وذلــك لأن الأصــل 

في  التســاوي  الحقــوق  هــذه  ومــن  الحقــوق،  في  الــشركاء  تســاوي  هــو 

الأصوات بحسب عدد الأسهم)2(.

ويجاب عنه بما يلي)3(:

ينظــر: الخدمــات الاســتثمارية في المصــارف، د. يوســف الشــبيلي، )122/2(، الأســهم   )1(
ــة، د. محمــد الشريــف،  ــل، ص181، أحــكام الســوق المالي والســندات، د. أحمــد الخلي

بحث مقدم لمجمع الفقه الإســلامي في دورته السادســة.
ينظــر: الخدمــات الاســتثمارية في المصــارف، د. يوســف الشــبيلي، )122/2(، الأســهم   )2(

والســندات، د. أحمد الخليل، ص181.
ينظر: أحكام التعامل في الأســواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل ســليمان، ص154.  )3(
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1. عــدم التســليم بــأن التصويــت مــن الحقــوق التــي يجــب التســوية 

فيهــا، بــل هــو في الأصــل مــن الأمــور الإجرائيــة التــي تتعلــق بكيفيــة إدارة 

الشركــة، والرجيح بين الآراء المختلفة.

2. عــلى فــرض التســليم أن التصويــت مــن الحقــوق التــي يجــب التســوية 

فيهــا؛ فــإن ذلــك يقتــي وجــوب المســاواة في الأصــوات بحســب الــرؤوس 

لا بحســب عدد الأســهم، وهم لا يقولون به.

الثــاني: وقــوع الــرر عــلى بقيــة المســاهمين؛ لتحكــم الأقليــة -مــن يمنــح 

أكثــر من صوت- في قرارات الشركة)1(.

قــرارات  في  يتحكمــون  الأقليــة  بــأن  التســليم  بعــدم  عنــه:  ويجــاب 

الشركــة؛ وعــلى فــرض التســليم بــه فــإن هــذا المعنــى موجــود فيمــن يملــك 

أســهما ًكثــرة؛ فليُقَــل أيضــاً بعــدم جــواز إعطــاء المســاهم أصواتًــا بعــدد 

الأســهم التي يملكها، وإلا لزمهم التناقض)2(.

ــازة تخــول أصحابهــا حــق الحصــول  القــول الثــاني: جــواز إصــدار أســهم ممت

عــلَى أكثــر مــن صــوت في الْجمعيــة العموميــة، بــشرط أن يكــون هــذا الًامتيــاز 

ينظر: الفروق الفقهية في معاير هيئة المحاســبة والمراجعة، نورة القاســم، ص15.  )1(
ينظر: أحكام التعامل في الأســواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل ســليمان، ص155.  )2(
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لغــرض صحيــح وبعيــد عــن الًاســتغلال، وأن يكــون منصوصــاً عليــه في 
نظام الشركة:

وهــو رأي بعض الباحثين المعاصرين)1(.

واستدلوا بما يلي:

الأول: أن منــح بعــض الأســهم أكثــر مــن صــوت ليــس فيــه أي مخالفــة 
شرعيــة، ولا مخالفــة لمقتــى الشركــة فيكفــي فيهــا الــشرط أو الاتفــاق، 

والأصل في الشروط الصحة)2(.

الثــاني: أن منــح بعــض الأســهم أكثــر مــن صــوت متعلــق بالأمــور 
الإداريــة والإجرائيــة التــي يكفــي فيهــا الــشرط أو الاتفــاق، وليــس لهــا 

علاقة بالأمور المالية)3(.

الراجح:

الراجــح -والله أعلــم- هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الثــاني؛ لمــا 
ــة القــول الأول، ولعــل  ــا ورد مــن اعــراض عــلى أدل ــة، ولم ذكــروه مــن أدل
ــلامي  ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــا ق ــي أجازه ــور الت ــل في الأم ــر داخ ــذا الأم ه
ــوز  ــه: »ويج ــا نص ــث ورد م ــة حي ــواق المالي ــأن: الأس ــم )63()7/1( بش رق

ينظر: أحكام التعامل في الأســواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل ســليمان، ص154.  )1(
ينظــر: مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة )346/29( أحــكام التعامــل في الأســواق الماليــة   )2(
المعــاصرة، د. مبــارك آل ســليمان، ص152الفــروق الفقهيــة في معايــر هيئــة المحاســبة 

والمراجعة، نورة القاسم، ص15.
ينظر: أحكام التعامل في الأســواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل ســليمان، ص153.  )3(
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إعطــاء بعــض الأســهم خصائــص تتعلــق بالأمــور الإجرائيــة أو الإداريــة«. 
والله أعلم.

المطلــب الرابــع: حكــم إعطــاء حملــة الأســهم الممتــازة الأولويــة 
في الاكتتاب في أســهم زيادة رأس المال:

ذهــب كثــر مــن الباحثــين المعاصريــن إلى جــواز منــح أصحــاب الأســهم 
القدامــى امتيــازاً يتمثــل في أن لهــم حــق الأولويــة في الاكتتــاب قبــل غرهــم 

إذا أرادت الشركــة زيادة رأس مالها)1(.

واستدلوا بما يلي:

فالمســاهمون  للشريــك؛  الشــفعة  حــق  إثبــات  عــلى  الإجمــاع  الأول: 
القدامــى لهم الحق في عدم إدخال شركاء جدد)2(.

ــإن  ــلامية، ف ــة الإس ــد الشريع ــع قواع ــق م ــة تتف ــذه الأولوي ــاني: أن ه الث
الأصــل أن المســاهمين الحاليــين أولى بأســهم الــشركاء مــن الطارئــين عليهــا، 

وليــس في ذلك محذور شرعي)3(.

ينظــر: الخدمــات الاســتثمارية في المصــارف، د. يوســف الشــبيلي، )123/2(، الأســهم   )1(
والســندات، د. أحمد الخليل، ص181.

ينظــر: المغنــي لابــن قدامــة )435/7(، الخدمــات الاســتثمارية في المصــارف، د. يوســف   )2(
الشــبيلي، )123/2(، الأســهم والسندات، د. أحمد الخليل، ص181.

ينظــر: الخدمــات الاســتثمارية في المصــارف، د. يوســف الشــبيلي، )123/2(، الأســهم   )3(
والســندات، د. أحمد الخليل، ص181.
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المطلــب الخامــس: حكــم إعطــاء حملــة الأســهم الممتــازة اختصاصــاً 
بأمــور إدارية وإجرائية:

ــور  ــة بالأم ــص متعلق ــهم خصائ ــض الأس ــاء بع ــة إعط إذا أرادت شرك

الإجرائيــة والإداريــة فــإن هــذا ممــا نــص جملــة مــن المجامــع الفقهيــة والهيئات 

الشرعيــة المعــاصرة عــلى جــوازه، وبهــذا صــدر قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي 

قــرار رقــم )63()7/1( بشــأن: الأســواق الماليــة، ونصــه: »لا يجــوز إصــدار 

ــال أو ضــمان  ــؤدي إلى ضــمان رأس الم ــة ت ــازة، لهــا خصائــص مالي أســهم ممت

قــدر مــن الربــح أو تقديمهــا عنــد التصفيــة، أو عنــد توزيــع الأربــاح، ويجــوز 

إعطاء بعض الأســهم خصائــص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية«.

وهــو مــا أخــذت بــه أيضــاً هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 

ــشركات  ــاركة( وال ــة )المش ــار الشرك ــاء في معي ــد ج ــك، فق ــلامية كذل الإس

الحديثــة مــا نصــه: »لا يجــوز إصــدار أســهم ممتــازة لهــا خصائــص ماليــة تــؤدي 

إلى إعطائهــا الأولويــة عنــد التصفيــة أو عنــد توزيــع الأربــاح، ويجــوز إعطــاء 

بعض الأســهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية«.

وذلــك لأنــه ليــس في إعطــاء بعــض الأســهم خصائــص متعلقــة بالأمــور 

الإجرائيــة غر المالية أي مخالفة شرعية)1(.

ينظر: الفروق الفقهية في معاير هيئة المحاســبة والمراجعة، نورة القاســم، ص16.  )1(
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المطلب الســادس: بدائل شــرعية مقترحة:

ــع إصــدار  ــي قضــت بمن ــة الت ــات الشرعي كان لقــرارات المجامــع والهيئ
الأســهم الممتــازة ممــا ســبق ذكرهــا أثــر في تحجيــم وجــود الأســهم الممتــازة في 
الصناعــة الماليــة الإســلامية، فهــذا أمــر مفــرح مــن جهــة كــون المجامــع 
ــراء  ــن إج ــو أمك ــن ل ــة، لك ــة المالي ــر في الصناع ــا تأث ــة له ــات الشرعي والهيئ
ــتقدم  ــذٍ س ــا حينئ ــة فإنه ــة الشرعي ــن الناحي ــة م ــح مقبول ــا لتصب ــل عليه تعدي
منتجــاً مهــمًا للســوق الماليــة الإســلامية؛ لأنهــا تغنــي حينئــذ عــن صيــغ 
تمويليــة أخــرى قــد يكــون فيهــا شــبهة مــن الناحيــة الشرعيــة، وتوســع دائــرة 
المشــاركات الشرعيــة قليلــة المخاطــر، وهــذا مطلــب ينــادي بــه جميــع المهتمــين 
الباحثــين بعــض  الماليــة الإســلامية، ولهــذا فقــد ذكــر بعــض  بالصناعــة 
ــواردة  ــة ال ــكاليات الشرعي ــض الإش ــادي بع ــة لتف ــة المقرح ــغ الشرعي الصي
ــغ  ــل والصي ــذه البدائ ــن ه ــا، وم ــبق ذكره ــي س ــازة والت ــهم الممت ــلى الأس ع

الشرعيــة المقرحة ما يلي:

الصيغة الأولى:

وهــذه الصيغــة بديــل مقــرح عــن الأســهم الممتــازة التــي تخــول أصحابها 
الأولويــة في أخــذ الأربــاح، ممــا يــؤدي في بعــض الحــالات إلى قطــع المشــاركة 
واســتئثار حملــة الأســهم الممتــازة بالربــح كامــلًا دون حملــة الأســهم العاديّــة، 
وذلــك فيــما إذا لم تتجــاوز الأربــاح النســبة المحــددة لحملــة الأســهم الممتــازة 

كما سبق بيانه.
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وبيــان هــذه الصيغــة كالتــالي: أن لا يكــون تحديــد نســبة الأربــاح لحملــة 
الأســهم الممتــازة مــن رأس المــال )قيمــة الســهم الاســمية( وإنــما تكــون 
ــي  ــال فف ــمية 100 ري ــه الاس ــهم قيمت ــلًا س ــة، فمث ــاح الشرك ــن أرب ــبة م نس
الأســهم الممتــازة التقليديــة يجعــل لحملــة الأســهم الممتــازة نســبة ربــح محــددة 
10% مــن القيمــة الاســمية والباقــي لحملــة الأســهم العاديّــة، فلــو فــرض أن 
الشركــة لم تربــح إلا بمقــدار 10% فأقــل عــن كل ســهم فإنــه لــن يكــون 
لحملــة الأســهم العاديّــة شيء، لكــن لــو قلنــا بــأن حملــة الأســهم الممتــازة لهــم 
نســبة 60% مــن أربــاح الشركــة والباقــي يكــون لحملــة الأســهم العاديّــة فإنــه 
ــالات،  ــكل الح ــح ب ــكل الرب ــازة ب ــهم الممت ــة الأس ــتأثر حمل ــن أن يس لا يمك
فلــو ربحــت الشركــة 10% عــن كل ســهم فــإن حملــة الأســهم الممتــازة 
ســيأخذون 60% مــن هــذه النســبة فيكــون لهــم 6% عــن كل ســهم و%4 
لحملــة الأســهم العاديّــة، وبهــذا انتفــى إشــكال قطــع المشــاركة في الربــح)1(، 
ــازة  ــهم الممت ــة الأس ــال لحمل ــات فيق ــبة إلى فئ ــذه النس ــم ه ــن أن تقس ويمك
60% مــن الأربــاح حتــى تصــل الأربــاح إلى معــدل 10% عــلى كل ســهم ثــم 
لحملــة  والباقــي   %40 نســبتهم  فتكــون   %10 عــن  الأربــاح  ارتفعــت 

العاديّة)2(. الأسهم 

ــحيباني،  ــد الس ــا ود. محم ــد الزرق ــة، د. محم ــهم التفضيلي ــة للأس ــة شرعي ــر: صيغ ينظ  )1(
ص16، حكم الأســهم الممتازة، وفا محمد وعزنان حســن، ص165.

ينظــر: وهــو مــا أجازتــه هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة في المعيــار رقــم   )2(
)12( في الشركة )المشــاركة( والشركات الحديثة فقرة )5/5/1/3(.
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الثانية: الصيغة 

وهــذه الصيغــة بديــل مقــرح عــن الأســهم الممتــازة التــي تخــول أصحابها 

ــة، ممــا يفــي بهــذا العقــد إلى  ــد التصفي ــة في اســرداد رأس المــال عن الأولوي

أن يكون قرضاً بفائدة كما ســبق بيانه.

ـــازة  ـــهم الممت ـــة الأس ـــين حمل ـــد ب ـــون العق ـــة: أن يك ـــذه الصيغ ـــة ه وخلاص

وبـــين الشركـــة المصـــدرة قائـــمًا عـــلى المضاربـــة، فيكـــون حملـــة الأســـهم 

ـــة الأســـهم  ـــما فيهـــا مـــن حمل ـــال، والشركـــة المصـــدرة ب ـــة رب الم ـــازة بمثاب الممت

ـــهم  ـــة الأس ـــدم حمل ـــك يُق ـــلى ذل ـــاءً ع ـــالي وبن ـــارب، وبالت ـــة المض ـــة بمثاب العاديّ

ـــون  ـــم يمثل ـــم باعتباره ـــرداد رأس ماله ـــة في اس ـــة الشرك ـــد تصفي ـــازة عن الممت

رب المـــال في عقـــد المضاربـــة، ثـــم إن بقـــي شيء فيكـــون لحملـــة الأســـهم 

ـــة)1(، وكـــما هـــو معلـــوم  ـــة لكونهـــم يمثلـــون المضـــارب في عقـــد المضارب العاديّ

ــلامة رأس  ــد سـ ــيئاً إلا بعـ ــتحق شـ ــارب لا يسـ ــة أن المضـ ــد المضاربـ في عقـ

المـــال فالربح وقاية لرأس المال)2(.

ــحيباني،  ــد الس ــا ود. محم ــد الزرق ــة، د. محم ــهم التفضيلي ــة للأس ــة شرعي ــر: صيغ ينظ  )1(
ص18، حكم الأســهم الممتازة، وفا محمد وعزنان حســن، ص167.

ينظر: الموســوعة الفقهية الكويتية )73/38(.  )2(
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خاتمة

ــي  ــا ه ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــإن أه ــث، ف ــذا البح ــام ه وفي خت
ما يلي:

1. حرمــة إصــدار أســهم ممتــازة تعطــي وتخــول أصحابهــا أولويــة في 
أخــذ الأربــاح أو أولوية في أخذ رأس المال تصفية الشركة.

ــح  ــادة في الرب ــا زي ــول أصحابه ــي وتخ ــازة تعط ــهم ممت ــدار أس 2. أن إص
ــح لأحــد الــشركاء، وهــي  ــادة الرب ــة عــلى خــلاف الفقهــاء في حكــم زي مبني
غــر جائــزة عــلى كلا القولــين، لأن مــن أجــاز ذلــك إنــما أجــازه بــشرط 
وجــود ميــزة عمــل أو خــرة، وهــذا لا يوجــد عنــد حملــة الأســهم الممتــازة، 
وبنــاءً عــلى ذلــك فــلا يصــح إصــدار هــذا النــوع مــن الأســهم الممتــازة، لكــن 
ــد  ــا أن عق ــراد الفقهــاء بعــدم صحــة الشركــة هن ــأن م ــماء ب ذكــر بعــض العل
ــود  ــذ لوج ــح الأخ ــالي يص ــز، وبالت ــر جائ ــك غ ــزم، لا أن ذل ــة لا يل الشرك
عمــوم الإذن مــن الشريــك الآخــر، وبنــاءً عــلى هــذا فــإن إصــدار هــذا النــوع 

من الأســهم يصح من غر جهة عقد الشركة، والله أعلم.

3. جــواز إصــدار أســهم ممتــازة تعطــي وتخــول أصحابهــا أكثــر مــن 
صــوت في اجتماع الجمعيــة العمومية للشركة المصدرة.

ــم  ــل في أن له ــازاً يتمث ــى امتي ــهم القدام ــاب الأس ــح أصح ــواز من 4. ج
زيــادة  الشركــة  أرادت  إذا  غرهــم  قبــل  الاكتتــاب  في  الأولويــة  حــق 

رأس مالها.
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5. إذا أرادت شركــة إعطــاء بعــض الأســهم خصائــص متعلقــة بالأمــور 

الإجرائيــة والإدارية فإن هذا ممــا اتفق العلماء المعاصرون على جوازه.

6. مــن البدائــل الشرعيــة المقرحــة للأســهم الممتــازة التــي تعطــي أولويــة 

في أخــذ الأربــاح، أن لا يكــون تحديــد نســبة الأربــاح لحملــة الأســهم الممتــازة 

ــاح  ــن أرب ــبة م ــون نس ــما تك ــمية(، وإن ــهم الاس ــة الس ــال )قيم ــن رأس الم م

ــتئثار  ــاركة واس ــع للمش ــاك قط ــون هن ــن أن يك ــلا يمك ــالي ف ــة، وبالت الشرك

أحــد أطراف الشركة بكامل الأرباح.

7. مــن البدائــل الشرعيــة المقرحــة للأســهم الممتــازة التــي تُعطــي أولويــة 

ــازة وبــين الشركــة  ــة، أن يكــون العقــد بــين حملــة الأســهم الممت ــد التصفي عن

ــة رب  ــازة بمثاب ــهم الممت ــة الأس ــون حمل ــة، فيك ــلى المضارب ــمًا ع ــدرة قائ المص

بمثابــة  العاديّــة  فيهــا مــن حملــة الأســهم  بــما  المصــدرة  المــال، والشركــة 

ــد  ــازة عن ــهم الممت ــة الأس ــدم حمل ــك يُق ــلى ذل ــاءً ع ــالي وبن ــارب، وبالت المض

ــال في  ــون رب الم ــم يمثل ــم باعتباره ــرداد رأس ماله ــة في اس ــة الشرك تصفي

ــة لكونهــم  ــة الأســهم العاديّ ــم إن بقــي شيء فيكــون لحمل ــة، ث عقــد المضارب

المضارب. يمثلون 
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قائمــة المصادر المراجع
بــن ســليمان آل . 1 الماليــة المعــاصرة، د. مبــارك  التعامــل في الأســواق  أحــكام 

ســليمان، دار كنوز إشــبيليا، الطبعة الأولى، 1426هـ.
إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني . 2

)المتــوفى: 1420هـــ(، إشراف: زهــر الشــاويش، المكتــب الإســلامي، بروت، 
الطبعة الثانية، 1405هـ-1985م.

الًاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد . 3
بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )المتــوفى: 463هـــ(، تحقيــق: عــلي 

محمــد البجــاوي، دار الجيل، بروت، الطبعة الأولى، 1412هـ-1992م.
أســد الغابــة، لأبي الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم . 4

بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر )المتــوفى: 630هـ(، 
دار الفكر، بروت، 1409هـ-1989م.

الأســهم والســندات وأحكامهــا في الفقــه الإســلامي، للدكتــور أحمــد بــن محمــد . 5
الخليل، دار ابن الجــوزي، الطبعة الثانية، 1426هـ.

ــة، د. محمــد القــري، بحــث مقــدم لمجمــع الفقــه الإســلامي في . 6 الأســواق المالي
دورته السادسة عام 1411هـ.

الفقــه . 7 لمجمــع  مقــدم  بحــث  جرايــة،  محمــد  د.  التقليديــة،  الماليــة  الأدوات 
الإســلامي في دورته السادسة عام 1411هـ.

أنــواع الأســهم وأحــكام التعامــل بهــا، د. ناديــة أبــو العــزم، بحــث منشــور في . 8
مجلــة البحوث القانونيــة والاقتصادية، المجلد2 العدد51، 2012م.

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، لزيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، . 9
ــة البحــر  ــم المــري )المتــوفى: 970هـــ( وفي آخــره: تكمل ــن نجي المعــروف باب
الرائــق لمحمــد بــن حســين بــن عــلي الطــوري الحنفــي القــادري )ت بعــد 
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1138هـــ( وبالحاشــية: منحــة الخالــق لابــن عابديــن، دار الكتــاب الإســلامي، 
الثانية. الطبعة 

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، لعــلاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن . 10
أحمــد الكاســاني الحنفــي )المتــوفى: 587هـــ(، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الثانية، 1406هـ-1986م.
التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل، لمحمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم بــن . 11

يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو عبــد الله المــواق المالكــي )المتــوفى: 897هـــ(، 
دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ-1994م.

حاشــية الدســوقي عــلَى الــشرح الكبــر، لمحمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي . 12
المالكــي )المتوفى: 1230هـ(، دار الفكر.

حكــم الأســهم الممتــازة بــن مطلــق التحريــم ومــشروط الإجــازة، للباحثــين/. 13
عزنــان حســن ووفــا محمــد، وهــو بحــث منشــور في المجلــة العالميــة للــراث في 

الإســلام، المجلد الثاني العدد الأول )2021م(.
الخدمــات الًاســتثمارية في المصــارف وأحكامهــا في الفقــه الإســلامي، للدكتــور . 14

يوســف بن عبد الله الشــبيلي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1425هـ.
ســنن ابــن ماجــه، لابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي )المتــوفى: . 15

273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل 
عيسى البابي الحلبي.

ــاك، . 16 ــن الضح ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي، لمحم ــنن الرم س
الرمــذي، أبــو عيســى )المتــوفى: 279هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر ومحمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي وإبراهيــم عطــوة عــوض، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 

البابي الحلبي، مــر، الطبعة الثانية، 1395هـ-1975م.
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ســنن الدارقطنــي، لأبي الحســن عــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود . 17
ــق:  ــوفى: 385هـــ(، تحقي ــي )المت ــدار قطن ــدادي ال ــار البغ ــن دين ــمان ب ــن النع ب
شــعيب الأرنــاؤوط، حســن عبــد المنعــم شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز الله، أحمــد 
1424هـــ- الأولى،  الطبعــة  لبنــان،  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  برهــوم، 

2004م.
ــاني، . 18 ــلي الخراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــبرى، لأبي عب ــنن الك الس

النســائي )المتــوفى: 303هـــ(، تحقيــق: حســن عبــد المنعــم شــلبي، أشرف عليــه: 
ــة  ــي، مؤسس ــن الرك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــه: عب ــدم ل ــاؤوط، ق ــعيب الأرن ش

الرســالة، بروت، الطبعة الأولى، 1421هـ-2001م.
الــشرح الكبــر عــلَى متــن المقنــع، لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة . 19

ــوفى: 682هـــ(،  ــن )المت ــمس الدي ــرج، ش ــو الف ــلي، أب ــلي الحنب ــدسي الجماعي المق
دار الكتــاب العــربي للنــشر والتوزيــع، أشرف عــلى طباعتــه: محمــد رشــيد 

رضا )صاحب المنار(.
صيغــة شرعيــة للأســهم التفضيليــة، المــررات الاقتصاديــة والأســس الفقهيــة، . 20

بحــث  وهــو  الســحيباني،  والدكتور/محمــد  الزرقــا  أنــس  للدكتور/محمــد 
منشــور في مجلــة إسرا الدوليــة للماليــة الإســلامية، المجلــد الثالــث، العــدد 

الثاني، ديسمر 2012م.
عمليــات الأســواق الماليــة: الواقــع والإشــكالًات، للدكتور/ســعيد بوهــراوة، . 21

ــي  ــلامية، يوم ــة الإس ــة والمرفي ــع للمالي ــدولي الراب ــر ال ــة للمؤتم ــة مقدم ورق
16 و17 أغسطس 2017م.

فتــح القديــر، لكــمال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي المعــروف بابــن . 22
الهــمام )المتوفى: 861هـ(، دار الفكر.

ــور في . 23 ــال منش ــى، مق ــواز العيس ــة، د. ف ــازة والعاديّ ــهم الممت ــن الأس ــرق ب الف
موقع يقين على الإنرنت.
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الممتــازة . 24 والمراجعة-الأســهم  المحاســبة  هيئــة  معايــر  في  الفقهيــة  الفــروق 
أنموذجــاً-، للباحثة/نــورة القاســم، وهــو بحــث منشــور في مجلــة الدراســات 

العربية-كليــة دار العلوم جامعة المنيا.
التعامــل . 25 بشــأن ضوابــط  رقــم )))(،  البــلاد  ببنــك  الشرعيــة  الهيئــة  قــرار 

بالأسهم.
قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر . 26

 ،185-1 القــرارات  الســعودية،  العربيــة  المملكــة   - ة  جُــدَّ الإســلامي- 
للدورات 1-19، للســنوات 1405هـ-1430هـ.

كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، لمنصــور بــن يونــس بــن صــلاح الديــن ابــن . 27
حســن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتــوفى: 1051هـ(، دار الكتب العلمية.

مجمــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة . 28
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محــاضرات في الأســواق الماليــة، للدكتــور/ بســبع عبــد القــادر، بحــث منشــور . 29
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الســعدي، دار الآثار، الطبعة الأولى.
المســتدرك عــلَى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن . 31

محمــد بــن حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــماني النيســابوري المعروف 
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المقدمة

الحمد لله، والصلاة والســلام على رسول الله، وبعد:

المدخل:

يُعــدُّ تحقيــق عدالــة التعامــلات الماليــة أمــراً مهمًا لضــمان اســتقرار الأنظمة 
الاقتصاديــة والتجاريــة، وتعزيــز الثقــة بــين الأفــراد والمؤسســات والــدول. 
المســؤوليات  مــن  بمجموعــة  تتعلــق  العقــاري  الممــول  والتزامــات 
والالتزامــات التــي يجــب عــلى الممــول العقــاري التقيــد بهــا؛ لضــمان عدالــة 
التعامــلات مــع المســتفيدين في صفقــات القــروض العقاريــة. وتهــدف هــذه 
وضــمان  المســتفيدين  حقــوق  حمايــة  إلى  أساســاً  التعاقديــة  الالتزامــات 

معاملات عادلة وشــفافة في القطاع المالي.

ومــن أبــرز مــا يجــلي ويــرز مفهــوم عدالــة التعامــلات ضــمان الوضــوح 
التفصيليــة بلغــة مبســطة ومفهومــة  والدقــة والشــمول لكافــة الأحــكام 

للمســتفيد في عقود التمويل العقاري.

إن الامتثــال لتلــك الالتزامــات التعاقديــة يســهم في تحقيــق مبــدأ عدالــة 
التعامــلات ويعــزز الثقــة بــين العمــلاء والممولــين العقاريــين، ويضمــن 
ــة  ــة الأنظم ــزز فاعلي ــة، ويع ــة والنقدي ــات المالي ــة والسياس ــتقرار الأنظم اس
ــع  ــة م ــراف المتعامل ــوق الأط ــة حق ــم حماي ــا يدع ــة، مم ــة والتجاري الاقتصادي
منظومــة تشريعــات وعقــود التمويــل العقــاري، ويــؤدي إلى تحفيــز الابتــكار 
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ــم  ــل العقــاري، وتقدي ــة في مجــال نشــاط التموي والمنافســة المشروعــة والعادل
الخدمــات المالية في المملكة.

أهمية البحث:

يُعــدُّ مبــدأ عدالــة التعامــلات مــن المبــادئ الأساســية في العقــود، ســيما في 
عقــود التعامــلات المالية التي تتفاوت فيها المراكــز القانونية للطرفين.

وشركات  البنــوك  بــين  تــرم  العقــاري  التمويــل  عقــود  إن  وحيــث 
التمويــل التــي تتمتــع بســلطة وصلاحيــة ومــلاءة ماليــة أعــلى مــن المســتفيدين 
الذيــن هــم في الغالــب أشــخاص طبيعيــون يهدفــون لتملــك مســاكن، فقــد 
ســعت أنظمــة التمويــل العقــاري لحمايــة المســتفيد مــن الممارســات التعســفية 
أو الاســتغلالية التــي قــد يلجــأ إليهــا الممــول للتأكيــد عــلى وجــوب امتثــال 

الممــول العقاري لمبدأ عدالة التعاملات.

وهــذا المبــدأ يتضمــن قــدراً مــن الإجمــال والعموميــة، وقــد احتــوى عقــد 
ــد  ــكام والقواع ــن الأح ــد م ــلى العدي ــة ع ــة المرابح ــاري بصيغ ــل العق التموي
والمســؤوليات  الالتزامــات  وتبــين  توضــح  التــي  التفصيليــة  القانونيــة 
التفصيليــة التــي يجــب عــلى الممــول العقــاري الخضــوع والتقيــد بهــا؛ لتحقيــق 
ــدأ  ــذا المب ــود به ــان المقص ــرس لبي ــث مك ــذا البح ــاسي. وه ــدأ الأس ــذا المب ه
وتأصيلــه شرعيــاً -بشــكل عــام-، ونظاميــاً -بشــكل مفصــل-، وجمــع كافــة 
الأحــكام والقواعــد التفصيليــة التعاقديــة المتعلقــة بالتــزام الممــول العقــاري 

بــه، وإبرازها وتجليتها، وبيان أوجــه العناية بهذا المبدأ قضائياً.



274
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الضمانات التعاقدية لالتزام الممول العقاري بعدالة التعاملات

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

البحث: مشكلة 

يعــد تحقيــق التــوازن التعاقــدي وعدالــة التعامــلات بــين الأطــراف أمــراً 
جوهريــاً حرصــت عليــه الشرائــع الســماوية، وأكــدت عليــه النصــوص 
التمويــل  عقــود  إن  وحيــث  النظاميــة.  النصــوص  ودعمتــه  الشرعيــة، 
ــذا  ــق ه ــإن تحقي ــر، ف ــن الآخ ــوى م ــا أق ــين أحدهم ــين طرف ــرم ب ــاري ت العق
المبــدأ يتطلــب قــدراً مــن تدخــل الســلطة التنظيميــة لوضــع قواعــد وأحــكام 
ــود  ــغ عق ــوع لصي ــين بالخض ــين العقاري ــزام الممول ــلال إل ــن خ ــة، م تفصيلي
نموذجيــة، تراعــي امتثــال الممــول العقــاري لتحقيــق هــذا المبــدأ، والحــد مــن 
ــتفيد  ــاع المس ــه لإخض ــلطته وقوت ــتخدام س ــاري في اس ــول العق ــف المم تعس

لشروطــه وأحكامه، التي قد تتضمــن إخلالاً بتحقيق هذا المبدأ.

وحيــث إن بعــض الممولــين والمســتفيدين ربــما تخفــى عليــه كثــر مــن 
الأحــكام والقواعــد التفصيليــة المتعلقــة بهــذا المبــدأ، فــإن هــذا البحــث يجــلي 
الممــول  عاتــق  عــلى  تقــع  التــي  التفصيليــة  الالتزامــات  أهــم  ويوضــح 
ــل العقــاري مــع  ــه أن يضمنهــا في عقــود التموي العقــاري، والتــي يجــب علي

المســتفيدين لتحقيق غايــة ومقصد مبدأ عدالة التعاملات.

أهداف البحث:

الغايــة الأساســية لهــذا البحــث هــي بيــان مفهــوم مبــدأ عدالــة التعامــلات 
الضمانــات  معظــم  وحــر  جمــع  ومحاولــة  ونظاميــاً،  شرعيــاً  وتأصيلــه 
عدالــة  بمبــدأ  العقــاري  الممــول  لالتــزام  التعاقديــة  القانونيــة  والركائــز 
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التعامــلات، وفقــاً للأحــكام والقواعــد المنصــوص عليهــا في عقــد التمويــل 
العقــاري بصيغة المرابحة الصادر من البنك المركزي الســعودي.

ويتفــرع هذا الهدف الرئيــي إلى الأهداف الفرعية التالية:

)1( توضيــح وبيان مبدأ عدالة التعاملات.

)2( تأصيــل مبدأ عدالة التعاملات شرعياً.

)3( التأصيل النظامي لمبدأ عدالة التعاملات في عقود التمويل العقاري.

ــزام  ــة لالت ــة التفصيلي ــة التعاقدي ــات القانوني ــة الضمان ــة وتجلي )4( معرف
الممــول العقــاري بمبــدأ عدالــة التعامــلات في المملكــة العربيــة الســعودية في 

عقد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة.

ــل  ــود التموي ــلات في عق ــة التعام ــدأ عدال ــة بمب ــه العناي ــراز أوج )5( إب
العقاري قضائياً.

ويجيب البحث على الســؤال الرئيي التالي:

مــا هــي الضمانــات القانونيــة التعاقديــة التفصيليــة التــي تضمنهــا العقــد 
ــاري  ــول العق ــزام المم ــة لالت ــة المرابح ــاري بصيغ ــل العق ــي للتموي النموذج

بمبدأ عدالة التعاملات؟

البحث: منهجية 

هــذه الدراســة اتبعــت المنهــج الاســتقرائي الوصفــي أصالــةً، وذلــك مــن 
خــلال تتبــع كافــة الجزئيــات والقواعــد التفصيليــة التعاقديــة لتأكيــد التــزام 
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ــاري  ــل العق ــد التموي ــي في عق ــدأ الرئي ــذا المب ــق ه ــاري بتحقي ــول العق المم
بصيغــة المرابحــة، بالإضافــة إلى مــا صــدر عــن البنــك المركــزي مــن أدوات 
تنظيميــة أخــرى تســهم بتعزيــز التــزام الممــول بهــذا المبــدأ بطريــق مبــاشر أو 
ــان  غــر مبــاشر. وكذلــك اســتخدمت الدراســة المنهــج التأصيــلي تبعــاً في بي

مفهوم هذا المبــدأ وتأصيله شرعياً ونظامياً.

حدود البحث:

تقتــر الحــدود الموضوعيــة لنطــاق هــذا البحــث تحديــداً عــلى الأنظمــة 
ــة الســعودية، ومــا صــدر عــن البنــك المركــزي  ولوائحهــا في المملكــة العربي

مــن أدوات تنظيمية حول هذا الموضوع.

السابقة: الدراسات 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  المكتبــات  فهــارس  في  البحــث  بعــد 
ومحــركات البحــث الأكاديميــة ومصادرهــا لم أجــد مــن تنــاول هــذا الموضــوع 
تحديــداً. وتجــدر الإشــارة، إلى أنــه يوجــد العديــد مــن الأبحــاث والمؤلفــات 
في التمويــل أو التمويــل العقــاري أو الضمانــات وأقربهــا مــن حيــث عناوينهــا 

مع بعدهــا من حيث مضمونها: ما يلي:

 ،- مقارنـة  دراسـة   - العقـاري  التمويـل  اتفـاق  في  الممـول  ضمانـات   -
النظـام  تنـاول  البحـث  وهـذا  شـلبي.  العنـين  أبـو  إبراهيـم  عـلى  للدكتـور: 
طبيعـة  اختـلاف  أيضـاً  السـعودي.  النظـام  في  البحـث  وهـذا  المـري، 
الموضوعـين، فبحـث الدكتـور شـلبي في الضمانـات لاسـتيفاء الممـول لدينـه 
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الالتزامـات  في  البحـث  وهـذا  وغرهـا.  والامتيـاز  كالرهـن  المسـتفيد  مـن 
التعاقديـة عـلى الممـول لضـمان عدالـة التعامـلات مـع المسـتفيد. وأيضـاً هـذا 
العقـاري  التمويـل  عقـد  في  عليهـا  المنصـوص  بالضمانـات  خـاص  البحـث 
بصيغـة المرابحة، أما بحث الدكتور شـلبي فهـو في المنصوص عليه في النظام.

- المســؤولية العقديــة للممــول العقــاري - دراســة مقارنــة -، بحــث 
العــالي  المعهــد  السياســة الشرعيــة في  الماجســتر في  لنيــل درجــة  تكميــلي 
ــد الله  ــب: عب ــلامية، للطال ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــاء بجامع للقض
بــن منصــور الطيــار. ومجــال هــذا البحــث في المســؤولية العقديــة للخطــأ 
ــتفيد  ــد المس ــا تكب ــج عنه ــي نت ــول والت ــال المم ــات وأفع ــن ترف ــج ع النات
لــرر وآثارهــا في الفقــه والنظــام الســعودي. وهــذا البحــث مكــرس لجمــع 
ــول  ــال المم ــح امتث ــين وتوض ــي تب ــة، الت ــة التفصيلي ــكام التعاقدي ــة الأح كاف
ــة التعامــلات في العقــد النموذجــي للتمويــل العقــاري  ــدأ عدال العقــاري لمب
عليهــا  يرتــب  ومــا  المســؤولية  لموضــوع  يتطــرق  ولا  المرابحــة،  بصيغــة 

من آثار.

- ضمانــات التمويــل العقــاري، للدكتــورة: دينــا محمــد الســعيد رشــدي. 
وهــذا البحــث يتنــاول الضمانــات العينيــة، وحــق الامتيــاز، والضمانــات 
الأجــر  مــن  والاقتطــاع  كالتوريــق  المســتحدثة  والضمانــات  الشــخصية، 
وهــذا  للممــول.  كضــمان  التخصيــص  عــن  المســتثمر  وتنــازل  والتنفيــذ 
البحــث قريــب مــن بحــث الدكتــور شــلبي -الســابق ذكــره-، فهــو لا يتنــاول 

التــزام الممول بالامتثال لمبدأ عدالة التعاملات مع المســتفيد.
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خطة البحث:

ــمتُ البحث إلى المقدمة، وأربعة مباحث، ثم الخاتمة: قسَّ

المقدمة:

وتتضمــن: المدخــل، مشــكلة البحــث، أهــداف البحــث، أهميــة البحــث، 
منهجية البحث، حدود البحث، الدراســات الســابقة، خطة البحث.

المبحــث الأول: تعريف ضمان عدالــة التعاملات وتأصيله شرعياً:

ويشمل ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: تعريف الضمان.

المطلــب الثاني: تعريف العدل.

المطلــب الثالث: تأصيل ضمان عدالة التعاملات في الشريعة الإســلامية.

عقــود  في  التعامــلات  لعدالــة  النظاميــة  الضمانــات  الثــاني:  المبحــث 
العقاري: التمويل 

ويشمل مطلبين:

المطلــب الأول: تأصيل ضمان عدالــة التعاملات في النصوص النظامية.

المطلــب الثاني: أحــكام نظامية لضمان عدالة التعاملات.

النموذجــي  العقــد  التعامــلات في  الثالــث: ضمانــات عدالــة  المبحــث 
للتمويــل العقاري بصيغة المرابحة:
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ويشمل ثلاثة مطالب:

ــكام  ــلات في الأح ــة التعام ــة لعدال ــات التعاقدي ــب الأول: الضمان المطل
والشروط الخاصة.

ــكام  ــلات في الأح ــة التعام ــة لعدال ــات التعاقدي ــاني: الضمان ــب الث المطل
والشروط العامة.

المطلب الثالث: الضمانات التعاقدية لعدالة التعاملات في ملاحق العقد.

المبحــث الرابع: ضمانات عدالــة التعاملات في الأحكام القضائية:

ويشمل ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: محكمــة مختصة لضمان عدالة التعاملات.

المطلــب الثاني: ركائــز قضائية لضمان عدالة التعاملات.

المطلــب الثالث: مبــادئ قضائية لضمان عدالة التعاملات.

الخاتمة:

وتشــمل: النتائج، والتوصيات.

قائمة المصادر والمراجع:

ــة،  ــة والقانوني ــع النظامي ــة، والمراج ــة واللغوي ــع الشرعي ــمل المراج وتش
كالعقــود، والأنظمــة، والأدوات التنظيميــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي، 

القانونية. والكتب والأبحاث 
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المبحث الأول
تعريــف ضمــان عدالة المعاملات وتأصيله شــرعياً

المطلــب الأول: تعريــف الضمان:

ــزام  ــة، والالت ــا: الكفال ــدة، منه ــان ع ــلى مع ــة ع ــمان في اللغ ــق الض يطل
وهو الثبوت والدوام)1(.

والمــراد بمصطلــح الضمانــات في هــذا البحــث: الأحــكام والقواعــد 
ــات  ــدات والتزام ــم تعه ــة وفه ــؤدي إلى معرف ــي ت ــة الت ــة التفصيلي التعاقدي

انظــر: المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر للرافعــي، أحمــد بــن محمــد المقــرئ   )1(
الفيومــي )ت770هـــ(، دار المعــارف، الطبعــة الثانيــة، ص364، والقامــوس المحيــط، 
ــة  ــالة، الطبع ــادي )ت817هـــ(، دار الرس ــروز آب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي مج
الثامنــة، 2005م، مــادة )ضمــن(،. غمــز عيــون البصائــر شرح الأشــباه والنظائــر، 
ــة، الطبعــة الأولى، 6/4.  ــن محمــد مكــي الحمــوي الحنفــي، دار الكتــب العلمي أحمــد ب
)ت1250هـــ(،  الشــوكاني  عــلي  بــن  محمــد  الأخبــار،  منتقــى  شرح  الأوطــار  نيــل 
299/5، دار الحديــث، مــر. حاشــيتا قليــوبي وعمــرة، حاشــية القليــوبي عــلى شرح 
المحــلي عــلى المنهــاج، أحمــد ســلامة القليــوبي وأحمــد الرلــي عمــرة، دار الفكــر، 
بــروت، بــدون طبعــة، 1415هـــ-1995م، 403/2. مجلــة الأحــكام العدليــة، المــادة 
)416(، لجنــة مكونــة مــن عــدة علــماء وفقهــاء في الخلافــة العثمانيــة، النــاشر: نــور 
محمــد، كراتــي. جواهــر الإكليــل شرح مختــر العلامــة الشــيخ خليــل في مذهــب 
الإمــام مالــك إمــام دار التنزيــل، صالــح عبــد الســميع الآبي الأزهــري، المكتبــة الثقافيــة 
القواعــد  ينظــر:  فقهيــاً  بالضــمان  المقصــود  مــن  وللاســتزادة   .109/2 بــروت، 
والضوابــط الفقهيــة في الضــمان المــالي، د. حمــد بــن محمــد الجابــر الهاجــري، رســالة 
دكتــوراة - بالجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، دار كنــوز إشــبيلية للنــشر والتوزيــع، 

الســعودية، الطبعة الأولى، 1429هـ - 2008م، ص 62-54.
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ــح المســتفيد. وهــذه  ــة حقــوق ومصال ــي تكفــل حماي ــاري، والت الممــول العق

الضمانــات تتضمــن الالتــزام بالقيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل، وجميــع 

أنــواع الالتزامــات، الحاليــة والمســتقبلية، بــما في ذلــك الثابتــة أو المعلقــة عــلى 

ورعايــة  الحقــوق،  لحفــظ  وضعــت  التعاقديــة  الضمانــات  وهــذه  شرط. 

العهــود، وحــداً للاعتداء، وزجراً عن الإخلال، وجراً عن الأضرار.

المطلــب الثانــي: تعريف العدل:

العــدل أصــلٌ يــدل عــلى اســتواء وخلافــه الجــور، وهــو الأمــر المتوســط 

بــين طــرفي الإفــراط والتفريــط)1(. وضــده الظلــم وهــو الجــور ومجــاوزة 

الحــد، والتعدي عن الحق إلى الباطل.

المصبــاح المنــر، مرجــع ســابق، ص 396. مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ   )1(
المنهــاج، شــمس الديــن، محمــد بــن محمــد، الخطيــب الشربينــي )ت 977هـــ(، دار 
346. كشــاف  الطبعــة الأولى، 1415هـــ - 1994م، 344/6-  العلميــة،  الكتــب 
ــوتي )ت1051هـــ(،  ــس البه ــن إدري ــس ب ــن يون ــور ب ــاع، منص ــن الإقن ــن مت ــاع ع القن
ــة،  ــين الفقهي ــع، 418/6. القوان ــخ طب ــدون تاري ــاض، ب ــة بالري ــر الحديث ــة الن مكتب
ــي الغرناطــي  ــن جــزي الكلب ــد الله، اب ــن عب ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــو القاســم، محمــد ب أب
)ت 741هـــ(، بــدون نــاشر ولا تاريــخ طبعــة، منشــور عــلى المكتبــة الشــاملة، ص202. 
مجلــة الأحــكام العدليــة، مــادة )1705(، مرجــع ســابق. معــين الحــكام فيــما يــردد بــين 
الخصمــين مــن الأحــكام، أبــو الحســن، عــلاء الديــن، عــلي بــن خليــل الطرابلــي 

الحنفــي )ت 844هـــ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ، ص83-82.
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ووُجوهِهــا  وأوقاتِهــا،  مَواضِعِهــا  في  الأمُــورِ  »اســتعِمالُ  هــو:  وقيــل 
فٍ ولا تَقصــرٍ، ولا تَقديــمٍ ولا تَأخــرٍ«)1(. وأصــل  ومَقاديرِهــا، مِــن غَــرِ سَرَ

ۇ  ڭ  ، ﴿ڭ  ڇ﴾)2( ڇ  چ  چ  ذلــك قــول الله تعــالى: ﴿چ 
ۈ﴾)3(. ۆ  ۆ  ۇ 

والعــدل مــن أســماء الله الحســنى، وبــه قامــت الســماوات والأرض، وبــه 
انتظم أمر الخليقة)4(.

والاعتدال: الاســتقامة، والتعادل التساوي)5(.

وأمــا الجــور فهــو: »الخــروج عــن الاعتــدال في جميــع الأمــور، والــرف 
ــن  ــب م ــما لا يج ــة ب ــا، والمطالب ــر وجهه ــن غ ــوال م ــذ الأم ــر، وأخ والتقص
الحقــوق الواجبــة، وفعــل الأشــياء في غــر مواضعهــا ولا أوقاتهــا، ولا عــلى 

القــدر الذي يجب، ولا على الوجه الذي يُحَب«)6(.

والمــراد بالعــدل هنــا إعطــاء كل طــرف مــن طــرفي عقــد التمويــل مــا لــه 
مــن حقــوق، وقيامــه بــما عليــه مــن التزامــات، وغايتــه الإنصــاف بــين 

الطرفين ما أمكن.

تهذيــب الأخــلاق، أبــو عثــمان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت255هـــ(، دار الصحابــة   )1(
للــراث، الطبعة الأولى، 1410هـ، ص: 28.

سورة النحل، )90(.  )2(
سورة الحجرات، )9(.  )3(

الموســوعة الفقهية، مرجع سابق، 6-5/30.  )4(

الموســوعة الفقهية، مرجع سابق، 298/29.  )5(
تهذيب الأخلاق، مرجع ســابق،، ص: 34.  )6(
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مِــن  يأخُــذَ  بــأن لا  العَــدلُ  الُمعامَلــةِ:  : »الإنصــافُ في  الُمنــاويُّ وقــال 
صاحِبـِـه مِــنَ الَمنافـِـعِ إلاَّ مِثــلَ مــا يُعطيــه، ولا يُنيلَــه مِــنَ الَمضــارِّ إلاَّ كــما يُنيلُــه، 
وقيــل: هــو اســتيفاءُ الحقُــوقِ لأربابِهــا، واســتخِراجُها بالأيــدي العادِلــةِ 
ياســاتِ الفاضِلــةِ. وهــو والعــدل توءمــان نتيجتهــما علــو الهمــة وبــراءة  والسِّ

الذمة باكتســاب الفضائل واجتناب الرذائل«)1(.

المطلب الثالث: تأصيل ضمان عدالة التعاملات في الشريعة الإسلامية:

أوجــب الله العــدل وجوبــاً مطلقــاً، وأمــر بتحقيقــه في الأقــوال والأفعــال 
والترفــات والحكــم والتقييــم والشــهادة والعلاقــات، وتكــررت كلمــة 

العدل ومشــتقاته ثمان وعشرين مرة في القرآن الكريم.

فتارة يذكر الله العدل الذي جاءت به الرسالات السماوية، كما قال تعالى 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الحديد: ﴿ٱ  سورة  في 
بين  المعاملات  في  العدل  يذكر  وتارة  ڀ﴾)2(،  ڀ  پ  پ 

ئى  الناس كما قال تعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلـم: ﴿ئې 
ۆ  في: ﴿ۆ  تعالى  قال  كما  الأحكام،  في  العدل  يذكر  وأحياناً   ، ئى﴾)3(
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ــاوي )ت1031هـــ(،  ــن المن ــرؤف ب ــد ال ــد عب ــف، محم ــمات التعاري ــلى مه ــف ع التوقي  )1(
عــالم الكتب، الطبعة الأولى، 1410هـ، ص: 65.

سورة الحديد، )25(.  )2(
سورة الشورى، )15(.  )3(
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﴾)1(. وأكد الله عز وجل على أهمية  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ٺ﴾)2(. ٺ  ٺ  العدل في التعاملات التجارية بقوله: ﴿ڀ 

ــدلَ في  ــمَلُ العَ ــه يش ــرَ اللهُ ب ــذي أمَ ــدلُ ال ــعديُّ رحمه الله: »فالعَ ــال السَّ ق
ــأن  ــرةً؛ ب ــةً موفَّ ــوقِ كامِل ــدلُ في ذلــك أداءُ الحقُ ــادِه؛ فالعَ ــه، وفي حَــقِّ عِب حَقِّ
ــةِ  ب ــةِ والُمرَكَّ ــةِ والبَدَنيَّ ــوقِ الماليَّ ــنَ الحقُ ــه مِ ــبَ اللهُ علي ــا أوجَ ــدُ م يَ العَب ــؤَدِّ يُ
يَ كُلُّ والٍ  ، فيُــؤَدِّ ــه وحَــقِّ عِبــادِه، ويُعامِــلَ الخلَــقَ بالعَــدلِ التَّــامِّ منهــما في حَقِّ
ــةُ  ــرى، ووِلاي ــةِ الكُ ــةُ الإمام ــك وِلاي ــواءٌ في ذل ــه، سَ ــتَ وِلايتِ ــه تَح ــا علي م
ــه اللهُ  ــا فرَضَ ــو م ــدلُ ه ــاضي. والعَ ابُ الق ــوَّ ــةِ، ون ابُ الخلَيف ــوَّ ــاءِ، ون القَض
ــنَ العَــدلِ في  ــه، وعــلى لســانِ رَســولهِ، وأمرَهــم بسُــلوكِه، ومِ عليهــم في كِتابِ
اءِ وســائِرِ الُمعاوَضــاتِ، بإيفــاءِ  الُمعامَــلاتِ أن تُعامِلَهــم في عُقــودِ البَيــعِ والــشرِّ
ــهم ولا تَخدَعَهــم وتَظلمَهم،  ــا، ولا تَغُشَّ جَميــعِ مــا عليــك، فــلا تَبخَسَ لهــم حَقًّ

.)3(» فالعَدلُ واجِبٌ، والإحســانُ فضيلةٌ مُستَحَبٌّ

وعــن أبي هرَيــرةَ رضي الله عنه قــال: قــال رَســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم: ))سَــبعةٌ 
ــه يَومَ لًا ظلَِّ إلًاَّ ظلُِّه: الإمامُ العادِلُ،...(()4(. يُظلُِّهــمُ اللهُ في ظلِِّ

سورة النساء، )58(.  )1(
سورة الأنعام، )152(.  )2(

تيســر الكريــم المنــان في تفســر القــرآن، عبد الرحمن بــن ناصر الســعدي )ت1373هـ(،   )3(
دار الســلام للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1422هـ، ص 519.

أخرجــه الإمــام البخــاري )ت256هـــ( في صحيحــه، الطبعــة الســلطانية، 1311هـــ،   )4(
برقــم )660(، والإمــام مســلم )ت261هـــ( في صحيحــه، مطبعــة عيســى الحلبــي 

وشركاه، 1374هـ، برقم )1031(.
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ــامُ العــادِلُ: وهــو  ــبعةِ: الإم لُ هــذه السَّ ــبٍ رحمه الله: »وأوَّ ــنُ رَجَ ــال اب ق
ــيِن  ــلى يم ــورٍ ع ــن ن ــرٍَ مِ ــلى مِن ــو ع ــةِ، وه ــومَ القيام ــنَ اللهِ ي ــاسِ مِ ــرَبُ النَّ أق
حَمــنِ، وذلــك جَــزاءٌ لُمخالفتِــه الهـَـوى، وصَــرِه عــن تَنفيــذِ مــا تَدعــوه إليــه  الرَّ
ــإنَّ  ــن ذلــك؛ ف ــوغِ غَرَضِــه مِ ــه عــلى بُل ــعَ قُدرَتِ ــه، مَ ــه وغَضَبُ ــهَواتُه وطَمَعُ شَ
نيــا كُلُّهــا إلى نَفسِــها، فقــال: إنيِّ أخــافُ اللهَ رَبَّ  الإمــامَ العــادِل دَعَتــه الدُّ
عيَّــةُ  ــه إذا صَلَــحَ صَلَحَــتِ الرَّ العالَمــيَن، وهــذا أنفَــعُ الخلَــقِ لعِبــادِ اللهِ؛ فإنَّ
ــه ظـِـلُّ اللهِ في الأرضِ؛ لأنَّ الخلَــقَ كُلَّهــم يســتَظِلُّونَ  كُلُّهــا، وقــد رُويَ أنَّ

ــه، فــإذا عَدَل فيهم أظَلَّه اللهُ في ظِلِّه«)1(. بظِلِّ

وممــا يبــين اهتــمام ولاة الأمــر في هــذه البــلاد -حرســها الله - بإقامــة 
العــدل بــين النــاس ســن التشريعــات التــي تضمــن تحقيــق قواعــد الإنصــاف 
والمســاواة بــين المتعاملــين، ووضــع الأجهــزة التنفيذيــة والرقابيــة لمتابعــة 
وضبــط ترفــات الممارســين للأنشــطة الماليــة، وكذلــك إيجــاد الجهــات 
القضائيــة لحســم النزاعــات والمخالفــات وتطبيــق قواعــد العدالــة والإنصاف 

ونرة المظلوم وزجر الظالم.

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب   )1(
)ت795هـــ(، مكتبــة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى، 1417هـ، 46/6.
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الثاني المبحث 

الضمانات النظامية لعدالة التعاملات في عقود 

التمويل العقار

مــن الأهــداف العامــة للتشريعــات القانونيــة إقامــة التــوازن العــادل بــين 
ــلطات  ــين س ــم وب ــما بينه ــم، أو في ــما بينه ــة في ــم المتبادل ــراف في علاقاته الأط
النبيلــة تضمــن الحفــاظ عــلى  الغايــة  المتنوعــة، وهــذه  الدولــة وكياناتهــا 

مصالح أفراد المجتمع المتضاربة وحســن ســرها وانتظامها.

وقــد اعتنــت النظــم القانونيــة بوضــع قواعــد وأســس تنظــم العلاقــات 
التعاقديــة قبــل نشــأتها وحتــى انتهائهــا؛ لإرســاء قواعــد الاســتقرار والثبــات 
ــة  ــمان عدال ــن، وض ــين المتعاقدي ــوازن ب ــلى الت ــة ع ــلات، والمحافظ في المعام

التعاملات بين الأطراف.

المطلب الأول: تأصيل ضمان عدالة التعاملات في النصوص النظامية:

ورد التأكيــد المتكــرر عــلى ضرورة وأهميــة التــزام الممــول العقــاري بعدالة 
التعامــلات في ديباجــة الأمــر الملكــي وديباجــة قــرار مجلــس الــوزراء ونظــام 
التمويــل العقــاري، كــما نصــت عــلى ذلــك المــادة )الثالثــة(: »يــزاول الممــول 
ــة  ــكام الشريع ــع أح ــارض م ــما لا يتع ــاري ب ــل العق ــمال التموي ــاري أع العق
ــادة  ــا في الم ــار إليه ــة المش ــان الشرعي ــرره اللج ــا تق ــلى م ــاء ع ــلامية؛ بن الإس
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)الثالثــة( مــن نظــام مراقبــة شركات التمويــل، وبــما لا يخــل بســلامة النظــام 
المالي وعدالة التعاملات«)1(.

مــن  الكثــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة  حكومــة  اســتحدثت  وقــد 
الأنظمــة واللوائــح والتعليــمات والقواعــد والتعاميــم، وعدلــت الكثــر مــن 
لنشــاط  والمتغــرة  المتســارعة  المتطلبــات  لتواكــب  القانونيــة  النصــوص 

التمويــل عموماً ونشــاط التمويل العقاري خصوصاً)2(.

ويــرز مــن خــلال مضامــين تلــك التشريعــات الاعتنــاء الكبــر والاهتمام 
الشــديد برســيخ مبــدأ عدالــة التعامــلات بــين أطــراف عقــد التمويــل 
ــة حفــظ حقــوق  ــة الأساســية ينبغــي أن تحقــق معادل العقــاري. وهــذه الغاي
المســتثمر أو التاجــر )الطــرف الأقــوى في هــذه العلاقــة(، وحمايــة المواطــن أو 
ــين  ــخاص الممول ــجع الأش ــما يش ــف(؛ ب ــرف الأضع ــدني )الط ــخص الم الش
احتياجــات  ويحقــق  العقاريــة،  الســوق  في  الاســتثمار  عــلى  والعقاريــين 

وتاريــخ  )م/50(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  العقــاري،  التمويــل  نظــام   )1(
1433/8/13هـــ، وكذلــك نظــام مراقبــة شركات التمويــل الصــادر بالمرســوم الملكــي 
»تــزاول  ونصهــا:  )الثالثــة(،  المــادة  1433/8/13هـــ،  وتاريــخ  )م/51(  رقــم 
ــارض  ــما لا يتع ــل ب ــمال التموي ــام - أع ــذا النظ ــب ه ــا بموج ــص له ــشركات - المرخ ال
ــار أعضاءهــا  ــة تخت ــاءً عــلى مــا تقــرره لجــان شرعي مــع أحــكام الشريعــة الإســلامية، بن

تلــك الشركات، وبما لا يخل بســلامة النظام المالي وعدالة التعاملات«.
يتجــاوز عــدد التشريعــات -بمختلــف درجاتهــا- المتعلقــة بنشــاط التمويــل العقــاري   )2(
ومــا يرتبــط بــه كليــاً أو جزئيــاً )65( مصــدراً نظاميــاً. وهــذه التشريعــات تســعى 
وتؤكــد عــلى ضــمان تحقيــق الأهــداف التاليــة: أولاً: ســلامة النظــام المــالي، وثانيــاً: 

عدالة التعاملات، ثالثاً: تيســر تملك المواطنين للســكن.
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ــغ  ــاوزت مبال ــث تج ــاكن، حي ــك المس ــين في تمل ــخاص المدني ــات الأش ورغب
ــار  ــة لنشــاط العقــار الســكني لعــام 2023م فقــط 23 ملي المحفظــة التمويلي
ــالي  ــاوز إجم ــوالي 77%)1(. وتج ــراد ح ــل الأف ــكل تموي ــعودي، ويش ــال س ري
القــروض العقاريــة حتــى نهايــة الربــع الأول مــن عــام 2024م 800 مليــار 

ريال ســعودي، وهو ما يشــكل 30% من إجمالي الائتمان المرفي)2(.

المطلــب الثانــي: أحــكام نظامية لضمــان عدالة التعاملات:

ــكام  ــن الأح ــد م ــاري العدي ــل العق ــات التموي ــة تشريع ــوي منظوم تحت
التــي تعــزز وتدعــم المعاملــة المنصفــة والعادلــة بــين الممــول والمســتفيد، 
جميــع  عــلى  تطبــق  الإنصــاف  وقواعــد  العدالــة  مقتضيــات  أن  وباعتبــار 
الأطــراف، فــإن منظومــة أنظمــة التمويــل العقــاري احتــوت عــلى عــدد مــن 
ــوق  ــتفيد، أو حق ــوق المس ــا حق ــي إم ــي تحم ــاف الت ــة والإنص ــد العدال قواع

الممول، أو قواعد مشــركة لكلا الطرفين.

ينظــر: الأداء الســنوي لقطــاع شركات التمويــل وإعــادة التمويــل العقــاري 2023م،   )1(
الصــادر عــن البنــك المركــزي الســعودي، ص 6 و9. يشــار إلى أن هــذه الأرقــام لا 

تشــمل التمويلات العقاريــة المقدمة من البنوك والمصارف.
ــع الأول مــن عــام 2024م، الصــادر  ــة للرب ــرز التطــورات الاقتصادي ــر: أب ينظــر تقري  )2(
عــن البنــك المركــزي الســعودي، ص15. وللمزيــد عــن أصــل نشــأة التمويــل العقــاري 
ــم  ــلا منع ــاري، روزي ــل العق ــد التموي ــوني لعق ــم القان ــر: التنظي ــاً، ينظ ــه دولي وأنظمت
إبراهيــم ميخائيــل، بحــث منشــور في المجلــة القانونيــة )مجلــة متخصصــة في الدراســات 

والبحوث القانونية(، ص1443-1447. البحث منشــور على الشــبكة العنكبوتية.



289
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الضمانات التعاقدية لالتزام الممول العقاري بعدالة التعاملات

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

وباعتبــار أن المســتفيد هــو الطــرف الأضعــف في هــذه العلاقــة التعاقديــة، 

فقــد وردت العديــد مــن الأحــكام والقواعــد التــي تحمــي المســتفيد مــن 

ــا  ــا م ــاري غالبً ــل العق ــن التموي ــرًا لأن دي ــول؛ نظ ــف المم ــاد وتعس اضطه

يكــون أكــر ديــن مســتحق عــلى المديــن في حياتــه. فمــن تلــك الأحــكام 

وجــوب التــزام الممــول بأحــكام الشريعــة الإســلامية، وألا يقــوم بأعــمال أو 

ممارســات تتعارض مع أحكامها)1(.

التــزام الممــول بوضــع لجــان شرعيــة تختــص بالتأكــد مــن  وكذلــك 

وأيضــاً  الشرعيــة)2(.  والمخالفــات  التجــاوزات  مــن  المعامــلات  ســلامة 

وجــوب التبيــين والإيضــاح للعميــل عــن كافــة البيانــات والمعلومــات التــي 

يتطلبهــا عقــد التمويل -وقد وصلــت تلك البيانات إلى 25 بياناً-)3(.

ــادة  ــل، الم ــة شركات التموي ــام مراقب ــاً نظ ــادة )3(، وأيض ــاري الم ــل العق ــام التموي نظ  )1(
)الثالثة(.

ــدى  ــاري وم ــل العق ــر: التموي ــل. ينظ ــة شركات التموي ــام مراقب ــة(، نظ ــادة )الثالث الم  )2(
النــماذج الإســلامية للتمويــل: دراســة قانونيــة مقارنــة بــين النظامــين  توافقــه مــع 
المــري والســعودي، د. مصطفــى أحمــد إبراهيــم نــر، المعهــد الإســلامي للبحــوث 

والتدريــب، المجلد )21(، العدد )1(، 2015م، ص186-185.
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التمويــل العقــاري، الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم   )3(
)1229( وتاريــخ 1434/4/10هـــ، المــادة )10(. وأيضــاً، اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
مراقبــة شركات التمويــل، الصــادرة بقــرار محافــظ البنــك المركــزي الســعودي رقــم /2 

م ش ت، وتاريــخ 1434/4/14هـــ، المادة )78(، وقد تضمنت )22( بياناً.
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ومما يوضح هذا المبدأ إلزام شركات التمويل بالإفصاح عن معاير تكلفة 
التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار)1(.

وكذلــك تقريــر مبــدأ عدالــة توزيــع ربــح التمويل عــلى مدة الاســتحقاق، 
ووضــع معاير الســداد المبكر بما يحقــق العدالة والإنصاف لطرفي العقد)2(.

ــد  ــاري، فق ــق عــلى حقــوق الممــول العق ــدأ ينطب ــذا المب ــإن ه ــل ف وبالمقاب
ــل  ــل قب ــماني)3( للعمي ــجل الائت ــلامة الس ــن س ــق م ــة التحق ــت صلاحي مُنح
موافقــة  هنــا  -ويشــرط  الائتمانيــة  جدارتــه  مــن  للتأكــد  العقــد؛  إبــرام 

العميل-؛ مما يقلل من مخاطر تعثر المســتفيد بالســداد)4(.

نظــام مراقبــة شركات التمويــل، المــادة )22(، تنظــم اللائحــة مــا يــأتي: »... 5- مبــادئ   )1(
ــن  ــتهلكين م ــين المس ــابه؛ لتمك ــة احتس ــل وطريق ــة التموي ــر تكلف ــن معاي ــاح ع الإفص

مقارنة الأسعار«.
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شركات التمويــل، المــادة )2( الفقــرة )2( و)4(،   )2(
ــرات )1( و)2(  ــادة )81( الفق ــرة )1(، الم ــادة )52( الفق ــرة )9(، الم ــادة )29( الفق الم

و)3( و)4( و)5( و)6(، المــادة )82(، المــادة )84( الفقرة )1( و)2(.
يقصــد بالســجل الائتــماني: تقريــر تصــدره الــشركات يحتــوي عــلى المعلومــات الائتمانيــة   )3(
عــن المســتهلك. نظــام المعلومــات الائتمانيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/37( 
ــات  ــول وشركات المعلوم ــات المم ــن التزام ــادة )1(. وم ــخ 1429/7/5هـــ، الم بتاري
الائتمانيــة المحافظــة عــلى سريــة معلومــات المســتفيد، كــما نصــت عــلى ذلــك المــادة 
السادســة: »يلتــزم الأعضــاء والــشركات والعاملــون لديهــم بالمحافظــة عــلى سريــة 
المعلومــات الائتمانيــة للمســتهلكين، ولا يجــوز نشرهــا أو اســتخدامها لأي غــرض 
آخــر، باســتثناء مــا ورد في هــذا النظــام أو لائحتــه التنفيذيــة، أو بــما يتوافــق مــع الأنظمــة 

والتعليــمات المنظمــة لرية المعلومات في المملكة«.
اللائحــة التنفيذية لنظــام مراقبة شركات التمويل، المادة )52(.  )4(
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قيــد  ووجــوب  للتمويــل،  المقابــل  الضــمان  عــلى  الحصــول  وكذلــك 
المســتفيد بعد إبرام العقد لدى الســجل الائتماني حتى انتهاء المديونية)1(.

ــازل عــن الحقــوق  وأيضــاً مــن الحقــوق الممنوحــة للممــول حقــه في التن
الناشــئة عــن عقــد التمويــل -بــدون إذن المســتفيد- مــن خــلال شركات 
إعــادة التمويــل، أو مــن خــلال إصــدار أوراق ماليــة، حيــث إن المســتفيد لا 

يلحقــه ضرر ولا تفوته منفعة عند اســتعمال الممول لهذا الحق)2(.

نظـام مراقبـة شركات التمويـل العقـاري، المـادة )12(: »يحظـر عـلى شركـة التمويـل مـا   )1(
يـأتي: أ - أن تقـدم أي تمويـل دون ضـمان، واسـتثناءً مـن ذلـك تحـدد اللائحـة قواعـد 
التمويـل دون ضـمان...«. وكذلـك المـادة )18(: »مـع عـدم الإخـلال بـما ورد في الفقرة 
)1/أ( مـن المـادة الثانيـة عـشرة مـن هـذا النظـام؛ يتحمـل أعضـاء مجلـس إدارة شركـة 
مـن  الناتجـة  الخسـائر  ضـد  الشركـة  حقـوق  ضـمان  مسـؤولية  بالتضامـن-   - التمويـل 
تقديـم تمويـل دون ضـمان«. وأيضـاً المـادة )22(: »تنظـم اللائحـة مـا يـأتي: ... 4- الحد 
التمويـل  مبالـغ  بـين  معينـة  عقـود  في  مراعاتهـا  تجـب  التـي  الضـمان  لنسـب  الأدنـى 
والأصـول المقدمـة ضمانًـا لهـا«. وينظـر: نظـام التمويـل العقـاري، المـادة )7(، واللائحة 
التنفيذيـة لنظـام التمويـل العقـاري المـادة )14( الفقـرة )2(. وينظـر في هـذا الصـدد: 
نظـام المعلومـات الائتمانيـة، المـادة )9(. وينظـر أيضـاً قواعد تطبيـق أحكام نظـام مراقبة 
البنـوك، الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )3/2149م( وتاريـخ 1406/10/14هــ، 
والتـي نصـت في الفقـرة: أولاً عـلى مـا يـلي: »... )7( عـدم مخالفـة تعليمات الحـد الأدنى 
لنسـب الضـمان بـين مبلـغ القـرض والأصـول المقدمة ضمانـاً لـه والتي يجب عـلى البنوك 
النقـد  مؤسسـة  تصـدره  الـذي  النحـو  وعـلى  القـروض  مـن  معينـة  أنـواع  في  مراعاتهـا 

العربي السـعودي وفقاً للنظام«.
اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، المادة )16(، والمادة )21(. وينظر: ضمانات   )2(
التمويل العقاري، للدكتورة: دينا محمد السعيد رشدي، دار الجامعة الجديدة، 2019م، 
العقاري،  التمويل  اتفاق  في  للممول  العينية  الضمانات  ينظر:  أيضاً  ص267-265. 
خير-  محمد  -جامعة  السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  المفكر،  مجلة  موشارة،  حنان 

بسكرة، الجزائر، العدد )7(، 2011م، ص347-346.
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ومــن حقــوق الممــول حقــه في التأمــين لــدى شركات التأمــين التعــاوني 
لتغطيــة مخاطر القروض العقارية)1(.

ــة  ــة مالي ــرض غرام ــاشر ف ــر مب ــق غ ــول بطري ــوق المم ــن حق ــا يضم ومم
التزاماتــه تدفــع للجمعيــات  بتنفيــذ  عــلى المســتفيد عنــد ثبــوت مماطلتــه 

الأهليــة وجمعيات النفع العام)2(.

ومــن قواعــد العدالــة المشــركة بــين الطرفــين وجــوب تحريــر عقــد كتــابي 
تفاصيــل  كافــة  يتضمــن  والمســتفيد  العقــاري  الممــول  بــين  إلكــروني  أو 
التمويــل، حيــث إن عقــود التمويــل العقــاري تمتــد لســنوات طويلــة قــد 

يرتــب عليها نســيان لكثر من تفاصيل العقد)3(.

ونظــراً للطبيعــة الخاصــة للقطــاع المــالي وأهميــة ســلامته واســتقراره 
ــوم  ــعودي يق ــزي الس ــك المرك ــإن البن ــلات ف ــة التعام ــق عدال ــمان تطبي وض
ــاري)4(،  ــل العق ــاع التموي ــاط قط ــم نش ــق بتنظي ــما يتعل ــاسي في ــدور الأس بال
ــة الأدوار  ــة كاف ــة في تأدي ــلطات النظامي ــات والس ــع الصلاحي ــك أوس فللبن
المعايــر  إصــدار  مــن  الحيــوي،  القطــاع  هــذا  عــلى  والرقابيــة  الإشرافيــة 

نظــام التمويــل العقــاري، المــادة )6(. ينظــر: مخاطــر الائتــمان والتمويــل العقــاري،   )1(
الصــادر عــن ملتقــى البنــوك العربيــة ودورهــا في التمويــل العقــاري، المنظمــة العربيــة 

للتنمية الإدارية، دمشــق 2010م، ص22.
نظــام مراقبــة شركات التمويل، المادة )35( الفقرة )1(.  )2(
اللائحــة التنفيذيــة لنظام التمويل العقاري، المادة )10(.  )3(

اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التمويــل العقــاري، المــادة )2( الفقــرة )2( اتخــاذ الإجــراءات   )4(
اللازمة للمحافظة على ســلامة القطاع واســتقراره وعدالة التعاملات فيه.
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التمويــل  عقــود  ومراجعــة  العقــاري،  بالتمويــل  المتعلقــة  والإجــراءات 
ــة حقــوق  ــر والإجــراءات، وحماي العقــاري، والتأكــد مــن مطابقتهــا للمعاي
المتعلقــة بتكلفــة  المســتفيد، وتحديــد أســس ومعايــر ومبــادئ الإفصــاح 
التمويــل وطــرق احتســابه، واشــراط الحصــول عــلى موافقــة البنــك المركــزي 
ــط المخالفــات  ــات، وضب ــد مــن الترف ــام بالعدي ــل القي ــه قب أو عــدم ممانعت

والتحقيــق فيهــا، وإقامة الدعاوى وإيقاع العقوبات)1(.

ولمــا تتســم بــه عقــود التمويــل العقــاري مــن خصوصيــة، ولأهميــة ثبــات 
المبــادئ والأحــكام القضائيــة، فقــد أُفــردت جهــة قضائيــة متخصصــة للنظــر 
ــة  ــان مكون ــي لج ــاري، وه ــل العق ــود التموي ــن عق ــئة ع ــات الناش في المنازع
ــس  ــلى أس ــوق ع ــة الحق ــعى لكفال ــتئنافية؛ تس ــة، واس ــين: ابتدائي ــن درجت م
مــن العــدل والنزاهــة والحيــاد)2(. وهــذه اللجــان القضائيــة تتمتــع بقــدر مــن 

الاســتقلالية عن الســلطة التنفيذية والتشريعية المتمثلة في البنك المركزي.

نظــام التمويــل العقــاري، المــادة )2(. ينظــر: ضوابــط التمويــل العقــاري في النظامــين   )1(
المــري والســعودي -دراســة قانونيــة مقارنــة-، مصطفــى أحمــد إبراهيــم نــر، مجلــة 
جامعــة جــازان للعلــوم الإنســانية، المجلــد )3( العــدد )2(، شــوال 1435هـــ، يوليــو 

2014م، ص88-86.
وجـاء بيـان وتحديـد تلـك المحكمـة المختصـة في البنـد الثالـث الفقرة )10( من المرسـوم   )2(
الملكـي رقـم )م/51( وتاريـخ 1433/8/13هــ، حيـث نـص على تشـكيل لجنة باسـم 
)لجنـة الفصـل في المخالفـات والمنازعـات التمويليـة(، وبين المرسـوم الملكـي في عدد من 
ونظـراً  اللجنـة.  بهـذه  المتعلقـة  القانونيـة  الأحـكام  وأهـم  أبـرز  الثالـث  البنـد  فقـرات 
المتعلقـة بالائتـمان وأهميـة سـلامتها واسـتقرارها؛  الماليـة  للتعامـلات  للطبيعـة الخاصـة 
فـإن المنظـم اعتـر هـذه اللجنـة مـن اللجـان المسـتثناة مـن تطبيـق أحـكام نظـام القضـاء، 

وآليـة العمـل التنفيذية لنظـام القضاء ونظام ديوان المظالم لعام 1428هـ.
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ومــن ضمانــات العدالــة ومعززاتهــا النظاميــة، وفي حــال وجــود نقــص في 
ــود  ــم في العق ــلى المحاك ــب ع ــإن الواج ــي؛ ف ــي أو الإجرائ ــب التشريع الجان
الملزمــة بــين الأطــراف مراعــاة مقتضيــات العدالــة، وفقــاً لمــا نــص عليــه 
نظــام المعامــلات المدنيــة: »إذا تــمَّ العقــد بطريــق الإذعــان وتضمــن شروطــاً 
ــا  ــاً لم ــا وفق ــن منه ــرف الُمذْعِ ــي الط ــا أو تعف ــة أن تعدله ــفيةً؛ فللمحكم تعس

تقتضيــه العدالــة. ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك«)1(.

فيجب على اللجنة القضائية المخولة بنظر نزاعات التمويل مراعاة قواعد 
العدالة ومبادئ الإنصاف، وحماية المستفيد من ممارسات وترفات الممول 

التي قد تتضمن قدراً من التعسف أو التجاوز في عقود التمويل العقاري.

نخلُــص ممــا ســبق أن منظومــة تشريعــات التمويــل العقــاري تهــدف إلى 
ما يلي:

- تعزيز ســلامة وحماية النظام المالي في المملكة.

- تعزيــز حمايــة حقــوق الأطــراف المتعاملــة مــع منظومــة تشريعــات 
العقاري. التمويل 

- المحافظــة على عدالة التعاملات بين الممول والمســتفيد.

وتاريــخ  )م/191(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المدنيــة،  المعامــلات  نظــام   )1(
1444/11/29هـــ، المــادة )96(. ولمزيــد مــن التفصيــل في صلاحيــة القضــاء بإبطــال 
الــشروط التعســفية، ينظــر: الــشروط التعســفية في اتفــاق التمويــل العقــاري، د. أيمــن 
البقــلي، بحــث منشــور في المجلــة القانونيــة )مجلــة متخصصــة في الدراســات والبحــوث 

القانونية(، ص97-99. ومنشــور على الشــبكة العنكبوتية.
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- تحفيــز الابتــكار والمنافســة المشروعــة والعادلــة في مجــال نشــاط التمويــل 
العقــاري، وتقديم الخدمات في المملكة.

- تيســر تملك الأسرة لمسكن مناسب)1(.

ينظــر في هــذا الصــدد: السياســات العامــة للتمويــل العقــاري، الصــادرة بقــرار مجلــس   )1(
الــوزراء رقــم )1( وتاريــخ 1437/1/6هـــ، ثانيــاً: الأهــداف. وأيضــاً: تنظيــم الدعــم 
الســكني، الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )82( وتاريــخ 1435/3/5هـــ، المــادة 
ــرار  ــادرة بق ــة، الص ــكني المعدل ــم الدعــم الس ــة لتنظي ــة التنفيذي ــك، اللائح )2(. وكذل
وزيــر الشــؤون البلديــة والقروية والإســكان برقــم )473( وتاريــخ 1441/8/15هـ، 
حيــث حــددت الفئــات ذات الأولويــة بالحصــول عــلى الدعــم في المــواد )10-2(

و)33-26(.



296
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الضمانات التعاقدية لالتزام الممول العقاري بعدالة التعاملات

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

الثالث المبحث 
ضمانــات عدالــة التعاملات فــي العقد النموذجي 

للتمويــل العقــاري بصيغة المرابحة)1(

يعــد هــذا العقــد أحــد صيــغ عقــود التمويــل النموذجيــة الصــادرة عــن 
البنــك المركــزي الســعودي، والتــي يجــب عــلى الممــول العقــاري الالتــزام بهــا 
ــل العقــاري بصيغــة المرابحــة  ــد بأحكامهــا)2(. ويتضمــن عقــد التموي والتقي
البنــود  مــن  العديــد  المــواد  تلــك  مــادة و)3( ملاحــق، وتتضمــن   )35(
الفرعيــة التــي تحتــوي عــلى الكثــر مــن الأحــكام التفصيليــة والدقيقــة، 
ــم  ــن أه ــاري، وم ــل العق ــد التموي ــرفي عق ــات ط ــوق والتزام ــة بحق المتعلق
ــشروط  ــن ال ــتفيد م ــة المس ــي حماي ــد النموذج ــذا العق ــية له ــداف الرئيس الأه
ــر  ــوى والأكث ــرف الأق ــه الط ــم أن ــول بحك ــا المم ــد يضعه ــي ق ــفية الت التعس

تأثراً بين المتعاقدين.

وهذا العقد ينقســم إجمالاً إلى:

1/ الأحكام والشروط الخاصة.

يعتــر هــذا المبحــث هــو صلــب البحــث وجوهــره، وقــد تمــت الإطالــة والإســهاب فيــه   )1(
قصــداً؛ حيــث إنــه هــو عنــوان البحــث الرئيــي. أمــا المباحــث الثلاثــة الأخــرى فهــي 
ــم  ــن أه ــزة ع ــة موج ــاء لمح ــية، وإعط ــوع الأساس ــاصر الموض ــتكمال عن ــل اس ــن أج م
الضمانــات الأخــرى غــر التعاقديــة التــي تحقــق مبــدأ عدالــة التعامــلات بــين أطــراف 

عقد التمويل العقاري.
اللائحــة التنفيذية لنظــام التمويل العقاري، المادة )9( الفقرة )2(.  )2(
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2/ الأحكام والشروط العامة.

3/ الملاحق المرفقة.

4/ وثائق الضمان.

واللاتي تشــكل مجتمعة عقداً واحداً متكاملًا.

وبالإضافــة لهــذا العقــد النموذجــي أصــدر البنــك المركــزي العديــد مــن 
الأدوات التنظيميــة، مــن خــلال القواعــد والتعليــمات التــي تنظــم عمــل 
لســلامة  تحقيقــاً  المتعاملــين؛  حقــوق  وتحمــي  التمويــل،  أنشــطة  ممــارسي 

النظــام المالي وعدالة التعاملات)1(.

وقُســم هــذا المبحــث إلى ثلاثــة مطالــب، وفقــاً للتقســيم الــذي ســار عليــه 
النموذجي. العقد 

فــي  التعامــلات  لعدالــة  التعاقديــة  الضمانــات  الأول:  المطلــب 
الأحكام والشــروط الخاصة:

الحقــوق  تحديــد  في  إليــه  يرجــع  الــذي  الأول  المصــدر  العقــد  يعــد 
والالتزامــات بــين الأطــراف المتعاقــدة، وتفــر أحــكام العقــد بعضهــا بعضــاً 
يُلجــأ إلى مصــدر آخــر مــن مصــادر الالتــزام  النــزاع، ولا  عنــد وجــود 

لتوضيــح الحقــوق والالتزامات إلا عند وجود فراغ صريح في العقد.

تبلــغ تلــك الأدوات التنظيميــة )44( أداة تقريبــاً، وســوف يشــار إليهــا في حــواشي هــذا   )1(
البحــث عند مظان موضوعاتها.
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ــشروط  ــكام وال ــم الأول الأح ــي في القس ــد النموذج ــن العق ــد تضم وق
الخاصــة من المادة )2( إلى المادة )8(.

ــزام الممــول العقــاري  ــي تضمــن الت ــة الت ــرز الأحــكام التفصيلي ومــن أب
بمبــدأ عدالــة التعامــلات التــي نــص عليهــا العقــد النموذجــي للتمويــل 

العقاري بصيغة المرابحة في هذا القســم ما يلي:

1. تحديــد ثمــن العقــار الــذي اشــرى بــه الممــول العقــاري الأصــل 
التمويل)1(. محل 

وغالباً ما يقوم الممول بشراء العقار من مالك عقاري أو مطور عقاري.

ــات  ــوع الأمان ــن بي ــوع م ــة ن ــة المرابح ــاري بصيغ ــل العق ــد التموي وعق
قامــت  التــي  وتكلفتهــا  الســلعة  ثمــن  عــن  الإخبــار  عــلى  تعتمــد  التــي 

على البائع)2(.

ــعودي،  ــزي الس ــك المرك ــن البن ــادر ع ــة، الص ــة المرابح ــاري بصيغ ــل العق ــد التموي عق  )1(
برقــم )41038504( وتاريــخ 1441/6/1هـــ، المــادة )1-4(. وفي هــذا الســياق 
ــي  ــوم الملك ــادر بالمرس ــوك، الص ــة البن ــام مراقب ــن نظ ــرة )5( م ــادة )10( الفق ــإن الم ف
رقــم )م/5( بتاريــخ 1386/2/22هـــ، تقــرر حظــر تملــك البنــك للعقــارات، لكــن 
ورد اســتثناء مــن هــذا الحظــر في نظــام التمويــل العقــاري المــادة )2( الفقــرة )1(: 
»تختــص المؤسســة بتنظيــم قطــاع التمويــل العقــاري، بــما في ذلــك مــا يــأتي: 1- الســماح 
ــن  ــتثناءً م ــا -اس ــل تمويله ــاكن لأج ــك المس ــاري بتمل ــل العق ــة التموي ــوك بمزاول للبن
حكــم الفقــرة )5( مــن المــادة )العــاشرة( مــن نظــام مراقبــة البنــوك- وفقــاً لهــذا النظــام 

وما تحدده اللائحة«.
ينظــر: أحــكام عقــود التمويــل في الفقــه الإســلامي، عبــد الله بــن راضي المعيــدي، دار   )2(
ــع - الســعودية، الطبعــة الأولى، 1438هـــ - 2017م، < ــوز إشــبيليا للنــشر والتوزي  كن
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2. تحديــد كلفــة أجــل ثابتــة طــوال مــدة العقــد بنســبة محــددة مــن مبلــغ 

التمويل، ويجــب تحديد ذلك المبلغ كتابة)1(.

ــن  ــب م ــك يحتس ــة، وأن ذل ــك الكلف ــاب تل ــة احتس ــد طريق ــينَّ العق وب

مبلــغ التمويــل فقــط، ولا يُحتســب عــلى بقيــة مصاريــف الممــول كالتكاليــف 

الــواردة في جــدول التكاليــف الإضافيــة، وأيضــاً لا تدخــل الدفعــة الأولى في 

ق العقد بين المقصود بالدفعات والأقســاط)2(. احتســاب كلفة الأجل، وفرَّ

وألــزم العقــد الممــول عنــد إبــرام العقــد بــشرح آليــة ســداد الدفعــة 

الأخــرة للمســتفيد، وذكــر الخيــارات المتاحــة لســدادها، بــما في ذلــك خيــار 

تقســيط الدفعــة الأخــرة عــلى دفعــات - إن وجــد -، وبيــان آليــة احتســاب 

كلفة الأجل وأي رســوم إضافية)3(.

3. تحديد إجمالي المبلغ المســتحق على المســتفيد وفقاً للتالي:

ــن  ــرضي ب ــة، د. م ــة تطبيقي ــة تأصيلي ــلامي، دراس ــة الإس ــة المالي ــه الهندس ص107. فق <
مشــوح العنــزي، رســالة دكتــوراه في الفقــه المقــارن - قســم الفقــه، كليــة الشريعــة 
والتوزيــع،  للنــشر  إشــبيليا  كنــوز  دار  القصيــم،  بجامعــة  الإســلامية  والدراســات 

الريــاض، الطبعة الأولى، 1436هـ - 2015م، ص357.
عقــد التمويــل العقــاري بصيغــة المرابحــة، المــادة )4-4(، وينظــر الحاشــية رقــم )6( في   )1(

عقد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة.
المرجع الســابق، المادة )4-4(، الحاشية رقم )8(.  )2(
المرجع الســابق، المادة )5-4(، الحاشية رقم )9(.  )3(
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مبلــغ التمويــل + كلفة الأجــل + التكاليف الإضافية غر المدفوعة

وفي حــال عــدم وجــود تكاليــف إضافيــة غــر مدفوعــة فيُغــرَّ هــذا البنــد 
إلى تكلفة التأمين)1(.

ويلتــزم الممــول بأخــذ التكاليــف الحقيقــة التــي يتحملهــا بنــاء عــلى هــذا 
العقــد، ولا يحــق للممــول مطالبــة المســتفيد بدفــع أي مبالــغ تزيــد عــن 

المبالــغ التــي تحملها بناء على هذا العقد)2(.

ــغ المطالــب  ــا يثبــت للمســتفيد قيمــة المبال ــم م ويجــب عــلى الممــول تقدي
بها كتكاليف إضافية)3(.

وهــذه التكاليــف تشــمل المصاريــف الإداريــة، ويجــب ألا تتجــاوز مبلــغ 
5.000 آلاف ريــال أو )1%( مــن مبلــغ التمويــل أيهــما أقــل، وتشــمل 
كذلــك رســوم التســجيل والتوثيــق، وتكلفــة التقييــم العقــاري)4(، التأمــين، 

المرجع السابق، المادة )4-8(.  )1(
المرجع الســابق، المادة )6-4(، الحاشية رقم )10(.  )2(
المرجع الســابق، المادة )6-4(، الحاشية رقم )10(.  )3(

العدالــة والشــفافية في  المركــزي عــلى تطبيــق مبــدأ  البنــك  انطلاقــاً مــن مســؤولية   )4(
وتاريــخ   )41070501( الرقــم  ذي  التعميــم  صــدر  فقــد  الماليــة  التعامــلات 
1441/12/22هـــ، والــذي يخــص رســوم التقييــم العقــاري في عقود التمويــل العقاري 
للأفــراد، ومضمونــه التأكيــد عــلى جهــات التمويــل بعــدم تحصيــل رســوم التقييــم 
ــل،  ــح التموي ــة لمن ــة الأولي ــل عــلى الموافق ــل إلا بعــد حصــول العمي العقــاري مــن العمي
وعــلى جهــات التمويــل قبــل البــدء في إجــراءات التعاقــد إفــادة العميــل بعــدم أحقيتــه 
بمطالبــة جهــة التمويــل باســرجاع رســوم التقييــم العقــاري في حــال عــدم إتمــام 
> إقــرار  وأخــذ  العميــل،  إلى  يعــود  لســبب  العقــاري  التمويــل  منــح   إجــراءات 
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وأي رســوم أخرى كالرائب الحكومية)1(.

4. وبــين العقــد متــى تُســدد الأقســاط المســتحقة، وأن ذلــك يكــون إمــا 

بشكل شــهري/ ربع سنوي/ نصف سنوي/ سنوي)2(.

ويُسـتحق كل قسـط في اليـوم المعـين مـن كل شـهر ميـلادي أو مـا يعادلـه 

بالتاريـخ الهجـري، عـلى الرغـم مـن أن التاريـخ المعتمـد في العقد هـو التاريخ 

الهجري، وسـبب تحديد ذلك بالتاريخ الميلادي هو للتسـهيل الحسابي)3(.

5. وكذلــك بــين العقــد كيفيــة طريقــة الســداد وأنهــا تحصــل خــلال عــدة 

طرق منها:

ــاح الأولي  ــوذج الإفص ــزي نم ــك المرك ــدر البن ــدد أص ــذا الص ــك. وفي ه ــلى ذل ــه ع من <
لعقــد تمويــلي، يونيــو 2017م، وغالــب البيانــات والمعلومــات الــواردة فيــه مضمنــة في 
ــد  ــل، وق ــد التموي ــص عق ــة بـــ: ملخ ــاري المعنون ــل العق ــد التموي ــن عق ــادة )1( م الم
تضمنــت رســوم التقييــم العقــاري. وينظــر قــرار لجنــة الفصــل في المخالفــات التمويليــة 
إبــرام عقــد التمويــل  الــذي عــدل عــن  التــالي: »1023- يتحمــل الطــرف  المبــدأ 
ــم  ــار«، رق ــم العق ــوم تقيي ــك رس ــن ذل ــتثنى م ــة ويس ــوم الإداري ــة الرس ــاري قيم العق
القــرار: )1441/405(، مدونــة المبــادئ القضائيــة في المنازعــات المرفيــة والتمويلية، 

الصــادرة لعام 1443هـ - 2022م.
عقــد التمويــل العقــاري بصيغــة المرابحــة، المــادة )6-4(، الحاشــية رقــم )11(. والمــادة   )1(

.)16-1(
المرجع السابق، المادة )5(.  )2(

ــزي  ــك المرك ــن البن ــن م ــم )13(. ويستحس ــية رق ــادة )5(، الحاش ــابق، الم ــع الس المرج  )3(
هنــا توحيد صيغة التاريخ لتقليل اللبس والاشــتباه.
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الفــرع  أو  الممــول  فــروع  أحــد  في  النقــدي  الســداد  أو  الإيــداع   /1
الذي يحدده.

2/ عن طريق نظام ســداد إلى حساب معين.

3/ تفويــض المســتفيد للممــول بالاســتقطاع المبــاشر مــن حســاب معــين 
ــاط  ــداد الأقس ــتحقاق س ــخ اس ــك في تاري ــدد، وذل ــك مح ــدى بن ــل ل للعمي

الآجلة أو في تاريخ نزول الراتب الشــهري للمســتفيد)1(.

الآجلــة  الأقســاط  كامــل  ببيــان  الممــول  النموذجــي  العقــد  وألــزم 
وتواريخ اســتحقاقها بملحق خاص اســمه )جدول الأقساط الآجلة()2(.

عــلى  الممــول  حصــول  وجــوب  التعامــلات  عدالــة  يعــزز  وممــا   .6
ــداء العقــد  ــخ ابت ــق الضــمان في تاري ــع وثائ ــم جمي ــات)3(، ويجــب تقدي الضمان

باســتثناء الوثائق المثبتــة لرهن الأصل الممول، وهي إما أن تكون:

المرجــع الســابق، المــادة )6(. وقــد أصــدر البنــك المركــزي ضوابــط أمــر الدفــع المســتديم   )1(
لصالــح جهة التمويل، نوفمر 2021م.

المرجع الســابق، المادة )8( الفقرة )1(.  )2(
ورد تعريــف لمصطلــح الضــمان في المــادة )1( مــن نظــام المدفوعــات وخدماتهــا، الصــادر   )3(
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/26( وتاريــخ 1443/3/22هـــ: »الضــمان: النقــود، أو أي 
أصــول قابلــة للتحويــل إلى نقــد؛ التــي تقــدم بنــاء عــلى رهــن أو أي اتفاقيــة أخــرى مماثلــة 
لغــرض ضــمان الحقــوق والالتزامــات التــي قــد تنشــأ بنــاء عــلى نظــم المدفوعــات المهمــة 
ــة  ــام معالج ــن نظ ــادة )1( م ــمان في الم ــف للض ــك ورد تعري ــاء«. وكذل ــة الأعض لمصلح
وتاريــخ  )م/38(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المهمــة،  الماليــة  المنشــآت 
1442/4/25هـــ: »الضــمان: أصــل مقــدم أو متفــق عــلى تقديمــه؛ ضمانًــا لالتــزام مــالي 
 ضمــن ترتيبــات الضــمان المــالي، أو ترتيبــات الضــمان المــالي بنقــل الملكيــة«. أيضــاً ينظــر: <
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ــدى  ــه ل ــجيله وتوثيق ل وتس ــوِّ ــح الُممَ ــوَل لصال ــل الُممَ ــن الأص )1( ره

المختصة)1(. الجهات 

قواعــد الأطــراف ذوي العلاقــة للبنــوك، فرايــر 2020م، القاعــدة )2( الفقــرة )8( في  <
تعريــف الضــمان وهــو: »الضــمان الــذي يكــون، في رأي البنــك المركــزي، مقبــولاً عنــد 

البنك احرازياً ويســتوفي المعاير التالية:
ــق  ــا والتحق ــة تقديره ــهولة أو إمكاني ــل بس ــوقية للأص ــة الس ــد القيم ــة تحدي أ( إمكاني

منها بشكل معقول.
ب( قابليــة الأصــل للتــداول وبالتــالي وجــود ســوق ثانويــة متاحــة بســهولة للتــرف 

في الأصل.
ج( حق البنك القانوني في اســتعادة الأصل دون عوائق.
د( قدرة البنك على الســيطرة على الأصل إذا لزم الأمر.

هـــ( امتــلاك البنك الخرة والأنظمة اللازمة لإدارة الأصل.
وفي حــال عــدم قيــام الممــول بالحصــول عــلى الضمانــات فيتحمــل أعضــاء مجلــس 
الإدارة المســؤولية تجــاه الشركــة، كــما نصــت عــلى ذلــك المــادة )18( مــن نظــام مراقبــة 

التمويل. شركات 
ونظــراً لحساســية وأهميــة منصــب عضــو مجلــس الإدارة في البنــوك وشركات التمويــل، 
ــة  ــة في المؤسســات المالي ــات التعيــين في المناصــب القيادي أصــدر البنــك المركــزي متطلب
هــذه  وتهــدف  2021م،  أبريــل  الســعودي،  المركــزي  البنــك  لإشراف  الخاضعــة 
ــي يتوجــب عــلى المؤسســات  ــر الملائمــة الت ــى مــن معاي ــات لوضــع الحــد الأدن المتطلب
الماليــة اتباعهــا لتقييــم مــدى ملائمــة شــاغلي هــذه المناصــب. ومــن ذلــك الحصــول عــلى 
ــس الإدارة،  ــاء مجل ــيح أعض ــلى ترش ــبقة ع ــة المس ــزي الكتابي ــك المرك ــة البن ــدم ممانع ع
وأن يتحــلى العضــو بالأمانــة والنزاهــة والســمعة الحســنة والعدالــة. أيضــاً انظــر: 
ــلى  ــور: ع ــة -، للدكت ــة مقارن ــاري - دراس ــل العق ــاق التموي ــول في اتف ــات المم ضمان

إبراهيم أبو العنين شــلبي، دار الفكر والقانون، 2020م، ص103-99.
ينظــر: نظــام الرهــن العقــاري المســجل، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/49(   )1(
وتاريــخ 1433/8/13هـــ، المــادة )1( الفقــرة )1(، ففــي حــال قيــام الممــول بتســجيل 
 العقــار فيكــون لــه حــق الأولويــة في التقــدم عــلى ســائر الدائنــين في اســتيفاء دينــه مــن <
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)2( الكفالــة )وفقــاً للنمــوذج المعتمــد لــدى الممــول(. والكفيــل يشــمل 
كل مــن تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المســتفيد)1(.

ــن  ــول م ــب المم ــال طل ــر)2(. وفي ح ــندات لأم ــن الس ــدد م ــدد مح )3( ع
المســتفيد تحرير هذه الســندات فيجب على الممول مراعاة التالي:

1/ لا يجــوز للممــول أخــذ أي ســند لأمــر تزيــد قيمتــه عــن قيمــة 
الأقســاط المستحقة على المســتفيد بشكل سنوي وفقاً لجدول الأقساط.

ــة  ــات التنفيذي ــندات للجه ــذه الس ــدم به ــدم التق ــول بع ــد المم 2/ يتعه
ــتحقة  ــهرية المس ــاط الش ــغ الأقس ــن مبال ــد ع ــغ تزي ــة بمبال ــة للمطالب المختص

وغــر المدفوعة محل التعثر.

ــكام  ــداد وأح ــر في الس ــكام التأخ ــزام بأح ــول الالت ــلى المم ــب ع 3/ يج
ــدم  ــة بهــا، والتق ــل المطالب ــد قب ــة أحــكام العق ــد وكاف ــخ العق الإخــلال وفس

بتلك الســندات للجهات التنفيذية.

ــند  ــنوي أي س ــكل س ــتفيد بش ــد للمس ــأن يعي ــول ب ــلى المم ــب ع 4/ يج
لأمــر قــام المســتفيد بســداد الأقســاط المقابلــة لــه بعــد التأشــر عليــه بــما يفيــد 

بســداد المستفيد لهذه الأقساط.

ثمــن ذلــك العقــار. والرهــن فقهيــاً مــن عقــود التوثقــة، ويقصــد منهــا ضــمان الحقــوق  <
ــان،  ــد الدبي ــن محم ــان ب ــاصرة، دبي ــة ومع ــة أصال ــلات المالي ــر: المعام ــا. ينظ لأصحابه

)بدون نــاشر(، الطبعة الثانية، 1432هـ، 58/1.
ورد تعريــف الكفيــل في عقد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )9-1(.  )1(

المرجع السابق، المادة )7(.  )2(
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5/ يجــب عــلى الممــول إلــزام جهــات التحصيــل لديــه أو الجهــات التــي 
ــود العقــد)2(.  ــة بن ــه بهــذا الأمــر)1( وببقي ــة عن ــل نياب تقــدم خدمــات التحصي
عــلى  العقــار  قيمــة  تخفيــض  في  الضــمان  عــلى  الممــول  حصــول  ويســهم 
ــأ إلى  ــد يلج ــمان فق ــلى الض ــول ع ــول المم ــدم حص ــال ع ــا في ح ــتفيد، أم المس

رفع قيمــة العقار أو الفائدة التمويل.

7. ومــن عدالــة التعامــلات وجــوب حصــول المســتفيد عــلى نســخة مــن 
العقــد قبــل توقيعــه لأجــل منحــه فرصــة كافيــة لمراجعتــه ودراســة أحكامــه 
ــراف  ــن أط ــة م ــة والمالي ــارة القانوني ــلى الاستش ــول ع ــم، والحص ــة وفه بعناي
خارجيــة)3(. ويجــب عــلى الممــول تقديــم إيضــاح واف للمســتفيد عــن كامــل 

المقصــود هــذه الضوابــط والاشــراطات. وينظــر عقــد التمويــل العقــاري بصيغــة   )1(
المرابحة، المادة )21-3(.

المرجــع الســابق، المــادة )7(، الحاشــية رقــم )15(. وقــد أصــدر البنــك المركــزي قواعــد   )2(
ــد  ــذه القواع ــدد ه ــمر 2018م، وتح ــل، ديس ــشركات التموي ــة ب ــام الخاص ــناد المه إس
المتطلبــات النظاميــة لــشركات التمويــل التــي أبرمــت أو تنــوي إبــرام عقود/اتفاقيــات 
إســناد مهــام إلى مقــدم خدمــات خارجــي. وكذلــك أصــدر البنــك المركــزي ضوابــط 
وإجــراءات التحصيــل للعمــلاء الأفــراد، أبريــل 2018م، وهــذه الضوابــط تبــين 
طريقــة التواصــل مــع العمــلاء وضامنيهــم بهــدف التحصيــل، وإجراءاتــه، وإجــراءات 
التعامــل مــع العمــلاء المتعثريــن عــن الســداد بطريقــة واضحــة ومحــددة تحمــي حقــوق 
ــام إلى  ــناد المه ــمات إس ــزي تعلي ــك المرك ــدر البن ــك أص ــة. وكذل ــراف العلاق ــة أط كاف
طــرف ثالــث، ديســمر 2019م، وقــد أكــدت القاعــدة )8( عــلى مســؤولية البنــك في 
الالتــزام المســتمر بتلبيــة جميــع المتطلبــات التنظيميــة والقانونيــة حــين إجرائــه لأي 

ترتيبات لإســناد مهام إلى طرف ثالث.
ــزي  ــك المرك ــدر البن ــد أص ــادة )8(. وق ــة، الم ــة المرابح ــاري بصيغ ــل العق ــد التموي عق  )3(
 الســعودي تعليــمات تقديــم منتــج التمويــل العقــاري للأفــراد، يونيــو 2020م، التــي <
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حقوقــه والتزاماتــه بموجــب هــذا العقــد وملاحقــه. وكذلــك حــق المســتفيد 
بمعاينــة الأصــل الممــول محــل هــذا العقــد معاينــة تامــة نافيــة للجهالــة شرعــاً 
ونظامــاً. وأيضــاً منــح المســتفيد حــق إجــراء الفحوصــات الهندســية اللازمــة 
للتأكــد مــن ســلامة وصلاحيــة العقــار وقبولــه بحالتــه الراهنــة. وإبــراء 

الممول من كافــة العيوب الظاهرة والخفية)1(.

فــي  التعامــلات  لعدالــة  التعاقديــة  الضمانــات  الثانــي:  المطلــب 
الأحكام والشــروط العامة:

تضمــن القســم الثــاني مــن أقســام العقــد النموذجــي قرابــة )27( مــادة 
مــن المــواد رقــم )9( إلى المــادة )35(، وهــذا القســم هــو صلــب العقــد 
وجوهــره، ويحتــوي عــلى الكثر مــن الأحــكام والقواعــد القانونيــة التفصيلية 

التمويــل  عنــد طلبهــم  المناســب  القــرار  اتخــاذ  عــلى  العمــلاء  إلى مســاعدة  تهــدف  <
العقــاري. ومــن تلــك التعليــمات: »4- يكلــف الممــول قبــل انتهــاء صلاحيــة العــرض 
بفــرة كافيــة مستشــاراً ائتمانيــاً مؤهــلًا ولديــه درايــة كافيــة بمنتجــات التمويــل العقــاري 
ــاً شرحــاً واضحــاً عــن طبيعــة التمويــل  ــاً أو هاتفي للأفــراد ليقــدم إلى العميــل حضوري
العقــاري المقــرح ومــا يحتويــه مــن مخاطــر، وعــن أحــكام وشروط العقــد، وعــن آليــة 

إعادة التسعر )إن وجدت(«.
ــة: أي  ــوب الخفي ــد بالعي ــادة )8(. يقص ــة، الم ــة المرابح ــاري بصيغ ــل العق ــد التموي عق  )1(
عيــب في الأعــمال الإنشــائية أو عناصرهــا الواقيــة والتــي تضعــف مــن قــوة وثبــات أو 
اســتقرار المبنــى يرجــع إلى أخطــاء أو أعطــال أو قصــور في التصميــم أو المــواد أو فحــص 
ــخ إصــدار شــهادة  ــب لم يكتشــف في تاري ــة أو الإنشــاء، عــلى أن يكــون هــذا العي الرب
ــة لوثيقــة التأمــين عــلى العيــوب  الإشــغال. المــادة )2( الفقــرة )8(، الصيغــة النموذجي
 )441/187( رقــم  الســعودي  المركــزي  البنــك  محافــظ  بقــرار  الصــادرة  الخفيــة، 

وتاريخ 1441/8/5هـ.
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التــي توضــح وتبــين الحقــوق والالتزامــات المرتبــة عــلى عقــد التمويــل 
ــين  ــي تب ــة الت ــرز الأحــكام والقواعــد التفصيلي العقــاري للطرفــين، ومــن أب

التــزام الممول العقــاري بمبدأ عدالة التعاملات ما يلي:

)1(8. وممــا يبــين مبــدأ عدالــة التعامــلات تحديــد التكييــف الدقيــق للعقــد 

ــشراء  ــول ب ــب للمم ــم طل ــداءً بتقدي ــتفيد ابت ــام المس ــة، قي ــع مرابح ــه بي وأن
ــام الممــول بــشراء العقــار  ــم قي ــل، ث العقــار مــن مالــك الأصــل محــل التموي
مــن المالــك الأصــلي، وقبضــه قبضــاً شرعيــاً معتــراً بعــد تحققــه مــن ســلامة 

ملكيــة العقار وخلوه مــن كافة الالتزامات العينية.

للمســتفيد  التمويــل  محــل  الأصــل  ببيــع  الممــول  قيــام  ذلــك  وبعــد 
لأغراضــه الســكنية بالثمــن المحــدد في العقــد، وقبــول المســتفيد شراءه بذلــك 
للأحــكام  وفقــاً  معتــراً  قبــولاً  العقــد،  هــذا  في  المبينــة  والكيفيــة  الثمــن 

والــشروط الواردة في هذا العقــد، ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة)2(.

اخــرت هنــا اســتمرار التسلســل الرقمــي بــين المطالــب، ولم أضــع ترقيــمًا خاصًــا   )1(
لأحــكام كل مطلــب؛ لأن العقــد النموذجــي جــرى عــلى اســتمرار تسلســل أرقــام 
ــة، ولا يوجــد  ــة متقارب ــإن الأحــكام والقواعــد القانوني المــواد بــين الأقســام، وأيضــاً ف
ــاع  ــين تقســيمات العقــد، وكذلــك جــرت عــادة القانونيــين عــلى اتب ــة ب ــوارق جوهري ف

هذا النسق.
عقــد التمويــل العقــاري بصيغــة المرابحــة، الأحــكام والــشروط العامــة، التمهيــد،   )2(
العلاقــات  أحــد صيــغ  بالــشراء  المرابحــة للآمــر  بيــع  والمــادة )2-10(. وصــورة 

التمويلية المســتحدثة والمطورة من قبل البنوك الإســلامية.
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ــتئمان،  ــود الاس ــمى بعق ــا تس ــة، أو م ــوع الأمان ــن بي ــة م ــد المرابح وعق
وهــي العقــود التــي يحتكــم فيهــا المبتــاع إلى ضمــر البائــع وأمانتــه، لأن 
المشــري ائتمــن البائــع في إخبــاره عــن الثمــن الأول مــن غــر بينــة ولا 
اســتحلاف)1(، فتجــب صيانتهــا عــن الخيانــة والتهمــة، والتحــرز عــن ذلــك 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  كلــه واجــب مــا أمكــن قــال تعــالى: ﴿ٿ 
صلى الله عليه وسلـم:  الرســول  وقــال  ڦ﴾)2(،  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
))مــن غشــنا فليــس منــا(()3(. وإذا ظهــرت الخيانــة في بيــع المرابحــة ففــي 

الجملــة يكــون المشــري بالخيــار إن شــاء أخــذ المبيــع وإن شــاء رده، وقيــل: 
بحــط الزيــادة على أصل رأس المال ونســبتها من الربح مع إمضاء البيع)4(.

واضحــة  وتفســرات  تعريفــات  وضــع  التعامــلات  عدالــة  مــن   .9
ومحــددة ودقيقــة للعديــد مــن المصطلحــات القانونيــة التــي تضمنهــا العقــد، 

يونيــو  التمويــل،  شركات  في  الاحتيــال  مكافحــة  قواعــد  المركــزي  البنــك  أصــدر   )1(
2017م، ويعــد مــن صــور الاحتيــال عــدم الإفصــاح أو تعمــد إخفــاء معلومــات ملــزم 

بتقديمها. نظاماً 
سورة الأنفال، آية 27.  )2(

أخرجه مسلم، برقم )146(.  )3(
ــة، 236/6- 238. يشــار إلى أن تكييــف هــذا العقــد مــن  ــة الكويتي الموســوعة الفقهي  )4(
حيــث طبيعتــه القانونيــة محــل خــلاف بــين القانونيــين، للاســتزادة ينظــر: المفهــوم 
القانــوني لعقــد التمويــل العقــاري -دراســة مقارنــة-، د. ســلام عبــد الزهــرة الفتــلاوي 
وأســامة شــهاب الجعفــري، مجلــة المحقــق الحــلي للعلــوم القانونيــة والسياســية، جامعــة 

بابل العراق، الســنة الســابعة، العدد )3(، 2015م، ص201-197.
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ــن  ــات. وم ــك المصطلح ــاني تل ــول مع ــلاف ح ــم الخ ــهم في حس ــذا يس وه
التالية: ذلك المصطلحات 

1( »إشــعار التأخــر«: ويــراد بــه الإشــعار الخطــي المقــدم مــن قبــل الممول 
للمســتفيد حــال تأخــر المســتفيد أو امتناعــه عــن ســداد أي قســط مســتحق في 

تاريخ اســتحقاقه لمدة معينة.

2( »إشــعار التعثــر«: ويــراد بــه الإشــعار الخطــي المقــدم مــن قبــل الممــول 
للمســتفيد في حال تأخره أو امتناعه عن ســداد عدد معين من الأقســاط.

3( »الأقســاط الآجلــة«: وتعنــي الأقســاط الواجــب دفعهــا بحســب 
المبالــغ وفي التواريخ المنصوص عليها.

4( »الدفعــات«: وتعني الدفعة الأولى والأخرة.

5( »الســوق الأوليــة«: تعنــي عقــود التمويــل العقــاري التــي تــرم بــين 
والممول. المستفيد 

6( »الســوق الثانويــة«: تعنــي تــداول حقــوق الممــول الناشــئة عــن عقــود 
السوق الأولية.

7( »الصيانــة الأساســية«: تعنــي الصيانــة التــي يتوقــف عليهــا بقــاء 
الأصل الممول بحســب العرف)1(.

ورد هــذا التعريــف في نظــام الإيجــار التمويــلي، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/48(   )1(
وتاريخ 1433/8/13هـ، المادة )1(.
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8( »الصيانــة التشــغيلية«: تعنــي الصيانــة التــي يحتــاج إليهــا الأصــل 
الممول لاســتمرار منفعته بحسب العرف)1(.

9( »الكفيــل«: يعنــي الطــرف الــذي تعهــد بدفــع كل أو بعــض التزامــات 
المســتفيد الناشئة عن هذا العقد.

ــذي يصــدره الممــول  ــي الخطــاب ال 10( »خطــاب إخــلاء طــرف«: يعن
ــول  ــتيفاء المم ــن اس ــل، م ــوم عم ــاوز )7( ي ــدة لا تتج ــلال م ــتفيد خ للمس
لكافــة حقوقــه  الممــول  اســتيفاء  فيــه  يبــين  للعقــد  وفقــاً  لكافــة حقوقــه 

للعقد. وفقاً 

ــدر  ــي تص ــهادة الت ــي الش ــول«: تعن ــل المم ــول بالأص ــهادة القب 11( »ش
عــن المســتفيد عنــد إبــرام هــذا العقــد، وفقــاً للنمــوذج المبــين في ملحــق 
معاينــة  الممــول  للأصــل  المســتفيد  معاينــة  لتأكيــد  وذلــك  العقــد، 

للجهالة. نافية 

12( »شــهادة تســلم الأصــل الممــول«: تعنــي الشــهادة التــي تصــدر عــن 
المســتفيد عنــد إفــراغ الأصــل الممــول باســمه، وفقــاً للنمــوذج المبــين في 

ملحــق العقد، وذلك لتأكيد قبض المســتفيد للأصل الممول.

المســتفيد  عــلى  المقــررة  الأجــل  قيمــة  تعنــي  الأجــل«:  »كلفــة   )13
بموجــب عقــد التمويــل، ويمكــن التعبــر عنهــا بنســبة مئويــة مــن مبلــغ 

التمويل المقدم للمســتفيد.

ورد قريــب من هــذا التعريف في نظام الإيجار التمويلي، المادة )1(.  )1(
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14( »مبلــغ الســداد الــكلي المبكــر«: يعنــي المبالــغ المســتحقة حــال رغبــة 
المســتفيد بالسداد المبكر.

ــنوي  ــبة الس ــدل النس ــون مع ــنوي« )APR(: يك ــبة الس ــدل النس 15( »مع
هــو معــدل الخصــم الــذي تكــون فيــه القيمــة الحاليــة لجميــع الأقســاط 
والدفعــات الأخــرى المســتحقة عــلى المســتفيد، التــي تمثــل إجمــالي المبلــغ 
المتاحــة  التمويــل  مبلــغ  لأقســاط  الحاليــة  للقيمــة  مســاوية  المســتحق، 
للمســتفيد، وذلــك في التاريــخ الــذي يكــون فيــه مبلــغ التمويــل )أو أول 
ــة  ــواردة في اللائح ــة ال ــاً للمعادل ــوباً وفق ــتفيد محس ــاً للمس ــه( متاح ــة من دفع

التنفيذيــة لنظام مراقبة شراكات التمويل)1(.

16( »وثائــق العقــد«: تعنــي هــذا العقــد، وتشــمل: الأحــكام والــشروط 
الخاصــة، الأحكام والشروط العامــة، والملاحق المرفقة، ووثائق الضمان.

17( »يــوم عمــل«: يعنــي اليــوم الــذي تعمــل فيــه المصــارف في المملكــة 
ــات  ــه الجه ــل في ــذي تعم ــوم ال ــادي، أو الي ــكل اعتي ــعودية بش ــة الس العربي
الحكوميــة بشــكل اعتيــادي، وذلــك فيــما يتعلــق بأمــور التســجيل والتوثيــق 

والإفراغــات وغرها من الأعمال التــي تقوم بها الجهات الحكومية.

أصــدر البنــك المركــزي قواعــد احتســاب معــدل النســبة الســنوي )APR(، نوفمــر   )1(
ــادة )4(،  ــد في الم ــذه القواع ــدت ه ــرة )2(. وأك ــادة )2( الفق ــه الم ــر في 2023م. وينظ
ــلى  ــد ع ــنوي المع ــبة الس ــدل النس ــبة مع ــاب حاس ــل باحتس ــات التموي ــزام جه ــلى الت ع
تطبيــق  لغــرض  وذلــك  للقواعــد،  المرافقــة   )Excel( البيانــات  جــداول  برنامــج 
ــبة  ــدل النس ــاب مع ــادي لحس ــل إرش ــزي دلي ــك المرك ــدر البن ــك أص ــا. وكذل أحكامه

السنوي APR، أغسطس 2015م.
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18( تحديــد المقصــود مــن عناويــن المــواد، وأن المــراد بــه تســهيل الرجــوع 

لتلك المواد فقط.

19( »العقــد«: يشــمل ذلــك مــا يجــري عليــه مــن تعديــلات أو إضافــات 

أو اســتبدال )يتفــق عليها الأطراف كتابياً( من وقت لآخر.

20( »الوقــت«: إشــارة إلى توقيــت المملكة العربية الســعودية، والإشــارة 

إلى الأعــوام والشــهور هــي إشــارة إليهــا وفقــاً للتقويــم الهجــري )مــا لم ينــص 

على خلافه()1(.

10. تحديــد بدايــة سريــان العقــد ونفــاذه بشــكل دقيــق ومحــدد، وذلــك 

مــن تاريــخ ابتــداء العقــد، وليــس مــن تقديــم المســتفيد لطلــب شراء الأصــل 

محــل التمويل، لأنه يحق للمســتفيد العدول عن ذلك الطلب)2(.

11. بقــاء التزامــات كل طــرف بموجــب هــذا العقــد ســارية )حتــى بعــد 

ــاء بهــا، أو يفســخ  ــى يحصــل الوف ــخ انتهــاء العقــد(، وذلــك حت حلــول تاري

العقــد، أو يقل أحد الطرفين الآخر)3(.

انظــر في كل مــا ســبق مــن مصطلحــات قانونيــة: عقــد التمويــل العقــاري بصيغــة   )1(
المرابحــة، المادة )9(، الفقرة )1-9( التعريفات، والفقرة )2-9( التفســر.

المرجع الســابق، المادة )1-10(، والمادة )3-2(.  )2(
المرجع السابق، المادة )10-3(.  )3(
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ــخ  ــك في تاري ــمان، وذل ــق الض ــتفيد لوثائ ــم المس ــت تقدي ــد وق 12. تحدي
ابتداء العقد، باســتثناء الوثائــق المثبتة لرهن الأصل الممول)1(.

وأشــار العقــد إلى أن الأطــراف يطبقــون مــا ورد في تعميــم وزارة العــدل 
يوضــح  والــذي  1439/1/19هـــ،  بتاريــخ  )6973/ت/12(  رقــم 
وفي  الوقــت  نفــس  في  والرهــن  البيــع  عقــد  توثيــق  إنهــاء  حصــول 

نفس الإحالة)2(.

ويلتــزم الممــول بتقديــم الدعــم والمعونــة اللازمــين للمســتفيد لرهــن 
الأصــل الممــول بمرتبــة رهــن أولى لمصلحــة الممــول، وذلــك بمجــرد إفــراغ 

الأصل الممول لصالح المســتفيد)3(.

13. تحديــد مــدة ابتــداء العقــد وانتهائــه، وأن تاريخــي الابتــداء والانتهــاء 
ــه  ــاء مدت ــل انته ــد قب ــخ العق ــال فس ــه في ح ــد، وأن ــدة العق ــمولان في م مش

فيعــد ذلك التاريــخ هو تاريخ انتهاء العقد)4(.

المرجــع الســابق، المــادة )4-10(. وقــد أصــدر البنــك المركــزي الســعودي المتطلبــات   )1(
المتطلبــات  هــذه  وتهــدف  2018م،  مــارس  العقــاري،  الرهــن  لتوثيــق  الإجرائيــة 
ــذه  ــن ه ــدل، وتتضم ــات الع ــل وكتاب ــات التموي ــين جه ــن ب ــراءات الره ــد إج لتوحي
المتطلبــات نــماذج لتســجيل الرهــن ونمــوذج تســجيل واقعــة. ويجــب عــلى كافــة البنــوك 

والمصــارف وشركات التمويل العمل والالتــزام بهذه المتطلبات ونماذجها.
عقــد التمويل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )1-14(، الحاشــية رقم )18(.  )2(

المرجع السابق، المادة )14-1(.  )3(
المرجع السابق، المادة )11(.  )4(
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14. التــزام الممــول بنقــل ملكيــة الأصــل الممــول وتســليمه وإفراغــه 
للمســتفيد وتمكينــه منــه، واتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لتســجيل ملكيــة 
المســتفيد خــلال )15( يــوم عمــل مــن تاريــخ ابتــداء العقــد، مــا لم يكــن 
هنــاك ســبب خــارج عــن إرادة الممــول يحــول دون تســليم الأصــل الممــول أو 
إفراغــه في المــدة المشــار إليهــا، عــلى أن يقــوم الممــول في هــذه الحالــة بإعــلام 

المســتفيد فوراً بعدم قدرته على الإفراغ في الموعد المحدد)1(.

وفي حــال تجــاوز الممــول المــدة المشــار إليهــا لســبب لا يخــرج عــن إرادتــه 
ــين  ــار ب ــتفيد بالخي ــراغ الأصــل الممــول، فيكــون المس ــليم وإف يمنعــه مــن تس
ــة  ــول مهل ــاء المم ــة، أو إعط ــغ المدفوع ــل المبال ــرداد كام ــد واس ــخ العق فس

جديدة محددة لتســليم الأصل الممول)2(.

أمــا في حــال تجــاوز الممــول المــدة المشــار إليهــا لســبب خــارج عــن إرادتــه 
يمنعــه مــن تســليم وإفــراغ الأصــل الممــول، فيُمنــح الممــول مــدة خمســة عــشر 
)15( يــوم عمــل إضــافي لإفــراغ الأصــل الممــول للمســتفيد، فــإذا انقضــت 
المــدة ولم يتمكــن الممــول مــن إفــراغ الأصــل الممــول للمســتفيد، فيكــون 
ــة، أو  ــغ المدفوع ــل المبال ــرداد كام ــد واس ــخ العق ــين فس ــار ب ــتفيد بالخي المس

إعطــاء الممول مهلة جديدة محددة لتســليم الأصل الممول)3(.

المرجع السابق، المادة )12-1(.  )1(

المرجع السابق، المادة )12-2(.  )2(

المرجع السابق، المادة )12-3(.  )3(
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إفــراغ  إجــراءات  مبــاشرة  والتوقــف عــن  الامتنــاع  للممــول  ويحــق 

الأصــل الممــول أو تســليمه للمســتفيد حتــى يفــي بســداد الرســوم الإداريــة 

-في حــال طلــب الممول لها- والدفعة الأولى -إن وجدت-)1(.

ــن  ــخة م ــلى نس ــول ع ــن الحص ــتفيد م ــين المس ــول بتمك ــزام المم 15. الت

تقاريــر شركات التقييــم العقــاري واطلاعــه عليهــا)2(، وضــمان حقــه كذلــك 

الأصــل  ســلامة  مــن  للتأكــد  اللازمــة  الهندســية  الفحوصــات  بإجــراء 

التمويل)3(. محل 

المرجع السابق، المادة )12-4(.  )1(
العقــاري  التقييــم  عمــلاء  التزامــات  تعميــم  الســعودي  المركــزي  البنــك  أصــدر   )2(
الخاضعــين لإشراف ورقابــة المؤسســة، مــارس 2016م، ويتضمــن التعميــم )10( 
أحــكام يجــب عــلى البنــوك وشركات التمويــل وشركات التأمــين الالتــزام بهــا. وكذلــك 
صــدر تعميــم البنــك المركــزي المتضمــن التأكيــد عــلى الالتــزام بالتعامــل مــع الوســيط 
للعقــار بموجــب الأنظمــة واللوائــح ذات  العامــة  الهيئــة  مــن  المرخــص  العقــاري 
العلاقــة، بتاريــخ 1444/12/22هـــ، انطلاقــاً مــن المســؤوليات والأهــداف المنوطــة 
ــذا  ــه. وه ــة ب ــز الثق ــالي وتعزي ــاع الم ــتقرار القط ــم اس ــا دع ــي منه ــزي والت ــك المرك بالبن
التعميــم يعــد امتثــالاً للــمادة )4( مــن نظــام الوســاطة العقاريــة الصــادر بالمرســوم 
الوســطاء  مــع  والتعامــل  1443/11/30هـــ.  وتاريــخ  )م/130(  رقــم  الملكــي 
ــة  ــن اللائح ــان )14( و)15( م ــت المادت ــة. وبين ــفافية والمصداقي ــزز الش ــن يع المعتمدي
التنفيذيــة لنظــام الوســاطة العقاريــة الصــادرة بقــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للعقــار 

بالقرار رقم )132/ق( وتاريخ 1444/6/24هـ، أبرز التزامات الوســيط العقاري.
عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )13-3(.  )3(
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البائع الأول للأصل محل  المستفيد حق مطالبة  الممول بمنح  التزام   .16
عن  بتعويضه  العقاري  المطور  أو  العقار  الممول  منه  اشرى  الذي  التمويل 

العيوب الفنية والهيكلية الظاهرة أو الخفية في الأصل الممول.

والتــزام الممــول بتســليم كافــة المســتندات المطلوبــة وبتقديــم الدعــم 
الــلازم بــما يمكــن المســتفيد مــن تقديــم مطالبتــه للبائــع الأول للأصــل 

الممول أو المطور العقاري)1(.

17. إلزاميــة الإقــرارات والضمانــات أو الأعــمال والترفــات التــي 
يقدمهــا المطــور العقــاري للمســتفيد في حــال إذن الممــول لهــا أو إجازتهــا أو 

إقرارها صراحة أو ضمناً)2(.

18. أن مســؤولية المســتفيد في المحافظــة عــلى الأصــل الممــول وصيانتــه 
وحمايتــه ممــا يعرضــه للتلــف محــدودة بعنايــة الشــخص المعتــاد، فــلا يتعســف 
ــه  ــر ب ــما لم تج ــام ب ــتفيد القي ــن المس ــب م ــق ويطل ــذا الح ــتخدام ه ــول باس المم

العادة والعرف)3(.

وأن حــق الممــول بالتدخــل في مثــل هــذه الحالــة هــو عندمــا يقوم المســتفيد 
ــل  ــار كأص ــة العق ــلى قيم ــر ع ــما يؤث ــام ب ــة أو القي ــلات جوهري ــراء تعدي بإج

مرهون بشــكل جوهري دون الحصول على موافقة الممول.

المرجــع الســابق، المــادة )4-13(. وفي حــال وجــود تأمــين ضــد العيــوب الخفيــة   )1(
فيجــب عــلى الممول تقديم العقد المرم مع شركة التأمين للمســتفيد.

المرجع السابق، المادة )13-5(.  )2(

المرجع السابق، المادة )14-2(.  )3(
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وللممــول الاعــراض واتخــاذ كافــة الإجــراءات التحفظيــة النظاميــة بــما 
ــكل  ــل بش ــة الأص ــمال قيم ــك الأع ــص تل ــا تُنقِ ــه عندم ــلامة حق ــن س يضم
جوهــري أو تعرضــه للهــلاك والعيــب، وللممــول أن يطلــب مــن المحكمــة 
وقــف هــذه الأعــمال واتخــاذ التدابــر التــي تمنــع وقــوع الــرر وفقــاً لأحــكام 

المستعجل)1(. القضاء 

وكذلــك عنــد قيــام المســتفيد بمثــل تلــك الأعــمال فيحــق للممــول طلــب 
ضمانــات إضافيــة يرتضيهــا، ويراعــى في ذلــك الأقســاط التــي قــام المســتفيد 
ــون أو  ــل مره ــول كأص ــل المم ــة الأص ــاض قيم ــت انخف ــى وق ــا حت بدفعه

تأثــر حقوق الممول فيه)2(.

ــاء  ــال وف ــول في ح ــل المم ــن الأص ــن ع ــك الره ــول بف ــزام المم 19. الت
ــاوز  ــدة لا تتج ــلال م ــد خ ــذا العق ــب ه ــه بموج ــع التزامات ــتفيد بجمي المس
ــرة  ــة الأخ ــر، أو الدفع ــط الأخ ــداد القس ــخ س ــن تاري ــل م ــوم عم )15( ي
)إن وجــدت(، أو مــن تاريــخ الســداد الــكلي المبكــر، ولا يُعفــى الممــول مــن 
هــذا الالتــزام إلا في حــال كان التأخــر بســبب يعــود للمســتفيد أو للجهــات 

الحكوميــة المختصة ذات العلاقة)3(.

المرجــع الســابق، المــادة )3-14( و)4-14(. ويلاحــظ هنــا عــدم تحديــد معيــار قانــوني   )1(
ــادة )9(  ــدرج في الم ــدد، وي ــف مح ــة تعري ــي إضاف ــري«، فينبغ ــح: »جوه ــق لمصطل دقي

والتفسر. التعريفات 
المرجع السابق، المادة )14-3(.  )2(

المرجع السابق، المادة )15(.  )3(
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20. في حــال اســتقطاع مبالــغ الأقســاط الآجلــة مــن حســاب المســتفيد 
ــد نــزول الراتــب الشــهري فيشــرط حصــول الممــول عــلى تفويــض مــن  عن
ــوم عمــل)1(.  ــو كان في غــر ي ــل المســتفيد، ويحــق للممــول اســتقطاعه ول قب
حالــة  في  حتــى  القســط  موعــد  بحلــول  المســتفيد  تنبيــه  الممــول  وعــلى 
ــل  ــتفيد قب ــر المس ــول تذك ــوز للمم ــاب. ويج ــن الحس ــاشر م ــتقطاع المب الاس
تاريــخ حلــول القســط الآجــل وكذلــك التذكــر مجــدداً بعــد الاســتحقاق)2(. 
وهــذا مــن أجــل تفــادي تأخــر المســتفيد بســداد المســتحقات ممــا قــد يرتــب 
ــغ  ــتحق أي مبل ــات. وإذا اس ــر في أداء الالتزام ــتفيد بالتعث ــوع المس ــه وق علي
مــن المســتفيد في غــر يــوم عمــل، فيجــوز للمســتفيد دفــع هــذا المبلــغ في يــوم 

العمــل اللاحق له مباشرة)3(.

21. لا يجوز للممول اعتبار المستفيد مخلًا بالتزاماته إلا بعد امتناعه عن 
سداد )ثلاثة( أقساط متتالية، أو التأخر في سداد )خمسة( أقساط متفرقة لمدة 
)7( أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها لكل )خمس( سنوات 

من مدة العقد في حال كون الأقساط مستحقة شهرياً.

ــداد  ــن س ــاع ع ــون الامتن ــنوية فيك ــع( س ــاط )رب ــت الأقس ــا إذا كان أم
قســطين، أو التأخــر في ســداد )أربعــة( أقســاط متفرقــة لمــدة )20( يــوم عمــل 

من تاريخ الاستحقاق.

المرجع الســابق، المادة )2-16( و)16-3(.  )1(
المرجع السابق، المادة )16-2(.  )2(
المرجع السابق، المادة )16-3(.  )3(
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أمــا في حــال كــون الأقســاط )نصــف( ســنوية أو )ســنوية( فيكــون 

ــدة )30(  ــاع عــن ســداد قســط واحــد أو التأخــر في ســداد قســطين لم الامتن

يوم عمل من تاريخ الاســتحقاق ســبباً للتعثر)1(.

ــل -إن  ــزم الممــول بإرســال إشــعار التأخــر للمســتفيد أو للكفي 22. يلت

وجــد- في حــال تأخــر المســتفيد عــن الســداد في المــدة المحــدد بشــكل كامــل 

أو جزئــي، ويبــين الممــول في الإشــعار تأخــر المســتفيد عــن الســداد ويعلمــه 

بوجوب السداد الفوري)2(.

ــاط  ــداد الأقس ــن س ــل ع ــتفيد أو الكفي ــر المس ــاع أو تأخ ــال امتن وفي ح

المســتحقة وفقــاً للمــدد المحــددة فإنــه يحــق للممــول اعتبــار المســتفيد متعثــراً 

ويقوم بإرســال إشعار التعثر إليه)3(.

المرجــع الســابق، المــادة )1-17(، والحاشــية )20(. وقــد نــص نظــام مراقبــة شركات   )1(
ــة: »1-  ــه المالي ــاء بالتزامات ــل بالوف ــن المماط ــزاء المدي ــلى ج ــادة )35( ع ــل في الم التموي
يعاقــب كل مــن ثبتــت مماطلتــه في الوفــاء بدينــه بغرامــة ماليــة، عــلى ألا تتجــاوز تلــك 
الغرامــة ضعــف ربــح الالتــزام محــل المماطلــة لمدتهــا، وتتكــرر العقوبــة بتكــرار المماطلــة 
وتــودع الغرامــة في حســاب الجهــة المشرفــة عــلى الجمعيــات الأهليــة، وتخصــص لدعــم 

جمعيات النفع العام«.
عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )17-2(.  )2(

المرجــع الســابق، المــادة )3-17(. وللمزيــد فيــما يتعلــق بتعريــف التعثــر في دفــع الديــون   )3(
وأســبابه مــن الناحيــة الفقهيــة، ينظــر: أحــكام التمويــل العقــاري -دراســة فقهيــة 
مقارنــة-، مجيــدة عبــد الســلام حــاج الملــك، رســالة دكتــوراه، جامعــة أم درمــان 

الإســلامية، كلية الشريعة والقانون، 2014م، ص209-190.
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وفي حــال عــدم قيــام المســتفيد أو الكفيــل بتصحيــح التعثــر خــلال المــدة 
ــار المســتفيد  ــه يجــوز للممــول حينهــا اعتب ــر، فإن الممنوحــة)1( في إشــعار التعث

بالتزاماته)2(. مخلًا 

ــه عــلى  ــة أو عــدم قدرت 23. في حــال مواجهــة المســتفيد لصعوبــات مالي
لطلــب  الممــول  مــع  بالتواصــل  فيقــوم  للعقــد،  وفقــاً  التزاماتــه  تحمــل 
الاستشــارة، وعــلى الممــول أن يناقــش مــع المســتفيد الخيــارات التــي يمكــن 
ــما يتناســب مــع وضعــه المــالي، لكــن لا يكــون هــذا  ــه الممــول ب أن يتيحهــا ل

ملزمــاً للممــول بالتنازل عن أي حق مــن حقوقه وفقاً لهذا العقد)3(.

24. لا يجــوز للممــول فــرض غرامــات تأخــر أو رســوم تحصيــل تزيــد 
عن المبلغ المســتحق، وبحد أعلى قيمة قســط واحد لكامل فرة التمويل)4(.

المرجــع الســابق، المــادة )4-17(، هــذه المــدة لم يــرد لهــا تحديــد، وينبغــي تحديدهــا   )1(
بشــكل دقيق رفعاً للبس والخلاف.

أصــدر البنــك المركــزي الدليــل الإرشــادي لإدارة القــروض محتملــة التعثــر، ينايــر   )2(
2020م.  ينايــر  التعثــر،  محتملــة  القــروض  إدارة  قواعــد  أيضــاً  وأصــدر  2020م، 
ــام الممــول بوضــع إطــار لتســهيل تعــافي  ويهــدف هــذا الدليــل والقواعــد إلى ضــمان قي
المقرضــين القادريــن عــلى الســداد، ومراعــاة الممــول لجوانــب الســلوك في التعامــل مــع 
العمــلاء والتعامــل العــادل فيــما يخــص القــروض محتملــة التعثــر. لمزيــد مــن المعلومــات 

والبيانــات، ينظر: الموقع الإلكروني للبنك المركزي الســعودي.
عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )17-5(.  )3(

ــوض  ــن الغم ــدراً م ــن ق ــد تتضم ــذا البن ــة ه ــادة )6-17(. صياغ ــابق، الم ــع الس المرج  )4(
والتعــارض؛ حيــث إن عجــز المــادة يتعــارض مــع صدرهــا، فصــدر المــادة منــع الممــول 

من فرض غرامات أو رســوم، وعجزها أذن بقيمة قســط واحد!
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25. يحــق للمســتفيد الســداد الجزئــي المبكــر في أي وقــت بــما لا يقــل عــن 
دفعتــين، وذلــك لمــرة واحــدة كل )5( ســنوات، ويحــق للممــول قبــول 

الســداد لأكثر من مرة خلال نفس الفرة)1(.

أمــا إذا بلغــت الأقســاط المدفوعــة بشــكل جزئــي مبكــر )6( أقســاط أو 
أكثــر، فإنــه لا يجــوز للممــول تحميــل المســتفيد كلفــة الأجــل لهــذه الأقســاط، 
ــادة  ــة إع ــن كلف ــض ع ــلى تعوي ــول ع ــة الحص ــذه الحال ــول في ه ــق للمم ويح
الاســتثمار بــما لا يتجــاوز كلفــة الأجــل للأشــهر الثلاثــة التاليــة للســداد 
ــرف  ــول لط ــه المم ــا يدفع ــة إلى م ــص، بالإضاف ــد المتناق ــلى الرصي ــوبة ع محس
ــد، إذا  ــا العق ــص عليه ــي ن ــات الت ــن النفق ــل م ــد التموي ــبب عق ــث بس ثال

كانت نفقات لا يمكن اســردادها وذلك عن المدة التي سُــددت)2(.

ــتفيد  ــد المس ــي بتزوي ــكل جزئ ــتفيد بش ــداد المس ــد س ــول بع ــزم المم ويلت
بجــدول أقســاط آجلــة محــدث يبــين مبلــغ الأقســاط الآجلــة الجديــدة، بعــد 

الأخذ بالاعتبار المبالغ التي قام المســتفيد بســدادها بشــكل جزئي مبكر)3(.

أمــا إذا كان ســداد المســتفيد لأقســاط آجلــة تســتحق في أول ســنتين مــن 
ــة المســتفيد بدفــع كامــل قيمــة هــذه الأقســاط  العقــد فيحــق للممــول مطالب

الآجلة شــاملة كلفة الأجل لهذه الأقساط)4(.

المرجع السابق، المادة )18-1-1(.  )1(

المرجع السابق، المادة )18-1-2(.  )2(

المرجع السابق، المادة )18-1-3(.  )3(

المرجع السابق، المادة )18-1-4(.  )4(
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26. يحــق للمســتفيد في أي وقــت التقــدم بطلــب الســداد الــكلي المبكــر 
خلال مدة لا تقل عن )10( يوم قبل حلول تاريخ القســط الآجل)1(.

وفي هذه الحالة يســتحق الممول:

1/ الأقســاط الآجلة المستحقة وغر المدفوعة.

2/ المبلــغ المتبقــي مــن مبلــغ التمويــل فقــط، ولا يشــمل كلفــة الأجــل أو 
التأمــين أو المصاريف أو غره.

3/ تكلفــة إعــادة الاســتثمار، بــما لا يتجــاوز كلفــة الأجــل لأقســاط 
الأشــهر الثلاثــة اللاحقــة لآخــر قســط اســتحق قبــل تقــدم المســتفيد بطلــب 

السداد الكلي المبكر.

ــر  ــات غ ــن نفق ــد م ــبب العق ــث بس ــرف ثال ــول لط ــه المم ــا يدفع 4/ م
قابلة للاسرداد)2(.

ــر  ــكلي المبك ــب الســداد ال ــك إذا تقــدم المســتفيد بطل ــن ذل ــتثنى م ويس
قبــل إتمــام الســنة الثانيــة مــن تاريــخ ابتــداء العقــد، فيحــق للممــول مطالبتــه 

المرجع السابق، المادة )18-2-1(.  )1(
التأمــين -إن  تتجــاوز تكلفــة  أن  المــادة )2-2-18(. ولا يصــح  الســابق،  المرجــع   )2(
ــة، عــلى أن  ــة الســنة الميلادي وجــدت- قيمــة وثيقــة التأمــين للأصــل الممــول حتــى نهاي
الســابق،  المرجــع  الــكلي،  الســداد  بعــد  المســتفيد  بتجيرهــا لصالــح  الممــول  يقــوم 

الحاشية رقم )22(.
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ــذه  ــل له ــة الأج ــاملة كلف ــنتين )ش ــذه الس ــة له ــاط المتبقي ــل الأقس ــع كام بدف
الأقســاط( بالإضافة إلى مبلغ الســداد الكلي المبكر)1(.

ويلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر خلال )7( أيام عمل من 
الطرف  إخلاء  خطاب  بإصدار  الممول  يلتزم  المقابل  وفي  به،  إعلامه  تاريخ 
خلال  الائتمانية  المعلومات  شركة  لدى  الائتماني  سجله  وتحديث  للمستفيد، 

مدة لا تتجاوز )7( أيام عمل من تاريخ السداد)2(.

المرجــع الســابق، المــادة )4-2-18(. وقــد أصــدر البنــك المركــزي دليــلًا إرشــاديًا   )1(
ــالات  ــل ح ــذا الدلي ــن ه ــطس 2015م، ويتضم ــر، أغس ــداد المبك ــغ الس ــاب مبل لحس
التعويــض لجهــة التمويــل، وثلاثــة شروط لطريقــة حســاب مبلــغ الســداد المبكــر، 
وأمثلــة توضيحيــة، وتضمــن المثــال الثالــث طريقــة حســاب مبلــغ الســداد المبكــر 
لتمويــل عقــاري. وأيضــاً نــص نظــام مراقبــة شركات التمويــل في المــادة )33( عــلى مــا 
ــة  ــد معــه عــن معادل ــل التعاق ــا قب ــل الإفصــاح لعميله ــلي: »يجــب عــلى شركــة التموي ي
الخصــم في الســداد المبكــر؛ ليعمــل بهــا عنــد الاتفــاق عليــه، وعنــد اللجــوء إليــه بحكــم 
العقــد أو النظــام أو القضــاء، وتحــدد اللائحــة معايــر معادلــة الســداد المبكــر بــما يحقــق 

العدالــة بين طرفي العقد«.
هــذا:  في  وينظــر   .)18-2-3( المــادة  المرابحــة،  بصيغــة  العقــاري  التمويــل  عقــد   )2(
تعليــمات المــدد الزمنيــة لإصــدار خطــاب إخــلاء الطــرف وتحويــل الحســاب والمديونيــة، 
أكتوبــر 2021م. وتهــدف هــذه التعليــمات إلى تحديــد المــدد الزمنيــة الواجــب عــلى 
ــلاء  ــاب إخ ــدار خط ــل بإص ــب العمي ــي طل ــد تلق ــا عن ــزام به ــل الالت ــات التموي جه
ــق  ــلاء وتحقي ــة العم ــهام في حماي ــة، للإس ــل المديوني ــاب، وتحوي ــل الحس ــرف، وتحوي الط
ــاري عــلى  ــل العق ــرة 5.2 التموي ــة التعامــلات وتمكــين المنافســة. ونصــت في الفق عدال
ــب في  ــل الراغ ــب العمي ــذ طل ــة( تنفي ــة المديوني ــل )بائع ــات التموي ــلى جه ــالي: »أ- ع الت
تحويــل المديونيــة باســتكمال النــماذج الخاصــة بتحويــل مديونيــة التمويــل العقــاري خــلال 
مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ تلقــي الطلــب. ب- عــلى جهــات التمويــل 
> خمســة  تتجــاوز  لا  مــدة  خــلال  العميــل  طلــب  معالجــة  إتمــام  المديونيــة(   )بائعــة 
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التكاليــف  قيمــة  دفــع  المســتفيد  مــن  الممــول  طلــب  حــال  في   .27
والنفقــات التــي تحملهــا للغــر والتــي تتعلــق بالأصــل الممــول التــي قــد 
تشــمل فواتــر الخدمــات العامــة وأي رســوم أو ضرائــب أو التكاليــف 
ــلى  ــب ع ــد، فيج ــق العق ــب وثائ ــه بموج ــلى حقوق ــاظ ع ــن الحف ــئة ع الناش
الممــول تقديــم كافــة الوثائــق للمســتفيد، والتــي تثبــت تحملــه لهــذه التكاليــف 

والنفقــات، ويجب كذلك أن تكون بمقــدار التكلفة الفعلية)1(.

وفي حــال عــدم قناعــة المســتفيد بتلــك التكاليــف والنفقــات أو الرســوم 
غــر الحكوميــة، فيحــق لــه تقديــم اعــراض لــدى الممــول بخصــوص تلــك 
المبالــغ، وفي حــال عــدم قبــول الممــول لاعــراض المســتفيد فيحــق للمســتفيد 

الاعــراض لدى المحكمة المختصة)2(.

وفي حــال قــدم المســتفيد اعــراض لــدى المحكمــة المختصــة بخصــوص 
تلــك التكاليــف والنفقــات، فــلا يحــق للممــول التنفيــذ عــلى الضمانــات 
المقدمــة مــن قبــل المســتفيد أو اتخــاذ أي إجــراءات أخــرى ضــده بخصــوص 

هــذه المبالغ حتى يفصل في الاعراض المقدم)3(.

أيــام عمــل مــن تاريــخ تلقــي موافقــة جهــة التمويــل )الراغبــة في شراء المديونيــة( عــلى  <
المديونية«. تحويل 

عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )19-2(.  )1(
المرجع السابق، المادة )19-5(.  )2(
المرجع السابق، المادة )19-6(.  )3(



325
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الضمانات التعاقدية لالتزام الممول العقاري بعدالة التعاملات

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

عدالــة  مبــدأ  وتبــين  توضــح  التــي  التفصيليــة  الأحــكام  ومــن   .28
ــه  ــتفيد وانتفاع ــتعمال المس ــل في اس ــدم التدخ ــول بع ــزام المم ــلات: الت التعام
ــاً  ــل منصوص ــذا التدخ ــن ه ــا لم يك ــد، م ــدة العق ــلال م ــول خ ــل المم بالأص

عليه في العقد)1(.

ــرام العقــد بــكل مــا قــد يعيــق  ــد إب ويلتــزم الممــول بإشــعار المســتفيد عن
أو يؤخر المســتفيد من الانتفاع بالأصل الممول)2(.

ويلتزم الممول بالتحقق من سلامة ملكية الأصل الممول وخلوه من كافة 
الجوهرية  العيوب  كافة  عن  للمستفيد  بإفصاحه  ويقر  العينية،  الالتزامات 

الظاهرة والخفية المعلومة لديه والمتعلقة بالأصل الممول)3(.

ــواردة في كل وثيقــة مــن  ــات ال ــة الواجب ــزام بكاف ويتعهــد الممــول بالالت
ويتعهــد  للممــول،  وملزمــة  ســارية  التزامــات  وتعــد  العقــد،  وثائــق 

بالالتزام بها)4(.

المرجــع الســابق، المــادة )1-21(. وممــا نــص عليــه في هــذا العقــد حــق الممــول بوقــف   )1(
ثــلاث ســنوات.  العقــار كل  التعديــلات الجوهريــة...، وكذلــك حقــه في فحــص 

المرجع الســابق، المادة )2-14( والمادة )22(.
المرجــع الســابق، المــادة )1-21(، كعــدم وصــول بعــض الخدمــات الأساســية للأصــل   )2(

الممــول كالكهرباء أو الماء.
المرجع السابق، المادة )21-2(.  )3(

والمصــارف  للبنــوك  الالتــزام  مبــادئ  وينظــر:   .)21-4( المــادة  الســابق،  المرجــع   )4(
التجاريــة العاملــة في المملكــة العربيــة الســعودية، ســبتمر 2020م. حيــث تعــد معايــر 
الثقــة والنزاهــة القيــم الأساســية في العلاقــة بــين البنــك وعملائــه، وأهــم الركائــز التــي 
ــي يتعامــل معهــا. ويجــب أن < ــه والجهــات الت ــي عليهــا البنــك ســمعته لــدى عملائ  يبن
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الممــول بعــدم قيامــه باتخــاذ أي إجــراء لإعــلان إفلاســه أو  ويلتــزم 
إفلاســه  لإعــلان  ضــده  نظاميــة  إجــراءات  أيــة  تتخــذ  لم  كــما  إعســاره، 

أو إعساره)1(.

29. وممــا يجــب عــلى الممــول: تعاملــه بعــدل وإنصــاف وأمانــة مــع 
ــب  ــات بموج ــاء بالالتزام ــما، والوف ــة بينه ــل العلاق ــع مراح ــتفيد في جمي المس
أنظمــة التمويــل ولوائحهــا التنفيذيــة والتعليــمات الأخــرى ذات العلاقــة 
الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي )والتــي تشــمل عــلى ســبيل المثــال 

تكــون حمايــة الســمعة -في كل مــا يقــوم بــه مــن نشــاطات- الســمة الراســخة في ذهــن  <
المــدراء والموظفــين. ويتوجــب عليهــم التحــلي بمســتوى عــال مــن الثقــة والنزاهــة 
والمهنيــة عنــد قيامهــم بالمهــام الموكلــة إليهــم، وأن تكــون ترفاتهــم ملتزمــة دومــاً 

بنــص وروح الأنظمة والتعليمات المنظمة للقطاع المرفي ومنســوبيه. ص5.
عقــد التمويــل العقــاري بصيغــة المرابحــة، المــادة )5-21(. يشــار هنــا إلى أن اســتخدام   )1(
هــذا  إن  حيــث  نظــر،  محــل  تجــاري  شــخص  عــلى  وإطلاقــه  »إعســار«  مصطلــح: 
المصطلــح يطلــق عــلى الشــخص المــدني وليــس التجــاري. ينظــر: الوســيط في شرح 
القانــون المــدني، د. عبــد الــرزاق الســنهوري )ت1391هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي 
بــروت، 1108/2-1119. وينظــر: التعليــمات الموضحــة للالتزامــات والتعامــلات 
ــة، أبريــل 2021م، وقــد نصــت  ــه التنفيذي ــة في ضــوء نظــام الإفــلاس ولائحت المرفي
هــذه التعليــمات عــلى عــدم الإخــلال بالأحــكام النظاميــة ذات الصلــة في شــأن التنفيــذ 
عــلى الضمانــات خــلال فــرة تعليــق المطالبــات، والتأكــد مــن إلمــام موظفــي الإدارات 
المعنيــة الفــروع بهــذه التعليــمات، وكذلــك تحديــد مــدد معينــة لتنفيــذ التعامــلات، 
انظــر: 3.1، 3.5، 6. وأيضــاً، ينظــر: قواعــد التعرضــات الكبــرة للبنــوك، أغســطس 
ــواء الحــد  2019م، وتهــدف هــذه القواعــد بشــكل رئيــي إلى تمكــين الممــول مــن احت
الأقــى مــن الخســائر التــي قــد يواجههــا الممــول في حــال حصــول تعثــر مفاجــئ 
الممــول  يعــرض  قــد  ممــا  بالتزاماتــه،  الوفــاء  عــن  تخلفــه  أو  المقابــل  للطــرف 

لمخاطر الإفلاس.
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لا الحــر: نظــام مراقبــة شراكات التمويــل ولائحتــه التنفيذيــة، ونظــام 
مراقبــة البنــوك -بحســب الحــال-، ونظــام التمويــل العقــاري ولائحتــه 
التنفيذيــة، ومبــادئ حمايــة عمــلاء شركات التمويــل، ومبــادئ حمايــة عمــلاء 

البنوك)1((.

كــما يؤكــد الممــول عــلى تطبيقــه أفضــل الممارســات المتبعــة للحفــاظ عــلى 
المستفيد)2(. حقوق 

في  الــواردة  والشــفافية  الإفصــاح  بمبــادئ  التزامــه  الممــول  ويؤكــد 
ــة  ــات المقدم ــوح المعلوم ــه بوض ــد التزام ــما يؤك ــة)3(، ك ــة ذات العلاق الأنظم

أصــدر البنــك المركــزي الســعودي مبــادئ التمويــل المســئول للأفــراد، مايــو 2018م،   )1(
وتهــدف هــذه المبــادئ إلى مراعــاة نســب التحمــل ضمــن نطــاق يمكــن للعميــل تحملــه، 
وضــمان العدالــة والتنافســية بــين الممولــين، واتبــاع الممــول لأســلوب علمــي ومعايــر 
ــه  ــل وقدرت ــة للعمي ــدارة الائتماني ــم الج ــة لتقيي ــفافة ومكتوب ــة وش ــراءات واضح وإج
عــلى الســداد. المبــدأ رقــم )2( و)8(. وأصــدر البنــك المركــزي الســعودي مبــادئ 
ــلى أن  ــت ع ــي نص ــبتمر 2022م، والت ــة، س ــات المالي ــلاء المؤسس ــة عم ــد حماي وقواع
مــن أغــراض هــذه المبــادئ ضــمان حصــول العمــلاء الذيــن يتعاملــون مــع المؤسســات 
الماليــة عــلى معاملــة عادلــة بشــفافية وصــدق وأمانــة، وحصولهــم عــلى الخدمــات 

والمنتجات بكل ير وســهولة وبتكلفة مناســبة وجودة عالية.
عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )21-6(.  )2(

أصــدر البنــك المركــزي المبــادئ الرئيســة للحوكمــة في المؤسســات الماليــة الخاضعــة   )3(
لرقابــة وإشراف البنــك المركــزي الســعودي، يونيــو 2021م، ونــص المبــدأ الســابع عــلى 
الإفصــاح والشــفافية. وأصــدر البنــك المركــزي الســعودي ضوابــط الإعــلان عــن 
ــدف إلى  ــارس 2023م، وته ــة، م ــات المالي ــن المؤسس ــة م ــات المقدم ــات والخدم المنتج
رفــع مســتوى ثقــة المتعاملــين مــع المؤسســات الماليــة وحمايتهــم وتعزيــز مبــدأ الإفصــاح 
 والشــفافية. وأصــدر البنــك المركــزي الســعودي تعليــمات الإفصــاح عــن الراخيــص، <
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تقتضيــه  مــا  بحســب  ودقتهــا  فهمهــا  وســهولة  واختصارهــا  للمســتفيد 
الأنظمة ذات العلاقة)1(.

ويلتـزم الممـول بحمايـة معلومـات المسـتفيد الماليـة والشـخصية، والحفاظ 
عـلى خصوصياتـه، وعـدم اسـتخدامها إلا لأغـراض محـددة ومهنيـة)2( بعـد 

يوليــو 2019م، وتهــدف هــذه التعليــمات إلى توعيــة العمــلاء عــن معلومــات المؤسســة  <
الماليــة التــي تمكنهــم مــن معرفــة الجهــات الرقابيــة والإشرافيــة الخاضعــة لهــا، مــن 
خــلال إلــزام المؤسســات الماليــة بالإفصــاح عــن البيانــات والراخيــص اللازمــة لتعزيــز 

ثقة العملاء والمســتثمرين.
البنــك  أصــدر  وقــد   .)21-7( المــادة  المرابحــة،  بصيغــة  العقــاري  التمويــل  عقــد   )1(
ــة،  ــة والادخاري المركــزي الســعودي قواعــد الإفصــاح عــن أســعار المنتجــات التمويلي
يوليــو 2020م، وتهــدف هــذه القواعــد إلى توفــر الشــفافية في الســوق للمنتجــات 
التــي تطرحهــا شركات التمويــل للعمــلاء الأفــراد فيــما يخــص معــدل النســبة الســنوي 
APR والمعــدل الســنوي المكافــئ AER. والتــزام الممــول بمبــدأ الإفصــاح مقــرر في كثــر 

مــن النظــم المقارنــة، ينظــر عــلى ســبيل المثــال: التمويــل العقــاري، إعــداد الطلبــة: 
صويلــح جهينــة ومحبــوب لنــدة، مذكــرة مكملــة لمتطلبــات نيــل شــهادة الماســر في 
القانــون، جامعــة 8 مــاي 1945 -قالمــة-، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 2022-

2023م، ص60.
ومــن أهــم المعلومــات الماليــة التــي يجــب عــلى الممــول المحافظــة عليهــا مــا يتعلــق   )2(
بالســجل الائتــماني للعميــل، ويقصــد بالســجل الائتــماني: تقريــر تصــدره شركات 
المعلومــات الائتمانيــة المرخــص لهــا بجمــع المعلومــات الائتمانيــة عــن المســتهلكين 
ــة عــن المســتهلك. ومــن التزامــات الممــول  ــوي عــلى المعلومــات الائتماني وحفظهــا يحت
»يلتــزم  المســتفيد  المحافظــة عــلى سريــة معلومــات  الائتمانيــة  المعلومــات  وشركات 
ــة  ــة المعلومــات الائتماني الأعضــاء والــشركات والعاملــون لديهــم بالمحافظــة عــلى سري
للمســتهلكين، ولا يجــوز نشرهــا أو اســتخدامها لأي غــرض آخــر، باســتثناء مــا ورد في 
ــة  ــمات المنظم ــة والتعلي ــع الأنظم ــق م ــما يتواف ــة، أو ب ــه التنفيذي ــام أو لائحت ــذا النظ ه
 لريــة المعلومــات في المملكــة«. المــادة )6( مــن نظــام المعلومــات الائتمانيــة. والممــول <
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أخـذ موافقـة المسـتفيد، ويُسـتثنى مـن ذلـك مـا يفصـح عنـه الممـول للجهـات 
الحكوميـة المختصـة والجهـات غـر الحكوميـة المرخـص لهـا، وذلـك بالقـدر 

اللازم لاسـتيفاء حقه وفقـاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة)1(.

وتعــد تلــك الإقــرارات والتعهــدات الســابقة ســارية طــوال مــدة العقــد، 
ولا يجــوز للممول الدفع بكونهــا قاصرة على وقت توقيع العقد)2(.

الممــول  بالكشــف عــلى الأصــل  يمثلــه(  مــن  الممــول )أو  30. حــق 
ــل،  ــلى الأق ــنوات ع ــلاث س ــون كل ث ــل مره ــلامته كأص ــن س ــق م والتحق
بــشرط إعــلام الممــول للمســتفيد بهــذا الكشــف قبــل موعــده ب )15( يومــاً 

العقــاري يعــد أحــد الأعضــاء كــما ورد تعريــف العضــو في المــادة )1( مــن نظــام  <
لتبــادل  عقــد  يربطهــا  التــي  الخاصــة  أو  الحكوميــة  »الجهــة  الائتمانيــة:  المعلومــات 
المعلومــات  شركات  مــن  الأقــل  عــلى  واحــدة  شركــة  مــع  الائتمانيــة  المعلومــات 
الائتمانيــة«. وجــاء في المــادة )3(: »يــري هــذا النظــام عــلى الــشركات والأعضــاء 
ــك  ــدر البن ــد أص ــة«. وق ــات ائتماني ــا معلوم ــي لديه ــة الت ــة والخاص ــات الحكومي والجه
الماليــة،  المؤسســات  في  العمــل  وأخلاقيــات  الســلوك  مبــادئ  الســعودي  المركــزي 
والمبــادئ  القيــم  منظومــة  تعزيــز  إلى  المبــادئ  هــذه  وتهــدف  2019م،  أغســطس 
والشــفافية  والنزاهــة  الوظيفــي  الانضبــاط  تعزيــز  في  تســهم  التــي  الأخلاقيــة 
ــة  ــة في أداء وســلوك موظفــي المؤسســة المالي ــولاء والفاعلي ــاءة وال ــة والكف والموضوعي

أثناء تأديتهــم لواجباتهم ومهاتهم الوظيفية.
ــتفيد  ــوق المس ــن حق ــادة )8-21(. وم ــة، الم ــة المرابح ــاري بصيغ ــل العق ــد التموي عق  )1(
ــه في  ــماني، وحق ــجله الائت ــه س ــوي علي ــي يحت ــة الت ــات الائتماني ــة المعلوم ــه بمعرف أحقيت
المعلومــات  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )43(  مــالي.  طلبهــا دون مقابــل 
ــم )ق/13709(  ــعودي رق ــزي الس ــك المرك ــظ البن ــرار المحاف ــادرة بق ــة، الص الائتماني

وتاريخ 1432/9/22هـ.
المرجع السابق، المادة )21-9(.  )2(
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عــلى الأقــل، ولا يحــق للممــول )أو مــن يمثلــه أو ينــوب عنــه( انتهــاك حرمــة 
الممتلــكات الخاصــة بدخــول المنــازل المغلقــة أو الممتلــكات الخاصــة دون 
ــا في  ــة فيه ــه قوام ــن ل ــود م ــه( أو دون وج ــوب عن ــن ين ــتفيد )أو م إذن المس
موعــد الكشــف، حتــى وإن أُعلــم المســتفيد بموعــد الكشــف مســبقاً، مــا لم 

يأذن المســتفيد بذلك في حينه)1(.

31. مســؤولية المســتفيد عــن كافــة أعــمال الصيانــة الأساســية والتشــغيلية 
تكــون بعــد إفــراغ الأصــل الممــول لصالحــه وتمكينــه منــه)2(. ويفهــم مــن هــذا 
البنــد أن تكاليــف ومصاريــف مــا قبــل الإفــراغ أو التمكــين يتحملهــا الممــول 

ولا يجوز له تحميلها على المســتفيد.

32. التــزام الممــول بتقديــم كافــة المســتندات المطلوبــة والدعــم الــلازم؛ 
ــول الأول أو  ــل المم ــع الأص ــه لبائ ــم مطالبت ــن تقدي ــتفيد م ــن المس ــما يمك ب
المطــور العقــاري مبــاشرة في حــال ظهــور عيــب في الأصــل الممــول ومطالبــة 

المســتفيد بإصلاحه أو تعويضه عنه)3(.

المطور  قيام  عدم  عند  المختصة  للمحكمة  الرجوع  حق  وللمستفيد 
العقاري أو بائع العقار الأول بإصلاح الخلل أو عدم تعويض المستفيد عن 

المرجــع الســابق، المــادة )22(. وينظــر في هــذا الســياق: اللائحــة التنفيذيــة لنظــام   )1(
الإيجــار التمويــلي، الصــادرة بقــرار محافــظ البنــك المركــزي الســعودي رقــم )1/م ش 

ت( وتاريــخ 1434/4/14هـ، المادة )5(.
عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )23-1(.  )2(

المرجع السابق، المادة )23-2(.  )3(
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قيمة الإصلاح أو في حال إنقاص هذا الخلل لقيمة الأصل الممول، أو غر 
ذلك من التعويضات المتاحة له شرعاً أو بموجب الأنظمة واللوائح السارية)1(.

33. يلتــزم الممــول بتحمــل قيمــة التأمــين التعــاوني)2( عــلى الأصــل 
الممــول، كــما يتحمل قيمة التأمين على مخاطر وفاة المســتفيد أو عجزه)3(.

وللممول تحميل قيمة التأمين على المستفيد ضمن إجمالي المبلغ المستحق)4(.

المرجع السابق، المادة )23-3(.  )1(
ــن، وتعويــض مــن  ــن لهــم إلى المؤمَّ يقصــد بالتأمــين: »تحويــل أعبــاء المخاطــر مــن المؤمَّ  )2(
ــن  ــرة )7( م ــادة )1( الفق ــن«. الم ــل المؤمَّ ــن قب ــارة م ــرر أو الخس ــم لل ــرض منه يتع
ــر  ــرار وزي ــادرة بق ــاوني، الص ــين التع ــة شركات التأم ــام مراقب ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح

الماليــة رقم )1/596( وتاريخ 1425/3/1هـ.
ــمات  ــعودي تعلي ــزي الس ــك المرك ــدر البن ــد أص ــادة )1-24(. وق ــابق، الم ــع الس المرج  )3(
ــر 2020م،  ــة، يناي ــات المالي ــة في المؤسس ــخاص ذوي الإعاق ــة للأش ــات المقدم الخدم
دون  المجتمــع  فئــات  كافــة  بــين  العدالــة  ترســيخ  التعليــمات  هــذه  أهــداف  ومــن 
ــر: أولاً:  ــا، ينظ ــة منه ــوق أي فئ ــكال لحق ــن الأش ــكل م ــأي ش ــز ب ــاص أو التميي الانتق
المقدمــة، أ. الهــدف. وينظــر كذلــك: 6. الشــفافية والعدالــة في التعامــل مــع الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، ثانيــاً: الالتــزام بتحقيــق العــدل والمســاواة في التعامــل مــع الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، ب- يحظــر عــلى المؤسســة الماليــة التعامــل بممارســات تعســفية ومجحفــة 
ــخاص ذوي  ــات الأش ــمات خدم ــاً: تعلي ــر: ثالث ــة، وينظ ــخاص ذوي الإعاق ــع الأش م

الإعاقة، الفقرة 6: الشــفافية والعدل في التعامل مع الأشــخاص ذوي الإعاقة.
عقــد التمويــل العقــاري بصيغــة المرابحــة، المــادة )1-24(. وقــد نصــت المــادة )6( مــن   )4(
نظــام التمويــل العقــاري عــلى التــالي: »للممولــين العقاريــين وشركات إعــادة التمويــل 
العقــاري تغطيــة مخاطــر التمويــل العقــاري بالتأمــين التعــاوني وفقًــا لأحــكام اللائحــة«. 
وأضافــت المــادة )5( الفقــرة )1( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التمويــل العقــاري مــا 
يــلي: »يكــون التأمــين عــلى مخاطــر التمويــل العقــاري وفقــاً لأحــكام نظــام مراقبــة 
ــة ومــا تصــدره المؤسســة مــن تعليــمات«. < ــه التنفيذي  شركات التأمــين التعــاوني ولائحت
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ويُعــرف التأمين ومقدار التغطية)1(.

ولا يســتحق الممــول التعويضــات التأمينيــة إلا في حــال التلــف أو في 

حال وفاة المســتفيد أو عجزه)2(.

ويجــب عــلى الممــول بيــان تكلفــة التأمــين الإجماليــة والســنوية في جــدول 

ــد،  ــذا العق ــع ه ــين م ــة التأم ــاق وثيق ــه إرف ــب علي ــة، ويج ــاط الآجل الأقس

ــا،  ــا وفهمه ــن قراءته ــن م ــا ليتمك ــد تجديده ــة عن ــتفيد بالوثيق ــد المس وتزوي

ــوم  ــادر بالمرس ــاوني، الص ــين التع ــة شركات التأم ــام مراقب ــن نظ ــادة )1( م ــت الم ونص <
الملكــي رقــم )م/32( بتاريــخ 1424/6/2هـــ عــلى مــا يــلي: »يكــون التأمــين في 
المملكــة العربيــة الســعودية عــن طريــق شركات تأمــين مســجلة فيهــا، تعمــل بأســلوب 
التأمــين التعــاوني عــلى غــرار الأحــكام الــواردة في النظــام الأســاسي للشركــة الوطنيــة 
وتاريــخ  )م/5(  رقــم  الملكــي  المرســوم  شــأنها  في  الصــادر  التعــاوني،  للتأمــين 
1405/4/17هـــ وبــما لا يتعــارض مــع أحــكام الشريعــة الإســلامية«. وتأكيــد المــادة 
لمبــدأ عدالــة  عــلى مراعــاة أحــكام الشريعــة الإســلامية وعــدم معارضتهــا تعزيــز 

التعامــلات. وينظــر المادة )64( من اللائحة التنفيذيــة لنظام مراقبة شركات التمويل.
عقــد التمويــل العقــاري بصيغــة المرابحــة، الحاشــية رقــم )24(. وقــد ورد فيهــا خطــأ   )1(
حيــث ذُكــر ذلــك وفقــاً لمتطلبــات المؤجــر، والصحيــح وفقــاً لمتطلبــات البائــع، حيــث 
عقــد  بخــلاف  ومشــري  بائــع  طرفــاه  مرابحــة  بيــع  عقــد  هــو  العقــد  هــذا  إن 

التمويلي. الإيجار 
المرجــع الســابق، المــادة )2-24(. ويجــب عــلى شركات التأمــين إصــدار الشــيكات   )2(
إصــدار  مراعــاة  تعميــم  ينظــر:  ورثتهــم.  باســم  المتوفــين  للأشــخاص  المســتحقة 
رقــم )ت. ع.  تعميــم  باســم ورثتهــم،  المتوفــين  المســتحقة للأشــخاص  الشــيكات 
والبيانــات،  المعلومــات  مــن  لمزيــد  1432/8/8هـــ.  بتاريــخ  م/201107/14( 

ينظــر: الموقع الإلكروني لهيئة التأمين.
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ــة  ــة الحقيقي ــوق التكلف ــين تف ــة تأم ــتفيد تكلف ــل المس ــول تحمي ــق للمم ولا يح
التــي يدفعها الممول لشركة التأمــين كتكلفة تأمين الأصل الممول)1(.

ويلتــزم الممــول بــأن تكــون التغطيــة التأمينيــة ســارية طــوال مــدة العقــد، 
ويلتــزم بإشــعار المســتفيد فــوراً في حــال عــدم سريــان التغطيــة التأمينيــة لأي 

سبب من الأسباب)2(.

34. يرتــب عــلى نــزع الدولــة ملكيــة الأصــل الممــول للمصلحــة العامــة 
أثنــاء سريــان هــذا العقــد حلــول مبلــغ لا يتجــاوز مبلــغ الســداد الــكلي المبكــر 

المســتحق في تاريخ نزع الملكية)3( واســتحقاق الممول لذلك المبلغ)4(.

ــغ  ــداد مبل ــزم -أولاً- بس ــات فيلت ــلى التعويض ــتفيد ع ــل المس وإذا حص
ــلاء  ــاب إخ ــدار خط ــول بإص ــزم المم ــول، ويلت ــر للمم ــكلي المبك ــداد ال الس
الطــرف للمســتفيد وتحديــث الســجل الائتــماني خــلال مــدة لا تتجــاوز )7( 
أيــام عمــل مــن تاريــخ الســداد، ويســتحق المســتفيد كافــة المبالــغ المتبقيــة مــن 

مبلــغ التعويض المدفوع له)5(.

عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )24-3(.  )1(
المرجــع الســابق، المــادة )4-24(. وللمزيــد حــول شركات التأمــين ودخولهــا كطــرف   )2(
ــل العقــاري،  ــوني لعقــد التموي ــل العقــاري، ينظــر: النظــام القان ثالــث في عقــد التموي
ــوق، 2012م،  ــة الحق ــرة، كلي ــة القاه ــوراه، جامع ــالة دكت ــهراني، رس ــعيد الش ــد س أحم

ص133-132.
وليس تاريخ الرف.  )3(

عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )25-1(.  )4(
المرجع الســابق، المادة )2-25( و)25-3(.  )5(
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35. يرتــب عــلى تلــف الأصــل الممــول تلفــاً يمنــع الانتفــاع بــه بشــكل 
كلي حلــول مبلــغ يعــادل قيمــة الســداد الــكلي المبكــر، مــا لم يتفــق الأطــراف 

في حينه على الاســتمرار في العقد بعد تقديم المســتفيد للضمانات المناســبة)1(.

فيســتحق  الــكلي  التلــف  عــن  تأمينيــة  تعويضــات  وفي حــال وجــود 
ــتحق في  ــر المس ــكلي المبك ــداد ال ــغ الس ــاوز مبل ــغ لا يتج ــول -أولاً- مبل المم
تاريــخ التلــف، ويلتــزم الممــول بإصــدار خطــاب إخــلاء الطــرف للمســتفيد 
وتحديــث الســجل الائتــماني خــلال مــدة لا تتجــاوز )7( أيــام عمــل مــن 
مبلــغ  مــن  المتبقيــة  المبالــغ  كافــة  المســتفيد  ويســتحق  الســداد،  تاريــخ 

التعويضــات التأمينية المدفوع بعد ذلك)2(.

أمــا في حــال التلــف الــذي يمنــع الانتفــاع بشــكل جزئــي، فيتحمــل 
المســتفيد كافــة الخســائر الناتجــة عــن التلــف، ويقــوم الممــول بمنــح المســتفيد 

كافــة مبالــغ التعويضات التأمينية المتحصلــة كنتيجة لذلك التلف)3(.

36. يجــوز للمســتفيد التنــازل عــن هــذا العقــد، أو نقــل أي مــن حقوقــه 
ــة  ــة كتابي ــلى موافق ــول ع ــد الحص ــرف بع ــه، إلى أي ط ــئة عن ــه الناش والتزامات
ــازل دون تعســف ودون  ــزم الممــول بالنظــر في طلــب التن مــن الممــول، ويلت
مطالبــات ماليــة إضافيــة للمســتفيد أو الطــرف المتنــازل لــه، ويُــرد عــلى 

المرجع السابق، المادة )26-1(.  )1(
المرجع الســابق، المادة )2-26( و)26-3(.  )2(

المرجع السابق، المادة )26-4(.  )3(
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طلــب التنــازل خــلال فــرة لا تتجــاوز )10( أيــام عمــل)1( مــن تاريــخ 
تقديــم طلــب التنــازل، وفي حــال رفــض الممــول لطلــب التنــازل فيجــب أن 

يكون الرفض مسبباً)2(.

أمــا في حــال تنــازل الممــول عــن هــذا العقــد أو نقــل أي مــن حقوقــه)3( 
والتزاماتــه الناشــئة عنــه إلى الغــر)4( في الســوق الثانويــة بالبيــع أو التصكيــك 

أو غر ذلك فيشرط:

فيــما يتعلــق بتحديــد المــدد بالأيــام فإنهــا تتفــاوت وتختلــف بحســب طبيعــة الالتزامــات   )1(
التــي تقــع عــلى عاتــق الممــول فمنهــا مــا هــو محــدد بـــ: )1( يومــين. )2( 7 أيــام. )3( 10 

أيــام. )4( 15 يومًــا. )5( 20 يومًا. )6( 30 يومًا. 
المرجع السابق، المادة )27-1(.  )2(

ــات  ــة والرهــون والضمان ــل العقــاري: »التدفقــات النقدي المــراد بحقــوق عقــود التموي  )3(
وغرهــا مــن الحقــوق الناشــئة عــن عقــود التمويــل العقــاري«. والمــراد بنقــل الحقــوق: 
»نقــل الحــق في اســتيفاء الديــن أو التنفيــذ عــلى العقــار المرهــون أو أي حــق آخــر ينشــأ 

عــن عقــد تمويل عقاري«.  اللائحة التنفيذيــة لنظام التمويل العقاري، المادة )1(.
وفي هــذا الخصــوص وحرصــاً مــن البنــك المركــزي عــلى حمايــة العمــلاء والتــزام جهــات   )4(
الرقــم  ذي  التعميــم  صــدر  فقــد  العلاقــة  ذات  والتعليــمات  بالأنظمــة  التمويــل 
)391000086876( وتاريــخ 1439/8/9هـــ، الــذي يتضمــن عــدداً مــن الضوابط 
في حــال شراء مديونيــة التمويــل العقــاري بــين الممولــين. وكذلــك أصــدر البنــك 
المركــزي قواعــد تنظيــم شركات إعــادة التمويــل العقــاري، أبريــل 2022م، وقــد 
نظمــت هــذه القواعــد حقــوق عقــود التمويــل العقــاري التــي تشــمل التدفقــات 
النقديــة والرهــون والضمانــات وغرهــا مــن الحقــوق الناشــئة عــن عقــود التمويــل 
مــن  وللمزيــد  العقــاري.  التمويــل  إعــادة  نشــاط  أحــكام  وأوضحــت  العقــاري. 
التفاصيــل القانونيــة والفقهيــة المتعلقــة بأحــكام إعــادة التمويــل، ينظــر: اتفــاق التمويــل 
ــى  ــة-، مصطف ــة مقارن ــة قانوني ــق -دراس ــتخدام التوري ــول في اس ــق المم ــاري وح العق
الحقــوق،  بكليــة  القانونيــة والاقتصاديــة  للبحــوث  الحقــوق  إبراهيــم، مجلــة  أحمــد 

جامعة الإســكندرية، العدد )2(، 2017م، المجلد )5(، ص404-384.
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1/ ألا يرتب عليه ضرر على المســتفيد.

2/ ألا ينشــأ عــن ذلــك تغيــر في جهــة تســلم الأقســاط أو يرتــب عليــه 

تغيــر في الضمانات المقدمة.

ويلتزم  العقد)1(.  هذا  على  المرتبة  التزاماته  من  الممول  يعفى  ألا   /3

المستفيد بتقديم الدعم اللازم في هذه الحالة بحدود الدعم المقبول عرفاً)2(.

ـــرة )2(  ـــت الفق ـــد نص ـــادة )2-27(. وق ـــة، الم ـــة المرابح ـــاري بصيغ ـــل العق ـــد التموي عق  )1(
ـــه:  ـــلى أن ـــل ع ـــة شركات التموي ـــام مراقب ـــة لنظ ـــة التنفيذي ـــن اللائح ـــادة )67( م ـــن الم م
ـــا  ـــول التمويـــل أو الحقـــوق الناشـــئة عنه »لا يجـــوز لشركـــة التمويـــل التـــرف في أص
ـــا.  ـــدم ممانعته ـــن ع ـــة يتضم ـــن المؤسس ـــاب م ـــلى خط ـــول ع ـــد الحص ـــكل إلا بع ـــأي ش ب
ويشـــرط للتـــرف في أصـــول التمويـــل أو الحقـــوق الناشـــئة عنهـــا مـــي ســـنة واحـــدة 
ــه«،  ــراد التـــرف فيـ ــل المـ ــل المرتبـــط بالأصـ ــن تاريـــخ منـــح التمويـ عـــلى الأقـــل مـ
ـــما تصـــدره  ـــل ب ـــزم شركـــة التموي ـــلي: »تلت ـــا ي ـــادة م وأضافـــت الفقـــرة )3( مـــن نفـــس الم
ــذا  ــادة«. وفي هـ ــذه المـ ــأن تطبيـــق أحـــكام هـ ــد وتعليـــمات في شـ ــة مـــن قواعـ المؤسسـ
ـــل أو  ـــول التموي ـــرف في أص ـــم الت ـــد تنظي ـــزي قواع ـــك المرك ـــدر البن ـــوص أص الخص
ـــل،  ـــول التموي ـــع أص ـــرف بي ـــمل الت ـــبتمر 2015م، ويش ـــا، س ـــئة عنه ـــوق الناش الحق
أو بيـــع الذمـــم المدينـــة، أو الرهـــن، أو التنـــازل. المـــادة )1(. وهنـــا لا يجـــوز للممـــول 
العقـــاري التـــرف في الحقـــوق الناشـــئة إلا بعـــد مـــي ســـنة مـــن تاريـــخ منـــح التمويـــل 
المرتبـــط بالأصـــل العقـــاري، أو ســـتة أشـــهر مـــن تاريـــخ اســـتلام القســـط الأول مـــن 

المســـتفيد، أيهما أبعد. القاعدة )1(. 7.
عقــد التمويــل العقــاري بصيغــة المرابحــة، المــادة )3-27(. وفي حــال حــدوث الــرر   )2(
عــلى المســتفيد، فيرتــب عليــه قيــام المســؤولية العقديــة عــلى الممــول، ينظــر: المســؤولية 
العقديــة للممــول العقــاري - دراســة مقارنــة -، عبــد الله بــن منصــور الطيــار، بحــث 
تكميــلي لنيــل درجــة الماجســتر في السياســة الشرعيــة في المعهــد العــالي للقضــاء بجامعــة 

الإمام محمد بن ســعود الإسلامية، ص79-61.
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37. التــزام الممــول بمنــح المســتفيد أو الكفيــل حــق تصحيــح الإخفــاق 
ــر)1(.  ــعار التعث ــة في إش ــدة الممنوح ــلال الم ــتحقة خ ــاط المس ــداد الأقس في س
وأشــار العقــد إلى التفريــق بــين الإخــلال الجوهــري وغــره مــن صــور 
بــأي مــن  الإخــلال، فالمســتفيد مطالــب بتصحيــح الإخــلال الجوهــري 
وثائــق العقــد خــلال المــدة المنصــوص عليهــا في العقــد أو خــلال )30( يومًــا 
مــن تاريــخ إخطــار الممــول للمســتفيد بهــذا الإخــلال في حــال عــدم النــص 

عــلى مدة أخرى في هذا العقد)2(.

وعنــد حصــول حالــة إخــلال من قبــل المســتفيد فينبغي عــلى الممول مناقشــة 
ــدار  ــداد أو مق ــد الس ــواده أو مواعي ــض م ــد أو بع ــدة العق ــل م ــتفيد وتعدي المس
الأقســاط أو غــر ذلــك -عنــد الحاجــة-، لمنح المســتفيد فرصــة لتصحيح وضعه 
في حــال قناعــة الممــول بقــدرة المســتفيد عــلى تصحيــح وضعــه وجديتــه في ذلك، 
وذلــك وفقــاً للأنظمــة والقواعــد الشرعيــة ذات العلاقــة)3(، أو يُتفــق عــلى 

عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )28-1-1(.  )1(
المرجع السابق، المادة )28-1-2(.  )2(

ــار  ــد إنظ ــول قواع ــي المم ــي أن يراع ــا ينبغ ــادة )1-2-28(. وهن ــابق، الم ــع الس المرج  )3(
ــزي  ــك المرك ــدر البن ــوص أص ــذا الخص ــلامية. وفي ه ــة الإس ــررة في الشريع ــر المق المع
إطــار الحوكمــة الشرعيــة للمصــارف والبنــوك المحليــة العاملــة في المملكــة، فرايــر 
الالتــزام  عــدم  مــن مخاطــر  الحــد  فعالــة  توافــر حوكمــة شرعيــة  2020م، ويحقــق 
بالأحــكام والمبــادئ الشرعيــة التــي تعتــر الضمانــة الرئيســية لعدالــة التعامــلات في 
ــة في  ــة الشرعي ــمات الحوكم ــزي تعلي ــك المرك ــدر البن ــاري. وأص ــل العق ــود التموي عق
إجــراءات  تعزيــز  إلى  التعليــمات  هــذه  وتهــدف  2021م،  مايــو  التمويــل،  شركات 
الحوكمــة الشرعيــة في شركات التمويــل بــما يســهم في تطويــر الماليــة الإســلامية، وتســعى 
 كذلــك إلى وضــع حــد أدنــى لممارســة الحوكمــة الشرعيــة، وتعزيــز بيئــة الالتــزام <
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تقديم المستفيد لطلب السداد الكلي المبكر)1(.

أمــا في حــال تعــذر اتفــاق الممــول والمســتفيد عــلى معالجــة الإخــلال 
ــاً  ــمان وفق ــق الض ــن وثائ ــب أي م ــه بموج ــتيفاء حقوق ــول اس ــوز للمم فيج

المرعية)2(. للضوابط 

ومــن ذلــك إعــلان حلــول واســتحقاق مبلــغ يعــادل مبلــغ الســداد 
الــكلي المبكــر ومطالبــة المســتفيد بســداده، ويحــق للممــول في حــال عــدم قيــام 
المســتفيد بســداد مبلــغ الســداد الــكلي المبكــر مطالبــة الكفيــل أو التنفيــذ عــلى 
الرهــن وفقــاً للضوابــط المرعيــة، وذلــك عــن طريــق اســتصدار أمــر بذلــك 
ــوع  ــد وق ــاً بع ــان كتابي ــق الطرف ــا لم يتف ــة، م ــة المختص ــات القضائي ــن الجه م
حالــة الإخــلال عــلى التنفيــذ عــلى الأصــل الممــول والتــرف فيــه، دون 
الحاجــة إلى التحاكــم لــدى الجهــة المختصــة، ولا يحــق للممــول محاولــة إجبــار 
ــمل  ــك )ويش ــر ذل ــرى غ ــرق أخ ــول بط ــل المم ــلاء الأص ــلى إخ ــتفيد ع المس

ذلــك فصــل الخدمات عن الأصل الممول أو غرها()3(.

الشرعيــة  اللجنــة  ومســؤوليات  أدوار  وتحديــد  الشرعيــة،  والمبــادئ  بالأحــكام  <
وضوابط عملها.

عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )28-2-2(.  )1(
المرجع السابق، المادة )28-3-1(.  )2(

ــار  ــلى العق ــذ ع ــق بالتنفي ــما يتعل ــتزادة في ــادة )2-3-28(. وللاس ــابق، الم ــع الس المرج  )3(
المرهــون، ينظــر: الحمايــة الجنائيــة والمدنيــة في التمويــل العقــاري -دراســة تأصيليــة 
مقارنــة-، د. فــواز المطــري، أطروحــة مقدمــة اســتكمالاً لمتطلبــات الحصــول عــلى 
درجــة دكتــوراه الفلســفة في العلــوم الأمنيــة، 2011م، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم 

الأمنية، الرياض، ص298-285.
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ــكلي  ــداد ال ــغ الس ــن مبل ــد ع ــي تزي ــغ الت ــة المبال ــتفيد كاف ــتحق المس ويس
المبكر المســتحق للممول بعــد تنفيذ الممول على الرهن)1(.

38. ومــن التزامــات الممــول إعفــاء المســتفيد في حالــة الوفــاة أو العجــز 
الــكلي وفقــاً لضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــلاء الأفــراد الصــادرة عــن 
البنــك المركــزي، ويعــد المســتفيد عندهــا مؤديــاً لكامــل التزاماتــه وفقــاً 
للعقــد، ويلتــزم الممــول بإصــدار خطــاب إخــلاء طــرف للمســتفيد أو ورثتــه 
وتحديــث ســجله الائتــماني خــلال مــدة لا تتجــاوز )7( أيــام عمــل مــن تاريــخ 

حصــول الممول على مبالــغ التغطية التأمينية)2(.

أمــا في حــال كــون الوفــاة أو العجــز الــكلي مســتثناة مــن الإعفــاء، وفقــاً 
لضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــلاء الأفــراد الصــادرة عــن البنــك 
ــمادة  ــاً لل ــة وفق ــذه الحال ــع ه ــل م ــد والتعام ــخ العق ــا يُفس ــزي؛ فعنده المرك

)28( )الإخلال وفسخ العقد()3(.

أمــا في حــال العجــز الجزئــي فالأصــل بقــاء التزامــات وحقــوق المســتفيد 
ــب  ــتفيد بطل ــدم المس ــة، أو يتق ــة التأميني ــملها التغطي ــا لم تش ــد، م ــاً للعق وفق
التنــازل عــن العقــد لغــره)4(. وفي حــال كفايــة مبالــغ التغطيــة التأمينيــة 

عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )28-3-3(.  )1(
المرجع السابق، المادة )29-1-1(.  )2(

ــل للعمــلاء  المرجــع الســابق، المــادة )2-1-29(. ينظــر ضوابــط وإجــراءات التحصي  )3(
الأفراد، خامســاً: أحكام عامة )1-1(.

عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )29-2-1(.  )4(
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ــل  ــاً لكام ــتفيد مؤدي ــد المس ــا يع ــر فعنده ــكلي المبك ــداد ال ــغ الس ــداد مبل لس
التزاماتــه وفقــاً للعقــد، ويلتــزم الممــول بإصــدار خطــاب إخــلاء طــرف 
للمســتفيد وتحديــث ســجله الائتــماني خــلال مــدة لا تتجــاوز )7( أيــام عمــل 

مــن تاريخ حصول الممول على مبالــغ التغطية التأمينية)1(.

39. جواز تعدد المستفيدين، وفي هذه الحالة يكونون مسؤولين بالتضامن 
مطالبة  وللممول  العقد،  بموجب  للممول  المستحق  المبلغ  إجمالي  عن سداد 

أحد المستفيدين أو جميعهم بسداد إجمالي المبلغ المستحق)2(.

ويرتـب عـلى وفـاء أحـد المسـتفيدين بأحـد الأقسـاط أو الدفعـات كاملة 
بـراءة ذمـة بقية المسـتفيدين في مواجهة الممول عن ذلك القسـط أو الدفعة)3(. 

ويحق للمسـتفيدين أو لبعضهم السـداد المبكر الجزئي أو الكلي)4(.

40. يلتــزم الممــول بفــك الرهــن عــن الأصــل الممــول إذا ســدد المســتفيد 
الآجلــة  الأقســاط  كافــة  اســتيفاء  خــلال  مــن  المســتحق  المبلــغ  إجمــالي 

والدفعات أو مبلغ الســداد المبكر)5(.

المرجع السابق، المادة )29-2-2(.  )1(
المرجــع الســابق، المــادة )1-1-30(. وينبــه هنــا إلى وجــود خطــأ في طريقــة ترقيــم   )2(

المادة وبنودها.
المرجع السابق، المادة )30-1-2(.  )3(

المرجع السابق، المادة )30-3(.  )4(

المرجع السابق، المادة )30-2(.  )5(
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41. التــزام الممــول -بقــدر المســتطاع- بتســجيل هــذا العقــد في الســجل 
المرعيــة  والأنظمــة  للعقــار)1(  العينــي  التســجيل  لنظــام  وفقــاً  العقــاري 
الأخــرى، ويجــوز لــه توثيــق هــذا العقــد وأي مــن ملاحقــه أو ضمانتــه لــدى 

الجهــات المختصة لضمان حقوقه)2(.

ــل  ــول للعمي ــن المم ــلة م ــعارات المرس ــة الإش ــون كاف ــب أن تك 42. يج
خطية، وترسل من خلال:

1/ العنــوان الموضح في عناوين الاتصال.

2/ الرسائل النصية.

3/ الريد الإلكروني.

ــة  ــن متابع ــل ع ــات التموي ــؤولية جه ــن مس ــزي يتضم ــك المرك ــن البن ــم م ــدر تعمي ص  )1(
الإعلانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للعقــار بهــذا الشــأن، تعميــم بشــأن التســجيل 
والمقصــود  1444/10/24هـــ.  وتاريــخ   )44081439( برقــم  للعقــار  العينــي 
ــة  ــه المادي ــه وحالت ــار وموقع ــاف العق ــين أوص ــق تب ــة وثائ ــاري: مجموع ــجل العق بالس
والنظاميــة، ومــا يتبعــه مــن حقــوق والتزامــات، والتعديــلات التــي تطــرأ عــلى ذلــك، في 
ضــوء الوثائــق المعتــرة نظامــاً. والتســجيل العينــي: جعــل العقــار محــل الحــق العقــاري 
ــي للعقــار، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  ــد الحــق. نظــام التســجيل العين أساســاً لقي

)م/91( وتاريخ 1443/9/19هـ.
عقــد التمويــل العقــاري بصيغــة المرابحــة، المــادة )31(. ومــن أهــداف التســجيل   )2(
العينــي للعقــار تســجيل كافــة الترفــات العقــاري وتوثيــق الحقــوق العينيــة الأصليــة 
ينظــر  التعامــلات،  لمبــدأ عدالــة  العقــاري، وفي ذلــك تعزيــز  الســجل  والتبعيــة في 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التســجيل العينــي للعقــار، الصــادرة بقــرار مجلــس إدارة 
ــخ 1444/1/27هـــ،  ــم )20/1/ت/22( وتاري ــرار رق ــار بالق ــة للعق ــة العام الهيئ

المادة )1(.
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4/ عنــوان بديــل يخطر به الأطــراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر.

ــرأ  ــرات تط ــة تغي ــوراً بأي ــاني ف ــرف الث ــار الط ــرف إخط ــزم كل ط ويلت
عــلى عناوين الاتصال الخاصة به)1(.

ويفرض وصول الإشعارات المرسلة من الممول، وعلم من وجهت إليه 
طرق  من  طريقين  استيفائها  بشرط  بمضمونها،  الكفيل(  أو  )المستفيد 

التواصل المبينة فيما يلي، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرهما:

1/ أن يرسل عر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.

2/ أن ترســل إلى الريد الإلكروني الموضح في عناوين الاتصال.

3/ أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال.

4/ أن ترسل بواســطة التبليغات القضائية)2(.

أما يتعلق بإشعار التأخر وإشعار الإخلال، فلا يفرض وصولهما، كما لا 
التواصل  باستيفاء جميع طرق  إلا  إليه بمضمونهما  يفرض علم من وجهت 
وبشرط  آخرها،  إرسال  تاريخ  على  عمل  يومي  ومرور  سبق،  فيما  المبينة 

إرسالها إلى الكفيل وإلى جميع المستفيدين في حال تعددهم)3(.

المرجع السابق، المادة )33-1(.  )1(
ــا إلى  ــه هن ــا )1(، و)2(، و)3(، و)4(. وينب ــادة )2-33( وبنوده ــابق، الم ــع الس المرج  )2(

وجود خطــأ في طريقة ترقيم المادة وبنودها.
المرجع السابق، المادة )33-3(.  )3(
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إلى  الكفيل  أو  المستفيد  من  الموجهة  بالإخطارات  يتعلق  فيما  أما   .43
الممول وعلم الممول بمضمونها فوراً بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:

1/ عــن طريق هاتــف الممول الموضح في عناوين التواصل.
2/ عــن طريق الريــد الإلكروني الموضح في عناوين التواصل.

3/ عــن طريق التوجه إلى فــرع الممول الموضح في عناوين التواصل.
4/ عن طريــق التبليغات القضائية)1(.

وفي حــال أُرســل الريــد الإلكــروني في غــر يــوم عمــل أو بعــد الســاعة 
)17:00( مــن يــوم عمــل، فيفــرض وصولــه إلى الممــول وعلــم الممــول 
بمضمونــه في يــوم العمــل الــذي يليــه)2(. وفي هــذا الســياق لا يجــوز للطــرف 
الــذي قــر أو أهمــل في إخطــار الطــرف الآخــر بتغــر عناويــن تواصلــه أو 

أحدهــا التعذر بعــدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه)3(.

المرجع السابق، المادة )33-4(.  )1(
ضوابط  يتضمن  تعميمًا  المركزي  البنك  أصدر  وقد   .)33-5( المادة  السابق،  المرجع   )2(
إنشاء إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل، رجب 1439هـ، وأكدت فيها نصاً 
التعاملات  عدالة  على  البنك  حرص  على  يستند  التعميم  هذا  أن  على  صريح  وبشكل 
التعميم )14( ضابطاً يجب  هذا  ويتضمن  التمويل.  العملاء وشركات  وحماية حقوق 

على شركات التمويل اتخاذ كافة ما يلزم لضمان الالتزام بها.
المركزي  البنك  أصدر  وقد   .)33-6( المادة  المرابحة،  بصيغة  العقاري  التمويل  عقد   )3(
المالية، أغسطس 2019م، وتقرر هذه  سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات 
المؤسسة  منسوبي  فيجب على  الإجراءات  لمثل هذه  وقوع مخالفات  عند  أنه  السياسات 
المالية وأصحاب المصلحة التبليغ، والتزام المؤسسة المالية بالتعامل بالجدية اللازمة مع 

البلاغ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة في حال ثبوتها.
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ــة معلومــات المســتفيد  ــزام الممــول العقــاري بالحفــاظ عــلى سري 44. الت
وملاءتــه الماليــة، كــما يلتــزم بأخــذ إذن المســتفيد الخطــي في حــال رغبتــه 
ــذا  ــه به ــمح ل ــا لم يُس ــة، م ــة)1( إلى أي جه ــه الائتماني ــن معلومات ــاح ع بالإفص
الإفصــاح وفــق هــذا العقــد، أو يُلــزم بهــذا الإفصــاح بأمــر القانــون أو أمــر 

المختصة)2(. المحكمة 

45. لا يــؤدي بطــلان أي مــادة مــن مــواد وثائــق العقــد أو عــدم نظاميتها 
ــواد في  ــة الم ــذ بقي ــة تنفي ــدم قابلي ــلان أو ع ــذ إلى بط ــا للتنفي ــدم قابليته أو ع

وثائق العقد)3(.

46. حــق المســتفيد في تقديــم طلــب إلى الممــول في حــال وجــود استفســار 
أو نــزاع أو شــكوى عــن طريــق وســائل التواصــل الخاصــة بالممــول الموضحة 
في الــشروط الخاصــة أو عــن طريــق البوابــة الإلكرونيــة أو عــن طريــق زيــارة 
أقــرب فــرع للممــول بالمنطقــة، ويلتــزم الممــول بدراســة الطلــب والــرد عليــه 
حســب الإجــراءات المتبعــة في مثــل هــذه الحــالات خــلال فــرة لا تتجــاوز 

)10( أيام عمــل من تاريخ تقديم الطلب)4(.

ويقصــد بالمعلومــات الائتمانيــة: المعلومــات والبيانــات عــن المســتهلك فيــما يتعلــق   )1(
بتعاملاتــه الائتمانيــة، مثــل: القــروض، والــشراء بالتقســيط، والإيجــار، والبيــع الآجــل، 
نظــام   ،)1( المــادة  عدمــه.  مــن  بالســداد  التزامــه  ومــدى  الائتــمان،  وبطاقــات 

الائتمانية. المعلومات 
عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )34-1(.  )2(

المرجع السابق، المادة )34-2(.  )3(

المرجع السابق، المادة )34-3(.  )4(
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47. ســقوط حــق الممــول في حــال تأخــره في ممارســة أي حــق أو تأخــره 
بالمطالبــة بــأي تعويــض، وفقــاً لوثائــق العقــد إذا نــص هــذا العقــد أو الأنظمة 

ذات العلاقة على ذلك)1(.

48. أن فســخ العقــد أو إنهــاءه لا يلغــي أو يؤثــر عــلى أيــة التزامــات 
تعاقديــة يجب الوفاء بها من قبل الأطراف)2(.

49. لا يحـــق لأي شـــخص ليـــس طرفـــاً في هـــذا العقـــد المطالبـــة بالإلـــزام 
بأي مادة من مواده)3(.

50. اللغــة العربيــة هــي اللغــة المعتمــدة لوثائــق العقــد)4(. وفي هــذا 
ــل  ــوك أو شركات تموي ــع بن ــد م ــد يتعاق ــذي ق ــتفيد ال ــة للمس ــزام حماي الالت

أجنبيــة تمارس أعمالها في المملكة العربية الســعودية.

المرجع السابق، المادة )34-4(.  )1(

المرجع السابق، المادة )34-5(.  )2(
المرجــع الســابق، المــادة )6-34(. وهــذا يشــمل جميــع مــن يتعاقــد معهــم الممــول   )3(
ــاري أو شركات المعلومــات  ــم العق اســتناداً إلى هــذا العقــد كــشركات التأمــين أو المقي
ــادة  ــي إع ــا. وينبغ ــاري وغره ــل العق ــادة التموي ــعودية لإع ــة الس ــة أو الشرك الائتماني
ــدم  ــا ع ــن ظاهره ــم م ــث يفه ــتفيد حي ــة المس ــوق ورث ــمان حق ــادة لض ــذه الم ــة ه صياغ
أحقيتهــم في المطالبــة بحقــوق مورثهــم التــي تضمنهــا هــذا العقــد. وينبغــي أن يراعــى 
في هــذه المــادة مــا نــص عليــه في نظــام المعامــلات المدنيــة مــن حقــوق متعلقــة بالخلــف 
ــواد: )86(، )98(، )112(، )183(، )189(، )190(،  ــاص، الم ــف الخ ــام والخل الع

.)618( ،)357( ،)303(
عقــد التمويــل العقاري بصيغة المرابحة، المادة )34-7(.  )4(
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51. تحريــر عقــد التمويــل العقــاري بصيغــة المرابحــة مــن نســختين 
ــخة  ــرف نس ــلُّم كل ط ــراف، وتس ــن الأط ــين م ــين وموقعت ــين متطابقت أصليت

للعمــل بموجبها وبموجب شروطهــا وتعهداتها وبموجب مرفقاتها)1(.

52. خضــوع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية الســعودية)2(.

53. يُســوى أي نــزاع ينشــأ بــين الأطــراف وديــاً، وإذا أخفــق الأطــراف 
ــرف  ــق لأي ط ــوئه، فيح ــخ نش ــن تاري ــاً م ــلال )15( يوم ــزاع خ ــل الن في ح
المملكــة  المختصــة في  القضائيــة  الجهــة  إلى  النــزاع  إحالــة  الأطــراف  مــن 

العربية الســعودية للفصل فيها)3(.

فــي  التعامــلات  لعدالــة  التعاقديــة  الضمانــات  الثالــث:  المطلــب 
ملاحق العقد:

تضمنــت ملاحــق العقــد بعــض الأحــكام القانونيــة التفصيليــة التــي 
تــرز وتوضــح التــزام الممــول العقــاري بمبــدأ عدالــة التعامــلات، وقــد 
نــص العقــد في بدايتــه عــلى الامتثــال لهــذه الملاحــق، وأنهــا تشــكل بالإضافــة 
ــداً  للأحــكام والــشروط الخاصــة والأحــكام والــشروط العامــة مجتمعــة عق

واحــداً متكامــلًا، وفيما يلي بيان بأبرز مــا تضمنته الملاحق من أحكام:

المرجع السابق، المادة )34-8(.  )1(

المرجع السابق، المادة )35-1(.  )2(
المرجــع الســابق، المــادة )2-35(. وينظــر المبحــث الرابــع: ضمانــات عدالــة التعامــلات   )3(

في الأحكام القضائية.
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54.  )جــدول الأقســاط الآجلــة( الــذي احتــوى عــلى العديــد مــن 
البيانــات التفصيلية الواجب ذكرها.

ومــن تلــك البيانــات: مــدة العقــد بالأيــام والأشــهر، وتاريــخ الابتــداء 
والانتهــاء، وعــدد الأقســاط، وتوريخهــا، والمتبقــي مــن مبلــغ التمويــل، 
والمتبقــي مــن إجمــالي المبلــغ المســتحق، وتوقيــع المســتفيد عــلى إقــراره واطلاعه 

الملحق)1(. بمحتوى 

55. )شــهادة القبــول بالأصــل الممــول(، حيــث تحتــوي عــلى إقــرار 
مفصــل مــن المســتفيد بقبولــه للأصــل الممــول بعــد معاينتــه معاينــة تامــة 
العيــوب  كافــة  مــن  بســلامته  وإقــراره  ونظامــاً،  شرعــاً  للجهالــة  نافيــة 
الظاهريــة، وقيامــه بالفحوصــات الهندســية اللازمــة للتأكــد مــن ســلامة 
العقــار، وترئــة الممــول مــن كافــة العيــوب الظاهــرة والخفيــة، وأن الأصــل 
الممــول وجميــع أدواتــه وتجهيزاتــه ســليم وصالــح تمامــاً للغــرض الــذي 
اشــري مــن أجلــه، وتوقيــع المســتفيد عــلى إقــراره واطلاعــه بمحتــوى 
الملحــق. وقــد تضمــن الملحــق العديــد مــن المعلومــات والبيانــات التفصيليــة 
عــن العقــار محــل التمويــل التــي تجــاوزت )30( بيانــاً)2(. وهــذا الإقــرار 

يكــون في مرحلة ما قبل إبرام العقد بين الممول والمســتفيد.

56. احتــوى )شــهادة تســلم الأصــل الممــول(، عــلى إقــرار مفصــل مــن 
المســتفيد على قبضــه للأصل الممول، وإقراره وتأكيده على:

المرجع الســابق، الملحق رقم )1(.  )1(

المرجع الســابق، الملحق رقم )2(.  )2(
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1/ اســتمرار الإقرارات المقدمة في شــهادة القبول بالأصل الممول.

2/ قيــام الممــول بإفــراغ الأصــل الممــول بالتاريــخ المحــدد، وتمكــين 
المستفيد من استخدامه.

ــل  ــتفيد للأص ــض المس ــلى قب ــا ع ــا قطعيً ــد إثباتً ــهادة تع ــذه الش 3/ أن ه
الممــول. وهــذه الشــهادة يجــب أن تحتــوي عــلى نفــس البيانــات والمعلومــات 
المســتفيد عــلى  الممــول(. وتوقيــع  القبــول بالأصــل  الــواردة في )شــهادة 

إقــراره واطلاعه بمحتوى الملحق)1(.

المرجع الســابق، الملحق رقم )3(.  )1(
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المبحث الرابع
ضمانــات عدالــة التعاملات فــي الأحكام القضائي

يعــد القضــاء أحــد الركائــز الأساســية لضــمان عدالــة التعامــلات، فهــو 
يوفــر منصــة مســتقلة وموضوعيــة للفصــل في النزاعــات وإصــدار القرارات؛ 
ــة  ــح والأدوات التنظيمي ــة واللوائ ــراف، أو الأنظم ــات الأط ــلى اتفاق ــاء ع بن
الأخــرى، وهــو يســهم في تعزيــز اســتقرار المجتمــع مــن خــلال حمايــة حقــوق 
عــلى  العقوبــات  وفــرض  والانتهــاك  التعــدي  مــن  الضعيــف  الطــرف 

المخالفين وتعويض المتررين.

المطلــب الأول: محكمــة مختصــة لضمــان عدالة التعاملات:

ــات  ــة تشريع ــا منظوم ــي وفرته ــة الت ــة والقانوني ــات الشرعي ــن الضمان م
ــة التعامــلات بــين أطــراف عقــد التمويــل  التمويــل العقــاري لتحقيــق عدال
ــن  ــئة ع ــات الناش ــر في النزاع ــة للنظ ــة مختص ــة قضائي ــد جه ــاري: تحدي العق
تطبيــق وتفســر عقــود وتشريعــات التمويــل العقــاري، حيــث إن التعامــلات 
التمويليــة لهــا أبعــاد وتأثــرات اقتصاديــة وماليــة ونقديــة جوهريــة، وتتســم 
والطابــع  الذاتيــة  مــن  بنــوع  إحاطتهــا  فينبغــي  مــن الخصوصيــة؛  بنمــط 
الخــاص الــذي ينســجم مــع طبيعتهــا ودورهــا للمحافظــة عــلى ســلامة 

واستقرار القطاع المالي.

واســتناداً لمــا ســبق، فقــد نصــت المــادة )13( مــن نظــام التمويــل العقاري 
عــلى أن تتــولى المحكمــة المختصــة الفصــل في المنازعــات الناشــئة عــن عقــود 
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التمويــل العقــاري وإيقــاع العقوبــات المنصــوص عليهــا في نظــام مراقبــة 
التمويل. شركات 

وجــاء بيــان وتحديــد تلــك المحكمــة المختصــة في البنــد الثالــث مــن 
ــص  ــث ن ــخ 1433/8/13هـــ، حي ــم )م/51( وتاري ــي رق ــوم الملك المرس
والمنازعــات  المخالفــات  في  الفصــل  )لجنــة  باســم  لجنــة  تشــكيل  عــلى 
التمويليــة(، وبــين المرســوم الملكــي في عــدد مــن فقــرات البنــد الثالــث أبــرز 

وأهــم الأحكام القانونيــة المتعلقة بتلك اللجنة.

ــة  ــمان وأهمي ــة بالائت ــة المتعلق ــلات المالي ــة للتعام ــة الخاص ــراً للطبيع ونظ
ســلامتها واســتقرارها؛ فــإن المنظــم عــدَّ هــذه اللجنــة مــن اللجــان المســتثناة 
ــة لنظــام القضــاء  ــة العمــل التنفيذي ــق أحــكام نظــام القضــاء، وآلي مــن تطبي

ونظــام ديوان المظالم لعام 1428هـ)1(.

اللجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات ودعــاوى الحــق  وتتــولى 
العــام والخــاص، الناشــئة مــن تطبيــق أحــكام نظــام مراقبــة شركات التمويل، 
والتعليــمات  والقواعــد  ولائحتيهــما،  التمويــلي  الإيجــار  نظــام  وأحــكام 

الخاصة بهما)2(.

وممــا هــو مســتثنى مــن اختصاصــات اللجنــة -موضوعيــاً-: المنازعــات 
ــالأوراق  ــة ب ــات المتعلق ــار، والمنازع ــلى عق ــة ع ــوق العيني ــن الحق ــئة ع الناش

البند الثالث الفقرة )10( من المرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 1433/8/13هـ.  )1(

البند الثالث الفقرة )1/أ( من المرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 1433/8/13هـ.  )2(
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إن الاختصــاص في  التمويــل. حيــث  نشــاط عقــود  مــن  الناشــئة  الماليــة 
الحقــوق العينيــة عــلى العقــارات مســند إلى المحاكــم العامــة، أمــا المنازعــات 
المتعلقــة بــالأوراق الماليــة فتختــص بــه موضوعيــاً لجنــة الفصــل في منازعــات 

الأورق المالية)1(.

ولجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة لهــا حــق مطلــق 
وصلاحيــة واســعة في جميــع مــا يتعلــق بالمنازعــات الناشــئة عــن عقــود 
ــة  ــوق عيني ــط بحق ــر مرتب ــزاع غ ــل الن ــا كان مح ــى م ــاري، مت ــل العق التموي
فجميــع  الماليــة،  الأوراق  بنشــاط  متعلــق  نــزاع  أو  العقــار،  محــل  عــلى 
المنازعــات بــين الممولــين والمســتفيدين الناشــئة عــن تطبيــق عقــود التمويــل 
ــه وقواعــده ينــدرج تحــت اختصــاص  ــه ولوائحــه وتعليمات العقــاري وأنظمت

اللجنة، إلا ما اســتثني بنص خاص.

وتزايــد  ومنتجاتهــا،  أنشــطتها  وتنــوع  الماليــة  المنشــآت  توســع  ومــع 
الإقبــال الاســتهلاكي والتمويــلي عليهــا، ارتفــع عــدد الدعــاوى المقيــدة 
لــدى الأمانــة العامــة للجــان المنازعــات والمخالفــات المرفيــة والتمويلية)2(، 
المنازعــات  في  الفصــل  الابتدائيــة  للجــان  الــواردة  القضايــا  عــدد  وبلــغ 
والمخالفــات التمويليــة لعــام 1441هـــ قرابــة )959( قضيــة)3(، وبلــغ عــدد 

نظــام الســوق الماليــة، الصادر بالمرســوم الملكي رقــم )م/30( بتاريــخ 1424/6/2هـ،   )1(
المادة )30/أ(.

التقريــر الســنوي الثــاني والعــشرون لعــام 1441هـــ عــن أعــمال الأمانــة العامــة للجــان   )2(
المنازعات والمخالفــات المرفية والتمويلية، ص7.

المرجع السابق، ص11.  )3(
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ــغ  ــاوزت مبال ــة()1(، وتج ــاري )150 قضي ــل العق ــة بالتموي ــا المتعلق القضاي
مطالبــات العملاء المرتبطــة بالتمويل العقاري 870 مليون ريال)2(.

المطلــب الثانــي: ركائــز قضائية لضمــان عدالة التعاملات:

القضائيــة  التعامــلات في الأحــكام  وممــا يعــزز ويؤكــد مبــدأ عدالــة 
في  الفصــل  للجنــة  والاســتئنافية  الابتدائيــة  الدوائــر  تشــكيل  طريقــة 
المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، وكيفيــة إجــراءات نظــر الدعــوى. حيــث 
ــون كل  ــر، وتتك ــرة أو أكث ــن دائ ــتئنافية م ــة والاس ــة الابتدائي ــون اللجن تتك
دائــرة مــن ثلاثــة أعضــاء وعضــو احتياطــي رابــع. ويشــرط في أعضــاء 
ــل النظامــي، ويجــب أن يكــون  ــوا مــن ذوي الخــرة والتأهي ــة أن يكون اللجن
اللجنــة  رئيــس  ويعــين  الشرعــي.  بالتأهيــل  يتمتــع  ممــن  الثلاثــة  أحــد 

وأعضاؤهــا بأمر ملكي، ولمدة أربع ســنوات قابلة للتجديد.

العــدد، ووضــع معايــر مهنيــة وعلميــة في اختيــار  واشــراط ذلــك 
أعضــاء تلــك اللجــان، وتعيينهــم بأمــر ملكــي؛ ممــا يعــزز مبــادئ اســتقلالية 

المرجع السابق، ص28.  )1(
المرجــع الســابق، ص32. بينــما في العــام 1440هـــ بلــغ عــدد قضايــا التمويــل العقــاري   )2(
ــال.  ــار ري ــين 4 ملي ــين العقاري ــلاء للممول ــات العم ــاوزت مطالب ــة، وتج )466( قضي
ينظــر: التقريــر الســنوي الحــادي والعــشرون لعــام 1440هـــ عــن أعــمال الأمانــة العامــة 
للجــان المنازعــات والمخالفــات المرفيــة والتمويليــة، ص19 وص 23. لمزيــد مــن 
ــل في  ــان الفص ــة للج ــة العام ــروني للأمان ــع الإلك ــر: الموق ــات، ينظ ــات والبيان المعلوم

المنازعات والمخالفــات المرفية والتمويلية.
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ــزز  ــا يع ــان؛ مم ــك اللج ــن تل ــادرة ع ــرارات الص ــة الق ــة وموضوعي وحيادي
ويدعــم الضمانــات القضائية لعدالة التعامــلات في عقود التمويل العقاري.

ويجــب أن تلتــزم لجــان الفصــل في المنازعــات والمخالفــات التمويليــة 
ابتــداءً بتطبيــق القواعــد والأحــكام المنصــوص في البنــد الثالــث مــن المرســوم 
الملكــي رقــم )م/51( وتاريــخ 1433/8/13هـــ، والأمــر الملكــي رقــم 
)713( وتاريــخ 1438/1/4هـــ، الصــادر بالموافقــة عــلى مــشروع قواعــد 

عمــل لجنــة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنة الاســتئنافية.

وعنــد عــدم وجــود نــص خــاص في تلــك القواعــد، والأنظمــة واللوائــح 
والتعليــمات، والمعلومــات والبينــات الثابتــة في ملــف الدعــوى، والاتفاقــات 
المرمــة بــين أطــراف الدعــوى، فيجــب عــلى اللجنــة تطبيــق نظــام المرافعــات 
الشرعيــة ونظــام الإجــراءات الجزائيــة بحســب الأحــوال، وبــما لا يتعــارض 

مع اختصاصــات وصلاحيات وطبيعة عملها.

ــة  ــكاني للجن ــاص الم ــم الاختص ــة بتنظي ــد خاص ــدرت قواع ــاً ص وأيض
جانــب  مراعــاة  خلالهــا  مــن  ويظهــر  الدعــوى،  أطــراف  بــين  والتمييــز 
ــاً أم  ــواءً كان مدعي ــه س ــام في مكان ــوى، فتق ــة الدع ــكان إقام ــتفيد في م المس

مدعى عليه)1(.

قواعــد الاختصــاص المــكاني للجــان المنازعــات المرفيــة ولجــان الفصــل في المخالفــات   )1(
وتاريــخ   )9675( رقــم  الملكــي  بالأمــر  الصــادرة  التمويليــة،  والمنازعــات 
1442/2/21هـــ، القواعــد مــن )1-4(. وفي حــال تقصــر الممــول أو تجــاوزه حــدود 
ــتفيد < ــق للمس ــه يح ــة، فإن ــة المرابح ــاري بصيغ ــل العق ــد التموي ــررة في عق ــه المق  حقوق
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المطلــب الثالــث: مبــادئ قضائية لضمــان عدالة التعاملات:

مــن المقــرر أن الأحــكام القضائيــة تعــد مصــدراً تفســرياً أو غــر رســمي 
ــة  ــادئ القضائي ــن المب ــه، لك ــذ ب ــب الأخ ــدراً يج ــس مص ــه لي ــون، أي أن للقان
ــادات  ــة اجته ــا لمعرف ــتنار به ــة يس ــة فعال ــيلة قانوني ــد وس ــتقرت تع ــي اس الت

القضائية. السلطة 

وتــؤدي تلــك المبــادئ دوراً قانونيــاً بــارزاً في بيــان مــا اســتقر عليــه 
اجتهــاد القضاة وما جــرى عليه العمل قضائياً.

التي  الكلية  للمبادئ  وتحقيقاً  والمقاصد  الغايات  تلك  من  وانطلاقاً 
المالي،  القطاع  سلامة  تحقيق  من  العقاري  التمويل  تشريعات  تستهدفها 
بالقرارات  التنبؤ  التعاملات بين الأطراف، وتعزيزاً لإمكانية  وضمان عدالة 
الأمانة  أصدرت  القضائية؛  الاجتهادات  لاستقرار  ودعمًا  صدورها،  قبل 
المبادئ  مدونة  والتمويلية  المرفية  والمخالفات  المنازعات  للجان  العامة 

القضائية في المنازعات المرفية والتمويلية لعام 1443هـ - 2022م.

وقــد تضمنــت المدونــة عــدداً مــن المبــادئ التــي تــرز وتبــين مبــدأ عدالــة 
التعاملات في العقــود المرفية والتمويلية.

ــاري -  ــول العق ــة للمم ــؤولية العقدي ــر: المس ــان. ينظ ــذه اللج ــام ه ــوى أم ــة الدع إقام <
دراســة مقارنــة -، عبــد الله بــن منصــور الطيــار، مرجــع ســابق،، ص 90- 97، حاشــية 

.)146(
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هــذا المطلــب يشــر بشــكل مقتضــب إلى أبــرز مــا صــدر عــن تلــك 

اللجــان مــن مبــادئ قضائيــة بخصــوص تحقيــق مبــدأ عدالــة التعامــلات بــين 

أطــراف عقد التمويل العقاري، وهي كالتالي -حســب ترقيم المدونة-:

974- ثبــوت قيــام جهــة التمويــل بحســم الأقســاط قبــل الموعــد المتفــق 

التمويــل  جهــة  خطــأ  ثبــوت  مــؤداه  العميــل،  موافقــة  دون  عليــه 

للتعويض. الموجب 

ــه أن  ــل وكفايت ــر الدلي ــما لهــا مــن ســلطة تقدي ــة ب ــة التمويلي 976- للجن

تأخــذ بتقريــر الخبــر متــى اقتنعــت بصحتــه وســلامة أسســه، وأن تقيــم 

ــة  ــاط بجمل ــد أح ــر ق ــر الخب ــون تقري ــك أن يك ــاط ذل ــه، ومن ــا علي قضاءه

النــزاع ودلــل عليــه بأســباب يبــينِّ فيهــا ســنده بحيــث يكــون صالحاً لأســباب 

اللجنة في إصدار قرارها.

977- منــاط القضــاء بالتعويــض يســتند عــلى قيــام أركان المســؤولية 

المدنيــة الموجبــة للتعويــض مــن خطــأ وضرر وعلاقــة ســببية بينهــما، وفي 

حــال اختــلال أحد تلك الأركان فإن أثر ذلك. رد الدعوى.

979- حــال احتــوى العقــد المــرم بــين الأطــراف عــلى مخالفــات نظاميــة 

فيتــم تصحيــح العقــد بإبطــال المــواد المخالفــة للنظــام وإمضــاء العقــد، مــا لم 

تكــن هذه المــواد مخالفة لمقتى وجوهر العقد.
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981- بطــلان قيــام جهــات التمويــل باحتســاب الغرامــات؛ إذ أن هــذه 
التمويــل مــن  التــي تحصلهــا جهــات  الغرامــات  المتمثلــة في  العمــولات 

العميل تعد بمثابة إثراء غر مشروع على حســاب الغر دون ســبب.

ــن  ــه ع ــد، وتنازل ــن العق ــروج م ــن الخ ــك المتضام ــب الشري 982- طل
نصيبــه للشريــك الآخــر، مــع قــدرة الشريــك الآخــر عــلى ســداد كامــل 
الأقســاط كــما هــي، أثــره: إلــزام الشركــة بإخــراج الشريــك المتضامــن وذلــك 

لكونــه لأنه لا ضرر يعود عليها.

983- قيــام المســؤولية المدنيــة الموجبــة للتعويــض عنــد ثبــوت خطــأ 
الممــول في حبــس مــال المســتفيد مــن عقــد التمويــل وحرمانــه مــن الانتفــاع 

به واستغلاله.

ــات  ــم معلوم ــن تقدي ــل م ــزم العمي ــا يل ــود م ــدام وج ــد انع 984- عن
ــر ذلــك: عــدم قبــول دفــع  ــه عــلى التمويــل، أث ــة قبــل حصول ــه الصحي حالت
عــن  معلومــات  بتزويدهــا  المتمــول  قيــام  بعــدم  للتمويــل  جهــة 

الصحية)1(. حالته 

992- إجمــالي الضــمان ليــس لــه علاقــة بإجمــالي الالتــزام، لــذا فــإن 
العميــل ملتــزم بســداد القســط الشــهري بالكَــمِّ المتفــق عليــه في عقــد التمويــل 

العقــاري دون أن يكون لقيمة القســط المتفق عليــه أثر على الوفاء بالتزاماته.

المرفيــة  المنازعــات  في  القضائيــة  المبــادئ  مدونــة  الســابقة:  في  المبــادئ  في  ينظــر   )1(
والتمويليــة لعام 1443هـ - 2022م، ص267-265.
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التمويل  للعقار محل  العقاري  التمويل  المستفيد من عقد  993- استلام 
وقبوله له؛ قرينةٌ على رضاه بعقد التمويل ما لم يثبت عكس ذلك)1(.

999- الضمانــات المقدمــة عنــد إبــرام العقــد هــي ضمانــة للمديونيــة 
التــي قــد تنتــج عــن العقــد، انتهــاء العقــد أثــره: التــزام جهــة التمويــل بإعــادة 

الضمانــات عند انتهاء العقد)2(.

ــد  ــرام العق ــدم إب ــد ع ــوم عن ــول أي رس ــتحقاق المم ــدم اس 1022- ع
ــوداً  ــدور وج ــا ت ــة أنواعه ــوم بكاف ــث إن الرس ــول. حي ــود للمم ــبب يع لس

وعدمــاً مع العلاقة التعاقدية.

العقاري  التمويل  عقد  إبرام  عن  عدل  الذي  الطرف  يتحمل   -1023
قيمة الرسوم الإدارية، ويستثنى من ذلك رسوم تقييم العقار)3(.

ينظر في المبدأين الســابقين: المرجع الســابق، ص270.  )1(
المرجع السابق، ص272.  )2(

ينظر في المبدأين الســابقين: المرجع الســابق، ص278.  )3(
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الخاتمة

تعــد الضمانــات التعاقديــة لالتــزام الممــول العقــاري بتحقيــق عدالــة 
التعامــلات مــع المســتفيدين في قــروض التمويــل العقاريــة أمــراً مهــمًا لضــمان 
اســتقرار وتعزيــز الثقــة في الأنظمــة الاقتصاديــة والتجاريــة، وهــو موضــوع 
الشرعيــة،  النصــوص  بــه  وأمــرت  الســماوية،  الشرائــع  عليــه  حرصــت 

القانونية. وعززته النصوص 

ــة التفصيليــة  ــح وبــينَّ مــن خــلال الأحــكام القانوني وهــذا البحــث وضَّ
مبــدأ عدالــة التعامــلات وواجبــات والتزامــات الممــول العقــاري القانونيــة 
للامتثــال لهــذا المبــدأ. وهــذه الضمانــات التفصيليــة المتنوعــة هدفــت لتحقيــق 
معامــلات عادلــة وشــفافة في القطــاع المــالي، واتضــح جليــاً مــن خــلال تلــك 
ــي  ــة الت ــكام التفصيلي ــة الأح ــمول لكاف ــة والش ــوح والدق ــات الوض الضمان
ــدأ  ــق مب ــن تحقي ــما يضم ــتفيد ب ــول والمس ــين المم ــة ب ــة التعاقدي ــم العلاق تنظ

عدالــة التعاملات ويعزز الثقة بين المســتفيدين والممولين العقاريين.

وتلــك الضمانــات والقواعــد التفصيليــة الدقيقــة تعــزز اســتقرار الأنظمــة 
الماليــة وفاعليــة الأنظمــة الاقتصاديــة والتجاريــة، وتحمــي  والسياســات 
حقــوق الأطــراف المتعاملــة مــع منظومــة تشريعــات التمويــل العقــاري، 
وهــذا بــدوره يســهم بتحفيــز الابتــكار والمنافســة المشروعــة والعادلــة في 

تقديم الخدمات المالية.
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النتائج:

النتائــج،  بعــض  ظهــرت  البحــث  هــذا  كتابــة  مــن  الفــراغ  بعــد 
وأبرزها التالي:

)1( اعتنــاء الشريعــة الإســلامية بــرورة تحقيــق العــدل والإنصــاف في 
المعامــلات المالية بين الأطراف.

ــاس  ــين الن ــدل ب ــة الع ــة بإقام ــلاد المبارك ــذه الب ــر ه ــمام ولاة أم )2( اهت
بســن التشريعــات، وإيجــاد المؤسســات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة 
ــق قواعــد العــدل والإنصــاف  ــة التعامــلات وتحقي ــق عدال ــي تكفــل تحقي الت

المتعاملين. بين 

)3( الــدور الكبــر والمحــوري للبنــك المركــزي الســعودي في وضــع 
القواعــد والأحــكام التفصيليــة الملزمــة، وســن الأدوات التنظيميــة المتنوعــة؛ 
ــة التعامــلات بــين الممــول والمســتفيد، حيــث تجــاوز مــا  ــدأ عدال لتحقيــق مب
أصــدره البنــك في هــذا الخصــوص )40( أداة قانونيــة متنوعــة تعــزز تحقيــق 

هذا المبدأ بشــكل مباشر أو غر مباشر.

ــن العقــد النموذجــي الكثــر مــن الأحــكام والقواعــد القانونية  )4( تضمَّ
أساســياً،  قانونيــاً  التزامــاً   )55( تجــاوزت  التــي  والمســهبة،  التفصيليــة 
والعديــد مــن الالتزامــات التبعيــة؛ لتوضيــح وإبــراز التــزام الممــول العقــاري 
بمبــدأ عدالــة التعامــلات وإرســاء الأحــكام التفصيليــة لإقامــة التــوازن 

العــادل بين طرفي عقــد التمويل في الحقوق والالتزامات.
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المخالفــات  الفصــل في  بــه )لجنــة  تقــوم  الــذي  الرئيــي  الــدور   )5(
والمنازعــات التمويليــة( هــو حســم الخلافــات والمنازعــات الناشــئة عــن 
تطبيــق أنظمــة ولوائــح وعقــود التمويــل العقــاري، والتــي تتســم بقــدر كبــر 
والنقديــة  والماليــة  الاقتصاديــة  والتأثــرات  والأبعــاد  الخصوصيــة  مــن 

لاســتقرار وسلامة القطاع المالي.

ــة  ــدأ عدال ــح مب ــرز وتوض ــاً ت ــدأً قضائي ــث )13( مب ــن البح ــد تضم وق
التعامــلات بين أطراف عقد التمويل.

التوصيات:

ظهــر للباحث من ثنايا هــذا البحث التوصيات التالية:

)1( أهميــة تكثيــف الدراســات والبحــوث القانونيــة المتعمقة في الأدوات 
ــات  ــب علاق ــي ترت ــة، والت ــات الحكومي ــا المؤسس ــي تصدره ــة الت التنظيمي
قانونيــة ينبنــي عليهــا حقــوق والتزامــات تعاقديــة ونظاميــة، وعــدم الاقتصار 

على الأنظمة واللوائح الأساســية.

ــود  ــاً، وعق ــل عموم ــود التموي ــث عق ــزي بتحدي ــك المرك ــام البن )2( قي
أبــرز  لمواكبــة  دوري  بشــكل  خصوصــاً،  النموذجيــة  العقــاري  التمويــل 
ــه  ــت ل ــا توصل ــرز م ــع أب ــة م ــتجدات، والمقارن ــع والمس ــورات في الوقائ التط

العالمية المتقدمة. الممارسات 

مهــارات  بتنميــة  العقاريــين  للممولــين  المركــزي  البنــك  إلــزام   )3(
للقواعــد  للامتثــال  العقــاري  التمويــل  مجــال  في  العاملــين  ومعــارف 
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والأحــكام القانونيــة التــي تؤكــد أهميــة الالتــزام بتطبيــق الأنظمــة واللوائــح 
ــلال  ــن خ ــك م ــل، وذل ــاع التموي ــلى قط ــة ع ــة المشرف ــن الجه ــدر ع ــا يص وم

وجــوب الحصول على دورات معينة أو شــهادات مهنية متقدمة.

)4( قيــام البنــك المركــزي بفتــح قناة مبــاشرة للمســتفيدين للاستشــارات 
والعقــود  الماليــة  بالخدمــات  المتعلقــة  والماليــة  القانونيــة  والاستفســارات 
لخدمــة  خصوصــاً؛  العقــاري  التمويــل  عقــود  وفي  عمومــاً،  النموذجيــة 

الممولين والمســتفيدين والمهتمين.

)5( صياغــة بعــض مــواد العقــد النموذجــي للتمويــل العقــاري بصيغــة 
المرابحــة تحتــاج إلى إعــادة نظــر أو تصحيــح، مــن حيــث وجــود بعــض 

الغمــوض والقصور أو الأخطاء، ومنها:

أ/ الغمــوض والقصور في تحديد المقصود:

)1( المــادة )5(، الحاشــية رقــم )13(: يستحســن هنــا توحيــد صيغــة 
التاريخ لتقليل اللبس والاشــتباه.

)2( الفقرتــان )2( و)3( مــن المــادة )14(: يستحســن تحديــد معيــار 
قانوني لمصطلح: »جوهري«.

)3( الفقرة )4( من المادة )17(: المدة المذكورة في المادة لم يرد لها تحديد، 
الممول  يتعسف  ولكيلا  المحددة،  المدد  بقية  مع  اتساقاً  تحديدها  وينبغي 

بتضييقها على المستفيد مما يرتب عليه الإخلال بمبدأ عدالة التعاملات.
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)4( الفقــرة )6( مــن المــادة )17(: صياغــة هــذه المــادة تتضمــن قــدراً مــن 

الغموض حيــث إن عجزها يتعارض مع صدرها.

ــواد  ــزام بم ــة بالإل ــرت المطالب ــادة )34(: ح ــن الم ــرة )6( م )5( الفق

العقــد في طــرفي العقــد فقــط، ولم تــشر لحقــوق ورثــة المســتفيد في حــال وفاتــه، 

نقــل الحقــوق، وفي هــذا  العقــاري في حــال  التمويــل  إعــادة  أو شركات 

إخــلال بمبدأ عدالة التعاملات.

)6( المــادة رقــم )32(: نصــت عــلى أنــه: »لا يجــوز تعديــل أي مــادة مــن 

ــا، حيــث  مــواد هــذا العقــد«، والصياغــة بهــذه الطريقــة تثــر إشــكالاً قانونيً

ــل  ــن تعدي ــاً، ويستحس ــل مطلق ــد للتعدي ــذا العق ــة ه ــدم قابلي ــا ع ــم منه يفه

ــد،  ــرفي العق ــا ط ــك برض ــون ذل ــل، وأن يك ــواز التعدي ــن ج ــما يضم ــادة ب الم

وأن يكــون ذلــك مكتوبــاً، ســيما إذا كان ذلــك في مصلحــة المســتفيد، كــما 

نصــت عــلى ذلــك الفقــرة )1-2-28( مــن العقــد، والتــي أشــارت صراحــة 

إلى جواز تعديل العقد.

ب/ الأخطاء:

)1( الفقــرة )5( مــن المــادة )21(: اســتخدام لفــظ إعســار للممــول 

نظــام  عليهــا  ينطبــق  تجاريــة  اعتباريــة  شــخصية  دائــمًا  وهــو  العقــاري، 

الإفلاس، وليس الإعســار الذي ينطبق على الشــخص المدني.
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)2( الحاشــية رقــم )24( في الفقــرة )1( مــن المــادة )24(: ورد فيهــا 
ــاه  ــع مرابحــة طرف ــا عقــد بي ــع؛ لأن العقــد هن ــح البائ لفــظ المؤجــر والصحي

بائع ومشــرٍ، بخلاف عقد التأجر التمويلي.

ــة )1( و)2( و)3( للفقــرة )1( مــن المــادة )30(:  )3( الفقــرات الفرعي
تتضمــن خطأ في طريقــة الرتيب، ومثلها فقرات )33-2(.

وفي الختــام، أحمــد الله عز وجل عــلى مــا يــر وأعــان، ومنــه وحده نســتلهم 
الســداد والرشاد، وصلى الله وســلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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المصادر والمراجع

المراجع الشرعية واللغوية:
القرآن الكريم.. 1
أحــكام عقــود التمويــل في الفقــه الإســلامي، عبــد الله بــن راضي المعيــدي، دار . 2

كنــوز إشــبيليا للنــشر والتوزيــع - الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1438هـــ-
2017م.

ــظ )ت255هـــ(، دار . 3 ــر الجاح ــن بح ــرو ب ــمان عم ــو عث ــلاق، أب ــب الأخ تهذي
الصحابــة للراث، الطبعة الأولى، 1410هـ.

المنــاوي . 4 بــن  الــرؤوف  عبــد  محمــد  التعاريــف،  مهــمات  عــلَى  التوقيــف 
)ت1031هـــ(، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1410هـ.

تيســر الكريــم المنــان في تفســر القــرآن، عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي . 5
)ت1373هـ(، دار الســلام للنشر والتوزيــع، الطبعة الثانية، 1422هـ.

جواهــر الإكليــل شرح مختــصر العلامــة الشــيخ خليــل في مذهــب الإمــام مالــك . 6
إمــام دار التنزيــل، صالــح عبــد الســميع الأبي الأزهــري، المكتبــة الثقافيــة 

بروت.
ــاج(، . 7 ــلَى المنه ــلي ع ــلَى شرح المح ــوبي ع ــية القلي ــرة )حاش ــوبي وعم ــيتا قلي حاش

ــدون  ــروت، ب ــر، ب ــرة، دار الفك ــي عم ــد الرل ــوبي وأحم ــلامة القلي ــد س أحم
طبعة، 1415هـ-1995م.

الطبعــة . 8 )ت256هـــ(،  البخــاري  إســماعيل  بــن  محمــد  البخــاري،  صحيــح 
1311هـ. السلطانية، 

صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج القشــري )ت261هـــ(، مطبعــة عيســى . 9
الحلبي وشركاه، 1374هـ.
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غمــز عيــون البصائــر شرح الأشــباه والنظائــر، أحمــد بــن محمــد مكــي الحمــوي . 10
الحنفي، دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى.

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن . 11
رجــب )ت795هـ(، مكتبــة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى، 1417هـ.

بــن . 12 مــرضي  د.  تطبيقيــة،  تأصيليــة  الماليــة الإسلامي-دراســة  الهندســة  فقــه 
مشــوح العنــزي، رســالة دكتــوراه في الفقــه المقــارن - قســم الفقــه، كليــة 
الشريعــة والدراســات الإســلامية بجامعــة القصيــم، دار كنــوز إشــبيليا للنــشر 

والتوزيــع - الرياض، الطبعة الأولى، 1436هـ-2015م.
القامــوس المحيــط، مجــد الديــن محمد بــن يعقوب الفــروز آبــادي )ت817هـ(، . 13

دار الرســالة، الطبعة الثامنة، 2005م.
القواعــد والضوابــط الفقهيــة في الضــمان المــالي، د. حمــد بــن محمــد الجابــر . 14

ــوز  ــورة، دار كن ــة المن ــلامية بالمدين ــة الإس ــوراة بالجامع ــالة دكت ــري، رس الهاج
إشــبيلية للنشر والتوزيع، الســعودية، الطبعة الأولى، 1429هـ-2008م.

القوانــن الفقهيــة، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن . 15
نــاشر ولا تاريــخ طبعــة،  بــدون  جــزي الكلبــي الغرناطــي )ت 741هـــ(، 

منشــور على المكتبة الشاملة.
ــوتي . 16 ــس البه ــن إدري ــس ب ــن يون ــور ب ــاع، منص ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن كش

)ت1051هـــ(، مكتبة النــر الحديثة بالرياض، بدون تاريخ طبع.
مجلــة الأحــكام العدليــة، لجنــة مكونــة مــن عــدة علــماء وفقهــاء في الخلافــة . 17

العثمانيــة، الناشر: نور محمد، كراتي.
ــرئ . 18 ــد المق ــن محم ــد ب ــي، أحم ــر للرافع ــشرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن المصب

الفيومي )ت770هـــ(، دار المعارف، الطبعة الثانية.
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ــاشر، . 19 ــدون ن ــد الدبيان،ب ــن محم ــان ب ــاصرة، دبي ــة ومع ــة أصال ــلات المالي المعام
الطبعة الثانية، 1432هـ.

ــلاء . 20 ــن، ع ــو الحس ــكام، أب ــن الأح ــن م ــن الخصم ــردد ب ــما ي ــكام في ــن الح مع
الديــن، عــلي بــن خليــل الطرابلــي الحنفــي )ت 844هـــ(، دار الفكــر، بــدون 

طبعة وبدون تاريخ.
ــن . 21 ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــاج، ش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن

محمــد، الخطيــب الشربينــي )ت 977هـــ(، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 
1415هـ-1994م.

22 . - الإســـلامية  والشـــئون  الأوقـــاف  وزارة  الكويتيـــة،  الفقهيـــة  الموســـوعة 
الكويـــت، الطبعة الثانية.

نيــل الأوطــار شرح منتقــى الأخبــار، محمــد بــن عــلي الشــوكاني )ت1250هـــ(، . 23
دار الحديث، مر.

القانونية: المراجع 

أ( العقود:
المركــزي . 24 البنــك  الصــادر عــن  المرابحــة،  العقــاري بصيغــة  التمويــل  عقــد 

الســعودي، برقم )41038504( وتاريخ 1441/6/1هـ.

ب( الأنظمة:
نظــام الإيجــار التمويــلي، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/48( وتاريــخ . 25

1433/8/13هـ.
نظــام التســجيل العينــي للعقــار، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/91( . 26

وتاريخ 1443/9/19هـ.
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ــخ . 27 ــم )م/50( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاري، الص ــل العق ــام التموي نظ
1433/8/13هـ.

نظــام الرهــن العقــاري المســجل، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/49( . 28
وتاريخ 1433/8/13هـ.

بتاريــخ . 29 )م/30(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الماليــة،  الســوق  نظــام 
1424/6/2هـ.

)م/26( . 30 رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  وخدماتهــا،  المدفوعــات  نظــام 
وتاريخ 1443/3/22هـ.

ــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ . 31 نظــام المعامــلات المدني
1444/11/29هـ.

نظــام المعلومــات الًائتمانيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/37( بتاريــخ . 32
1429/7/5هـ.

بتاريــخ . 33 )م/5(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  البنــوك،  مراقبــة  نظــام 
1386/2/22هـ.

رقــم . 34 الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  التعــاوني،  التأمــن  مراقبــة شركات  نظــام 
)م/32( بتاريخ 1424/6/2هـ.

نظــام مراقبــة شركات التمويــل، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51( . 35
وتاريخ 1433/8/13هـ.

نظــام معالْجــة المنشــآت الماليــة المهمــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/38( . 36
وتاريخ 1442/4/25هـ.

ج( الأدوات التنظيميــة الصــادرة عن البنك المركزي:
التزامــات عمــلاء التقييــم العقــاري الخاضعــن لإشراف ورقابــة المؤسســة، . 37

مارس 2016م.
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تعليمات إســناد المهام إلى طرف ثالث، ديســمر 2019م.. 38
تعليــمات الإفصاح عن الراخيص، يوليو 2019م.. 39
تعليــمات الحوكمــة الشرعية في شركات التمويل، مايو 2021م.. 40
ــة، . 41 ــات المالي ــة في المؤسس ــخاص ذوي الإعاق ــة للأش ــات المقدم ــمات الخدم تعلي

يناير 2020م.
ــاب . 42 ــل الحس ــرف وتحوي ــلاء الط ــاب إخ ــدار خط ــة لإص ــدد الزمني ــمات الم تعلي

والمديونية، أكتوبر 2021م.
نظــام . 43 ضــوء  في  المصرفيــة  والتعامــلات  للالتزامــات  الموضحــة  التعليــمات 

الإفــلاس ولًائحته التنفيذية، أبريل 2021م.
تعليــمات تقديم منتــج التمويل العقاري للأفراد، يونيو 2020م.. 44
تعميــم البنــك المركــزي المتضمــن التأكيــد عــلَى الًالتــزام بالتعامــل مــع الوســيط . 45

ــح  ــة واللوائ ــب الأنظم ــار بموج ــة للعق ــة العام ــن الهيئ ــص م ــاري، المرخ العق
ذات العلاقة، بتاريخ 1444/12/22هـ.

وتاريــخ . 46  )44081439( برقــم  للعقــار،  العينــي  التســجيل  بشــأن  تعميــم 
1444/10/24هـ.

التعميــم ذي الرقــم )000086876)39( وتاريــخ 439/8/9)هـــ، الــذي . 47
ــين  ــاري ب ــل العق ــة التموي ــال شراء مديوني ــط في ح ــن الضواب ــدد م ــن ع يتضم

الممولين.
الرقــم ))0)070)4( وتاريــخ 2/22)/)44)هـــ، رســوم . 48 التعميــم ذي 

التقييــم العقاري في عقــود التمويل العقاري للأفراد.
تعميــم ضوابــط إنشــاء إدارة العنايــة بالعميــل لــدى شركات التمويــل، رجــب . 49

1439هـ.
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باســم . 50 المتوفــن  للأشــخاص  المســتحقة  الشــيكات  إصــدار  مراعــاة  تعميــم 
ورثتهــم، رقم )ت. ع. م/201107/14( بتاريخ 1432/8/8هـ.

51 . )Excel( حاســبة معــدل النســبة الســنوي المعــد عــلَى برنامــج جــداول البيانــات
للقواعد. المرافقة 

ــر . 52 ــة، فراي ــة في المملك ــة العامل ــوك المحلي ــارف والبن ــة للمص ــة الشرعي الحوكم
2020م.

دليل إرشــادي لحســاب مبلغ السداد المبكر، أغسطس 2015م.. 53
دليل إرشــادي لحســاب معدل النسبة السنوي APR، أغسطس 2015م.. 54
الدليل الإرشــادي لإدارة القــروض محتملة التعثر، يناير 2020م.. 55
سياســة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسســات المالية، أغسطس 2019م.. 56
محافظ . 57 بقرار  الصادرة  الخفية،  العيوب  علَى  التأمن  لوثيقة  النموذجية  الصيغة 

البنك المركزي السعودي رقم )441/187( وتاريخ 1441/8/5هـ.
ضوابط أمر الدفع المســتديم لصالــح جهة التمويل، نوفمر 2021م.. 58
ضوابــط وإجــراءات التحصيل للعملاء الأفراد، أبريل 2018م.. 59
قواعد احتســاب معدل النســبة السنوي )APR(، نوفمر 2023م.. 60
قواعــد إدارة القــروض محتملة التعثر، يناير 2020م.. 61
قواعد إســناد المهام الخاصة بشركات التمويل، ديســمر 2018م.. 62
قواعد الأطــراف ذوي العلاقة للبنوك، فراير 2020م.. 63
يوليــو . 64 والًادخاريــة،  التمويليــة  المنتجــات  أســعار  عــن  الإفصــاح  قواعــد 

2020م.
قواعد التعرضات الكبرة للبنوك، أغســطس 2019م.. 65
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قواعــد تطبيــق أحــكام نظــام مراقبــة البنــوك، الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم . 66
)3/2149م( وتاريخ 1406/10/14هـ.

قواعــد تنظيــم التــصرف في أصــول التمويــل أو الحقــوق الناشــئة عنهــا، ســبتمر . 67
2015م.

قواعــد تنظيم شركات إعــادة التمويل العقاري، أبريل 2022م.. 68
قواعــد مكافحــة الًاحتيال في شركات التمويل، يونيو 2017م.. 69
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الإيجــار التمويــلي، الصــادرة بقــرار محافــظ البنــك . 70

المركزي الســعودي رقم )1/ م ش ت( وتاريخ 1434/4/14هـ.
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المعلومــات الًائتمانيــة، الصــادرة بقــرار محافــظ البنــك . 71

المركزي الســعودي رقم )ق/13709( وتاريخ 1432/9/22هـ.
ــظ . 72 ــرار محاف ــادرة بق ــل، الص ــة شركات التموي ــام مراقب ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح

البنك المركزي الســعودي رقم )2 م ش ت(، وتاريخ 1434/4/14هـ.
مبــادئ الًالتــزام للبنــوك والمصــارف التجاريــة العاملــة في المملكــة العربيــة . 73

السعودية، سبتمر 2020م.
مبادئ التمويل المســئول للأفراد، مايو 2018م.. 74
المبــادئ الرئيســة للحوكمــة في المؤسســات الماليــة الخاضعــة لرقابــة وإشراف . 75

البنك المركزي الســعودي، يونيو 2021م.
مبادئ الســلوك وأخلاقيات العمل في المؤسســات المالية، أغسطس 2019م.. 76
مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسســات المالية، ســبتمر 2022م.. 77
المتطلبــات الإجرائيــة لتوثيق الرهن العقاري، مارس 2018م.. 78
متطلبــات التعيــن في المناصــب القياديــة في المؤسســات الماليــة الخاضعــة لإشراف . 79

البنك المركزي الســعودي، أبريل 2021م.
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د( مصــادر نظامية أخرى:
تعميــم وزارة العــدل رقــم )6973/ت/2)( وتاريــخ 9)/)/439)هـــ، . 80

ــت  ــس الوق ــن في نف ــع والره ــد البي ــق عق ــاء توثي ــول إنه ــح حص ــذي يوض وال
وفي نفس الإحالة.

ــخ . 81 ــم )82( وتاري ــوزراء رق ــم الدعــم الســكني، الصــادر بقــرار مجلــس ال تنظي
1435/3/5هـ.

السياســات العامــة للتمويــل العقــاري، الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم . 82
)1( وتاريخ 1437/1/6هـ.

ــل في . 83 ــان الفص ــة ولْج ــات المصرفي ــان المنازع ــكاني للج ــاص الم ــد الًاختص قواع
ــم )9675(  ــي رق ــر الملك ــادرة بالأم ــة، الص ــات التمويلي ــات والمنازع المخالف

وتاريخ 1442/2/21هـ.
ــادرة . 84 ــة، الص ــات التمويلي ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــل لْجن ــد عم قواع

بالأمــر الملكي رقم )713( وتاريخ 1438/1/4هـ.
اللائحــة التنفيذيــة لتنظيــم الدعــم الســكني المعدلــة، الصــادرة بقــرار وزيــر . 85

وتاريــخ   )473( برقــم  والإســكان  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
1441/8/15هـ.

ــس . 86 ــرار مجل ــادرة بق ــار، الص ــي للعق ــجيل العين ــام التس ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح
وتاريــخ  )20/1/ت/22(  رقــم  بالقــرار  للعقــار  العامــة  الهيئــة  إدارة 

1444/1/27هـ.
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التمويــل العقــاري، الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم . 87

)1229( وتاريخ 1434/4/10هـ.
ــرار . 88 ــادرة بق ــاوني، الص ــن التع ــة شركات التأم ــام مراقب ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح

وزيــر المالية رقم )1/596( وتاريخ 1425/3/1هـ.
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اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الوســاطة العقاريــة، الصــادرة بقــرار مجلــس إدارة . 89
الهيئــة العامــة للعقار بالقرار رقم )132/ق( وتاريخ 1444/6/24هـ.

هـــ( الكتب والأبحاث القانونية:
اتفــاق التمويــل العقــاري وحــق الممــول في اســتخدام التوريــق -دراســة قانونيــة . 90

القانونيــة  للبحــوث  الحقــوق  مجلــة  إبراهيــم،  أحمــد  مصطفــى  مقارنــة-، 
ــاني 2017م،  ــدد الث ــكندرية، الع ــة الإس ــوق، جامع ــة الحق ــة بكلي والاقتصادي

المجلد الخامس.
أحــكام التمويــل العقــاري -دراســة فقهيــة مقارنــة-، مجيــدة عبــد الســلام . 91

حــاج الملــك، رســالة دكتــوراه، جامعــة أم درمــان الإســلامية، كليــة الشريعــة 
والقانون، 2014م.

ــة . 92 ــل: دراس ــلامية للتموي ــماذج الإس ــع الن ــه م ــدى توافق ــاري وم ــل العق التموي
قانونيــة مقارنــة بــن النظامــن المــصري والســعودي، د. مصطفــى أحمــد إبراهيــم 
ــدد )1(،  ــد )21(، الع ــب، المجل ــوث والتدري ــلامي للبح ــد الإس ــر، المعه ن

2015م.
ــرة . 93 ــدة، مذك ــوب لن ــة ومحب ــح جهين ــة: صويل ــداد الطلب ــاري، إع ــل العق التموي

مــاي   8 جامعــة  القانــون،  في  الماســر  شــهادة  نيــل  لمتطلبــات  مكملــة 
1945م-قالمة-، كلية الحقوق والعلوم السياســية 2022-2023م.

التنظيــم القانــوني لعقــد التمويــل العقــاري، روزيــلا منعــم إبراهيــم ميخائيــل، . 94
بحــث منشــور في المجلــة القانونيــة )مجلــة متخصصــة في الدراســات والبحــوث 

القانونية(، البحث منشــور على الشــبكة العنكبوتية.
الحمايــة الْجنائيــة والمدنيــة في التمويــل العقــاري -دراســة تأصيليــة مقارنــة-، د. . 95

ــة  ــلى درج ــول ع ــات الحص ــتكمالاً لمتطلب ــة اس ــة مقدم ــري، أطروح ــواز المط ف
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دكتــوراه الفلســفة في العلــوم الأمنيــة، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 
الرياض، 2011م.

الــشروط التعســفية في اتفــاق التمويــل العقــاري، د. أيمــن البقــلي، بحــث . 96
والبحــوث  الدراســات  في  متخصصــة  )مجلــة  القانونيــة  المجلــة  في  منشــور 

القانونية(. ومنشور على الشــبكة العنكبوتية.
ضمانــات التمويــل العقــاري، للدكتــورة: دينــا محمــد الســعيد رشــدي، دار . 97

الجامعة الجديدة، 2019م.
الضمانــات العينيــة للممــول في اتفــاق التمويــل العقــاري، حنــان موشــارة، . 98

مجلــة المفكــر، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية -جامعــة محمــد خيــر- 
بســكرة، الجزائر، العدد )7(، 2011م.

ضمانــات الممــول في اتفــاق التمويــل العقــاري - دراســة مقارنــة -، للدكتــور: . 99
على إبراهيم أبو العنين شــلبي، دار الفكر والقانون، 2020م.

ضوابــط التمويــل العقــاري في النظامــن المــصري والســعودي -دراســة قانونيــة . 100
للعلــوم  جــازان  جامعــة  مجلــة  نــر،  إبراهيــم  أحمــد  مصطفــى  مقارنــة-، 

الإنســانية، المجلد )3( العدد )2(، شــوال 1435هـ، يوليو 2014م.
بــن . 101 الله  مقارنــة -، عبــد  العقــاري - دراســة  للممــول  العقديــة  المســؤولية 

منصــور الطيــار، بحــث تكميــلي لنيــل درجــة الماجســتر في السياســة الشرعيــة 
في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن ســعود الإســلامية، .

ــد . 102 المفهــوم القانــوني لعقــد التمويــل العقــاري -دراســة مقارنــة-، د. ســلام عب
ــوم  ــلي للعل ــق الح ــة المحق ــري، مجل ــهاب الجعف ــامة ش ــلاوي وأس ــرة الفت الزه
القانونيــة والسياســية، جامعــة بابــل العــراق، الســنة الســابعة، العــدد )3(، 

2015م.
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النظــام القانــوني لعقــد التمويــل العقــاري، أحمــد ســعيد الشــهراني، رســالة . 103
دكتــوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2012م.

الوســيط في شرح القانــون المــدني، د. عبــد الــرزاق الســنهوري، دار إحيــاء . 104
الراث العربي، بروت.

القضائية: المراجع 
ــام . 105 ــادرة لع ــة، الص ــة والتمويلي ــات المصرفي ــة في المنازع ــادئ القضائي ــة المب مدون

1443هـ-2022م.

مراجع أخرى:
ــن . 106 ــادر ع ــام 2024م، الص ــن ع ــع الأول م ــة للرب ــورات الًاقتصادي ــرز التط أب

البنك المركزي السعودي.
الأداء الســنوي لقطــاع شركات التمويــل وإعــادة التمويــل العقــاري 2023م، . 107

الصادر عن البنك المركزي الســعودي.
التقريــر الســنوي الثــاني والعــشرون لعــام )44)هـــ، عــن أعــمال الأمانــة العامــة . 108

للجان المنازعات والمخالفــات المرفية والتمويلية.
التقريــر الســنوي الحــادي والعــشرون لعــام 440)هـــ، عــن أعــمال الأمانــة . 109

العامــة للجان المنازعات والمخالفــات المرفية والتمويلية.
العربية ودورها . 110 البنوك  الصادر عن ملتقى  العقاري،  مخاطر الًائتمان والتمويل 

في التمويل العقاري، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، دمشق، 2010م.
ــة العامــة للجــان الفصــل في المنازعــات والمخالفــات . 111 الموقــع الإلكــروني للأمان

والتمويلية. المصرفية 
الموقع الإلكروني للبنك المركزي الســعودي.. 112
الموقــع الإلكروني لهيئة التأمن.. 113
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 تحويل مسارات الطرق 
وأثره على عقد الإجارة

دراسة تأصيلية

د. عبد الله بن عبد المنعم العبد المنعم
الأستاذ المساعد بقسم الشريعة

كلية الشريعة والقانون، جامعة المجمعة
a.alabdalmunam@mu.edu.sa
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المقدمة

ــن شرور  ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده، ونس ــد لله، نحم إنّ الحم
ــه، ومــن يضلــل  ــا، مــن يهــده الله فــلا مضــلّ ل أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالن
فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أنّ 

محمّداً عبده ورســوله، صلّى الله عليه، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنــه قــد اســتجد في هــذا العــر بعــض النــوازل الفقهيــة التــي يتطلــب 
الأمــر، وتمــس الحاجــة إلى معرفــة الحكــم الشرعــي فيهــا، وإلى دراســتها 
وتأصيلهــا تأصيــلًا علميــاً شــاملًا لجميــع جوانبهــا، وذلــك في عــدد مــن 
أبــواب الفقــه ومســائله، ومــن ذلــك مســائل المعامــلات الماليــة عمومــاً، 
والمســائل المتعلقــة بالإجــارة خصوصــاً، لمــا يرتــب عليهــا مــن حقــوق 
الآدميــين، فهــي مــن أبــرز المعامــلات انتشــاراً في جميــع الأعصــار والأمصــار، 
ــف  ــراد في مختل ــات والأف ــاة الجماع ــس حي ــي تم ــة، وه ــا الحاج ــو إليه وتدع
المجتمعــات، وقــد وضــع علــماء الإســلام قواعــد وأسســاً للمعامــلات، 
وتناولهــا الفقهــاء الســابقون بالبحــث في كتبهــم، وذلــك ببيــان الصحيــح 
منهــا والفاســد، والــشروط التــي تبطلهــا، أو تؤثــر في صحتهــا، والطــوارئ 
والأزمــان  الأحــوال  تغــر  أنَّ  إلاَّ  بهــا،  تنفســخ  أو  فســخها،  تجيــز  التــي 
مســتجداتها،  في  النظــر  الأمــة  فقهــاء  عــلى  يُحتِّــم  والعــادات  والأعــراف 
ــك  ــن تل ــان، وم ــم الزم ــائعة في قدي ــودة، أو ش ــن موج ــي لم تك ــا الت ونوازله
المســائل: )تحويــل مســارات الطــرق وأثــره عــلى عقــد الإجــارة(، ســواء 
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أكانــت العقــود تجاريــة أو ســكنية، فهــل تؤثــر هــذه التحويــلات عــلى عقــد 
الإجــارة، فتســوغ فســخ العقــد، أو الحــط مــن الأجــرة أم لا؟ ونظــراً لأهميــة 
هــذا الموضــوع فقــد اســتعنت بــالله عز وجل وعزمــت عــلى بحثــه، والاطــلاع 
ــة  ــكام الشرعي ــل الأح ــألة وتنزي ــذه المس ــل ه ــم في أص ــل العل ــلى كلام أه ع
عــلى هــذه النازلــة الفقهيــة لبيــان الحكــم الشرعــي في ذلــك، وأســميت هــذا 
الإجــارة  عقــد  عــلَى  وأثــره  الطــرق  مســارات  )تحويــل  بـــ  البحــث: 

تأصيلية(. دراسة 

أهمية الموضوع:

وتظهر في الآتي:

جميــع  في  النــاس  يحتاجهــا  التــي  العقــود  مــن  الإجــارة  عقــد   -1
المجتمعــات، وتدعــو الحاجة إلى معرفة الأحــكام الفقهية المتعلقة به.

2- تحويــل مســارات الطــرق ممــا يكثــر وقوعــه، وذلــك قــد يؤثــر ســلباً 
ــي  ــة والســكنية الواقعــة عــلى الطــرق الت عــلى مســتأجري المحــلات التجاري

ل المسار عنها. حُوِّ

3- معرفــة شيء مــن أنــواع الطــوارئ التــي تنفســخ بهــا عقــد الإجــارة، 
الســابقون  الفقهــاء  ذكرهــا  والتــي  الشريعــة،  في  فســخها  تســوغ  أو 

عليها. للتخريج 
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أسباب اختيار الموضوع:

من أهــم الدوافع للكتابة في هذا الموضوع:

1- معرفة حكم تحويل مســارات الطرق وأثره على عقد الإجارة.

الســابقين ومذاهبهــم في  الفقهــاء المجتهديــن  الوقــوف عــلى آراء   -2
مســوغات فســخ عقد الإجارة، للتخريج عليها في النازلة الفقهية.

3- كثــرة النزاعــات والخلافــات في العــين المســتأجرة أمــام المحاكــم 
الشرعية، بســبب تحويل الطرق وأثره على عقد الأجرة.

مشــكلة البحث وأسئلته:

بتحويــل  المتعلقــة  الإجــارة ومدلولــه شرعــي، والأحــكام  مصطلــح 
ــلى  ــب ع ــث يجي ــذا البح ــإن ه ــكلة ف ــك المش ــان تل ــق، ولبي ــارات الطري مس

الأسئلة الآتية:

1- مــا هي الإجارة، وما حكمها؟

2- مــا هــي أنــواع عقــود الإجــارة، ومــا هــي أهــم الطــوارئ عــلى عقــد 
الإجارة في ذات البحث؟

3- هــل ينفســخ عقــد الإجــارة، أو يحــط مــن الأجــرة، بســبب عــذر عــام 
كتحويل مسارات الطرق؟

4- هل ينفسخ عقد الإجارة، أو يحط من الأجرة، بسبب عذر خاص؟

5- هل تنفســخ الإجارة بنفســها أو تحتاج لحكم حاكم؟
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أهداف البحث:

تتلخــص أهداف البحث في نقاط أبرزها:

1- التعــرف عــلى بعض أحكام الطوارئ على عقد الإجارة.

2- بيان الحكم الشرعي لمســألة تحويل الطرق.

3- معرفة أثر تحويل مســارات الطريق على عقد الإجارة.

السابقة: الدراسات 

بعــد البحــث وســؤال بعــض المختصــين، لم أجــد أحــداً مــن العلــماء 

مســتوفية،  بصفــة  وتأصيلــه  الموضــوع،  هــذا  دراســة  تنــاول  والباحثــين 

وشــاملة لجميــع جوانبــه، لكــن هنــاك دراســات تناولــت بعضــاً مــن جوانــب 

هذا البحث، مثل:

)- أحــكام الطــوارئ في عقــود المعاوضــات الماليــة، المؤلــف: ســعيد بــن 

مســفر الدغــار الوادعــي، رســالة دكتــوراه، بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســلامية، المعهد العالي للقضاء، عام 1411هـ.

2- أحــكام الطــوارئ في عقــود المعاوضــات في الفقــه والقانــون، المؤلــف: 

خالــص محمــد ســيد أحمــد نــوري، رســالة دكتــوراه، بجامعــة أم درمــان 

الإســلامية، كلية الشريعة والقانون، عام 1432هـ.
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3- أثــر الظــروف الطارئــة عــلَى تصرفــات ولي الأمــر في الأمــوال الخاصة، 
ــد الله الكحلــوت، رســالة ماجســتر، بالجامعــة  المؤلــف: صهيــب ســمر عب

الإســلامية بغزة، كلية الشريعة والقانون، عام 1440هـ.

ــى  ــزي مصطف ــف: زي ــلات، المؤل ــود والمعام ــوارئ في العق ــه الط 4- فق
البنــات  كليــة  الأزهــر  جامعــة  بمجلــة  محكــم،  بحــث  مصطفــى،  أحمــد 

الأزهريــة بالعاشر من رمضان، عام 2021م.

وهذه الدراسات السابقة تشرك مع موضوع دراستي بأحكام الطوارئ، 
عقد  على  وأثره  الطرق  مسارات  بتحويل  خاص  دراستي  موضوع  أن  إلا 
الإجارة، وهو بحث يتعلق بموضوع مهم أرى أنه جدير بالبحث والدراسة، 

ولم أجد في البحوث السابقة تطرقًا لهذا الموضوع.

البحث: منهج 

ســلكت المنهج الاســتقرائي، والتحليلي في كتابة هذا البحث.

إجراءات البحث:

1- قمــت بتوثيــق الآيــات القرآنيــة الــواردة في البحــث، بذكــر اســم 
السورة، ورقم الآية منها.

ــم  ــث، والحك ــب البح ــواردة في صل ــة ال ــث النبوي ــت الأحادي 2- خرج
مــن  المخرجــة  الأحاديــث  إلا  والضعــف،  الصحــة  حيــث  مــن  عليهــا 
الصحيحــين، )البخــاري ومســلم( أو أحدهمــا، فأكتفــي بتخريجهــا منهــما أو 

مــن أحدهما، بدون حكم عليهما.
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3- وثقــت أقــوال علــماء المذاهــب مــن كتبهــم، أو كتــب أصحابهــم 
المعتمدة في المذهب.

4- ذكــرت أقــوال العلــماء في المســألة، وعرضــت أدلتهــم وناقشــتها، 
ورجحــت بينها عند الحاجة، وبينت ســبب الرجيح.

خطة البحث:

مباحــث،  وأربعــة  وتمهيــد،  مقدمــة،  مــن  البحــث  هــذا  يتكــون 
وخاتمة، وفهرس.

المقدمة:

وفيهــا: بيــانُ أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، مشــكلة البحــث 
وأســئلته، وأهدافــه، والدراســات الســابقة، والمنهــج الُمتَّبــعِ فيــه، وإجــراءات 

البحث، وخطة البحث.

التمهيــد: التَّعريف بمفردات عنوان البحث:

ويشــتمل على خمسة مطالب:

المطلــب الأول: تعريف التحويل.

المطلب الثاني: تعريف المســارات.

المطلــب الثالث: تعريف الطرق.

المطلــب الرابع: تعريف الإجارة.

المطلب الخامــس: المفهوم العام لعنوان البحث.
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المبحث الأول: أوجه عناية الإســلام بالطريق، وأقســام الطريق.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عناية الإســلام بالطريق، ومراعاة حقوقها.

المطلب الثاني: أقســام الطريق العام والخاص.

المبحث الثاني: حكم تحويل مســارات الطريق.

وفيه أربعة مطالب:

المطلــب الأول: حكم تحويل مســار الطريق العام لمصلحة عامة.

المطلــب الثاني: حكم تحويل مســار الطريق العام لمصلحة خاصة.

المطلــب الثالث: حكم تحويل مســار الطريق الخاص لمصلحة خاصة.

المطلب الرابع: حكم تحويل المســارات بشــكل دائم، أو مؤقت.

المبحــث الثالــث: طلــب فســخ عقــد الإجــارة، أو تخفيــف الًالتــزام، 
بســبب تحويل مسارات الطرق:

وفيه خمسة مطالب:

المطلــب الأول: حكم عقد الإجارة في الشريعة:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم عقد الإجارة من حيث الجواز.

الفرع الثاني: حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم.
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المطلــب الثاني: أنواع عقود الإجارة.

المطلب الثالث: طوارئ فســخ عقد الإجارة.

المطلــب الرابــع: حكــم فســخ عقــد الإجــارة، أو الحــط مــن الأجــرة 
العام. للعذر 

ــرة  ــن الأج ــط م ــارة، أو الح ــد الإج ــخ عق ــم فس ــس: حك ــب الخام المطل
للعذر الخاص:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حكم فسخ عقد الإجارة بالعذر الخاص.

الفرع الثاني: انفساخ الإجارة عند تحقق العذر.

الفرع الثالث: الحطّ من الأجرة لعذر تحويل مسارات الطرق.

المبحث الرابع: تأثر تحويل مســارات الطريق علَى المســتأجر:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: أثــر تحويــل مســار الطريــق عــلى المســتأجر تأثــراً كامــلًا 
المنفعة. بانقطاع 

المطلب الثاني: أثر تحويل مســار الطريق على المســتأجر بنقص المنفعة.

الخاتمة:

وفيها أبرز النتائج.
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فهرس المصادر والمراجع.

هــذا، وأســأل الله أن ينفــع بهــذا البحــث، إنــه سبحانه وتعالى ســميعٌ مجيــب، 
وصلى الله وســلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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التمهيد
عريــف بمقــردات عنوان البحث التَّ

ويشــمل علَى خمسة مطالب:

المطلــب الأول: تعريــف التحويــل لغة واصطلاحاً:

التحويل في اللغة:

هِ، أو الانتقــال مــن  ــهُ إِلى غَــرِْ ءِ: زَالَ عَنْ ْ لَ عَــنِ الــيَّ ــوَّ الإزالــة، ومنــه تَحَ
موضــع إلى آخــر. ومنه: وحالَ إلى مكانٍ آخرَ، أي تحوّلَ)1(.

ء عَــن الْموضــع تحويــلًا)2(، ويقــال  ْ ويقــال أيضــاً في اللغــة: وحولــت الــيَّ
اســتحال اليْ: إذا تغر عن طبعه ووصفه)3(.

التحويل في الًاصطلاح:

اللغــوي، ولا يخــرج عــن  التحويــل في الاصطــلاح موافــق للمعنــى 
المعنــى الذي يراد بــه الانتقال باليء من موضع إلى آخر)4(.

ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري، فصــل الحــاء، مــادة حــول   )1(
مــادة حــول  المهملــة،  الحــاء  فصــل  منظــور،  ابــن  العــرب،  ولســان  )1679/4(؛ 

.)187/11(
ينظــر: جمهــرة اللغة، ابن دريد، مادة ح و ل )570/1(.  )2(

ينظــر: المصبــاح المنــر في غريب الشرح الكبر، الحموي، مادة ح ول )157/1(.  )3(
ينظر: الموســوعة الفقهيــة الكويتية، مجموعة من المؤلفين )295/10(.  )4(
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المطلــب الثانــي: تعريف المســارات لغة واصطلاحاُ:

المسار في اللغة:

رْ)1(. هو: المســلك، والطريق، وخَطُّ السَّ

مأخــوذ مــن ســار يســر ســراً، والصــواب في اســم المــكان فيــه، أن يقــال: 
)مســر(، ولكــن يصــح أن يقــال: مســار، )مثــال: غــرَّ مَسَــار الطائــرة( عــلى 

غر القياس، لصوغ اســم المكان على »مَفْعَل«)2(.

المسار في الًاصطلاح:

المســار في الاصطــلاح لا يخــرج معنــاه عــن مدلولــه في اللغــة، وهــو مــكان 
السر لما أعد له)3(.

المطلــب الثالــث: تعريــف الطرق لغة واصطلاحاً:

الطريق في اللغة:

بمعنى السبيل، يذكر ويؤنث. تقول: الطريق الأعظم، والطريق العظمى، 
ه بأرجُلِها)5(. ة تَدُقُّ ى الطَرِيقُ؛ لأن المارَّ والجمع أطرقة وطرق)4(، وسُمِّ

ينظــر: معجــم اللغة العربية المعاصرة، د. محمد مختار، مادة ســر )1148/2(.  )1(
ينظر: معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي؛ د. أحمد مختار عمر )690/1(.  )2(
ينظر: معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي؛ د. أحمد مختار عمر )690/1(.  )3(

ــة، الجوهــري، بــاب الطــاء، مــادة طــرق  ــاج اللغــة وصحــاح العربي ينظــر: الصحــاح ت  )4(
مــادة طــرق  المهملــة،  الطــاء  منظــور، فصــل  ابــن  العــرب،  )1513/4(؛ ولســان 

بيدي، مادة ط ر ق )72/26(. )220/10(، وتــاج العروس، الزَّ
ينظــر: المجموع المغيــث في غريبي القرآن والحديث، الأصبهاني )349/2(.  )5(
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والطريق: الممر الواســع الممتد أوسع من الشارع)1(.

ٻ  وهــو مذكــر في لغــة أهــل نجــد، وبــه جــاء القــرآن الكريــم: ﴿ٱ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ﴾)2()3(.

الطريق في الًاصطلاح:

ــلى  ــق ع ــوي، فيطل ــول اللغ ــن المدل ــرج ع ــلاح لا يخ ــق في الاصط الطري

النافذ وغره، وعلى الواســع والضيق، والعام، والخاص)4(.

ــد مــن الســبل، وكان نافــذاً يصلــح لســلوك جميــع  والطريــق العــام: مــا مهَّ

الناس عليه)5(.

ــين  ــن المؤلف ــة م ــط، مجموع ــم المحي ــال )63/2(، المعج ــتعذب، بط ــم المس ــر: النظ ينظ  )1(
القامــوس   ،)556/2( المؤلفــين  مــن  مجموعــة  الوســيط،  المعجــم   ،)767 )ص: 

الفقهي، د. ســعدي أبو جيب )ص228(.
سورة طه؛ الآية 77.  )2(

الوســيط،  المعجــم  )940(؛  ص:  المؤلفــين  مــن  مجموعــة  المحيــط،  المعجــم  ينظــر:   )3(
مجموعة من المؤلفين )556/2(.

ينظر: الموســوعة الفقهيــة الكويتية، مجموعة من المؤلفين )345/28(.  )4(
معجــم لغــة الفقهاء، مجموعة من المؤلفين )ص: 290(.  )5(
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المطلــب الرابــع: تعريف الإجارة:

الإجارة في اللغة:

ــره يأجــره أجــرًا وإجــارة فهــو مأجــور، هــذا  »بكــر الهمــزة« مصــدر أجَّ
ــها،  ــارة نفس ــم الإج ــا اس ــر، فأم ــو مؤج ــد، فه ــه بالم ــل: آجرت ــهور، وقي المش
فإجــارة »بكــر الهمــزة وضمهــا وفتحهــا« واشــتقت الإجــارة مــن الأجــر، 
وهــو: العــوض، و ســمي الثــواب أجــرًا، لمــا فيــه مــن معنــى العــوض؛ لأن 

الله سبحانه وتعالى يعــوّض العبد عــلى طاعته، ويصرّه على مصيبته)1(.

فهــي مأخــوذة مــن الأجــر، وهــو الثــواب والجــزاء عــلى العمــل، والأجرة 
ما أَعْطيتَ مِنْ الكراءَ)2(.

الإجــارة في اصطلاح الفقهاء:

تعددت تعريفات الفقهاء للإجارة، حسب اختلاف أفهامهم في حقيقتها.

فعرفهــا بعــض الحنفية بأنهــا: عقد على المنافع بعوض هو مال)3(.

ــع، البعــلي، )ص316(؛ ولســان العــرب، ابــن منظــور  ينظــر: المطلــع عــلى ألفــاظ المقن  )1(
.)10/4(

ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري، فصــل الألــف، مــادة أجــر   )2(
)576/2(؛ مقاييــس اللغــة، القزوينــي، كتــاب الهمــزة، مــادة أجــر )82/1(؛ ولســان 
المحيــط،  القامــوس  ابــن منظــور، فصــل الألــف، مــادة أجــر )10/4(؛  العــرب، 
الفروزآبــادي، بــاب الــراء، فصــل الهمــزة، )ص: 342(؛ وتــاج العــروس، الزبيــدي، 

مادة أجر )25/10(.
ينظــر: التعريفــات، للجرجــاني )ص10(؛ والهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، المرغينــاني   )3(

.)230/3(
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وعرفهــا بعــض المالكيــة بأنهــا: تمليــك منافــع شيء مباحــة مــدة معلومــة 

بعــوض)1(، أو بيــع منفعــة مــا يمكــن نقلــه غــر ســفينة، ولا حيــوان لا يعقــل 

بعوض غر ناشــئ عنها بعضــه يتبعض بتبعيضها)2(.

ــة،  ــودة معلوم ــة مقص ــلى منفع ــد ع ــا: عق ــافعية بأنه ــض الش ــا بع وعرفه

قابلــة للبدل والإباحة بعوض معلوم)3(.

وعرفهــا بعــض الحنابلــة بأنهــا: بــذل عــوض معلــوم، في منفعــة معلومــة، 

مــن عين معينــة، أو موصوفة في الذمة، أو في عمل معلوم)4(.

التعريف المختار للإجارة:

لعــل أقــرب التعريفــات للإجــارة، أنهــا: عقــد عــلى المنافــع بعــوض هــو 

مــال، لأن تمليــكُ المنافــع بعــوضٍ يعــد إجــارة، و تمليكهــا بغــر عــوضٍ 

يعد إعارة)5(.

إرشــاد  المــدارك شرح  وأســهل  الدرديــر )2/4(؛  للشــيخ  الكبــر،  الــشرح  ينظــر:   )1(
السالك، الكشناوي )321/2(.

ينظــر: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع )ص392(.  )2(
ــاج إلى  ــة المحت ــة )202/11(؛ وعجال ــن الرفع ــه، اب ــه في شرح التنبي ــة النبي ــر: كفاي ينظ  )3(

توجيــه المنهاج، ابن الملقن )927/2(.
ينظــر: الوجيــز في الفقــه عــلى مذهــب الإمــام أحمــد، الدجيــلي )ص 227(؛ والإنصــاف،   )4(

المرداوي )3/6(.
ينظــر: التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحســان الركتي )ص16(.  )5(
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الفرق بن الإجارة والكراء:

يــرى بعــض العلــماء أن الإجــارة والكــراء لفظــان لمعنــى واحــد، ولا 
فــرق بينهما، وهــو العقد على المنافع بعوض.

قــال الإمــام الموفــق ابــن قدامــة: »وهــي نــوع مــن البيــع، لأنهــا تمليــك كل 
ــح  ــه يص ــان، لأن ــة الأعي ــع بمنزل ــع، والمناف ــع المناف ــي بي ــه، فه ــد صاحب واح
والإتــلاف،  باليــد  وتضمــن  المــوت،  وبعــد  الحيــاة،  حــال  في  تمليكهــا 
ــوع باســم، كالــرف، والســلم،  واختصــت باســم كــما اختــص بعــض البي

فتنعقــد بلفــظ الإجارة والكراء؛ لأنهما موضوعان لها«)1(.

الكــراء:  أن  فــرون  والإجــارة،  الكــراء  بــين  العلــماء  بعــض  وفــرق 
يســتعمل فيما لا يعقل، والإجارة فيمن يعقل)2(.

المطلــب الخامــس: المقهوم العــام لعنوان البحث:

ــلى  ــر ع ــه تأث ــرق ل ــارات الط ــل مس ــل تحوي ــوع: ه ــذا الموض ــراد به والم
ــة  ــمال الصيان ــك لأن أع ــرة؟ وذل ــن الأج ــط م ــارة، أو الح ــد الإج ــخ عق فس
بالشــوارع والممــرات والأزقــة تؤثــر ســلباً عــلى المحــلات التجاريــة والســكنية 
ــع  ــو واق ــل وه ــتأجر المح ــد اس ــتأجر ق ــوارع، فالمس ــذه الش ــلى ه ــة ع الواقع
عــلى الطريــق، فتحويــل الطريــق إلى مــكان آخــر موقتــاً، أو بشــكل دائــم قــد 

يره، والله أعلم.

المغني، ابن قدامة )7/8(.  )1(
ينظــر: الثمــر الــداني شرح رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، صالــح الآبي الأزهــري   )2(

)ص424(.
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المبحث الأول
أوجه عناية الإســلام بالطريق، وأقســام الطريق

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: عناية الإســلام بالطريــق، ومراعاة حقوقها:

لا شــك أن الطــرق لهــا بالــغ التأثــر عــلى حيــاة الأفــراد والجماعــات، ولهــا 
ــاء، والمــدن،  ــار، والأحي ــة، وســهولة التنقــلات بــين الدي دور كبــر في التنمي
والــدول؛ لقضــاء الحوائــج المختلفــة، وديــن الإســلام قــد أولى الطريــق 
اهتمامــاً كبــراً، وعنايــة بالغــة، وجعــل لــه حقوقــاً عــلى الســالكين، وحقوقــاً 
عــلى الجالســين عــلى حافتيــه، ووردت أحاديــث نبويــة كثــرة في الحــث عــلى 
الإحســان إلى ســالكي الطريــق، وإعطائــه حقــه مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عن المنكر، وكف الأذى.

ومــن الأحاديث الواردة في بيــان حقوق الطريق ومراعاتها، ما يلي.

أولًاً: عــن أبي ســعيد الخــدري)1( رضي الله عنه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم 
ــي  ــما ه ــد، إن ــا ب ــا لن ــوا: م ــات((، فقال ــلَى الطرق ــوس ع ــم والْجل ــال: ))إياك ق
ــق  ــوا الطري ــس، فأعط ــم إلًا المجال ــإذا أبيت ــال: ))ف ــا، ق ــدث فيه ــنا نتح مجالس

هــو: ســعيد بــن مالــك بــن ســنان الأنصــاري المــدني، مــن صغــار الصحابــة وخيارهــم،   )1(
مــن المكثريــن للروايــة عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم، فقيهــاً مجتهــداً مفتيــاً ممــن بايعــوا 
رســول الله صلى الله عليه وسلـم ألا تأخذهــم في الله لومــة لائــم. شــهد الخنــدق ومــا بعدهــا. 
ــة  ــلاء )114/3(؛ والبداي ــلام النب ــر أع ــر )34/2(؛ وس ــن حج ــة، اب ــر: الإصاب ينظ

والنهاية )4/9(.
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ــال: ))غَــضُّ البــصر، وكــفّ الأذى،  ــق؟ ق ــوا: ومــا حــق الطري حقهــا((، قال
ورد الســلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر(()1(.

قــال الإمــام النــووي)2( رحمه الله »هــذا الحديــث كثــر الفوائــد، مــن 
الأحاديــث الجامعــة، وأحكامــه ظاهــرة، وينبغــي أن يجتنــب الجلــوس في 
ــة، وظــن  ــاب الغيب الطرقــات لهــذا الحديــث، ويدخــل في كــف الأذى: اجتن
الســوء، وتحقــر بعــض الماريــن، وتضييــق الطريــق، وكــذا إذا كان الجالســون 
ممــن يهابهــم المــارون، أو يخافــون منهــم، ويمتنعــون مــن المــرور في أشــغالهم 

بســبب ذلك، لكونهم لا يجدون طريقاً إلا ذلك الموضع«)3(.

ثانيـــاً: عـــن معـــاذ الجهنـــي رضي الله عنه قـــال: نزلنـــا عـــلى حصـــن ســـنان)4( 
بـــأرض الـــروم مـــع عبـــد الله بـــن عبـــد الملـــك)5(، فضيـــق النـــاس المنـــازل، 

الــدور  أفنيــة  بــاب  المظــالم والغصــب،  كتــاب  البخــاري في صحيحــه؛ في  أخرجــه   )1(
ــظ  ــم )2465(، واللف ــدات، )132/3(، رق ــلى الصع ــوس ع ــا، والجل ــوس فيه والجل
ــوس في  ــن الجل ــي ع ــاب النه ــة، ب ــاس والزين ــاب اللب ــه، في كت ــلم في صحيح ــه؛ ومس ل

الطرقــات وإعطــاء الطريق حقه، )1675/3(، رقم )114 - )2121(.
هو: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي، من أهل   )2(
الفقه والحديث واللغة. ينظر: طبقات  نوى من قرى حوران جنوبي دمشق. علامة في 

الشافعية السبكي )165/5(؛ والنجوم الزاهرة )278/7(؛ والاعلام )185/9(.
شرح صحيح مســلم، النووي )102/14(.  )3(

ــناَئن: ماءة لبنــيّ وَقّاص. التكملة، الصغاني )254/6(. من حُصُون الروم. والسَّ  )4(
من  بمر  الدواوين  حول  من  أول  الأموي:  مروان  بن  الملك  عبد  بن  الله  عبد  هو:   )5(
القبطية إلى العربية. وليها في أيام أبيه سنة 86هـ. وابتنى مسجداً في مر عرف بمسجد 
عبد الله، وغلت الأسعار في أيام ولايته، فنقمت العامة، فعزله الوليد سنة90هـ. ينظر: 

ولاة مر، الكندي )ص59(؛ الأعلام، الزركلي )100/4(.
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وقطعـــوا الطريـــق، فقـــال معـــاذ: أيهـــا النـــاس، إنـــا غزونـــا مـــع رســـول الله 
ـــي  ـــث النب ـــق)1(، فبع ـــاس الطري ـــق الن ـــذا، فضي ـــذا وك ـــزوة ك صلى الله عليه وسلـم غ
صلى الله عليه وسلـم مناديـــاً فنـــادى: ))مـــن ضيّـــق منـــزلًاً أو قطـــع طريقـــاً)2( فـــلا 

جهاد له(()3(.

وجــه ذلــك: أنــه إذا نــزل في الطريــق يمنــع النــاس مــن المــرور، أو يضيــقُ 
الطريــق، فيتررون بالمرور، وإضرار الناس إثم)4(.

المطلــب الثانــي: أقســام الطريق العام والخاص:

ــاس  ــه الن ــر في ــذي يس ــروق، ال ــبيل المط ــو الس ــق ه ــا أن الطري إذا عرفن
ويطرقونــه بأرجلهــم أو دوابهــم، أو ســياراتهم، أو غرهــا مــن وســائل النقــل 
ــمين،  ــم إلى قس ــو ينقس ــا، فه ــدن أو خارجه ــل الم ــواء كان داخ ــة، س الحديث

وهمــا: الطريق العام، والطريق الخاص.

ــر لإيضــاح معــاني التيســر  ة. انظــر: التحب ــارَّ ــا عــلى الم أي: بقعودهــم فيهــا، وتَضْيِيقِهَ  )1(
)672/4(؛ وعون المعبود؛ شرح ســنن أبي دود )210/7(.

قطــع الطريــق: تضييقهــا عــلى المــارة. انظــر: شرح المشــكاة، الطيبــي )2689/8(.   )2(
ــن  ــوا م ــال أن يخرج ــاس مج ــق للن ــم يب ــق فل ــدوا الطري ــهارنفوري: أي: وس ــال الس وق
منازلهــم، ويرجعــوا إليهــا بســبب تضييــق المنــازل. انظــر: بــذل المجهــود في حــل ســنن 

أبي داود )224/9(.
أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، في مســند المكيــين، حديــث معــاذ بــن أنــس الجهنــي،   )3(
ــاد،  ــاب الجه ــننه، في كت ــو داود في س ــه؛ وأب ــظ ل ــم )15648( واللف )405/24(، رق
ــرُ مــن انضــمامِ العَسْــكر وسَــعَتهِ، )268/4(، رقــم )2629(؛ وصححــه  بــاب مــا يؤمَ

الشــيخ الألباني في صحيح ســنن أبي داود )379/7( قائلا: )قلت: حســن صحيح(.
ينظــر: المفاتيح في شرح المصابيح، المظهري 388/4.  )4(
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والطريق العام: ما مهد من الســبل، وكان نافذاً يســلكه جميع الناس)1(.

مثــل الشــوارع العامــة التــي يســلكها النــاس في المــدن في تنقلاتهــم، 

والطرق التي يســلكونها في الســفر بين المدن أو الدول.

ــلكه  ــخاص، ولا يس ــدة أش ــخص أو ع ــا كان لش ــاص: م ــق الخ والطري

جميــع الناس، أو نقول: الطريــق الخاص: هو الطريق غر النافذ)2(.

مثــل الطــرق الخاصــة التــي تمــر بــدار إنســان أو مزرعتــه، والتــي لا 

يسلكها عموم الناس.

ــاك دار يســكنها قــوم مــن الداخــل،  ــن القاســم)3(: إذا كانــت هن ــال اب ق

وخارجهــا يســكنه آخــرون، وللداخلــين ممــر في الخــارج، فــإن أهــل الخــارج 

إذا أرادوا تحويــل بــاب الــدار إلى موضــع قريــب مــن مكانــه دون أن يســبب 

ضررًا للداخلــين، فــإن لهــم الحــق في ذلــك، ومــع ذلــك، إذا كان الموقــع 

ــم  ــق في منعه ــين الح ــإن للداخل ــم، ف ــن موضعه ــرب م ــاب لا يق ــد للب الجدي

معجــم لغة الفقهــاء، محمد رواس قلعجي وحامد صادق )ص: 290(.  )1(

معجــم لغة الفقهــاء، محمد رواس قلعجي وحامد صادق )ص: 290(.  )2(
هــو: عبــد الرحمــن بــن القاســم بــن خالــد العتقــي المــري شــيخ حافــظ حجــة فقيــه، لم   )3(
يــرو أحــد الموطــأ عــن مالــك أثبــت منــه، تــوفي بالقاهــرة. ينظــر: شــجرة النــور الزكيــة 

)ص58(؛ ووفيــات الأعيان )276/1(؛ والأعلام الزركلي )97/4(.
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مــن ذلــك، كــما أشــار ســحنون)1( في المجموعــة: ليــس هــذا أصلهــم، وليــس 
لهــم تغيــر باب الدار إلا برضا أهل الداخلة)2(.

هــو: أبــو ســعيد عبــد الســلام بــن ســعيد بــن حبيــب التنوخــي القــرواني الشــامي   )1(
المالكــي؛ وســحنون لقبــه، شــيخ عــره وعــالم وقتــه، كان ثقــة حافظــاً للعلــم، انتهــت 
إليــه الرئاســة في العلــم، وكان عليــه المعــول في المشــكلات وإليــه الرحلــة. ينظــر: شــجرة 
ــم  ــان )131/2(؛ ومعج ــرآة الجن ــاج )ص160(؛ وم ــة )ص69(؛ والديب ــور الزكي الن

المؤلفين )224/5(.
الراذعــي  التهذيــب،  )353/20(؛  الصقــلي  المدونــة،  لمســائل  الجامــع  ينظــر:   )2(

)217/4(؛ الــكافي، ابن عبد الر )871/2(.
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الثاني المبحث 
حكم تحويل مســارات الطريق

وفيــه تمهيد وأربعة مطالب:

التمهيد:

قــد تقتــي المصلحــة العامــة أن تقــوم الســلطات بتحويــل مســارات 
الطــرق، لأســباب مختلفــة، مثــل توســعة الطرقــات، أو إيجــاد طــرق سريعــة 
أو إضافــة مســارات أو تحويــلات أو عمــل صيانــة أو إضافــة خدمــات ونحــو 
ذلــك، وربــما ترتــب عليــه شراء الحكومــة لبعــض المحــلات والأراضي مــن 

أصحابهــا بقيمتهــا للمصلحة العامة ولو كان بدون رضاهم.

فلــو أُكــره الشــخص عــلى بيــع مــا يملكــه لم يصــح البيــع، إلا أن يكــون 
الإكــراه بحــق، مثــل إكــراه الحاكــم عــلى البيــع لمصلحــة عامــة مثــل توســعة 

الطرقات والمساجد، والأسواق)1(.

وقــد حكــى بعــض أهــل العلــم الإجمــاع عــلى جــواز الإجبــار عــلى البيــع 
في أحوال مثل توســعة الطرقات)2(.

ينظــر: الأصــل؛ محمــد بــن الحســن )35/4(؛ وشرح مختــر الخليــل، الخــرشي )9/5(؛   )1(
وروضــة الطالبــين، النــووي )344/3(؛ ودليــل الطالــب لنيــل المطالــب، الكرمــي 

)ص125(؛ والإقناع في مســائل الإجماع، ابن القطان )243/2(.
ينظر: شرح ابن ناجي على الرســالة، التنوخي )253/2(.  )2(
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ــلا  ــة، ف ــة عام ــق، ولا مصلح ــر ح ــع بغ ــلى البي ــراه ع ــا إذا كان الإك وأم
خلاف في عدم لزومه)1(.

إلا أن الحنفيــة يــرون صحــة البيــع إذا بــاع مكرهــاً وســلم المبيــع طائعــاً، 
واختلفــوا في انتقــال الملــك إذا أكــره عــلى البيــع، فبــاع مكرهــاً، وســلم 

المبيع مكرهاً)2(.

وقــد صــدر قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي بجــدة رقــم )29( )4/4( في 
ــة  ــار للمصلح ــة العق ــزع ملكي ــواز ن ــن ج 18-1408/6/23هـــ. المتضم

العامــة، لكن بشروط وضوابط شرعية هي:

ره  ــدِّ ــادل يق ــوري وع ــض ف ــل تعوي ــار بمقاب ــزع للعق ــون الن 1- أن يك
أهــل الخــرة بما لا يقل عن ثمن مثله.

2- أن يكــون النــازع ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.

3- أن يكــون النــزع لمصلحــة عامــة التــي تدعــو إليهــا ضرورة عامــة أو 
حاجة عامة تنزل منزلتها كالمســاجد والجســور والطرق.

ينظــر: الهدايــة في شرح البدايــة، المرغينــاني )272/3(؛ والقوانــين الفقهيــة، ابــن جــزي   )1(
)ص163(؛ والتوضيــح شرح مختــر ابــن الحاجــب، الجنــدي )195/5(؛ وبحــر 
ــة  ــن تيمي ــرر، اب ــراني )12/5(؛ والمح ــان، العم ــاني )347/4(؛ والبي ــب، الروي المذه

)311/1(، وكشــاف القناع، البهوتي )303/7(، والمحلى، ابن حزم )510/7(.
ــاع مكرهــاً  ــع المكــره، إذا ب ــع، الكاســاني )176/5( »لا يصــح بي ــع الصنائ ينظــر: بدائ  )2(
وســلم مكرهــاً؛ لعــدم الرضــا، فأمــا إذا بــاع مكرهــا وســلم طائعــاً؛ فالبيــع صحيــح«؛ 
وفي الهدايــة شرح البدايــة، المرغينــاني )272/3( »إذا بــاع مكرهًــا وســلم مكرهــاً يثبــت 

به الملــك عندنا، وعند زفر لا يثبت«.
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4- عــدم توظيــف العقــار المنتــزع في الاســتثمار العــام أو الخــاص، وعــدم 
التعجيــل بنزع ملكيته قبل الأوان.

فــإن اختلــت هــذه الــشروط أو بعضهــا كان نــزع ملكيــة العقــار مــن 
الظلــم في الأرض، ومــن الغصــوب التــي نهــى الله تعــالى عنهــا ورســوله 

صلى الله عليه وسلـم.

ـــه في المصلحـــة  وإذا صرف النظـــر عـــن اســـتخدام العقـــار المنزوعـــة ملكيت
لورثتـــه  أو  الأصـــلي،  لمالكـــه  اســـرداده  أولويـــة  تكـــون  إليهـــا  المشـــار 

العادل)1(. بالتعويض 

المطلــب الأول: حكــم تحويــل مســار الطريق العــام لمصلحة عامة:

العامــة، وهــو مــا يكــون  إذا كان تحويــل مســار الطريــق للمصلحــة 
ــه، أو  ــه لإصلاح ــل تحويل ــل، مث ــل المح ــد، أو أه ــل البل ــوم أه ــة عم لمصلح
توســعته، أو إيجــاد طــرق بديلــة مختــرة سريعــة، وكونهــا أقــرب أو أســهل 
ونحــو ذلــك، فقــد نــص بعــض الفقهــاء في كتبهــم عــلى جــواز ذلــك إذا كان 

صــدر بأمر مــن ولي الأمر أو نائبه، وبيان ذلك كما يلي:

قــرر علــماء الحنفيــة جــواز بنــاء المســجد العــام في الطريــق العــام إذا كان 
ــر،  ــوع آخ ــع إلى موض ــن موض ــجد م ــاب المس ــل ب ــق، وتحوي ــر بالطري لا ي
ــاء في  ــعته: ج ــجد لإرادة توس ــه في المس ــام لإدخال ــق الع ــن الطري ــذ م والأخ
ــجداً  ــه مس ــي في ــعاً، فبن ــة وكان واس ــق للعام ــق: إذا كان الطري ــين الحقائ تب

مجلــة المجمع عدد 4، )897/2(.  )1(
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ــوا بالجــواز، وهــذا  ــق، فقــد قال للعامــة، وهــذا المســجد لا يــر بهــذا الطري
مــروي عــن أبي حنيفــة ومحمــد؛ لأن الطريــق للمســلمين والمســجد لهــم 
ــق  ــن الطري ــيئاً م ــوا ش ــوا ويدخل ــكان أن يضم ــل الم ــب أه ــك، وإن رغ كذل
لبيوتهــم، حتــى ولــو كان ذاك لا يــر بالطريــق فإنــه لا يجــوز لهــم فعــل 
ذلــك، ولأهــل المــكان تحويــل بــاب الدخــول للمســجد مــن موضــع إلى 
ــجد،  ــعة المس ــدوا لتوس ــوا أن يزي ــجداً واحتاج ــوا مس ــر، وإن بن ــع آخ موض
يــر  لا  ذلــك  وكان  للمســجد  فضمــوه  الطريــق  مــن  جــزءًا  فأدخلــوا 
بأصحــاب الطريــق فإنــه يجــوز، وكــذا لــو ضــاق المســجد عــلى النــاس 
واحتيــج إلى توســعته والأرض التــي بجنبــه ملــك خــاص فإنهــا تؤخــذ مــن 
مالكهــا بقيمتهــا حتــى ولــو كــره أن يبيعهــا، وكــذا لــو كان بجنــب المســجد 
ــه  ــدوا المســجد مــن هــذه الأرض فإن ــه فاحتاجــوا أن يزي ــة علي أرض موقوف

يجوز ذلك بأمر القاضي)1(.

العامــة في  التــرف في الطريــق  المالكيــة: عــلى جــواز  ونــص علــماء 
حــالات ينظــر فيهــا إلى مــا هــو أصلــح، فقــال ابــن القاســم: فيمــن لــه أرض 
ــكان  ــق إلى م ــل الطري ــأراد تحوي ــقها ف ــق يش ــا والطري ــات فيه ــاء ولا نب لا بن
آخــر مــن الأرض لأنــه أيــر بــالأرض وبأهــل الطريــق، فيمنــع مــن ذلــك، 
وليــس لأحــد أن يغــرّ طريقــاً، حتــى وإن كان إلى أيــر مــن الطريــق الأول، 
ــق  ــا طري ــرى، لأنه ــل الق ــن أه ــاوره م ــن ج ــرضي مم ــك ب ــى إن كان ذل وحت
ــق في  ــم الح ــم، فله ــاس بأعيانه ــق لأن ــلمين، وأُذِن إذا كان الطري ــة المس لعام

ينظــر: تبيــين الحقائق، الزيلعــي )331/3(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )276/5(.  )1(
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ذلــك، وقــال ابــن الماجشــون)1(: »ينظــر الإمــام في الطريــق، فــإن رأى في 
تحــول الطريــق منفعــة للعامــة كان تكــون أقــرب وأســهل، أمــا إن رأى الإمــام 
في تحــول الطريــق ضرراً بأحــد مــن المــارة أو ممــن جــاور الطريــق فيمنــع مــن 
التحويــل، وأمــا إن حــول الطريــق بغــر إذن الإمــام فينظــر الإمــام في ذلــك 

ه)2(. فــإن كان صواباً أمضاه وإلا ردَّ

ــة إذا لم  ــة العام ــام للمصلح ــق الع ــرف في الطري ــافعية الت ــاز الش وأج
يكــن هناك ضرراً، جاء في المجموع:

ــام إذا كان لا ضرر  ــإذن الإم ــع ب ــق واس ــجداً في طري ــى مس ــوز أن يبن يج
فيه على المســلمين بضيق الطريق)3(.

ونــص علــماء الحنابلــة: عــلى جــواز التــرف في الطريــق العــام للمصلحة 
ــر في  ــوز أن يحف ــاع: يج ــاف القن ــاء في كش ــاك ضرر. ج ــن هن ــة إذا لم يك العام
ــق  ــت الطري ــلمين، وكان ــة للمس ــره منفع ــراً إذا أراد في حف ــذ بئ ــق الناف الطري
ــاء  ــه بن ــدة، ومثل ــلا مفس ــة ب ــا مصلح ــا ضرراً، لأنه ــاف منه ــعة، ولا يخ واس

مســجد فيها وبناء الجســور التي يمر عليها الناس عن الماء)4(.

ــولاء.  ــد الله الماجشــون الفــارسي التيمــي بال ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــد الملــك ب هــو: عب  )1(
ــاج المذهــب  ــة. ينظــر: الديب ــا في أيامــه بالمدين ــه الفتي ــا فصيحــاً، دارت علي فقيهــا مالكي

)ص153(؛ وشــجرة النور )ص56(؛ والأعلام للزركلي )305/4(.
ــل،  ــب الجلي ــرواني )56/11(؛ ومواه ــد الق ــن أبي زي ــادات، اب ــوادر والزي ــر: الن ينظ  )2(

عيني )170/5(. الحطاب الرُّ
ينظر: المجموع شرح المهذب )21/19(، أسنى المطالب، زكريا الأنصاري )71/4(.  )3(

كشــاف القنــاع عن متن الإقنــاع )407/3(، وينظر: المغني، ابن قدامة )425/8(.  )4(
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المطلــب الثانــي: حكــم تحويل مســار الطريق العــام لمصلحة خاصة:

إذا كان تحويــل مســار الطريــق العــام لمصحــة خاصــة، مثــل أن يريــد 
شــخص تحويــل الطريــق العــام ليمنــع النــاس مــن المــرور مــن عنــد داره، أو 
ــد  ــك ضرراً، فق ــلى ذل ــب ع ــجرة، وترت ــه ش ــرس في ــة أو يغ ــه دَكّ ــي في أن يبن

نــص بعض الفقهاء على منع ذلك)1(:

جــاء في المبســوط: ولــو أن إنســاناً بنــى جــداراً مــن الحجــارة في نهــر 
ــاء في الطحــن، لم يكــن  ــه رحــىً ليســتفيد مــن مــرور الم الفــرات، واتخــذ علي
ــل  ــن أج ــاس م ــوم الن ــه عم ــق أن يخاصم ــاء، ويح ــه في القض ــزاً ل ــك جائ ذل
هدمــه وإزالتــه، لأن موضــع نهــر الفــرات حــق لعمــوم النــاس فهــو بمنزلــة 

العام)2(. الطريق 

وجــاء في البيــان والتحصيــل: ســأل ابــن القاســم عــن شــخص تكــون لــه 
في أرضــه مخاضــة)3( نهــر فريــد أن يضــع في مــكان مــرور المــاء رحــى، وهــذه 
الرحــى تأثــر عــلى المــاء بــأن تغــور المخاضــة، أو بــأن تأثــر هــذه الرحــى عــلى 

رشــد  ابــن  والتحصيــل،  البيــان  )200/23(؛  الرخــي  المبســوط،  ينظــر:   )1(
)298/10(؛ نهاية المحتاج، الرملي )397/4(؛ كشــاف القناع، البهوتي )406/3(.

ينظر: المبســوط، الرخي )200/23(؛ تحفة الفقهاء، الســمرقندي )319/3(.  )2(
ــاسُ  ــازَ الن ــا ج ــو م ــةٌ، وه ــعُ مخاَضَ ــري: »والموض ــال الجوه ــوض، ق ــن الخ ــة م المخاض  )3(
فيهــا مُشــاةً وركبانــاً« الصحــاح مــادة خــوض، )1414(، والمخــاض مِــنَ النَّهْــرِ الْكَبـِـرِ: 
ــذِي يَتخَضْخَــضُ مــاؤُه فَيُخــاضُ عِنـْـدَ العُبــور عَلَيْــهِ، وَيُقَــالُ الَمخاضَــةُ،  الموضــعُ الَّ
لســان العــرب، مــادة خــوض )147/7(. فهــو مــن النَّهــر الْكَبـِـر الْموضــع الْقَلِيــل الَمــاء 
ــذِي يعــر فيِــهِ النَّــاس النَّهــر مشَــاة وركبانــا. المعجــم الوســيط، مجموعــة مــن المؤلفــين  الَّ

.)262/1(
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مجــرى المــاء فيغــر طريقهــا، فــما حكــم ذلــك العمــل؟ فأجــاب بأنــه ليــس لــه 
أن يحــدث رحــى، ولا غرهــا بمــكان يجــر ذلــك العمــل ضرراً عــلى أحــد مــن 
ــه  ــع، لأن ــاد فيمن ــر إلى الفس ــه ضرراً أو يج ــن أن ــرى أو يظ ــما كان ي ــاس، ف الن
ملــكاً للعامــة. قلــت: إذا كانــت المخائــض قريبــة مــن بعضهــا، مثــل الميــل أو 
الميلــين، أو الغلــوة أو الغلوتــين، فســألته حــول جــواز تحويــل النــاس إلى 
إحــدى تلــك المخائــض للاســتفادة منهــا، فأجــاب بأنــه: لا يجــوز لــه أن 
يحــول النــاس عــن طريقهــم إلى طريــق غرهــا. ومــع ذلــك، لا يحــق للنــاس 
أن يمنعــوه مــن وضــع رحــاه في مــكان لا يؤثــر عــلى المخاضــة أو عــلى 
الآخريــن، ولا يســبب ضررًا لهــم. إذا كان وضــع الرحــى لا يؤثــر ســلبًا عــلى 

المخاضــة أو على النــاس، فلا يُمنع من ذلك العمل)1(.

وجــاء في نهايــة المحتــاج: »ويحــرم أن يبنــي في الطريــق دَكــة بفتــح الــدال: 
أي مســطبة أو غرها، أو يغرس فيه شــجرة«)2(.

وجــاء في كشــاف القنــاع: ولا يجــوز لأحــد أن يخــرج إلى طريــق نافــذ 
كــة وهــي التــي تبنــى للجلــوس عليهــا، ولا أن يخــرج ميزابــاً  جناحــاً،.. أو دَّ
لتريــف المــاء، لأن ذلــك التــرف ليــس بملكــه بــل في ملــك غــره وهــو 

ــرواني  ــادات، الق ــوادر والزي ــد )298/10(؛ الن ــن رش ــل، اب ــان والتحصي ــر: البي ينظ  )1(
.)76/11(

نهاية المحتاج، الرملي )397/4(.  )2(
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تــرف بغــر إذن منهــم، وســواء كان هــذا التــرف فيــه ضر بالمــارة أو لا، 

لأنه إذا لم ير حالاً فقد ير مســتقبلًا)1(.

ــب الأرض، وضرر  ــة لصاح ــق مصلح ــار الطري ــل مس وإذا كان في تحوي

خفيــف عــلى النــاس، وجبــت المقارنــة بــين مصلحــة تحويــل الطريــق وضرره 

عــلى الناس، لاختيار أخف الرين.

قــال ابــن رشــد الجــد)2(: ولــو كانــت الميــاه قريبــة جــداً فإنــه لا يمنــع مــن 

وضــع الرحــى بهــا، ليــر المؤونــة عــلى النــاس إذا كان هــذا الــرر يســراً، 

لأنــه لا يمنــع الإنســان مــن إحــداث منفعــة خاصــة في أرضــه إذا لم يكــن بهــا 

ضرر كبــر عــلى غــره، والأصــل في ذلــك قــول رســول الله صلى الله عليه وسلـم: 

))إذا اجتمــع ضرران ينفــي الأصغــر الأكــبر(()3( ولأن منعــه مــن وضــع 

الرحــى في أرضــه يــرر بــه، وكــذا تحويــل النــاس عــن طريقهــم إلى طريــق 

غرهــا ضرر بهــم، فــأي الرريــن رأى أنــه أقــل ضرراً فإنــه يبقــي ولا يلتفت 

ينظر: كشــاف القناع، البهوتي )406/3(؛ المغني، ابن قدامة )374/4(.  )1(
هــو: أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد، قــاضي الجماعــة بقرطبــة، بهــا ولــد وبهــا تــوفي، مــن   )2(
أعيــان المالكيــة، وهــو جــد ابــن رشــد الفيلســوف المشــهور. ينظــر: الصلــة )ص518(؛ 

والديباج )ص378(.
ــما هــو  لم أقــف بعــد البحــث عــن حديــث لرســول الله صلى الله عليه وسلـم بهــذا اللفــظ، وإن  )3(
قاعــدة فقهيــة مــن صياغــة الفقهــاء. ينظــر: إيضــاح المســالك إلى قواعــد الإمــام مالــك، 

الونشريــي، قاعدة )107(، )ص: 158(.
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إليــه، ولا حــد في ذلــك إلا بالاجتهــاد لأنــه راجــع إليــه، لأن الاجتهــاد هــو 
الأصل عند عدم النص)1(.

المطلــب الثالــث: حكــم تحويل مســار الطريق الخــاص لمصلحة خاصة:

ــإذن  ــه لا يجــوز إلا ب ــق الخــاص لمصلحــة خاصــة فإن ــل الطري ــا تحوي وأم
مــن أصحــاب الحــق لأن ذلــك يعــد تعديًــا عــلى حقوقهــم فهــم في هــذا الحــق 
شركاء، ومــع ذلــك، يمكــن أن يحــدث هــذا التحويــل بموافقــة مــن الجميــع 
دون الإضرار بالآخريــن لأن الحــق لهــم)2(. مثــل إذا كان هنــاك زقــاق أو 
أحــد  وأراد  منازلهــم،  إلى  للوصــول  الســكان  يســتخدمه  خــاص  طريــق 
ــاً،  ــه مرآب ــه ل ــه يجعل ــىً أو أن ــه مبن ــي ل ــاق فيبن ــذا الزق ــع به ــكان أن يتوس الس
فيجــب في هــذه الحالــة الحصــول عــلى موافقــة مــن يشــرك معــه في هــذا 

الزقــاق من الجران لأن الحق للجميع.

ــع  ــذ أن يض ــر الناف ــق غ ــل الطري ــن أه ــد م ــس لأح ــة: لي ــاء في الهداي ج
مظلــةً أوميزابــاً بالطريق إلا بإذن أهله، لأنها مملوكة لهم)3(.

ينظــر: البيــان والتحصيــل، ابــن رشــد )299/10(؛ النــوادر والزيــادات، ابــن أبي زيــد   )1(
القرواني )73/11(.

ينظــر: تبيــين الحقائــق، الزيلعــي )143/6(، والــكافي، ابــن عبــد الــر )871/2(،   )2(
ــاف  ــة )374/4(، وكش ــن قدام ــي، اب ــذب )412/13(، والمغن ــوع شرح المه والمجم

القناع، البهوتي )410/3(.
الزيلعــي  الحقائــق،  تبيــين   ،)473/4( المرغينــاني  بدايــة،  شرح  في  الهدايــة  ينظــر:   )3(

)143/6(؛ رد المحتــار، ابن عابدين )593/6(.
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وجاء في الجامع لمسائل المدونة: عن ابن القاسم أنه قال: إذا كانت هناك 
وللداخلين ممر في  آخرون،  يسكنه  الداخل، وخارجها  من  قوم  يسكنها  دار 
الخارج، فإن أهل الخارج إذا أرادوا تحويل باب الدار إلى موضع قريب من 
مكانه دون أن يسبب ضررًا للداخلين، فإن لهم الحق في ذلك، ومع ذلك، إذا 
في  الحق  للداخلين  فإن  موضعهم،  من  يقرب  لا  للباب  الجديد  الموقع  كان 
منعهم من ذلك، كما أشار سحنون في المجموعة: ليس هذا أصلهم، وليس 

لهم تغير باب الدار إلا برضا أهل الداخلة)1(.
وجاء في الحاوي: إذا كان الطريق غر نافذة فيمنع من إخراج الجناح في 
الطريق، إلا بإذن من أهل الطريق، سواء كان الجناح فيه ضراً أو ليس به ضرر)2(.
وجــاء في المغنــي: ويمنــع أن يبنــي دكانــاً، وأن يخــرج روشــناً أو ســاباطاً 

عــلى ممر غر نافذه، إلا بإذن أهل الممر)3(.

المطلب الرابع: تحويل المســارات بشــكل دائم، أو مؤقت:

تحويــل المســارات إمــا أن يكــون بشــكل دائــم، أو بشــكل موقــت، وكل 
ذلــك جائــز للمصلحــة العامــة)4(، أو المصلحــة الخاصــة الراجحــة، فقــد 

الــر  عبــد  ابــن  الــكافي،  )353/20(؛  الصقــلي  المدونــة،  لمســائل  الجامــع  ينظــر:   )1(
)871/2(؛ والذخرة، القرافي )258/7(.

ينظــر: الحاوي، الماوردي )377/6(، المجموع، النووي )400/13(.  )2(
ينظر: المغني، ابن قدامة )374/4(، كشــاف القناع، البهوتي )410/3(.  )3(

كما سبق ذكره في مطلب حكم تحويل الطريق لمصلحة عامة فإن كان هذا التحويل مؤقتاً   )4(
القرواني  زيد  أبي  ابن  والزيادات،  النوادر  ينظر:  الحكم.  ذلك  يأخذ  فإنه  مستداماً  أو 
عيني )170/5(؛ وتبيين الحقائق، الزيلعي  )56/11(؛ ومواهب الجليل، بالحطاب الرُّ

.)331/3(
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يكــون التحويــل لقصــد القيــام ببعــض الإصلاحــات عــلى الطريــق القديــم، 
يكــون  وقــد  مؤقــت،  بشــكل  التحويــل  فيكــون  لفــرة وجيــزة،  وذلــك 
التحويــل لســهولة واختصــار الطريــق الجديــد، فيبقــى المســار محــولاً بشــكل 
ــة  دائــم، وقــد يكــون ذلــك لأســباب أخــرى تراهــا الجهــات المختصــة المعني
في البلــد، ويخضــع حكــم ذلــك كلــه لمــا ســبق ذكــره في مطلــب تحويــل 
مســارات الطريــق لمصلحــة عامــة، وإحــداث أمــور في الطريــق لمحــض 
ــه  ــو إلي ــا تدع ــة وم ــب المصلح ــز بحس ــك جائ ــة)1(، وأن ذل ــة العام المصلح
دت الطــرق وعُرفــت المعــالم، فــإن وضــع  الحاجــة، قــال أبــو يعــلى)2( إذا حُــدِّ
أي شيء فيهــا يُعــد محرمًــا إلا باتفــاق الأمــة)3(. وهــذا يعنــي أن أي تغيــر أو 
إضافــة في هــذه الطــرق يجــب أن يتــم بالتوافــق بــين جميــع الأفــراد المعنيــين، 
وذلــك لحمايــة المصلحــة العامــة وضــمان عــدم الإضرار بالآخريــن. وتقديــر 
ذلــك راجــع إلى مــا يــراه الإمــام مــن موافقــة مصلحــة العامــة وموافــاة رعايــة 
ــن أن  ــرر م ــو متق ــا ه ــك لم ــرر، وذل ــع ال ــع أو دف ــق النف ــن تحقي ــة م الحاج

ترف الإمام عــلى الرعية منوط بالمصلحة)4(.

ينظر: شرح الســر الكبر، الرخي، ص )1475(.  )1(
هــو: محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف بــن الفــراء البغــدادي شــيخ الحنابلــة في   )2(
وقتــه، وعــالم عــره في الأصــول والفــروع وأنــواع الفنــون. ينظــر: طبقــات الحنابلــة، 
الــزركلي  والأعــلام،  )306/3(؛  الذهــب  وشــذرات  )193/2(؛  يعــلى  أبي  ابــن 

.)231/6(
الأحكام الســلطانية، أبو يعلى، ص )213(.  )3(

ينظــر: المنثــور في القواعد الفقهية، الزركي )309/1(.  )4(
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الثالث المبحث 
طلب فســخ عقد الإجارة، أو تخقيف الالتزام، بســبب 

تحويل مســارات الطرق

وفيه خمسة مطالب:

المطلــب الأول: حكــم عقد الإجارة في الشــريعة:

وفيه فرعان:

الفــرع الأول: حكــم عقد الإجارة من حيث الْجواز:

الــشرع، فهــو عقــد جائــز عنــد عامــة  أمــا حكــم عقــد الإجــارة في 
أهل العلم.

وقد دل على جوازها الكتاب، والســنة، والإجماع، والقياس.

ٹ  ٹ  ٹ  أمــا الكتــاب: فقــول الله تعــالى في إجــارة المرضعــة: ﴿ٹ 
ڤ﴾)1(.

ــلى  ــتئجار ع ــواز الاس ــلى ج ــة ع ــة الكريم ــت الآي ــد دل ــة: ق ــه الدلًال وج
رضاعة الطفل)2(.

ــتأجر  ــت: »اس ــة رضي الله عنها قال ــين عائش ــث أم المؤمن ــنة: فحدي ــا الس وأم
ــاً،  ــاً خريت ــو بكــر رجــلًا مــن بنــي الديــل هادي رســول الله صلى الله عليه وسلـم وأب

سورة الطلاق الآية 6.  )1(
ينظــر: المغني، ابن قدامة )6/8(.  )2(
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ــور  ــه راحلتيهــما، وواعــداه غــار ث ــا إلي ــش، فدفع ــار قري ــن كف وهــو عــلى دي
بعد ثلاث ليــال براحلتيهما صبح ثلاث«)1(.

وأما الإجماع: قد حكى جماعة من العلماء الإجماع على جواز الإجارة)2(.
قــال الموفــق ابــن قدامــة)3(: »وأجمــع أهــل العلــم في كل عــر وكل مــر 
ــه  ــم)4( أن ــن الأص ــن ب ــد الرحم ــن عب ــى ع ــا يحك ــارة، إلا م ــواز الإج ــلى ج ع
قــال: لا يجــوز ذلــك، لأنــه مــن الغــرر، يريــد أن عقــد الإجــارة عــلى منافــع لم 
تخلــق بعــد، وهــذا غلــط، لا يمنــع انعقــاد الإجمــاع الــذي ســبق في الأعصــار، 

ومى في الأمصار«)5(.

ــاب إذا اســتأجر أجــراً ليعمــل  ــاب الإجــارة، ب أخرجــه البخــاري في صحيحــه، في كت  )1(
لــه بعــد ثــلاث، أو بعــد شــهر جــاز، وهمــا عــلى شرطهــما الــذي اشــرطاه إذا جــاء 

الأجل )89/3(، رقم )2264(.
قــال ابــن المنــذر: »أجمعــوا عــلى أن الإجــارة ثابتــة«؛ ينظــر: الإجمــاع ابــن المنــذر )106(،   )2(
ــن  ــلام اب ــيخ الإس ــين: ش ــن الطرف ــارة م ــد الإج ــزوم عق ــلى ل ــاع ع ــى الإجم ــن حك ومم

تيميــة. ينظــر: مجموع الفتاوى )165/30(، و )185/30(، و )218/30(.
ــس  ــرى نابل ــن ق ــل م ــل جماعي ــن أه ــة. م ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــو: عب ه  )3(
بفلســطين، شــارك مــع صــلاح الديــن في محاربــة الصليبيــين. ينظــر: ذيــل طبقــات 
 ،)116/17( كثــر  ابــن  والنهايــة،  والبدايــة  )ص133(؛  رجــب  ابــن  الحنابلــة، 

والأعلام الزركلي )191/4(.
هــو: أبــو بكــر عبــد الرحمــن بــن كيســان الأصــم، شــيخ المعتزلــة، اشــتهر بالــكلام   )4(

والأصول والفقه، توفي ســنة إحدى ومائتين. ينظر: ســر أعلام النبلاء )402/9(.
ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة )6/8(؛ وقــال ابــن رشــد الحفيــد: »إن الإجــارة جائــزة عنــد   )5(
ــة منعهــا«؛  ــن علي ــع فقهــاء الأمصــار، والصــدر الأول؛ وحكــي عــن الأصــم، واب جمي
ــن رشــد  ــال اب ــن قدامــة )6/8(؛ وق ــي، اب ــة المجتهــد )5/4(. ينظــر: المغن ينظــر: بداي
ــي  ــدر الأول؛ وحك ــار، والص ــاء الأمص ــع فقه ــد جمي ــزة عن ــارة جائ ــد: )إن الإج الحفي

عــن الأصم، وابن علية منعهــا(؛ ينظر: بداية المجتهد )5/4(.
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وأمــا القيــاس: فــلأن المنافــع مثــل الأعيــان، فلــما أُجِيــز عقــد البيــع عــلى 
الأعيــان، أُجيــز عقد الإجارة الذي هو على المنافع)1(.

الفــرع الثــاني: حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم:

اختلــف العلماء في ذلك على قولين:

القــول الأول: قــول جمهــور العلــماء ومنهــم الأئمــة الأربعــة أن عقــد 
الإجــارة عقــد لازم مــن الطرفــين، فــلا يملــك أحدهمــا فســخه قبــل انتهــاء 
المــدة المحــددة، لأن تمليــك منفعــة بعــوض، فأشــبه البيــع)2(، وحكــي الإجمــاع 

على ذلك)3(.

ــال  ــذر«)4(. وق ــخ إلا بع ــارة لازم لا يفس ــد الإج ــي: »عق ــال الرخ ق
القــاضي البغــدادي: الإجــارة عقــد لازم مــن الطرفين ليــس لأحــد المتعاقدين 
ــاني:  ــال الروي ــى مــا أمكــن اســتيفاء المنافــع المعقــود عليهــا)5(. وق فســخه مت

ينظــر: البيان، العمراني )288/7(.  )1(
العينــي  الهدايــة،  والبنايــة في شرح  الكاســاني )201/4(؛  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:   )2(
)341/10(؛ والذخــرة، القــرافي )500/5(؛ وإرشــاد الســالك إلى أشرف المســالك، 
البغــوي  والتهذيــب،  )265/2(؛  الشــرازي  والمهــذب،  )ص86(؛  عســكر  ابــن 
)177/2(؛  قدامــة  ابــن  والــكافي،  )23/8(؛  قدامــة  ابــن  والمغنــي،  )447/4(؛ 

والمحــلى، ابن حزم )8/7( )32/7(.
ينظــر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )185/30(.  )3(

المبسوط، الرخي )135/15(.  )4(
ينظــر: المعونة على مذهب عــالم المدينة، القاضي عبد الوهاب )1091/2(.  )5(
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»والإجــارة عقــد لازم لا يجــوز لأحــد المتآجريــن فســخها إلا بعيــب«)1(، 
وقــال الموفــق ابــن قدامــة: أن الإجــارة عقــد لازم، يلــزم تمليــك المؤجــر 
الأجــر، والمســتأجر يســتلم المنافــع، فــإذا فســخ المســتأجر الإجــارة قبــل 
انتهــاء وقتهــا، أوتــرك الانتفــاع اختيــاراً منــه، فــإن الإجــارة لا تنفســخ، 
والأجــرة واجبــه لــه، ولم تــزل المنافــع في ملكــه، مثــل لــو اشــرى شــيئاً وقبضه 

ثم تركه)2(.

القــول الثــاني: حكــي عــن شريــح القــاضي)3( رحمه الله أنــه قــال بأنــه عقــد 
غر لازم، لأنها إباحة المنفعة، فأشــبهت الإعارة)4(.

ــن  ــد لازم م ــارة عق ــد الإج ــل إن عق ــول الأول القائ ــو الق ــح: ه الراج
الطرفــين، فــلا يملــك أحدهمــا فســخه قبــل انتهــاء المــدة المحــددة، لقــول الله 
ک﴾)5(، ولأنــه تمليــك منفعــة فأشــبهت البيــع، ولأنــه  جل وعلا: ﴿ڑ 

عقد معاوضة فلا ينفرد أحدهما بالفســخ.

بحر المذهب، الروياني )142/7(.  )1(
ينظــر: المغني، ابن قدامة )23/8(.  )2(

ــهر  ــن اش ــو م ــرس، وه ــن الف ــه م ــدي، أصل ــارث الكن ــن الح ــح ب ــة شري ــو أمي ــو: أب ه  )3(
القضــاة في صــدر الإســلام، كان في زمــن النبــي صلى الله عليه وسلـم ولم يســمع منــه، ولي 
ينظــر: تهذيــب  الراشــدين عمــر وعثــمان وعــلي.  الكوفــة في زمــن الخلفــاء  قضــاء 

التهذيب )326/4(؛ الشــذرات )85/1(؛ والأعلام، الزركلي )236/3(.
ينظر: بدائع الصنائع، الكاســاني )201/4(.  )4(

سورة المائدة؛ الآية 1.  )5(
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المطلــب الثانــي: أنواع عقود الإجارة:

الإجــارة عــلى ضربــين، وهمــا: إجــارة عــين، وإجــارة عــلى منفعــة في 
الذمــة، لأن الإجــارة تــارة تكــون عــلى العــين، وتــارة تكــون عــلى عمــل 

في الذمة)1(.

الضرب الأول: إجارة العن:

فتجــوز إِجــارة كل عــين مباحــة يمكــن اســتيفاء المنفعــة منهــا مــع بقائهــا، 
مثــل اســتئجار الــدار للســكنى فيهــا، والحائــط ليضــع عليــه أطــراف خشــبه، 
ومثــل اســتئجار حيــوان ليصيــد بــه، والكتــاب ليَِقْــرأ فيــه، واســتئجار النقــد 

للتحلي والتزين به)2(.

وإِجارة العين تنقســم إلى قسمين:

ــدار  ــارة ال ــة، كإِج ــدة معلوم ــلى م ــارة ع ــون الإج ــم الأول: أن تك القس
للســكنى لمــدة شــهراً، والأرض للزراعــة لمــدة عــام واحــد، والشــخص 
ــا، لأن  للخدمــة أو للرعــي مــدة معلومــة، ويســمى الأجــر هنــا أجــراً خاصًّ

المســتأجِر يختص بالمنفعة في تلك المدة دون ســائر الناس)3(.

القســم الثــاني: إِجــارة العــين لعمــل معلــوم مثــل إِجــارة الدابــة للركــوب 
إِلى موضــع معــين، أو اســتئجار شــخص ليدلــه عــلى الطريــق، أو رحــى 

ينظــر: الممتــع في شرح المقنع، ابن المنجى )755/2(.  )1(
ينظــر: المقنــع، ابن قدامــة )ص205(؛ والممتع في شرح المقنع، ابن المنجى )755/2(.  )2(

ينظــر: المقنــع، ابن قدامة )ص205(؛ والإنصاف، المرداوي )351/14(.  )3(
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لطحــن قفــزان معلومــة، ويشــرط في هــذا القســم معرفــة العمــل، وضبطــه 
بما لا يختلف)1(.

الــضرب الثاني: إجارة علَى منفعة في الذمة:

ــلم:  وهــي أن يعقــد عــلى منفعــة في الذمــة مضبوطــة بصفــات كالسَّ
كخياطــة ثــوب، وبنــاء دار، وحمــل متــاع إِلى موضــع معين، ولا يكــون الأجر 
ــرك،  ــر المش ــه بالأج ــر في ــمى الأج ــرف، ويس ــز الت ــاً جائ ــا إِلا آدمي فيه
لأنــه يتقبــل أعــمالاً كثــرة مــن أنــاس كثريــن في وقــت واحــد، فيشــركون في 

منفعته)2(. استحقاق 

المطلــب الثالــث: طوارئ فســخ عقد الإجارة:

وأما عند حصول  العلماء،  اللزوم عند جمهور  الإجارة:  الأصل في عقد 
بالعين  الانتفاع  من  يمنع  مما  يكون  أن  فإما  العقد،  على  الطوارئ  من  شيء 
العقد، أو يحصل ما يقلل  الدار المستأجرة قبل نهاية  أنْ تنهدم  المؤجرة، مثل 
وتحويل  للزراعة،  المؤجرة  الأرض  عن  المطر  انقطاع  مثل  بها،  الانتفاع 
على  سلباً  يؤثر  مما  ذلك  وغر  التجارية،  المحلات  عن  الطريق  مسارات 

المستأجر، فهل تنفسخ الإجارة بذلك أم لا؟

ــل في  ــد تفصي ــوال، ويوج ــلى أق ــألة ع ــذه المس ــم في ه ــل العل ــف أه اختل
كل مذهــب وهذا بيان أثر الطــوارئ في المذاهب الفقهية الأربعة:

ينظــر: المبــدع في شرح المقنع )427/4(؛ والإنصاف، المرداوي )364/14(.  )1(
ينظــر: المقنــع، ابن قدامــة )ص205(؛ والممتع في شرح المقنع، ابن المنجى )765/2(.  )2(
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أولًاً: الطوارئ الموجبة للفســخ عند الحنفية:

ــم  ــن، شرط عنده ــد العاقدي ــذر بأح ــدوث ع ــدم ح ــرة لأن ع ــي كث وه

للزوم العقد.

قــال الكاســاني في أعــذار المســتأجر لفســخ عقــد الإيجــار: أمــا الــذي في 

جانــب المســتأجر: كــما لــو أفلــس فــأراد الخــروج مــن الســوق، أو احتــاج إلى 

ــة أو  ــة إلى الحرف ــن الزراع ــة أو م ــارة إلى الزراع ــن التج ــل م ــفر، أو ينتق الس

ينتقــل مــن حرفــة إلى حرفــة، لأن المفلــس لا يمكنــه الانتفــاع بالــدكان فــكان 

ــه  ــه، ضرراً لم يلتزم ــه مــن غــر اســتيفاء المنفعــة إضرار ب ــاء العقــد علي في إبق

العقــد فلا يجر على عمله)1(.

وقــال أيضــاً في أعــذار المؤجــر التــي تبيــح لــه الفســخ: أنهــا تشــمل 

حــالات، مثــل إذا لحقــه ديــن كبــر لا يســتطيع ســداده إلا مــن ثمن المســتأجر. 

ــة أو  ــار بالبين ــد الإيج ــل عق ــت قب ــد ثب ــن ق ــة، إذا كان الدي ــذه الحال ــي ه فف

بالإقــرار، أو ثبــت بالبينــة بعــد عقــد الإيجــار، فــإن للمؤجــر الحــق في فســخ 

العقــد. أمــا إذا ثبــت الديــن ب عــد عقــد الإيجــار بالإقــرار، فــإن هنــاك 

اختلافًــا. فعنــد أبي حنيفــة، يُعــد الديــن الثابــت بالإقــرار بعــد عقــد الإيجــار 

 ،)6/16( الرخــي  المبســوط،  ينظــر:  )197/4(؛  الكاســاني  الصنائــع،  بدائــع   )1(
والمحيــط الرهــاني، ابن مازة )505/7(؛ رد المحتار، ابن عابدين )83/6(.
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ســببًا للفســخ. وأمــا عنــد صاحبيــه، فــإن الديــن الثابــت بالإقــرار بعــد عقــد 
الإيجار لا يكون ســبباً للمؤجر بفسخ الإيجار)1(.

ثانيــاً: الطوارئ الموجبة للفســخ عند المالكية:

وهي ثلاثة أقسام:

القســم الأول: مــا ينقــص مــن منفعــة العــين المؤجــرة بشــكل يتســبب في 
ضرر للمســتأجر إذا اســتمر في اســتخدامها، وكان المؤجــر يرفــض إصــلاح 
العيــب، أو إذا كان عــلى المســتأجر أن يتحمــل ضررًا بســبب طــول مــدة 
ــد  ــك يُع ــإن ذل ــه، ف ــاء مع ــن البق ــاك ضرر لا يمك ــلاح، أو إذا كان هن الإص

ســببًا للفسخ. سواء قبل القبض وبعده.

ــة  ــل مــوت الداب ــاني: مــا يتعلــق بفــوات المنفعــة بالكامــل، مث القســم الث
فهــذه  الأرض.  شرب  انقطــاع  أو  الــدار،  انهيــار  أو  المعــين،  الأجــر  أو 

الحالات تستوجب الفسخ.

أيضًا  وهو  شرعًا،  المنفعة  استيفاء  من  يمنع  بما  يتعلق  الثالث:  القسم 
يوجب الفسخ. كما لو استأجر شخصًا لقلع ضرس فسكن الألم، أو إذا عُفي 

عن القصاص المستأجر على استيفائه، فإن ذلك يُعد سببًا للفسخ)2(.

بدائــع الصنائــع، الكاســاني )198/4(؛ ينظــر: المحيــط الرهاني، ابن مــازة )505/7(؛   )1(
رد المحتــار، ابن عابدين )83/6(.

ينظــر: عقــد الجواهــر الثمينــة، ابــن شــاس )939/3(؛ التوضيــح في شرح مختــر ابــن   )2(
الحاجــب، خليــل )201/7(؛ ومواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، حطــاب 

.)433/5(
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قــال ابــن رشــد الحفيــد: مذهــب مالــك أن عقــد الإجــارة، عقــد لازم، لا 
تنفســخ إلا بــما تنفســخ بــه العقــود اللازمــة، إمــا بســبب وجــود العيــب بهــا، 

أو ذهــاب محل الانتفاع بها)1(.

ثالثاً: الطوارئ الموجبة للفســخ عند الشــافعية:

ثلاثة أقسام:

فمتى  للخيار،  فهي سبب  العيوب،  من  المنفعة  ينقص  ما  الأول:  القسم 
لحق  مثبت  عيب  فهو  الأجرة،  بسببه  تتفاوت  نقص  المستأجرة  بالعين  ظهر 
أو  الزراعية،  الأرض  عن  الماء  انقطاع  أو  السيارة،  تعطلت  لو  كما  الفسخ، 
انهدمت الدار، وانهدمت بعض جدرانها، لكن لو بادر المؤجر إلى الإصلاح، 

وكان العيب قابلًا للإصلاح في الحال، سقط خيار المستأجر.

السيارة  بالكلية حساً، فمن صوره: احراق  المنفعة  الثاني: فوات  القسم 
المعينة، أو موت الأجر المعين للعمل فإنه يوجب انفساخ الإجارة.

القســم الثالــث: فــوات المنفعــة شرعــاً، فهــو أيضــاً موجــب للانفســاخ، 
لتعــذر الاســتيفاء، كــما لــو اســتأجر عــلى قلــع ضرس فســكن الألم، أو قطــع 
فعفــا  أو طــرف  نفــس  أو لاســتيفاء قصــاص في  العضــو،  فســلم  عضــو 

انفســخت الإجارة في الكل لأن الفوات شرعاً كالفوات حســاً)2(.

ينظر: بداية المجتهد، ابن رشــد )14/4(.  )1(
ينظــر: الوســيط في المذهــب، الغــزالي )196/4-203(؛ وروضــة الطالبــين، النــووي   )2(

.)249 -239/5(
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رابعــاً: الطوارئ الموجبة للفســخ عند الحنابلة:

قــال ابــن قدامــة: فــإذا جــاء أمــر خــارج عــن الإرادة، يمنــع المســتأجر مــن 
اســتيفاء المنفعــة التــي عقــد عليهــا، فإنــه يلزمــه مــن الأجــرة مقــدار المــدة التــي 
انتفــع بهــا، فمــن اســتأجر شيء لمــدة، فحيــل بينــه وبــين الانتفــاع بالمســتأجر، 

لم يخل من أقسام:

القســم الأول: أن تتلــف العــين، كســيارة احرقــت، أو دابــة ماتــت، فــإن 
الإجارة تنفسخ.

ــزل  ــا، كمن ــاع به ــع الانتف ــا يمن ــين م ــلى الع ــدث ع ــاني: أن يح ــم الث القس
ــا،  ــر في منفعته ــذه ينظ ــا، فه ــع ماؤه ــة انقط ــت، ومزرع ــدم، وأرض غرق انه
ــع  ــا نف ــي فيه ــا إن بق ــف، إم ــم التال ــي بحك ــداً، فه ــع أب ــا نف ــق فيه ــإن لم يب ف
بغــر مــا اســتأجرت لــه، فــإن الإجــارة تنفســخ أيضــاً، لأن المنفعــة التــي وقــع 
ــما  ــتأجرة في ــين المس ــاع بالع ــن الانتف ــا إذا أمك ــت، وأم ــد تلف ــد ق ــا العق عليه
ــزء  ــكن بج ــه أن يس ــل أن يمكن ــور، مث ــن القص ــه م ــلى صف ــه ع ــتأجرت ل اس
ــخ، لأن  ــارة لا تنفس ــإن الإج ــن الأرض ف ــزء م ــزرع بج ــزل أو أن ي ــن المن م
تعيبــت،  لــو  كــما  فــكان  بالكليــة،  تتلــف  لم  عليهــا  عقــد  التــي  المنفعــة 
وللمســتأجر خيــار الفســخ، أمــا إن حــدث التلــف المــر، أو انقطــاع المــاء، 
أو تلــف كهــدم بعــض العــين المســتأجرة فذلــك البعــض لــه حكــم نفســه في 
الفســخ أو في ثبــوت الخيــار، وللمســتأجر الخيــار في بقيــة العــين، لأن يمكــن 

الصفقة. تبعض 
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ــتأجر  ــب، فللمس ــتأجرة للغص ــين المس ــرض الع ــث: أن تتع ــم الثال القس
ــل  ــلى عم ــارة ع ــت الإج ــا إذا كان ــه، وأم ــرًا لحق ــه تأخ ــخ، لأن في ــق الفس ح
ــاع إلى مــكان معــين، فغصــب دكان الخياطــة،  كخياطــة قميــص، أو حمــل مت
أو غصبــت الدابــة التــي يحمــل عليهــا، لم ينفســخ العقــد، وللمســتأجر مطالبــة 
الأجــر بعــوض عــن الــيء الــذي غصــب، أوإقامــة مــن يعمــل العمــل مثــل 
ذلــك، فــإذا تعــذر البــدل، فيثبــت للمســتأجر الخيــار بــين الفســخ أو الصــر 

إلى أن يقدر على العين المغصوبة، فيســتوفي منها.

القســم الرابــع: أن لا يمكــن اســتيفاء المنفعــة المعقــود عليهــا بســبب فعــل 
صــدر منهــا، مثــل أن يأبــق العبــد، أو تــشرد الدابــة، فــلا تنفســخ الإجــارة، 
لكــن المســتأجر يثبــت لــه خيــار الفســخ، وإن لم يفســخ، فــإن الإجــارة تنفســخ 

بمي المدة المحددة.

ــن  ــتأجر م ــن المس ــلا يتمك ــام، ف ــوف ع ــدث خ ــس: أن يح ــم الخام القس
ســكنى العــين المســتأجرة، أو أن تحــاصر البلــد، فــلا يتمكــن مــن الخــروج إلى 
ــذا  ــي ه ــك، فف ــو ذل ــة، ونح ــتأجرها للزرع ــي اس ــدكان أو إلى الأرض الت ال
القســم يثبــت للمســتأجر خيــار الفســخ، لأنــه أمــر غالــب خــارج عــن الإرادة 

يمنع المســتأجر اســتيفاء المنفعة التي عقد عليها)1(.

فالجمهور يرون فســخ عقد الإجارة بالعيوب دون الأعذار الأخرى.

ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة )27/8-32(؛ الــشرح الكبــر عــلى متــن المقنــع، ابــن قدامــة   )1(
)101/6-114(؛ والواضــح في شرح الخرقي، الواحدي )302-299/2(.
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ــدل عــلى  ــا ت ــرة، وكله ــك متضاف والخلاصــة أن نصــوص الفقهــاء في ذل
أن عقــد الإجــارة عقــد لازم مــن الطرفــين، لا يملــك أحدهمــا فســخه قبــل 
انتهــاء المــدة بغــر عــذر، ويفســخ العقــد عندهــم بعــذر لا يمكــن معــه 
ــرة،  ــدار المؤج ــدام ال ــل انه ــرة، مث ــين المؤج ــة الع ــتيفاء منفع ــتأجر اس للمس
متــاع  احــراق  مثــل  الفســخ،  مــن أحدهمــا، وأراد  العــذر  إذا كان  وأمــا 
المســتأجر، فقــد وقــع فيــه خــلاف عريــض بــين الفقهــاء في فســخ عقــد 

الإجارة بذلك)1(.

المطلــب الرابــع: حكــم فســخ عقــد الإجــارة، أو الحــط مــن الأجــرة 
للعذر العام:

ــين، أو  ــب بالع ــود العي ــارة بوج ــخ الإج ــلى فس ــماء ع ــور العل ــق جمه اتف
ذهــاب محــل اســتيفاء المنفعــة)2(. مثــال لفســخ عقــد الإجــارة، أو الحــط مــن 
ــنة  ــدة س ــتأجر لم ــر ومس ــين مؤج ــار ب ــد إيج ــل عق ــام: مث ــذر الع ــرة للع الأج
واحــدة لاســتخدام محــل تجــاري، وبعــد مــرور ســتة أشــهر مــن العقــد، 
ــدرت  ــد-19(، وأص ــة كوفي ــل جائح ــة )مث ــة عالمي ــة صحي ــت جائح اندلع

العينــي  الهدايــة،  والبنايــة في شرح  الكاســاني )196/4(؛  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:   )1(
)341/10(؛ وبدايــة المجتهــد، ابــن رشــد )14/4(؛ والذخــرة، القــرافي )500/5(؛ 
ــن عســكر )ص86(؛ والمهــذب، الشــرازي  وإرشــاد الســالك إلى أشرف المســالك، اب
)23/8(؛  قدامــة  ابــن  والمغنــي،  )447/4(؛  البغــوي  والتهذيــب،  )265/2(؛ 
والــكافي، ابــن قدامــة )177/2(؛ وجامــع المســائل لابــن تيميــة )238/1(؛ والمحــلى، 

ابن حزم )8/7( )32/7(.
الشــافعي،  الإمــام  فقــه  في  المهــذب   ،)14/4( رشــد  ابــن  المجتهــد،  بدايــة  ينظــر:   )2(

الشــرازي )262/2(، الهداية على مذهب الإمام أحمد، الكَلْوَذَاني )ص: 293(.
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الحكومــة قــرارات بإغــلاق جميــع المحــلات التجاريــة لفــرة غــر محــددة لمنــع 
ــي  ــلاق الحكوم ــد الإغ ــن أن يُع ــة، يمك ــذه الحال ــي ه ــروس. فف ــار الف انتش
عــذراً عامــاً لأنــه خــارج عــن إرادة الطرفــين ويجعــل تنفيــذ العقــد بالشــكل 
المتفــق عليــه مســتحيلًا. لــذا يمكــن للمســتأجر طلــب فســخ عقــد الإيجــار أو 
ــن  ــاري لا يمك ــل التج ــا، لأن المح ــق عليه ــرة المتف ــن الأج ــم م ــب خص طل

اســتخدامه بسبب الظروف الطارئة.

مثــال آخــر: هنــاك عقــد إيجــار بــين مؤجــر ومســتأجر لمــدة ســنة واحــدة 
ــدث  ــد، ح ــن العق ــهر م ــة أش ــرور ثلاث ــد م ــكنية، وبع ــقة س ــتخدام ش لاس
زلــزال أدى إلى تدمــر الشــقة بالكامــل وجعلهــا غــر صالحــة للســكن، ففــي 
هــذه الحالــة، يمكــن اعتبــار الزلــزال كارثــة طبيعيــة وعــذراً عامــاً لأنــه خــارج 

عن إرادة الطرفين ويجعل تنفيذ العقد بالشــكل المتفق عليه مســتحيلًا.

قــال ابــن مــازة في المحيــط: إذا كان العيــب في الــيء المؤجــر يــؤدي إلى 
ــرض  ــما إذا م ــد، ك ــذا العق ــن ه ــتأجر م ــا المس ــي يتوقعه ــع الت ــص في المناف نق
العبــد أوالدابــة، وكــذا الــدار إذا انهــدم بعــض بنائهــا حتــى تســبب بنقــص في 
ســكناها، فللمســتأجر أن يفســخ العقــد، لأنــه تعــذر عليــه أن يســتوفي الــيء 

المعقــود عليه على الوجه المطلــوب بالعقد لوجود خلل فيه)1(.

العينــي  الهدايــة،  شرح  البنايــة  )498/7(؛  مــازة  ابــن  الرهــاني،  المحيــط  ينظــر:   )1(
.)341/10(
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ثــم  الــر)1(: إذا اســتأجر شــخص دارًا لمــدة معينــة  ابــن عبــد  وقــال 
انهدمــت أو احرقــت، فــإن الكــراء يســقط عنــه. أمــا إذا انهــدم جــزء منهــا، 
وكان ذلــك يســرًا ولا يســبب ضررًا للســاكن، مثــل عــورة ظاهــرة أو تعطيــل 
ــا للمكــري ولا يتحمــل  ــإن الكــراء يبقــى ملزمً المســكن أو عــدم المنفعــة، ف
ــم  ــق، يُحس ــض المراف ــاكن أو بع ــض المس ــت بع ــر أي شيء. وإذا تعطل المؤج
مــن الكــراء بقــدر مــا يتأثــر بذلــك، بــشرط أن يوافــق الســاكن. وإذا لم يوافــق، 
فــإن الكــراء ينفســخ بينهــما، إلا إذا كانــت أعــمال الرميــم والإصــلاح ســتتم 

في فــرة زمنية قصرة جدًا)2(.

وقال الإمام الشرازي)3(: إذا استأجر شخص دارًا ثم انهدمت، فقد قيل 
للزراعة  أرضًا  استأجر شخص  إذا  المزارعة،  أما في حالة  ينفسخ.  العقد  إن 
وانقطع ماؤها، فإن المكري يكون له الخيار بين الفسخ أو عدم الفسخ. وقد 
اختلف أصحابنا في هاتين المسألتين على قولين: الأول: أن العقد ينفسخ في 

ــد  ــري، ول ــر النم ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــظ أبوعم ــو: الحاف ه  )1(
بقرطبــة، محــدّث وفقيــه ومــؤرخ وأديــب، وشــيخ علــماء الأندلــس. ينظــر: الشــذرات 
الأعــلام  )ص119(،  النــور  وشــجرة   ،)556/4( المــدارك  وترتيــب   ،)314/3(

.)317/9(
ينظــر: الــكافي، ابــن عبــد الــر )747/2(، بدايــة المجتهــد، ابــن رشــد )14/4(؛   )2(

والذخرة، القرافي )500/5(.
ــافعي،  ــرازي الش ــف الش ــن يوس ــلي ب ــن ع ــم ب ــن إبراهي ــال الدي ــحاق جم ــو إس ــو: أب ه  )3(
ولــد بفــروز آبــاد، نشــأ ببغــداد وتــوفي بهــا، أحــد الأعــلام، انتهــت إليــه رئاســة المذهب، 
بنيــت لــه النظاميــة ودرس بهــا إلى حــين وفاتــه. ينظــر: طبقــات الشــافعية الكــرى 
)88/3(، وشــذرات الذهــب )349/3(، واللبــاب )451/2(، ومعجــم المؤلفــين 

.)68/1(
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فيكون  فاتت،  قد  والزراعة،  السكنى  وهي  المقصودة،  المنفعة  لأن  الحالتين 

الفسخ كما لو استأجر عبدًا للخدمة ومات. الثاني: أن العقد لا ينفسخ لأن 

العين )الدار أو الأرض( لا تزال موجودة ويمكن الانتفاع بها، وإن كانت 

منفعتها قد نقصت، فيثبت له الخيار كما لو حدث بها عيب. ومنهم من قال: 

إذا انهدمت الدار، ينفسخ العقد، بينما إذا انقطع الماء من الأرض، فلا ينفسخ 

تبقى  لا  الدار  بينما  الماء،  انقطاع  رغم  موجودة  تبقى  الأرض  لأن  العقد، 

مع الانهدام)1(.

وجــاء في الممتــع في شرح المقنــع: إذا اســتأجر شــخص دارًا ثــم انهدمــت، 

أو اســتأجر أرضًــا للزراعــة فانقطــع ماؤهــا، فــإن الإجــارة تنفســخ فيــما تبقــى 

مــن المــدة في أحــد الوجهــين، لأن المقصــود مــن الإجــارة هــو الســكنى 

ــاء.  ــاع الم ــدام أو انقط ــد الانه ــة بع ــذه المنفع ــتيفاء ه ــن اس ــزرع، ولا يمك وال

ــدم  ــة لم تنع ــخ، لأن المنفع ــار الفس ــتأجر خي ــت للمس ــر، يثب ــه الآخ وفي الوج

تمامًا، إذ لا يزال بالإمكان الانتفاع بها بشــكل جزئي)2(.

ينظر: المهذب، الشــرازي )262/2(، والتهذيب، البغوي )447/4(.  )1(
ينظــر: الممتــع في شرح المقنع، ابن المنجى )776/2(.  )2(
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المطلــب الخامــس: حكــم فســخ عقــد الإجــارة، أو الحَــطّ مــن الأجــرة 
للعذر الخاص:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حكم فســخ عقد الإجارة بالعذر الخاص:
اختلــف الفقهــاء في فســخ عقــد الإجــارة بالعــذر الخــاص الطــارئ عــلى 
أحــد الطرفــين، مثــل احراق متــاع المســتأجر، أو اضطــرار المســتأجر للانتقال 
لمدينــة أخــرى بســبب العمــل قبــل انتهــاء مــدة العقــد، مثــل أن يكــون موظفــاً 
فيصــدر قــرار يلزمــه بالانتقــال مــن هــذه المدينــة إلى مدينــة أخــرى، أو يكــون 
ــف بالجبهــة ونحــو ذلــك، ممــا يجعلــه يضطــر للانتقــال لمدينــة  عســكريًا فيُكلَّ

أخــرى، أو تلف العــين المؤجرة، ونحو ذلك فعلى قولين:
القــول الأول: أن عقــد الإجــارة لا ينفســخ بالعــذر الطــارئ مــن أحدهما، 

وهو مذهب جمهور الفقهاء مالك)1(، والشــافعي)2(، وأحمد)3(.

ينظــر: الإشراف، القــاضي عبــد الوهــاب )652/2(؛ وبدايــة المجتهــد، ابــن رشــد   )1(
)14/4(؛ والذخرة، القرافي )500/5(.

ينظــر: المهــذب، الشــرازي )265/2(؛ والتهذيــب، البغــوي )447/4(؛ قــال )وعقــد   )2(
الإجــارة عقــد لازم؛ لا يجــوز لأحــد المتعاقديــن فســخه بعــذر يظهــر لــه؛ ســواء اســتأجر 
عينــه أو ألــزم ذمتــه، إلا أن تتلــف العــين، فينفســخ، أو يجــد بالعــين عيبــاً ينقــص المنفعــة؛ 

فيثبت للمســتأجر الفســخ(؛ والمجموع، النووي )75/15(.
ينظــر: الهدايــة، الكَلْــوَذَاني )295( )ولا تنفســخ بعــذر في حــق المســتأجر؛ مثــل أن   )3(
يكــري ليحــج فتضيــع نفقتــه، أو يكــري دكانــا ليبيــع فيــه الــر فيحــرق متاعــه(؛ 
والمقنــع، ابــن قدامــة )ص209(؛ حيــث قــال )ولا تنفســخ بمــوت المكــري والمكــري؛ 
ولا بعــذر لأحدهمــا: مثــل أن يكــري للحــج فتضيــع نفقتــه. أو دكانــاً فيحــرق متاعــه(؛ 

والممتــع في شرح المقنع، ابن المنجى )776/2(.
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ــة،  ــة الخاصَّ ــذار الطارئ ــخ بالأع ــارة ينفس ــد الإج ــاني: أن عق ــول الث الق
وهو مذهب الحنفية)1(.

أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

اســتدل القائلون بعدم فســخ عقد الإجارة بالعذر بالكتاب، والمعقول:

ک﴾)2(. ڑ  ڑ  ژ  أمــا الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿ژ 

وجه الدلًالة من الآية:

دلــت الآيــة الكريمــة عــلى أن عقــد الإجــارة مــن العقــود اللازمــة، التــي 
لا يملك أحدهما فســخه، فوجب الوفاء بها من الطرفين)3(.

ونوقش ذلك:

بــأن الإجــارة تعــد عقــدًا لازمًــا، إلا إذا طــرأت أعــذار تمنــع ذلــك، ولا 
يمكن القول بلزومها بشــكل مطلق)4(.

ــازة )497/7(؛  ــن م ــاني، اب ــط الره ــدوري )3571/7(؛ والمحي ــرد، الق ــر: التج ينظ  )1(
والبنايــة شرح الهدايــة، العينــي )347/10(؛ وتبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، 

الزيلعي )144/5(.
سورة المائدة؛ الآية 1.  )2(

ينظر: بداية المجتهد، ابن رشــد )14/4(.  )3(
ينظــر: التجريد، القدوري )3571/7(.  )4(
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واســتدلوا من المعقول بالآتي:

ــالي ليــس  ــة، وبالت )- طبيعــة العقــد: الإجــارة هــي عقــد معاوضــة بحت
لأحــد الطرفين فســخه بمعنــى في العاقد، كما هو الحال في عقد البيع)1(.

2- منــع الفســخ: أي منــع لا يملــك بــه المؤجــر فســخ الإجــارة لم يملــك 
به المســتأجر، أصله غلاء الأجرة، أو رخصها)2(.

3- قاعــدة الفســخ: القاعــدة العامــة تنــص عــلى أنــه إذا كان لأحــد 
المتعاقديــن الحــق في الفســخ، فإنــه ينبغــي أن يكــون للآخــر الحــق في الفســخ 

بنفــس الطريقــة، كما هو الحال في عقــود مثل الشركة، الوكالة، والقراض)3(.

4- النوايــا الشــخصية: إذا قــرر المســتأجر الســفر بعــد اســتئجار دار، أو 
ــؤدي إلى  ــاء بعــد اســتئجار ســيارة للحــج، فهــذا العــزم لا يعــد عــذرًا ي البق
نقــص في المنفعــة المتعاقــد عليهــا، ولا يمنــع مــن اســتيفاء المنافــع، ممــا يعنــي 
أنــه لا يملــك فســخ العقــد، كــما هــو الحــال مــع المؤجــر إذا أراد البقــاء رغــم 

تأجره لسيارته أو دار)4(.

ــخه،  ــين فس ــد الطرف ــك أح ــلا يمل ــع، ف ــلَى مناف ــد ع ــراء عق )- أن الك
النكاح)5(. فأشبه 

ينظر: الإشراف، القاضي عبد الوهاب )652/2(؛ وبداية المجتهد، ابن رشد )14/4(.  )1(
ينظــر: الإشراف، القاضي عبد الوهاب )652/2(.  )2(

ينظر: الإشراف، القاضي عبد الوهاب )652/2(؛ وبداية المجتهد، ابن رشد )14/4(.  )3(
المرجع السابق.  )4(

ينظر: بداية المجتهد، ابن رشــد )14/4(.  )5(
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دليل القول الثاني:

واســتدل القائلون بفســخ عقد الإجارة بالعذر بالسنة، والمعقول:

أما السنة:

فحديــث أبي ســعيد رضي الله عنه أن النبــي صلى الله عليه وسلـم قــال: ))لًا ضرر 
ولًا ضرار(()1(.

وجه الدلًالة من الحديث:

أنــه لــو بقــي عقــد الإجــارة مســتمراً مــع الفلــس، واحــراق متــاع 
المســتأجر، ومع لزوم الدين للمؤجر كان إضرارًا به، وهذا لا يصح)2(.

واســتدلوا من المعقول بالآتي:

1- أن الفســخ في بــاب الإجــارة امتنــاع عــن القبــول مــن وجــه، وفســخ 
لعقــد منعقــد مــن وجــه، لأنــه في حــق المعقــود عليــه -وهــو المنافــع- يتجــدد 
انعقادهــا ســاعة فســاعة عــلى حســب حــدوث المنافــع، وفي حــق الأجــرة يعــد 

المرفــق  في  القضــاء  بــاب  الأقضيــة،  كتــاب  في  الموطــأ،  في  مالــك  الإمــام  أخرجــه   )1(
ــرأة  ــاب في الم ــة، ب ــاب الأقضي ــننه، في كت ــي في س ــدار قطن ــم )31(؛ وال )745/2( رق
تقتــل إذا ارتــدت )408/5( رقــم )4541(؛ والحاكــم في المســتدرك عــلى الصحيحــين؛ 
في كتــاب البيــوع، بــاب وأمــا حديــث معمــر بــن راشــد )66/2( رقــم )2345(؛ 
ولم  مســلم  شرط  عــلى  الإســناد  صحيــح  حديــث  )هــذا  قائــلا:  إســناده  وصحــح 
ــا  ــوي بعضه ــرق يق ــه ط ــاً )ص94(: )ول ــين حديث ــووي في الأربع ــال الن ــاه(. وق يخرج
بعضــاً(؛ وصححــه الألبــاني في إرواء الغليــل )408/3( رقــم )896(؛ ولــه طــرق 

أخرى كثــرة. ينظر: نصب الراية، الزيلعي )384/4(.
ينظــر: التجريد، القدوري )3571/7(.  )2(
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منعقــداً في الحــال، لأنــه لا ضرورة في حــق الأجــرة، وإنــما تأخــر وقــوع الملــك 
في الأجــر لا لعــدم انعقــاد العقــد في حقــه للحــال، بــل ضرورة بأمــر الملــك 

في المنفعة تحقيقاً للتســاوي)1(.

2- ولأن مــن اســتأجر غــره لقلــع ســنه لوجــع أصابــه، أو اســتأجر 
ــد، لا  ــرأت الي ــة وقعــت فيهــا، فســكن الوجــع، وب ــده لآكل رجــلًا ليقطــع ي
يجــر المســتأجر عــلى المــي في الإجــارة، والتمكــين مــن قلــع الســنّ، وقطــع 

اليــد، لأنه قبيح لما في المي من الرر)2(.

ــزوم  ــع ل ــس، وم ــع الفل ــتمراً م ــارة مس ــد الإج ــي عق ــو بق ــه ل 3- ولأن
الديــن للمؤجــر كان إضرارًا به، وهذا لا يصح)3(.

4- ولأن كل عقد تناول المنفعة، جاز فسخه لعذر غر العيب، كالعارية)4(.

5- وقيــاس ذهــاب مــا بــه تســتوفى المنفعــة عــلى ذهــاب العــين التــي 
المنفعة)5(. فيها 

سبب الخلاف في المسألة:

عقــد  اختلافهــم في  إلى  المســألة،  الفقهــاء في  اختــلاف  يرجــع ســبب 
الإجــارة أهــو عقــد لازم مطلقــاً، أم عقــد لازم مــا لم تحــدث الأعــذار؟ قــال 

ينظــر: المحيــط الرهاني في الفقه النعماني، ابن مازة )497/7(.  )1(
ينظــر: المحيط الرهاني، ابن مازة )497/7(.  )2(

ينظــر: التجريد، القدوري )3571/7(.  )3(

ينظــر: التجريد، القدوري )3571/7(.  )4(
ينظر: بداية المجتهد، ابن رشــد )14/4(.  )5(



427
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تحويل مسارات الطرق وأثره على عقد الإجارة

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

الإمــام القــدوري الحنفــي: »ثــم الإجــارة عندنــا عقــد لازم مــا لم تحــدث 
الأعذار، فلا نســلم لزومها مع ذلك«)1(.

الرجح في المسألة:

بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء وذكــر أدلتهــم مــع المناقشــة في حكــم فســخ 
ــإن الراجــح في ذلــك  عقــد الإجــارة مــن أحــد الطرفــين للعــذر الطــارئ، ف
-والله أعلــم- هــو القــول الثــاني وهــو أن الأصــل في عقــد الإجــارة اللــزوم، 
ولكــن قــد تقتــي المصلحــة فســخها للعــذر، مثــل احــراق متــاع المســتأجر، 
لأن التاجــر الــذي احــرق متاعــه بعــد اســتئجار المحــل، تراكــم عليــه 
الديــون إذا لم يفســخ العقــد، كــما لا يختلفــون في فســخه إذا ســكن ألم الســن 

المســتأجر على قلعها، وبالله التوفيق.

الفرع الثاني: انفســاخ الإجارة عند تحقق العذر:

ــما إذا  ــارة، في ــد الإج ــخ عق ــوغ لفس ــاص المس ــذر الخ ــول الع ــد حص عن
ــذر، أو  ــود الع ــذ وج ــها من ــارة بنفس ــخ الإج ــل تنفس ــذر، ه ــك الع ــق ذل تحق
أنــه لا تنفســخ بنفســها، وإنــما هــو مجــرد مســوغ للفســخ، وهــل يكــون الفســخ 

بــين العاقديــن، أم لا بد من حكم القاضي؟

لم أقــف عنــد غــر الحنفيــة في مــن تكلــم بهــذه المســألة، والصحيــح 
عندهــم أن فســخ عقــد الإجــارة لا ينفســخ بذاتــه بــل يحتــاج إلى فســخ. وهــم 

في الحقيقــة قد اختلفوا في ذلك.

التجريد، القدوري )3571/7(.  )1(
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قــال الإمــام ابــن مازة)1(الحنفــي: العــذر إذا تحقــق هــل تنفســخ الإجــارة 
بنفــس العــذر، أو تحتــاج فيــه إلى الفســخ؟ أخــذ بعــض المشــايخ بأنــه ينفســخ 
بنفــس العــذر، وعامــة المشــايخ أنــه يحتــاج فيــه إلى الفســخ، وهــو الصحيــح، 
ــع المــي في موجــب العقــد شرعــاً،  ــال: كل عــذر يمن ومــن المشــايخ مــن ق
ــع  ــذر لا يمن ــخ، وكل ع ــه إلى الفس ــاج في ــه، ولا تحت ــارة بنفس ــض الإج تنتق
ــه إلى  ــاج في ــوع ضرر يحت ــه ن ــن يلحق ــاً، ولك ــد شرع ــب العق ــي في موج الم
ــاضي أو  ــاء الق ــه إلى قض ــاج في ــل يحت ــخ ه ــج إلى الفس ــم إذا احتي ــخ، ث الفس
رضــا العاقــد الآخــر، ذكــر في »الزيــادات«: أنــه يشــرط القضــاء أو الرضــا، 
وإليــه أشــار في »الجامــع الصغــر« وفي »الأصــل« إلى أنــه لا يشــرط القضــاء، 

أو الرضا)2(.

الفرع الثالث: الحطّ من الأجرة لعذر تحويل مســارات الطرق:

تحويــل مســارات الطــرق عــن المحــلات التجاريــة أو الســكنية قــد يســبب 
عــلى طريــق  العــين وهــي  اســتأجر  المســتأجر، لأنــه  عــلى  بالغــة  أضراراً 
مســلوك، فيكــون التحويــل بمنزلــة العيــب الــذي يحــدث في العــين المؤجــرة، 
ــواز  ــة ج ــب الفقهي ــاب المذاه ــد أرب ــروف عن ــا، والمع ــن قيمته ــل م ــه يقل لأن

ــاني  ــازة المرغين ــن م ــر ب ــن عم ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــن أحم ــود ب ــن محم ــان الدي ــو: بره ه  )1(
الظنــون  كشــف  ينظــر:  ببخــارى.  وتــوفي  مرغينــان،  في  ولــد  الحنفــي،  البخــاري 
)823/1(، هديــة العارفــين )404/2(، الفوائــد البهيــة )ص189، 205، 246(، 

الأعلام )161/7(.
المحيــط الرهــاني في الفقــه النعــماني، ابــن مــازة )497/7(؛ وينظــر: بدائــع الصنائــع في   )2(

ترتيب الشرائع،، الكاســاني )200/4(.
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بــه  يظهــر  مــا  هــو  حقيقتــه  في  والعيــب  بالعيــب،  الإجــارة  عقــد  فســخ 

تفاوت الأجر)1(.

ــط  ــل يح ــرة، فه ــين المؤج ــادث بالع ــب الح ــتأجر بالعي ــا إذا رضي المس أم

عنــه مــن الأجــرة بمقــدار العيــب، أم يدفــع الأجــرة كاملــة؟ اختلــف الفقهــاء 

فيه على قولين:

القــول الأول: إذا رضي المســتأجر بالعيــب، فإنــه يحــط عنــه مــن الأجــرة 

بمقــدار العيــب، وهــو مذهــب مالــك)2(، وأحــد القولــين عنــد الشــافعية)3(، 

ووجه عند الحنابلة)4(.

ينظــر: المبــدع في شرح المقنع، ابن مفلح )444/4(.  )1(
ينظــر: الــكافي، ابــن عبــد الــر )747/2(، قــال: )وإن تعطــل بعــض مســاكنها؛ أو   )2(
ــا؛ إن رضي  ــن كرائه ــك م ــب ذل ــا يصي ــدر م ــه بق ــط عن ــا؛ ح ــه منه ــق ب ــا يرتف ــض م بع
ســاكنها؛ وإن لم يــرض انفســخ الكــراء بينهــما إلا أن تكــون مرمتهــا؛ وإصلاحهــا ينقــي 
في أيــام يســرة جــداً(؛ والقوانــين الفقهيــة، ابــن جــزي )ص183(؛ وأســهل المــدارك، 

الكشناوي )328/2(.
ينظر: المهذب، الشرازي )261/2( )فإن رضي سكناها؛ ولم يطالب بالإصلاح؛ فهل   )3(
يلزمه جميع الأجرة أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يلزمه جميع الأجرة؛ لأنه لم يستوف 
فسكنها  سنة؛  داراً  اكرى  لو  كما  الأجرة  جميع  يلزمه  فلم  المنفعة  من  استحقه  ما  جميع 
العلماء في معرة مذاهب  يلزمه جميع الأجرة(؛ وحلية  السنة ثم غصبت؛ والثاني  بعض 

الفقهاء، القفال )417/5(؛ والمجموع، النووي )73/15(.
ينظــر: المبــدع في شرح المقنــع، ابــن مفلــح )444/4( )وهــو مخــر بــين الإمســاك بــكل   )4(
الأجــر، ذكــره ابــن عقيــل، وجــزم بــه في »المغنــي« و»الــشرح« وذكــر المجــد والجــد مــع 

الأرش في قياس المذهب، وبين الفســخ اســتدراكاً لظلامته(.
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القول الثاني: أن المستأجر إذا رضي بالعيب، فعليه الأجرة كاملة، وهذا 

مذهب الحنفية)1(، وهو الأظهر عند الشافعية)2(، ومذهب الحنابلة)3(.

أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

اســتدل القائلــون بــأن المســتأجر إذا رضي بالعيــب، فإنــه يحــط عنــه مــن 

الأجــرة بمقدار العيب بما يلي:

وهــو أن المســتأجر لم يســتوف جميــع اســتحقاقه مــن المنفعــة، فلــم يلزمــه 

جميع الأجرة كما لو اكرى داراً ســنة، فســكنها بعض الســنة ثم غُصبت)4(.

دليل القول الثاني:

واســتدل القائلــون بــأن المســتأجر إذا رضي بالعيــب، فعليــه الأجــرة 

كاملة بما يلي:

مــازة  ابــن  الرهــاني،  المحيــط  و  )196/4(؛  الكاســاني  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:   )1(
.)517 -498/7(

ينظر: المهذب، الشرازي )261/2(.  )2(
ينظــر: الــكافي، ابــن قدامــة )177/2(؛ والــشرح الكبــر عــلى المقنــع، ابــن قدامــة   )3(
ــه مــن غــر  ــادر المكــري إلى إزالت ــإن ب ــن مفلــح )44/4( »ف ــدع، اب )463/14(؛ والمب
ــإن  ــرر، ف ــدم ال ــه لع ــار ل ــلا خي ــدار ف ــعيث ال ــلاح تش ــتأجر كإص ــق المس ضرر يلح

ســكنها مع عيبهــا فعليه الأجرة علم أو لم يعلم«.
ينظر: المهذب، الشرازي )261/2(.  )4(
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وهــو أن المســتأجر قــد اســتوفى جميــع المعقــود عليــه ناقصــاً بالعيــب، 
فلزمــه جميع البدل، كالمبيع المعيب إذا رضيه المشــري)1(.

الرجيح:

بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم في حكــم الحــط مــن الأجــرة بســبب 
ــة  ــلات التجاري ــن المح ــرق ع ــارات الط ــل مس ــل تحوي ــارئ، مث ــذر الط الع
ــرة  ــل الخ ــع لأه ــه يرج ــم- أن ــك -والله أعل ــح في ذل ــإن الراج ــا، ف وغره
ــغ  ــن مبل ــط م ــب الح ــما يوج ــد أو إن ــخ العق ــب فس ــك يوج ــل ذل ــق ه للتحق
ــق  ــذا ح ــإن ه ــد ف ــخ العق ــب فس ــك يوج ــت أن ذل ــبه، وإذا ثب ــرة بحس الأج
للمســتأجر يثبــت لــه خيــار الفســخ، فــإن لم يطالــب بالفســخ ورضي بالعيــب 

الحادث بســبب تحويل مســار الطريق، فله حق طلب الحط من الأجرة.

ينظر: الكافي، ابن قدامة )177/2(؛ والمهذب، الشــرازي )261/2(.  )1(
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المبحث الرابع
تأثير تحويل مســارات الطريق على المســتأجر

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: أثــر تحويــل مســار الطريــق علــى المســتأجر تأثيــراً 
كامــلًا بانقطاع المنقعة:

إذا حصــل هنــاك ضررٌ كلّي يؤثــر عــلى المســتأجر بعــدم الانتفــاع مــن 
الــيء الــذي اســتؤجر، كتحويــل طريــق عــن متجــر أو محطــة وقــود أو 
نحــوه، وحصــل بســبب هــذا التحويــل انقطــاع للانتفــاع مــن المســتأجر فقــد 
اتفقــت عبــارة الفقهــاء عــلى أن للمســتأجر حــق طلــب الفســخ، بســبب هــذا 

الرر الحاصل.

ــارة: »إذا  ــه الإج ــخ ب ــا تنفس ــر م ــد ذك ــازة عن ــن م ــام اب ــال الإم ــد فق فق
اســتأجر داراً ســنة كل شــهر بكــذا فليــس لواحــد منهــما فســخ الإجــارة قبــل 
ــد  ــخ عق ــلي: وينفس ــودود الموص ــن م ــال اب ــذر«)1(. وق ــر ع ــنة بغ ــمال الس إك
الإجــارة بالعــذر، وهــو عجــز العاقــد عــن المــي في تنفيــذ مــا يوجبــه العقــد، 
إلا إذا كان عليــه تحمــل ضرر زائــد لم يســتحقه بموجــب العقــد. عــلى ســبيل 
ــد زال، أو  ــال، إذا اســتأجر شــخصًا ليقــوم بقلــع ضرســه، ولكــن الألم ق المث
اســتأجر شــخصًا ليعــد طعامًــا لوليمــة، ولكــن حدثــت ظــروف أدت إلى 
عــدم إقامــة الوليمــة، كأن تكــون طلبــت الخلــع، أو اســتأجر حانوتًــا للتجــارة 

المحيــط الرهــاني في الفقه النعماني، ابن مازة )409/7(.  )1(
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ــد،  ــخ العق ــؤدي إلى فس ــذارًا ت ــل أع ــالات تمث ــذه الح ــإن ه ــس، ف ــه أفل ولكن
وبالتــالي، إذا كان العــذر يمنــع أحــد الطرفــين مــن تنفيــذ التزاماتــه، فــإن 

العقد يمكن أن ينفســخ بناءً على ذلك)1(.

بأمــر  »أو  الإجــارة:  فســخ  بــه  مــا يحصــل  ذكــر  وقــال خليل)2(عنــد 
ــاء  ــخ أو البق ــتأجر الفس ــق للمس ــراة، ح ــت المك ــلاق الحواني ــلطان بإغ الس

على الإجارة«)3(.

اســتأجر  إذا  الإجــارة:  بــه  تنفســخ  مــا  ذكــر  الماوردي)4(عنــد  وقــال 
شــخص دارًا لمــدة ســنة للســكنى، ثــم انهدمــت الــدار قبــل أن يســتوفي 
ــما تبقــى  ــإن مذهــب الشــافعي ينــص عــلى أن الإجــارة تبطــل في الســكنى، ف

من المدة بســبب انهيار الدار)5(.

ينظــر: الاختيــار لتعليــل المختــار، ابــن مــودود الموصــلي )62/2(؛ وكنــز الدقائــق،   )1(
النسفي )ص: 556(.

هــو: ضيــاء الديــن خليــل بــن إســحاق بــن موســى الجنــدي المالكــي، ولي الإفتــاء عــلى   )2(
المذهــب  الديبــاج  ينظــر:  بالطاعــون.  وتــوفي  بمكــة،  وجــاور  مالــك،  مذهــب 

)ص115(؛ والــدرر الكامنة )86/2(؛ والإعلام )364/2(.
ــاوي  ــر، الص ــشرح الصغ ــب )203/7(؛ وال ــن الحاج ــر، اب ــح في شرح مخت التوضي  )3(

.)51/4(
هــو: عــلي بــن محمــد بــن حبيــب الشــافعي المــاوردي، نســبته إلى بيــع مــاء الــورد؛ ولــد   )4(
بالبــرة وانتقــل إلى بغــداد. وهــو أول مــن لقــب بأقــى القضــاة في عهــد القائــم بأمــر 
الله العبــاسي، وكانــت لــه المكانــة الرفيعــة عنــد الخلفــاء وملــوك بغــداد. اتهــم بالميــل إلى 
والشــذرات  )303/3(؛  الشــافعية  طبقــات  ينظــر:  بغــداد.  في  تــوفي  الاعتــزال. 

)258/3(؛ والأعلام الزركلي )146/5(.
ينظــر: الحاوي الكبر، الماوردي )398/7(.  )5(
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ــت  ــارة: إذا تلف ــخ الإج ــه فس ــل ب ــا يحص ــر م ــد ذك ــة عن ــن قدام ــال اب وق
المنفعــة المعقــود عليهــا بعــد قبضهــا، فــإن الإجــارة تنفســخ ويســقط الأجــر 
وفقًــا لقــول عامــة الفقهــاء. وذلــك لأن المعقــود عليــه هــو المنفعــة، وعندمــا 
ــك،  ــدث ذل ــتيفائها، وإذا لم يح ــن اس ــتأجر م ــن المس ــب أن يتمك ــض، يج تُقب
فــإن الأمــر يشــبه تلــف العــين قبــل قبضهــا. أمــا إذا تلفــت المنفعــة بعــد مــي 
ــى  ــما تبق ــدة، بين ــن الم ــى م ــما تبق ــخ في ــارة تنفس ــإن الإج ــدة، ف ــن الم ــرة م ف
ســارية فيــما مــى. في هــذه الحالــة، يحــق للمؤجــر الحصــول عــلى أجــر 
ــب  ــف حس ــرة تختل ــت الأج ــة. إذا كان ــن المنفع ــتُوفي م ــا اس ــع م ــب م يتناس
ــة اســتئجار دار في الشــتاء بســعر أعــلى مــن الصيــف،  الفصــول، كــما في حال
أو في حالــة دور لهــا مواســم مثــل دور مكــة، يُرجــع إلى أهــل الخــرة لتحديــد 
ــاءً عــلى قيمــة المنفعــة، كــما  قيمــة المنفعــة. ويجــب تقســيط الأجــر المســمى بن

يُقســم الثمن على الأعيان المختلفة في البيع)1(.

للمسألة  طويل  استقراء  بعد  رحمه الله  تيمية)2(  ابن  الإسلام  شيخ  وقال 
المستحقة  المنفعة  نقصت  لو  أنه  على  العلماء  اتفق  »وقد  فيها:  للنزاع  وتحرير 
بالعقد كان للمستأجر الفسخ«)3(. لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء 

ينظــر: المغني، ابن قدامة )28/8(.  )1(
ــة  ــن تيمي ــلام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــلام تق ــيخ الإس ــو: ش ه  )2(
الحــراني الدمشــقي الحنبــلي، ولــد في حــران وانتقــل بــه أبــوه إلى دمشــق فنبــغ واشــتهر، 
ــدرر  ــر: ال ــلا. ينظ ــق معتق ــة دمش ــوفي بقلع ــاواه، ت ــل فت ــن أج ــين م ــر مرت ــجن بم س

الكامنــة )144/1(؛ والبدايــة والنهاية )135/14(؛ الأعلام الزركلي )140/1(.
مجمــوع الفتاوى، ابن تيمية )258/30(.  )3(
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للمستأجر  أعطى  فقد  المدنية  المعاملات  نظام  عليه  نص  ما  وهو  المنفعة)1(. 

طلب  حق  يمنعه،  ضرر  حدوث  أو  بالأجرة  الانتفاع  من  مانع  وجود  عند 

فسخ العقد، وهذا أوردته في المطلب التالي.

المســـتأجر  علـــى  الطريـــق  مســـار  تحويـــل  أثـــر  الثانـــي:  المطلـــب 

بنقـــص المنقعة:

أولًاً: حق فسخ العقد:

إذا ثبــت الــرر عليــه بنقــص المنفعــة في الأجــرة كأن تكــون المنفعــة أقــل 

من الأجرة ونحو ذلك فله فســخ عقد الإيجار.

يــر  عليــه  المعقــود  في  الحــادث  العيــب  كان  إذا  الكاســاني)2(:  قــال 

ــتأجر. في  ــار للمس ــب الخي ــذرًا يوج ــد ع ــان يُع ــذا النقص ــإن ه ــاع، ف بالانتف

ــر  هــذه الحالــة، يحــق للمســتأجر أن يفســخ العقــد بســبب العيــب الــذي يؤث

ســلبًا على المنفعة المتفق عليها)3(.

ــة  ــة )283/8(، كفاي ــن عرف ــد، القــدوري )3574/7(، المختــر الفقهــي، اب التجري  )1(
النبيــه في شرح التنبيــه، ابــن الرفعة )244/11(، المغني، ابن قدامة )31/8(.

هــو: عــلاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الحنفــي الكاســاني، نســبه إلى كاســان   )2(
بلــدة بالركســتان، كان يســمى بملــك العلــماء تــوفي بحلــب. ينظــر: البهيــة )ص53(؛ 

الجواهــر المضية )244/2(؛ والأعلام الزركلي )46/2(.
ينظــر: بدائع الصنائع، الكاســاني )196/4(، البحر الرائق، ابن نجيم )40/8(.  )3(
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وقــال ابــن أبي زيــد القــرواني)1(: إذا اســتأجر شــخص حمامًــا مــع رقيــق 

ــاريًا،  ــى س ــار يبق ــإن الإيج ــدة، ف ــف الم ــق في منتص ــات الرقي ــنة، وم ــدة س لم

ومــع ذلــك، تُخصــم حصــة كــراء الرقيــق مــن الإيجــار المتبقــي بنــاءً عــلى 

ــار  ــإن الإيج ــودًا، ف ــزال موج ــق لا ي ــما الرقي ــمام بين ــدم الح ــا إذا انه ــه. أم قيمت

ينفســخ لــكل مــن الرقيــق والحــمام، ويكــون المســتأجر ملزمًــا بدفــع الإيجــار 

عــن الفرة التي مضت فقط)2(.

ــبب في  ــدار وتس ــن ال ــزء م ــدم ج ــدواني: إذا انه ــه ال ــاء في الفواك ــما ج ك

ــع  ــع دف ــار م ــد الإيج ــخ عق ــين فس ــار ب ــح الخي ــه يُمن ــاكن، فإن ــلى الس ضرر ع

ثمــن الإيجــار المــاضي الــذي ســكنه، أو الاســتمرار في الســكن ودفــع الإيجــار 

ــا إذا كان  ــة بقيمــة العيــب عــلى المشــهور. وأم ــه المطالب بالكامــل، ولا يحــق ل

هنــاك نقــص في قيمــة الإيجــار دون أن يســبب ضررًا للســاكن، فــلا يحــق لــه 

الخيــار، ويكون ملزمًا بالســكن، مــع خصم قيمة النقص من الإيجار)3(.

هــو: أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن النفــراوي القــرواني، فقيــه، مفــر، كان إمــام   )1(
المالكيــة في عــره. يلقــب بقطــب المذهــب وبمالــك الأصغــر. ينظــر: معجــم المؤلفــين 

)73/6(؛ وشــذرات الذهب )131/3(؛ والأعلام، الزركلي )230/4(.
ينظــر: النــوادر والزيــادات، ابــن أبي زيــد القــرواني )139/7(، التهذيــب في اختصــار   )2(

المدونة، الراذعي )487/3(.
ينظــر: الفواكــه الــدواني عــلى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، النفــراوي )1172/3(؛   )3(

القوانين الفقهية، أبو القاســم )ص: 183(؛ أســهل المدارك، الكشناوي )328/2(.
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وقــال القفــال الشــاشي)1(: إذا انهدمــت الــدار أو تــوفي العبــد قبــل انتهــاء 
مدة الإيجار، فإن عقد الإيجار ينفســخ بالنســبة للفرة المتبقية)2(.

وقــال أبــو الخطــاب الكلــوذاني)3(: »فــإن تلفت العــين انفســخت الإجارة 
فيما بقى من المدة«)4(.

ثانيــاً: حق الحطّ من الأجرة:

ــب  ــه طل ــق ل ــه لا يح ــراً، فإن ــة يس ــص المنفع ــرر بنق ــك إذا كان ال وذل
فســخ عقــد الإجــارة بهــذا الــرر بــل يحــق لــه طلــب الحــطّ مــن الأجــرة عنــد 

كثر من الفقهاء)5(.

ــره  ــماء ع ــر عل ــن أكاب ــافعي، م ــال الش ــاشي القف ــلي الش ــن ع ــد ب ــر محم ــو بك ــو: أب ه  )1(
بالفقــه والحديــث والأدب واللغــة، مولــده ووفاتــه في الشــاش وراء نهــر ســيحون. 
والأعــلام  )458/1(؛  الأعيــان  ووفيــات  )176/2(؛  الســبكي  طبقــات  ينظــر: 

الزركلي )159/7(.
فــإن انهدمــت الــدار، أو مــات العبــد قبــل انقضــاء مــدة الإجــارة، انفســخت الإجــارة   )2(
فيــما بقــي مــن المــدة ينظــر: البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، العمــراني )204/6(، 

الأم، الشــافعي )85/3(، والحاوي، الماوردي )398/7(.
ــداد،  ــي بغ ــوذا بضواح ــبة إلى كل ــوذاني، نس ــد الكل ــن أحم ــوظ ب ــاب محف ــو الخط ــو: أب ه  )3(

إمــام الحنابلة في وقته. ينظــر: اللباب )49/2(؛ وطبقات الحنابلة )ص409(.
الهدايــة عــلى مذهــب الإمــام أحمــد، أبوالخطــاب الكَلْــوَذَاني )ص: 293(؛ وينظــر:   )4(
ــة  ــن تيمي ــاوى، اب ــن قدامــة )451/14(؛ ومجمــوع الفت ــع، اب الــشرح الكبــر عــلى المقن

)289/30(؛ والإنصــاف في معرفــة الراجح من الخلاف، المرداوي )451/14(.
ينظــر: رد المحتــار، ابــن عابديــن )43/6(؛ وبدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ابــن   )5(

رشــد )14/4(، والحاوي، الماوردي )400/7(؛ كشــاف القناع، البهوتي )28/4(.
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جــاء في الجامــع لمســائل المدونــة: أمــا إذا كان هنــاك ضرر يســر مــع 
وجــود منفعــة للمســتأجر، فإنــه يُخصــم مــن الإيجــار بمقــدار ذلــك الــرر، 

كما يحدث في حالة الاســتحقاق اليســر من المبيع)1(.

ولهــذا قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمه الله: »فيمــن اســتأجر أمــلاكاً 
ــة  ــت المنفع ــكانها، فنقص ــات في س ــت الرغب ــاس وقلّ ــا للن ــون منفعته ــا تك مم
المعروفــة.. كأن ينتقــل جــران المــكان، ويقــل الزبــون لخــوف أو خــراب، أو 
ــرة  ــن الأج ــتأجر م ــن المس ــط ع ــه يح ــوه، فإن ــم، ونح ــلطان له ــل ذي س تحوي
ــع  ــد وجمي ــزوم العق ــم بل ــن حك ــة، وم ــة المعروف ــن المنفع ــص م ــا نق ــدر م بق
الأجــرة، فقــد حكــم بخــلاف الإجمــاع«)2(. ويقــول أيضًــا رحمه الله: »اتفقــوا 
ــدة،  ــاء الم ــه إذا تلفــت العــين، أو تعطَّلــت المنفعــة، أو بعضهــا، في أثن عــلى أن
ــا لم  ــا: »م ــول أيضً ــخ«)3(. ويق ــك الفس ــا، أو مل ــرة، أو بعضه ــقطت الأج س
باتفــاق  الأجــرة،  مــن  بقــدره  يســقط  فإنــه  الأرض،  مــن  الــري  يشــمله 
العلــماء«)4(. ويقــول أيضًــا: »لــه-أي: مــن اســتأجر أرضــاً، وغلــب عــلى 
أرضهــا المــاء حتــى غــرق جــزء منهــا- أن يفســخ الإجــارة، ولــه أن يحــط مــن 
ــع  ــد وجمي ــزوم العق ــم بل ــن حك ــة، وم ــن المنفع ــص م ــا نق ــدر م ــرة بق الأج

الأجــرة، فقد حكم بخلاف الإجماع«)5(.

الجامع لمســائل المدونة، الصقلي )178/16 و199(.  )1(
مجمــوع الفتاوى، ابن تيمية )311/30(.  )2(
مجمــوع الفتاوى، ابن تيمية )296/30(.  )3(
مجمــوع الفتاوى، ابن تيمية )312/30(.  )4(
مجمــوع الفتاوى، ابن تيمية )308/30(.  )5(
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العــالم  لرابطــة  الإســلامي  الفقهــي  المجمــع  قــرار  صــدر  أن  وســبق 
الإســلامي المتضمــن: أن الخســارة المعتــادة في تقلبــات التجــارة لا تأثــر لهــا 
في العقــود، لأنهــا طبيعــة التجــارة وتقلباتهــا التــي لا تنفــك عنهــا، ولكنهــا إذا 
جــاوزت المعتــاد المألــوف كثــراً بمثــل تلــك الأســباب الطارئــة توجــب 

عندئذ تدبرًا اســتثنائيًا)1(.

ــه اســتقر اجتهــاد القضــاء الإداري عــلى التعويــض عــن الأضرار  كــما أن
الحقيقيــة دون المتوقعــة، والفعليــة لا النظريــة، ومــن أســانيد هــذا المبــدأ: 
قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي رقــم )109( )12/3( حيــث جــاء فيــه: 
»الــرر الــذي يجــوز التعويــض عنــه يشــمل الــرر المــالي الفعــلي، ومــا لحــق 

المرور من خســارة حقيقية، وما فاته من كســب مؤكد«)2(.

ــم  ــا برق ــة كورون ــأن جائح ــرار بش ــا ق ــة العلي ــن المحكم ــدر ع ــد ص وق
)45/م( وتاريخ 1442/5/8هـ. ونصه:

ــة  ــة المتعلق ــر الكريم ــلى الأوام ــلاع ع ــل والاط ــة والتأم ــد الدراس »وبع
بهــذا الشــأن، والقــرارات الوزاريــة المعالجــة لآثــار الجائحــة، والأنظمــة ذات 
قــرره فقهــاء الشريعــة في مســألة الجوائــح مســتندين عــلى  الصلــة، ولمــا 
نصــوص الوحــي، وبــما أن الشريعــة الإســلامية صالحــة ومصلحــة لــكل 
زمــان ومــكان وحــال، وبــما أن المبــادئ القضائيــة تحقــق الاســتقرار وتوحــد 

الحقــوق  في  وتأثرهــا  الطارئــة  الظــروف  بشــأن   )5/7(  )23( رقــم  قــرار  ينظــر:   )1(
العقدية. والالتزامات 

مجلــة المجمع، العدد الثاني عشر ج2، ص91.  )2(
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الاجتهــاد القضائــي وتضبــط الســلطة التقديريــة، ولمــا فيهــا مــن تمكــين طــرفي 
العقــد مــن معرفــة الحكــم الشرعــي وتحقيقــاً لاســتقرار الأوضــاع والمراكــز 
ــة مــن اســتمرار  النظاميــة، ولإحقــاق العدالــة ودفعــاً للــرر وتحقيقــاً للغاي
العامــة  للمصلحــة  ومراعــاة  الطرفــين،  بــين  توازنهــا  بالمحافظــة  العقــود 

والخاصــة، ولذلــك كله قررت الهيئة العامــة للمحكمة العليا ما يلي:

أولاً/تُعــدُّ جائحــة فــروس كورونــا مــن الظــروف الطارئــة إذا لم يمكــن 
تنفيــذ الالتــزام أو العقــد إلا بخســارة غــر معتــادة، ومــن القــوة القاهــرة إذا 

أصبح التنفيذ مســتحيلًا...

ثانيا/تتــولى المحكمــة - بنــاء عــلى طلــب مدعــي الــرر وبعــد الموازنــة 
ــدي  ــزام التعاق ــل الالت ــة - تعدي ــروف المحيط ــر في الظ ــين والنظ ــين الطرف ب
الــذي طــرأت عليــه الجائحــة، بــما يحقــق العــدل، وذلــك عــلى النحــو الآتي: 
أ- تطبــق في عقــود أجــرة العقــار والمنقــول التــي تأثــرت بالجائحــة، الأحــكام 
بالعــين  الانتفــاع  الجائحــة  بســبب  المســتأجر  عــلى  تعــذر  إذا   -1 الآتيــة: 
المؤجــرة كليــاً أو جزئيــاً، فتنقــص المحكمــة مــن الأجــرة بقــدر مــا نقــص مــن 

المنفعــة المقصودة المعتادة«)1(، وبالله التوفيق.

وقــد نــص نظــام المعامــلات المدنيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي برقــم 
ــلى  ــواده ع ــن م ــدد م ــدة 1444هـــ( في ع ــخ )29 ذو القِع )م/191( وتاري
بيــان حكــم عــدد مــن المســائل والحــالات التــي تجيــز للمســتأجر حــق فســخ 

قرار المحكمــة العليا برقم )45/م( وتاريخ 1442/5/8هـ.  )1(
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عقــد الأجــرة أو إنقاصهــا، منهــا مــا جــاء في المــادة الحاديــة والعشريــن بعــد 
الأربعمائــة: »إذا هلــك المأجــور أثنــاء مــدة الإيجــار هــلاكاً جزئيــاً أو أصبــح في 
ــبب  ــك بس ــن ذل ــه، ولم يك ــن أجل ــر م ــذي أُجِّ ــاع ال حــال تنقــص مــن الانتف

المســتأجر، جاز له طلب فســخ العقد أو إنقاص الأجرة«.

وجــاء في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة والعشريــن بعــد الأربعمائــة: 
»2-إذا ترتــب عــلى عمــل مــن جهــة عامــة نقــص في الانتفــاع بالمأجــور جــاز 
ــه في  ــلال بحق ــرة دون إخ ــاص الأج ــد أو إنق ــخ العق ــب فس ــتأجر طل للمس
ــبب  ــدر لس ــد ص ــة ق ــة العام ــل الجه ــض إذا كان عم ــر بالتعوي ــة المؤج مطالب

يكون المؤجر مســؤولاً عنه«.

»1-يضمــن  الأربعمائــة:  بعــد  والعشريــن  الخامســة  المــادة  في  وجــاء 
المؤجــر للمســتأجر مــا يوجــد في المأجــور مــن عيــوبٍ تحــول دون الانتفــاع بــه 
ــلى  ــرف ع ــرى الع ــي ج ــوب الت ــر العي ــن المؤج ــه. 2-لا يضم ــص من أو تنق

التســامح فيها أو التي علم بها المســتأجر وقت التعاقد«.

أنــه إذا تعطلــت  النظاميــة بمجموعهــا عــلى  وتــدل هــذه النصــوص 
ــاص  ــد أو إنق ــخ العق ــب فس ــق طل ــتأجر: ح ــه للمس ــت فإن ــة أو نقص المنفع
ــدل  ــا ي ــاً م ــو أيض ــذا ه ــض وه ــب التعوي ــه في طل ــض حق ــع حف ــرة م الأج
النبــي  قــول  لذلــك  ويشــهد  المســألة  هــذه  في  العلــم  أهــل  كلام  عليــه 

صلى الله عليه وسلـم: ))لًا ضرر ولًا ضرار(()1(.

سبق تخريجه.  )1(
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أمــا بالنســبة لضابــط اعتبــار العيــب والــرر إذا اختلــف المســتأجر 
ــرة  ــل الخ ــه لأه ــع في ــك: أن يرج ــط في ذل ــإن الضاب ــاره، ف ــر في اعتب والمؤج
مــن أجــل تحديــد نــوع الــرر والعيــب، وهــل هــو انقطــاع للمنفعــة كليــاً أو 
جزئيــاً. وهــذا مــا نــص عليــه الفقهــاء رحمهم الله، فنجــد أن البابــرتي الحنفــي)1( 
قــال: والعيــب هــو كل مــا أوجــب نقصــان في الثمــن المتعــارف عليــه في عــادة 

التجــار فالمرجــع في معرفة العيب هو عرف أهله)2(.

ونقــل ابــن هبــرة)3( عــن الإمــام مالــك قولــه: »ويجتهــد الإمــام في تقديــر 
ذلك مســتعيناً عليه بأهل الخرة منه«)4(.

ــده  ــا يع ــو م ــع ه ــرد المبي ــررًا ل ــد م ــذي يُع ــب ال ــرازي: العي ــال الش وق
النــاس عيبًــا، فــإن خفــي منــه شيء، فرُجــع فيــه إلى أهــل الخــرة المتخصصــين 

بذلك الجنس)5(.

هــو: أكمــل الديــن محمــد بــن محمــود الرومــي الحنفــي البابــرتي. نســبته إلى بابرتــا قريــة   )1(
بنواحــي بغــداد. إمامــاً محققــاً بارعــاً في الحديــث، ولي مشــيخة الشــيخونية أول مــا 
فتحــت. ينظــر: الفوائــد البهيــة )ص195(؛ والــدرر الكامنــة )250/4(؛ ومعجــم 

المؤلفين )298/11(.
العنايــة شرح الهداية، البابرتي )357/6(.  )2(

ــاً  ــن هبــرة الذهــلي الشــيباني الحنبــلي العراقــي، عالم ــو المظفــر يحيــى بــن محمــد ب هــو: أب  )3(
فاضــلًا عابــداً عامــلًا؛ ولي الــوزارة للخليفتــين المقتفــي والمســتنجد، مــن تلاميــذه ابــن 
الأعيــان  ووفيــات  )251/1(؛  الحنابلــة  طبقــات  عــلى  الذيــل  ينظــر:  الجــوزي. 

)246/2(؛ والأعلام )222/9(.
اختــلاف الأئمة العلماء، ابن هبرة )315/2(.  )4(

ينظر: المهذب، الشرازي )286/1(.  )5(
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وقــال ابــن قدامــة: »وإن اختلفــا في الموجــود، هــل هــو عيــب أو لا، 
ــا  ــار منقصً ــده التج ــا ع ــوتي: »م ــال البه ــرة)1(«. وق ــل الخ ــه إلى أه ــع في رج
أنيــط الحكــم بــه، لأنــه لم يــرد في الــشرع نــص في كل فــرد منــه، فرجــع فيــه إلى 

أهل الشأن«)2(.

فتبــين مــن النصــوص الســابقة لأهــل العلــم أنــه عنــد النــزاع والخــلاف 
في  والاختصــاص  الخــرة  لأهــل  يرجــع  فإنــه  وأثــره  العيــب  تحديــد  في 

تحديد ذلك.

المغني، ابن قدامة )339/5(.  )1(
شرح منتهــى الإرادات، البهوتي )44/2(.  )2(
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الخاتمة

ــي  ــة والاســتثنائية الت لقــد راعــت الشريعــة الإســلامية الظــروف الطارئ
تــرد عــلى العقــود والترفــات، وذلــك بفســخ العقــد، أو إنقــاص الأجــرة في 
المأجــور إلى القــدر المعتــاد. وفي ختــام هــذا البحــث، خلُصــت إلى بعــض 

النتائج وأهمها:

ــه  ــل ل ــث جع ــاس، حي ــر الن ــق، ومم ــم بالطري ــارع الحكي ــة الش 1- عناي
حقوقاً يجب مراعاتها على المارة، وعلى الجالســين عليها.

ينقســم إلى قســمين: طريــق عــام، وطريــق خــاص،  الطريــق  أن   -2
ــلاف  ــرة، بخ ــكام كث ــه أح ــب علي ــاص لا يرت ــق الخ ــار الطري ــل مس وتحوي

الطريق العام.

المحــلات  يــؤدي إلى شراء  قــد  العــام  الطريــق  أن تحويــل مســار   -3
ــة  ــق، إذا كان لمصلح ــراه بح ــه إك ــا، لأن ــا أصحابه ــر رض ــو بغ ــاورة ول المج

عامة راجحة.

ــين  ــد الطرف ــس لأح ــي لي ــة الت ــود اللازم ــن العق ــار م ــد الإيج 4- أن عق
فيهــا الفســخ بــدون إذن الآخــر، إلا في حــالات خاصــة مثــل وجــود العيــب 

بالعين المؤجرة.

ــلة،  ــة المرس ــاب المصلح ــن ب ــون م ــد يك ــق ق ــار الطري ــل مس 5- أن تحوي
فــلا يكون ظلمًا لأصحاب المحلات الواقعة على الشــارع المحول عنه.
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6- أن الطــوارئ الموجبــة لفســخ عقــد الإيجــار عنــد جمهــور الفقهــاء 
ــبٌ، فلــم يعتــروا الأعــذار الخاصــة عــذراً لفســخ  تكــون متــى مــا وجــد عي
عقــد الإجــارة، أمــا الحنفيــة فــرون أنــه متــى حــدث عــذرٌ بأحــد العاقديــن 

جاز فسخ العقد.

7- يمكــن الحــطُّ مــن الأجــرة بســبب الــرر الواقــع عــلى المســتأجر إذا 
ل مســار الطريق عن المحل المؤجر. حُوِّ

الأضرار  عــن  التعويــض  عــلى  الإداري  القضــاء  اجتهــاد  اســتقر   -8
الحقيقيــة دون المتوقعــة، والفعلية لا النظرية.

9- إذا كان تحويــل مســار الطريــق يؤثــر عــلى المســتأجر تأثــراً كامــلًا 
بانقطاع الانتفاع، فيحق له فســخ العقد.

10- إذا كان تحويــل مســار الطريــق يؤثــر عــلى المســتأجر بنقــص المنفعــة 
نقصــاً يؤثــر في تفــاوت الأجــرة، فلــه حــق الفســخ، وإذا كان الــرر اللاحــق 

بنقص المنفعة يســراً، فله حق بالحط من الأجرة.
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قائمــة المصادر والمراجع
ــو . 1 ــق: أب ــابوري، تحقي ــذر النيس ــن المن ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر محم ــو بك ــاع، أب الإجم

عبــد الأعــلى خالــد بــن محمــد بــن عثــمان، دار الآثــار للنــشر والتوزيــع، القاهرة، 
الطبعة الأولى، 1425هـ.

الًاختيــار لتعليــل المختــار، عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي البلدحــي، . 2
)ت683هـــ(، مطبعة الحلبي، القاهرة، دط، 1356هـ.

النــووي . 3 شرف  بــن  يحيــى  الديــن  محيــي  زكريــا  أبــو  النوويــة،  الأربعــون 
بكــر  أبي  بــن  أنــور  الحــلاق،  نــورس  محمــد  قــي  تحقيــق،  )ت676هـــ(، 

الشــيخي، دار المنهاج للنــشر والتوزيع، بروت، الطبعة الأولى، 1430هـ.
ــن . 4 ــن ب ــد الرحم ــك، عب ــامِ مَالِ ــهِ الإمَ ــالكِِ فِي فق ــالك إلَى أَشَرفِ الَمسَ ــاد الس إرش

ــة ومطبعــة مصطفــى  ــن عســكر البغــدادي )ت732هـــ(، شركــة مكتب محمــد ب
البــابي الحلبــي وأولاده، القاهرة الطبعة الثانية، دت.

أســهل المــدارك شرح إرشــاد الســالك في مذهــب إمــام الأئمــة مالــك، أبــو بكــر . 5
بن حســن بن عبد الله الكشــناوي )ت1397هـ( دار الفكر، بروت، دت.

الإشراف عــلَى نكــت مســائل الخــلاف، القــاضي أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن . 6
عــلي بــن نــر البغــدادي المالكــي )ت422هـــ(، تحقيــق: الحبيــب بــن طاهــر، 

دار ابــن حزم، الطبعة الأولى، 1999م.
الشــيباني . 7 الحســن  بــن  محمــد  المؤلــف:  بالمبســوط،  المعــروف  الأصــل، 

)ت189هـــ(، المحقــق: أبــو الوفــا الأفغــاني، إدارة القــرآن والعلوم الإســلامية، 
كراتي.

الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، عــلي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتامــي الحمــري . 8
الصعيــدي،  فــوزي  حســن  تحقيــق:  )ت628هـــ(،  القطــان  ابــن  الفــاسي، 

الفــاروق الحديثــة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1424هـ.
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الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، عــلاء الديــن أبــو الحســن عــلي بــن . 9
ســليمان بــن أحمــد الَمــرْداوي )ت885هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد 
المحســن الركــي، هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع والإعــلان، القاهــرة، 

الطبعة الأولى، 1995م.
الونشريــي . 10 بــن يحيــى  أحمــد  مالــك،  الإمــام  قواعــد  إلى  المســالك  إيضــاح 

ــة  ــروت، الطبع ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــزم للطباع ــن ح )ت914هـــ(، دار اب
الأولى، 1427هـ.

بــن محمــد، . 11 إبراهيــم  بــن  الديــن  الدقائــق، زيــن  الرائــق شرح كنــز  البحــر 
المعــروف بابــن نجيــم المــري )ت970هـــ(، دار الكتــاب الإســلام، بــروت، 

الطبعة الثانية، دت.
بحــر المذهــب، رويــاني، أبــو المحاســن عبــد الواحــد بــن إســماعيل )ت502هـ(، . 12

تحقيــق: طــارق فتحــي الســيد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 
2009م.

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد . 13
بن رشــد القرطبي )ت595هـ(، دار الحديث القاهرة، دط، 1425هـ.

ــن . 14 ــن مســعود ب ــو بكــر ب ــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــلاء الديــن، أب بدائ
أحمــد الكاســاني )ت587هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 

1986م.
الســهارنفوري . 15 أحمــد  خليــل  داود،  أبي  ســنن  حــل  في  المجهــود  بــذل 

ــز  ــدوي، مرك ــن الن ــي الدي ــور تق ــتاذ الدكت ــه: الأس ــي ب )ت1346هـــ(، اعتن
الشــيخ أبي الحســن النــدوي للبحــوث والدراســات الإســلامية، الهنــد، الطبعــة 

الأولى، 1427هـ.
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ــن . 16 ــد ب ــن أحم ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ــد محم ــو محم ــة، أب ــة شرح الهداي البناي
العلميــة،  الكتــب  دار  )ت855هـــ(،  العينــي  الديــن  بــدر  الغيتــابي  حســين 

بروت، الطبعة الأولى، دت.
البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، أبــو الحســين يحيــى بــن أبي الخــر بــن ســالم . 17

العمــراني اليمنــي )ت558هـ(، دار المنهاج، الطبعة الأولى، 1421هـ.
البيــان والتحصيــل والــشرح والتوجيــه والتعليــل، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد . 18

بــن رشــد القرطبــي )ت520هـــ(، تحقيــق: د. محمــد حجــي وآخــرون، دار 
الغرب الإســلامي، بروت، الطبعة الثانية، 1408هـ.

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق . 19
دار  )ت1205هـــ(،  بيــدي  الزَّ بمرتــى،  الملقّــب  الفيــض،  أبــو  الحســيني، 

الهداية، دت.
تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، عثــمان بــن عــلي الزيلعــي الحنفــي، المطبعــة . 20

الكرى الأمريــة، بولاق: القاهرة، الطبعة الأولى، 1314هـ.
التجريــد، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان أبــو الحســين . 21

القدوري )428هـ(، دار الســلام: القاهرة، الطبعة الثانية، 1427هـ.
ــن محمــد . 22 ــن صــلاح ب ــن إســماعيل ب ــاني التَّيســر، محمــد ب ــر لإيضَــاح مَعَ التحب

ــة  الصنعــاني )ت1182هـــ(، تحقيــق: محمــد صُبْحــي بــن حســن حــلاق، مكتب
شــد، الرياض، الطبعة الأولى، 1433هـ. الرُّ

ــم الإحســان المجــددي الركتــي، دار الكتــب . 23 ــة، محمــد عمي التعريفــات الفقهي
العلميــة، بروت، الطبعة الأولى، 1424هـ.

التعريفــات، عــلي بــن محمــد بــن عــلي الزيــن الشريــف الجرجــاني )ت816هـــ(، . 24
ــة الأولى،  ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــماء، دار الكت ــن العل ــة م ــق: جماع تحقي

1403هـ.
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ــن حجــر العســقلاني . 25 ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــن عــلي ب تقريــب التهذيــب، أحمــد ب
)ت852هـ(، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشــيد، الطبعة الأولى، 1986م.

التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي، الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء . 26
الأولى،  الطبعــة  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  )ت516هـــ(،  البغــوي 

1418هـ.
ــى، . 27 ــن موس ــحاق ب ــن إس ــل ب ــب، خلي ــن الحاج ــصر اب ــح في شرح مخت التوضي

للمخطوطــات،  نجيبويــه  مركــز  )ت776هـــ(،  المــري  المالكــي  الجنــدي 
الطبعة الأولى، 1429هـ.

ــد الســميع . 28 ــن عب ــح ب ــد القــرواني، صال ــن أبي زي ــداني شرح رســالة اب الثمــر ال
الآبي الأزهــري )ت1335هـــ(، المكتبة الثقافية، بروت، دط، دت.

ــد . 29 ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العَب ــن أب ــي الدي ــائل، تق ــع المس جام
الســلام بــن عبــد الله ابــن تيميــة الحــراني الحنبــلي الدمشــقي )ت728هـــ(، 
تحقيــق: محمــد عزيــر شــمس، دار عــالم الفوائــد للنــشر والتوزيــع، الطبعــة 

الأولى، 1422هـ.
الْجامــع لمســائل المدونــة، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس التميمــي . 30

ــة  ــوث العلمي ــد البح ــين، معه ــة باحث ــق: مجموع ــلي )ت451هـــ(، تحقي الصق
وإحياء الراث الإســلامي، بروت، الطبعة الأولى، 1434هـ.

ــد الأزدي )ت321هـــ(، . 31 ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك ــة، أب ــرة اللغ جمه
تحقيــق: رمــزي منــر بعلبكــي، دار العلــم للملايــين، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1987م.
حاشــية الدســوقي عــلَى الــشرح الكبــر، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي . 32

المالكــي )ت1230هـ(، دار الفكر، بروت، دط، دت.
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الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، أبــو الحســن عــلي بــن محمــد . 33
بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهر بالمــاوردي )ت450هـــ(، 
ــد الموجــود، دار  ــق: الشــيخ عــلي محمــد معــوض، الشــيخ عــادل أحمــد عب تحقي

الكتــب العلمية، بروت، الطبعة الأولى، 1419هـ.

ــن . 34 ــين ب ــن الحس ــد ب ــن أحم ــد ب ــاء، محم ــب الفقه ــة مذاه ــماء في معرف ــة العل حلي
ــالة،  ــة الرس ــيّ )ت507هـــ(، مؤسس ــال الفارق ــاشي القف ــر الش ــو بك ــر، أب عم

بروت، دط، دت.

ــد . 35 ــن أحم ــر ب ــى بك ــن أب ــف ب ــن يوس ــي ب ــب، مرع ــل المطال ــب لني ــل الطال دلي
نظــر محمــد  قتيبــة  أبــو  الحنبــلي )ت1033هـــ(، تحقيــق:  المقــدسي  الكرمــي 

الفاريــابي، دار طيبة للنــشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1425هـ.

ــن . 36 ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــرة، أب الذخ
المالكــي الشــهر بالقــرافي )ت684هـــ(، تحقيــق: محمــد حجــي وآخــرون، دار 

الغرب الإســلامي، بروت، الطبعة الأولى، 1994م.

ــن شرف . 37 ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــن، أب ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض
النووي )ت676هـ(، المكتب الإســلامي، بروت، الطبعة الثالثة، 1991م.

ــن . 38 ــر ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــنن أبي داود، أب س
جِسْــتاني )ت275هـ(، المكتبة العرية: صيدا، دط، دت. شــداد الأزدي السِّ

ســنن الدارقطنــي، أبــو الحســن عــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود . 39
ــعيب  ــق: ش ــي )ت385هـــ(، تحقي ــدادي الدارقطن ــار البغ ــن دين ــمان ب ــن النع ب
ــة  ــروت، الطبع ــالة، ب ــة الرس ــلبي، مؤسس ــم ش ــد المنع ــن عب ــؤوط، حس الأرن

الأولى، 1424هـ.
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الســنن الكــبرى، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن عــلي البيهقــي )ت458هـــ(، . 40
تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 

الثالثة، 1424هـ.
ــن ناجــي . 41 ــن عيســى ب ــن الرســالة، قاســم ب ــن ناجــي التنوخــي عــلَى مت شرح اب

التنوخــي القــرواني )ت837هـــ(، اعتنــى بــه: أحمــد فريــد المزيــدي، دار الكتب 
العلميــة، بروت، الطبعة الأولى، 1428هـ.

ــاس . 42 ــو العب ــك، أب ــام مال ــب الِإم ــالك لمذه ــرب المس ــلَى أق ــر ع ــشرح الصغ ال
أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــهر بالصــاوي المالكــي )ت1241هـــ(، دار 

المعارف، بروت، دط، دت.
بــن عبــد الله . 43 شرح الطيبــي عــلَى مشــكاة المصابيــح، شرف الديــن الحســين 

الطيبــي )ت743هـــ(، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى 
الباز، مكة، دط، دت.

ــو الفــرج . 44 ــن أب ــع والإنصــاف(، شــمس الدي ــوع مــع المقن ــر )المطب الــشرح الكب
ــق:  ــن قدامــة المقــدسي )ت682هـــ(، تحقي ــن أحمــد ب ــد الرحمــن بــن محمــد ب عب
الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي، هجــر للطباعــة والنــشر، الطبعــة 

الأولى، 1415هـ.
ابــن عرفــة، محمــد بــن قاســم الأنصــاري الرصــاع التونــي . 45 شرح حــدود 

المالكــي )ت894هـ(، المكتبــة العلمية، الطبعة الأولى، 1350هـ.
ــى . 46 ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــن الحجــاج )المنهــاج(، أب ــح مســلم ب شرح صحي

بــن شرف النــووي )ت676هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة 
الثانية، 1392هـ.

شرح مختــصر خليــل للخــرشَي، محمــد بــن عبــد الله الخــرشي المالكــي أبــو عبــد . 47
الله )ت1101هـــ(، دار الفكر للطباعة، بروت، دط، دت.
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الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســماعيل بــن حمــاد الجوهري . 48
الفــارابي )ت393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايين، 

بروت، دط، دت.
صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة . 49

دط،  مــر،  ببــولاق  الأمريــة:  الكــرى  المطبعــة  البخــاري،  بردزبــه  ابــن 
1311هـ.

صحيــح ســنن أبي داود، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت1420هـــ(، مؤسســة . 50
غــراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1423هـ.

صحيــح مســلم، أبــو الحســين، مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري . 51
)ت261هـــ(، دار إحيــاء الكتب العربية: القاهرة، دط، دت.

ــو حفــص عمــر بــن عــلي . 52 ــه المنهــاج، سراج الديــن أب ــاج إلى توجي ــة المحت عجال
بــن أحمــد المشــهور بـــ »ابــن الملقــن« )ت804هـــ( علــق عليــه: عــز الديــن هشــام 

بــن عبــد الكريم البدراني، دار الكتاب: إربد، الأردن، 1421هـ.
عقــد الْجواهــر الثمينــة في مذهــب عــالم المدينــة، جــلال الديــن عبــد الله بــن نجــم . 53

ــق: أ.د.  ــي )ت616هـــ(، تحقي ــعدي المالك ــي الس ــزار الجذام ــن ن ــاس ب ــن ش ب
حميــد بــن محمــد لحمــر، دار الغــرب الإســلامي، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1423هـ.
عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، محمــد أشرف بــن أمــر بــن عــلي بــن حيــدر، . 54

الصديقــي، العظيــم آبــادي )ت1329هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
دط، دت.

ــد . 55 ــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عب  الفتــاوى الكــبرى، تقــي الديــن أب
ــلي  ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــد الله ب ــن عب ــلام ب الس
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الأولى،  الطبعــة  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  )ت728هـــ(،  الدمشــقي 
1408هـ.

ــم )أو . 56 ــن غان ــد ب ــرواني، أحم ــد الق ــن أبي زي ــالة اب ــلَى رس ــدواني ع ــه ال  الفواك
غنيــم( بــن ســالم ابــن مهنــا، شــهاب الديــن النفــراوي الأزهــري المالكــي 

)ت1126هـــ(، تحقيق: رضا فرحــات، مكتبة الثقافة الدينية، دط، دت.

الفكــر: . 57 أبــو جيــب، دار  لغــة واصطلاحًــا، د. ســعدي  الفقهــي  القامــوس 
دمشــق، الطبعة الثانية، 1408هـ.

القامــوس المحيــط، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفروزآبــادي )ت817هـ(، . 58
الرســالة،  مؤسســة  الرســالة،  مؤسســة  في  الــراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق: 

بروت، 1407هـ.

القوانــن الفقهيــة، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن . 59
جــزي الكلبــي الغرناطي )ت741هـ(، دار القلم، بروت، دط، دت.

ــن . 60 ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد، موف ــام أحم ــه الإم ــكافي في فق ال
قدامــة المقــدسي )ت620هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1994م.

الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد . 61
أحيــد مكتبــة  القرطبــي )ت463هـــ(، تحقيــق: محمــد محمــد  النمــري  الــر 

الرياض الحديثــة، الطبعة الثانية، 1400هـ.

كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهوتــى، . 62
الحديثــة:  النــر  مكتبــة  هــلال،  هــلال مصيلحــي مصطفــى  عليــه:  علّــق 

الرياض، دط، دت.
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ــم . 63 ــن إبراهي ــد ب ــحِ، محم ــثِ الَمصَابيِ ــجِ أحَادِي ريِ ــحِ في تَخْ ــجِ وَالتَّنَاقِي ــفُ المنَاهِ كَشْ
ــق: د. محمــد إســحاق محمــد  ــاوِي )ت803هـ(،تحقي ــن إســحاق الســلمي الُمنَ ب

إبراهيــم، الدار العربية للموســوعات، بروت، الطبعة الأولى، 1425هـ.

كفايــة النبيــه في شرح التنبيــه، أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الأنصــاري، المعــروف . 64
العلميــة،  الكتــب  دار  محمــد،  مجــدي  تحقيــق:  )ت710هـــ(،  الرفعــة  بابــن 

بروت، الطبعة الأولى، 2009م.

كنــز الدقائــق، أبــو الــركات عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن . 65
النســفي )ت710هـــ(، تحقيــق: أ.د. ســائد بكــداش، دار البشــائر الإســلامية، 

بروت، الطبعة الأولى، 1432هـ.

لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــلى ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي . 66
)ت711هـ( دار صادر، بــروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.

المبــدع في شرح المقنــع، برهــان الديــن إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد . 67
الأولى،  الطبعــة  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  )ت884هـــ(،  مفلــح  ابــن 

1418هـ.

العــالم الإســلامي بمكــة . 68 لرابطــة  التابعــة  الفقهــي الإســلامي  المجمــع  مجلــة 
المكرمة، أعداد وســنوات مختلفة.

ــن . 69 ــدر ع ــة، تص ــنوات مختلف ــداد وس ــدولي، أع ــلامي ال ــه الإس ــع الفق ــة مجم مجل
مجمع الفقه الإســلامي الدولي بجدة.

ــة . 70 ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب ــاوى، تقــي الدي مجمــوع الفت
الحــراني )ت728هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك 

فهــد لطباعة المصحــف الشريف: المدينة النبوية، 1416هـ.
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المجمــوع المغيــث في غريبــي القــرآن والحديــث، محمــد بــن عمــر بــن أحمــد بــن . 71
عمــر بــن محمــد الأصبهــاني المدينــي، )ت581هـــ(، تحقيــق: عبــد الكريــم 

العزبــاوي، دار المــدني للطباعة والنشر والتوزيع: جدة، دط، دت.
ــي . 72 ــا محي ــو زكري ــي(، أب ــبكي والمطيع ــة الس ــع تكمل ــذب )م ــوع شرح المه المجم

الديــن يحيــى بن شرف النووي )ت676هـ(، دار الفكر، بروت، دط، دت.
المحــرر في الفقــه عــلَى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، عبــد الســلام بــن عبــد . 73

الله بــن الخــر بــن محمــد، ابــن تيميــة الحــراني، مجــد الديــن )ت652هـــ(، 
مطبعة الســنة المحمدية، دط، 1369هـ.

المحــلَى بالآثــار، أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي . 74
القرطبــي الظاهــري )ت456هـ(، دار الفكر، بروت، دط، دت.

ــو المعــالي برهــان . 75 المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــماني فقــه الإمــام أبي حنيفــة، أب
الحنفــي  مَــازَةَ  بــن  عمــر  بــن  العزيــز  عبــد  بــن  أحمــد  بــن  محمــود  الديــن 
ــة،  ــب العلمي ــدي، دار الكت ــامي الجن ــم س ــد الكري ــق: عب )ت616هـــ(، تحقي

بروت، الطبعة الأولى، 1424هـ.
المســتدرك عــلَى الصحيحــن، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد . 76

بــن حمدويــه بــن نُعيــم النيســابوري )ت405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد 
القــادر عطا، دار الكتــب العلمية، بروت، الطبعة الأولى، 1411هـ.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت241هـــ(، تحقيــق: . 77
شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1421هـ.
المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن عــلي الفيومــي ثــم . 78

الحمــوي، أبو العباس )ت770هـــ(، المكتبة العلمية بروت، دط، دت.
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ــو . 79 ــلي، أب ــل البع ــن أبي الفض ــح ب ــن أبي الفت ــد ب ــع، محم ــاظ المقن ــلَى ألف ــع ع المطل
ــين  ــاؤوط وياس ــود الأرن ــق: محم ــن )ت709هـــ(، تحقي ــمس الدي ــد الله، ش عب

محمــود الخطيب، مكتبة الســوادي للتوزيع، الطبعة الأولى، 1423هـ.

معجــم الصــواب اللغــوي دليــل المثقــف العــربي، د. أحمــد مختــار عمــر بمســاعدة . 80
فريــق عمل، عــالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 1429هـ.

المعجــم الكبــر، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو . 81
ــلفي،  ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب ــق: حم ــراني )ت360هـــ(، تحقي ــم الط القاس

مكتبــة ابن تيميــة القاهرة، الطبعة الثانية، دت.

معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر )ت1424هـ(، . 82
بمســاعدة فريق عمل، عــالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 1429هـ.

دار . 83 بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  بمجمــع  علــماء  مجموعــة  الوســيط،  المعجــم 
الدعوة، دط، دت.

دار . 84 قنيبــي،  صــادق  حامــد  قلعجــي،  رواس  محمــد  الفقهــاء،  لغــة  معجــم 
النفائــس للطباعة والنشر والتوزيــع، الأردن، الطبعة الثانية، 1408هـ.

معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي )ت395هـــ(، . 85
تحقيق: عبد الســلام محمد هاروندار الفكر، بروت، دط، 1399هـ.

المغنــي، موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة . 86
المقــدسي )ت620هـ(، دار عالم الكتــب، الرياض، الطبعة الثالثة، 1997م.

ــن . 87 ــر الدي ــن، مظه ــن الحس ــود ب ــن محم ــين ب ــح، الحس ــح في شرح المصابي المفاتي
المحققــين،  مــن  مختصــة  لجنــة  تحقيــق:  )ت727هـــ(،  بالُمظْهِــري  المشــهورُ 

بــإشراف: نور الديــن طالب، دار النوادر، الطبعة الأولى، 1433هـ.
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ــن . 88 ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد، موف ــام أحم ــه الإم ــع في فق المقن
قدامــة المقــدسي )ت620هـــ(، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط، ياســين محمــود 

الخطيــب، مكتبة الســوادي للتوزيع، جدة، الطبعة الأولى، 1421هـ.
ــى بــن عثــمان بــن أســعد ابــن المنجــى . 89 الممتــع في شرح المقنــع، زيــن الديــن الُمنجََّ

التنوخي )ت695هـ(، مكتبة الأســدي، مكــة، الطبعة الثالثة، 1424هـ.
المنثــور في القواعــد الفقهيــة، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي . 90

)ت794هـــ(، تحقيــق: د. تيســر فائــق أحمــد محمــود، وزارة الأوقــاف الكويت، 
الطبعة الرابعة، 1405هـ.

المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــلي بــن يوســف . 91
الشــرازي )ت476هـ(، دار الكتب العلمية، بروت، دط، دت.

مواهــب الْجليــل في شرح مختــصر خليــل، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن . 92
عينــي  محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّ

)ت954هـ(، دار الفكــر، الطبعة الثالثة، 1412هـ.
الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، مجموعــة مــن المؤلفــين، وزارة الأوقــاف والشــئون . 93

الكويت. الإسلامية 
موطــأ الإمــام مالــك، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني . 94

ــؤاد  ــد ف ــه: محم ــق علي ــه وعل ــرج أحاديث ــه وخ ــه ورقم )ت179هـــ(، صحح
عبــد الباقــي، دار إحياء الراث العربي، بروت، دط، 1406هـ.

نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة، جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف . 95
بــن محمــد الزيلعــي )ت762هـــ(، تحقيــق: محمــد عوامــة، مؤسســة الريــان 
للطباعــة والنــشر، بــروت، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية، جــدة، الطبعــة 

الأولى، 1418هـ.
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نظــام المعامــلات المدنيــة الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( . 96
وتاريخ )1444/11/29هـ(.

ــو محمــد . 97 ــة مــن غرهــا مــن الأمُهــاتِ، أب ن ــا في المدَوَّ ــادات عــلَى مَ ي ــوادر والزِّ الن
عبــد الله بــن )أبي زيد(عبــد الرحمــن النفــزي، القــرواني، المالكــي )ت386هـــ(، 

دار الغرب الإســلامي، بروت، الطبعة الأولى، 1999م.

الهدايــة عــلَى مذهــب الإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، . 98
محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن، أبــو الخطــاب الكلــوذاني، تحقيــق: عبــد اللطيــف 
هميــم، ماهــر ياســين الفحــل، مؤسســة غــراس للنــشر والتوزيــع، الطبعــة 

الأولى، 1425هـ.

ــاني . 99 ــل الفرغ ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــلي ب ــدي، ع ــة المبت ــة في شرح بداي الهداي
المرغينــاني، أبــو الحســن برهــان الديــن )ت593هـــ( دار إحيــاء الــراث العــربي، 

بروت، دط، دت.

الواضــح في شرح الخرقــي، نــور الديــن أبي طالــب عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن . 100
ــن  ــك ب ــد المل ــق: عب ــر، تحقي ــري الري ــمان الب ــن عث ــلي ب ــن ع ــم ب أبي القاس
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المقدمة

التـي  والمعلومـات  الاتصـالات  تكنولوجيـا  مجـال  في  الثـورة  أدت  لقـد 
والمصطلحـات  النصـوص  كبـر في  تطـور  إلى  الحـالي  القـرن  حدثـت خـلال 
القانونيـة، سـواء كان ذلـك في القانـون المـدني أو التجـاري، ولم يكـن القانون 
الإداري هـو الآخـر بمنـأى عـن تلك الثـورة الكبـرة، حيث ترتـب على تلك 
الثـورة المعلوماتيـة ظهـور نـوع مـن العقـود الإداريـة التـي تُرَم عر الوسـائط 
العقـود  تلـك  الإلكرونيـة، وهـي  الإداريـة  بالعقـود  الإلكرونيـة، وتسـمى 
تُـرَم بـين الجهـات الحكوميـة وبـين الأفـراد والمؤسسـات والـشركات  التـي 
الاعتباريـة الخاصـة عـن طريـق الإنرنت، أو مـن خلال وسـائل الاتصالات 
الإلكرونيـة الحديثـة الأخـرى، كالفاكـس والتلكـس والتلغـراف، وغرهـا 

من الوسائط.

حيــث إن الجهــات الإداريــة تحتــاج في كثــر من الأحيــان إلى إبــرام العقود 
ــر مــن خلالهــا الاحتياجــات اللازمــة، مــن  ــي تســتطيع أن تُوف ــة، الت الإداري
ســلع وخدمــات، وغرهــا مــن الأغــراض اللازمــة لإدارة المرافــق العامــة، 

وتحقيق الأمن العام والســكينة العامة، وإشــباع حاجات المواطنين.

ولم تكـن تلـك العقـود هـي الأخـرى بمنـأى عـن الثـورة المعلوماتيـة التي 
حدثـت، ممـا أدى إلى ظهـور فكـرة العقـود الإداريـة الإلكرونية التي تتماشـى 
مـع تلـك التطـورات التكنولوجيـا والمعلوماتيـة المختلفـة، تُـرَم تلـك العقـود 

الإداريـة الإلكرونية بطرق مختلفة، منها المزايدة العكسـية الإلكرونية.
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وعــلى الرغــم مــن قلــة مــن المراجــع التــي تتحــدث عــن المزايــدات 
ــه لا توجــد دراســة منظمــة ومخصصــة  ــة وبصــورة بســيطة، إلا أن الإلكروني
حــول موضــوع المزايــدات العكســية الإلكرونيــة، فضــلًا عــن أنــه بالبحــث 
إلا  إلكرونيــة  عكســية  مزايــدات  توجــد  لا  أنــه  إلى  توصلــت  والتنظيــم 

السعودي. بالنظام 

ــة الســعودية،  ــاول نظــام المنافســات والمشــريات الحكومي هــذا، وقــد تن
ــخ 1440/11/13هـــ،  ــم )م/128( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس الص
ــرار  ــة بالق ــر المالي ــن وزي ــادرة م ــة الص ــه التنفيذي ــة ولائحت ــه التنفيذي ولائحت
الــوزاري رقــم )3479( وتاريــخ 1441/8/11هـــ النــص عــلى اســتخدام 
ــات  ــد الجه ــي تتعاق ــرق الت ــدى الط ــة« كإح ــية الإلكروني ــدة العكس »المزاي

الإدارية مع غرها من الأفراد والشركات والمؤسســات الخاصة.

نظام  ظل  في  الموضوع  هذا  تحليل  البحث  هذا  خلال  من  ونحاول 
المنافسات والمشريات الجديد ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية)1(.

ــم )م/128(  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس نظ  )1(
وتاريــخ 1440/11/13هـــ، واللائحــة التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــلى  ــة ع ــام واللائح ــن النظ ــة م ــخة إلكروني ــخ 1441/8/11هـــ، نس )3479( وتاري

الرابط التالي:
https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Pages/

default.aspx
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أهمية البحث:

ــة،  ــدة العكســية الإلكروني ــه بالمزاي ــة هــذا البحــث في تعريف تتجــلى أهمي
باعتبارهــا إحــدى أهــم الطــرق الحديثــة التــي تطبــق مــن خــلال نظــام 
المنافســات والمشــريات الحكوميــة الســعودي الجديــد، والإحاطــة بكافــة 
ومعرفــة  لإجرائهــا،  اللازمــة  النظاميــة  والاشــراطات  الفنيــة  الوســائل 
المبــادئ العامــة لهــذا الإجــراء، وقواعــد ومراحــل إجــراء المزايــدة العكســية 

الإلكرونية في النظام الســعودي.

البحث: مشكلة 

المزايــدة العكســية  البحــث في أن تطبيــق نظــام  تكمــن مشــكلة هــذا 
العربيــة  المملكــة  في  الإلكرونيــة  العقــود  لإبــرام  كطريــق  الإلكرونيــة 
ــة  ــة، بالإضاف ــة الإلكروني ــائل الفني ــن الوس ــد م ــاج إلى العدي ــعودية يحت الس
مــع  هــذا الإجــراء،  لتفعيــل  اللازمــة  النظاميــة  بعــض الاشــراطات  إلى 
ــادئ العامــة في هــذا الإجــراء، والتــي تضمــن  ضرورة وجــود عــدد مــن المب
تحقيــق المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــين المتنافســين، ممــا ينتــج عنــه إشــكاليات 

فنيــة ونظامية في تفعيل هــذا الإجراء في إبرام العقود الحكومية.

البحث: صعوبة 

تنبنــي صعوبــة هــذا البحــث عــلى حداثــة الموضــوع الــذي نتناولــه، وهــو 
ذلــك الأســلوب الجديــد في التعاقــد المتمثــل بالمزايــدة العكســية الإلكرونيــة، 
ــا  ــأتي في مقدمته ــات، ي ــض الصعوب ــه بع ــث يعري ــوع البح ــإن موض ــذا ف ل
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نــدرة المراجــع القانونيــة العربيــة والأجنبيــة، ممــا جعــل الباحــث يجــد مــلاذه 
الإلكــروني  الإداري  العقــد  موضــوع  تتنــاول  التــي  العامــة  المراجــع  في 
وطــرق إبرامــه، ونظــراً لحداثــة تطبيــق هــذا الأســلوب مــن التعاقــد في 
المملكــة العربيــة الســعودية وقــت كتابــة هــذه الســطور فــلا يوجــد ثمــة 
ــلوب  ــذا الأس ــر إلى ه ــعودي تش ــي الس ــام القضائ ــة في النظ ــكام قضائي أح

من التعاقد حتى الآن.

لهــذا فــإن الباحــث ســوف يعتمــد في إعــداده لهــذا الموضــوع عــلى المراجــع 
العامــة وتحليــل نصــوص نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة ولائحتــه 
التنفيذيــة، والتــي مــا زالــت في مرحلــة التجربــة والممارســة مــن قبــل الجهــات 
ــه  ــام ودخول ــة النظ ــعودية؛ لحداث ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــة المختص الحكومي

التنفيذ. حيز 

تساؤلًات البحث:

ــة  ــية الإلكروني ــدة العكس ــوع المزاي ــاول موض ــث يتن ــذا البح ــا كان ه لم
باعتبارهــا إحــدى طــرق التعاقــد بــين الجهــات الحكوميــة وغرهــا مــن 
الأفــراد والــشركات والمؤسســات الاعتباريــة الخاصــة في النظــام الســعودي، 
ــة  ــائل الفني ــي الوس ــا ه ــاده: م ــياً مف ــاؤلاً رئيس ــر تس ــث يث ــذا البح ــإن ه ف
ــة  ــية الإلكروني ــدة العكس ــراء المزاي ــة لإج ــة اللازم ــراطات النظامي والاش

ومراحل وقواعد إجرائها في النظام الســعودي؟

ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل عــدد مــن التســاؤلات التــي يهــدف البحــث 
إلى الإجابــة عليها، من أهمها:
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1- ما تعريف المزايدة العكســية الإلكرونية؟

2- ما هي مزايا المزايدة العكســية الإلكرونية؟

3- ما المقصود بمبدأ حرية الاشــراك في المزايدة العكســية الإلكرونية؟

المزايــدة  في  الفــرص  وتكافــؤ  المســاواة  بمبــدأ  المقصــود  مــا   -4
الإلكرونية؟ العكسية 

5- مــا هي مرحلة تقديم العروض؟

6- ما المقصود بمرحلة التشــفر؟

7- كيف يُبت في العروض المقدمة في المزايدة العكسية الإلكرونية؟

8- مــا هــي الضمانــات لكفــاءة المتقــدم بالمزايــدة وقدرتــه للقيــام بالعمــل 
الــذي تقدم للمزايدة فيه؟

ــد  ــدة بع ــن المزاي ــحب م ــن ينس ــلى م ــة ع ــات المرتب ــي العقوب ــا ه 9- م
رسوها عليه؟

أهداف البحث:

يهـدف هـذا البحث بصفة أساسـية إلى الإجابة عن التسـاؤلات السـابقة، 
من خلال:

ــام  ــاول نظ ــي تن ــة، والت ــية الإلكروني ــدة العكس ــة المزاي ــة ماهي 1- معرف
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الجديــد  الحكوميــة  والمشــريات  المنافســات 

النــص عليها كإحدى طرق التعاقد.
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ــراء  ــة لإج ــة اللازم ــراطات النظامي ــة والاش ــائل الفني ــة الوس 2- معرف
المزايدة العكســية الإلكرونية في النظام السعودي.

العكســية  المزايــدة  في  تطبيقهــا  الــلازم  العامــة  المبــادئ  بيــان   -3
الإلكرونيــة باعتبارها إحــدى طرق التعاقد في العقود الإدارية.

4- توضيــح مراحــل وقواعــد إجــراء المزايــدة العكســية الإلكرونيــة في 
نظام المنافســات والمشــريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية.

5- توضيــح الضمانــات اللازمــة لكفــاءة المقــدم بالمزايــدة وقدرتــه عــلى 
القيام بالعمــل الذي تقدم للمزايدة فيه.

6- ذكر العقوبات المرتبة على من ينسحب من المزايدة بعد رسوها عليه.

البحث: منهج 

تقتـــي طبيعـــة البحـــث الـــذي نحـــن بصـــدده اســـتخدام المنهـــج 
ـــة  ـــة المتعلق ـــوص النظامي ـــل النص ـــة وتحلي ـــك لدراس ـــلي، وذل ـــي التحلي الوصف
بموضـــوع المزايـــدة العكســـية الإلكرونيـــة والتـــي وردت في نظـــام المنافســـات 
والمشـــريات الحكوميـــة الجديـــد بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الصـــادر 
ــذا  ــم )م/128( وتاريـــخ 1440/11/13هــــ، وكـ ــوم الملكـــي رقـ بالمرسـ
لائحتـــه التنفيذيـــة الصـــادرة بقـــرار وزيـــر الماليـــة رقـــم )1242( وتاريـــخ 
1441/3/21هــــ، وذلـــك للتوصـــل إلى مـــا يخـــص هـــذا الموضـــوع مـــن 

أحـــكام وقواعد وإجراءات نـــص عليها النظام واللائحة.
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السابقة: الدراسات 

لم أجــد ســوى دراســة د. بــدر بــن عبــد الله المطــرودي، المزايــدة العكســية 
443)هـــ  الإداري،  التعاقــد  أســاليب  مــن  كأســلوب  الإلكرونيــة 

-2022م)1(. وهو بحث محكم.

هدفــت تلــك الدراســة للعمــل عــلى التوضيــح لمفهــوم المزايــدة العكســية 
ــذا  ــاً له ــد تبع ــة التعاق ــلى كيفي ــز ع ــا، والركي ــح طبيعته ــة، وتوضي الإلكروني
للأنظمــة  تبعــاً  التحليــلي  المنهــج  عــلى  الدراســة  واعتمــدت  الأســلوب، 
المشــريات  العمــوم ونظــام  بوجــه  للعقــود الإداريــة  المنظمــة  الإجرائيــة 
ماهيــة  توضيــح  حــول  الأول  لمبحثــين،  الدراســة  وقســمت  الحكوميــة، 
المزايــدة العكســية الإلكرونيــة، أمــا الثــاني فحــول توضيــح الإجــراءات 

الخاصة بالمزايدة العكســية الإلكرونية.

وتوصلــت الدراســة لمجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات المهمــة، فــكان 
مــن أهــم النتائــج أن المزايــدة العكســية الإلكرونيــة يلحقهــا إجــراءات تطــرأ 
عليهــا، وتــؤدي في النهايــة لحرمــان المتنافــس مــن التعاقــد، والحرمــان يتنــوع 
ــي  ــات الت ــم التوصي ــن أه ــي، وم ــان إجرائ ــي وحرم ــان وقائ ــين حرم ــا ب م
وضعتهــا تلــك الدراســة العمــل عــلى تعديــل الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )54( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة، تلــك التــي 

ــلوب  ــة كأس ــية الإلكروني ــدة العكس ــرودي، المزاي ــد المط ــن محم ــد الله ب ــن عب ــدر ب د. ب  )1(
ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــعود، كلي ــك س ــة المل ــة جامع ــد الإداري، مجل ــاليب التعاق ــن أس م

السياســية، المجلد 34، العدد 1، 1443هـ -2022م.
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تنــص عــلى ألا تتجــاوز تكلفــة المنافســة خمســة ملايــين ريــال، فــرى الباحــث 
ــى  ــة حت ــية الإلكروني ــة العكس ــلوب المنافس ــد بأس ــد التعاق ــع ح ضرورة رف
يكــون خمســين )50( مليــون ريــال، وذلــك نظــراً لمــا يتميــز بــه هذا الأســلوب 
مــن توفــر مــردود مــالي كبــر لصالــح الخزانــة العامــة ومــن أجــل المحافظــة 

كذلك على المال العام.

كبـر في  ولـه دور  مهـم جـداً،  المرجـع  هـذا  أن  الدراسـة: لا شـك  نقـد 
شرح  حـول  كان  الكبـر  تركيـزه  ولكـن  الدراسـة،  محـل  البحـث  موضـوع 
الإشـكاليات حـول المتعاقديـن بجهـة الإدارة، إلا أن الجديـد في دراسـتنا هـو 
أنهـا تعمـل عـلى التوضيـح لماهيـة تلـك المزايـدة، وتوضيـح نشـأتها وتعريفهـا 
المزايـدة  لإجـراء  الفنيـة  للوسـائل  بالتوضيـح  تتميـز  أنهـا  كـما  ومزاياهـا، 

العكسـية الإلكرونية، والأحكام النظامية للمزايدة العكسـية الإلكرونية.

ومــا تتميــز بــه دراســتنا كذلــك هــو التوضيــح لضمانــات كفــاءة المتقــدم 
مــن  عــلى  المرتبــة  والعقوبــات  بالعمــل،  القيــام  عــلى  وقدرتــه  بالمزايــدة 
ينســحب مــن المزايــدة بعــد رســوها عليــه، ومــن المميــز كذلــك في هــذه 
والمشــريات  المنافســات  نظــام  عــلى  والتطبيــق  حداثتهــا  هــو  الدراســة 
ــد وتــرك مــادة  ــالي إضافــة مــا هــو جدي ــة، وبالت ــه التنفيذي ــة ولائحت الحكومي

علميــة قوية تســاعد الباحثين حول نفس المجال.

خطة البحث:

مقدمــة تتضمــن توطئــة لهــذا  اقتضــت طبيعــة البحــث أن أعقــد لــه 
الموضــوع، وأهميتــه، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، وإشــكاليته، وصعوباتــه، 
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وتســاؤلاته التــي يســتهدف الإجابــة عليهــا، وبيــان المنهجيــة العلميــة المتبعــة 
مباحــث  خمســة  إلى  الموضوعيــة  خطتــه  قســمت  ذلــك  بعــد  إعــداده،  في 

تضمنــت مبحثاً تمهيدياً ومن ثم أربعة مباحث رئيســية.

ــة  ــية الإلكروني ــدة العكس ــة المزاي ــه ماهي ــت في ــدي تناول ــث تمهي فالمبح
)نشأتها-تعريفها-مزاياها(.

المزايــدة  الفنيــة لإجــراء  الوســائل  فيــه  فتناولــت  المبحــث الأول  أمــا 
النظاميــة  الأحــكام  تناولــت  الثــاني  المبحــث  وفي  الإلكرونيــة،  العكســية 
ــن  ــث ع ــه للحدي ــث جعلت ــث الثال ــة، والمبح ــية الإلكروني ــدة العكس للمزاي
ضمانــات كفــاءة المتقــدم بالمزايــدة وقدرتــه عــلى القيــام بالعمــل، والعقوبــات 
ــت  ــم أعقب ــه، ث ــوها علي ــد رس ــدة بع ــن المزاي ــحب م ــن ينس ــلى م ــة ع المرتب
ذلــك بخاتمــة تضمنــت أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا والتوصيــات التــي 
ــا في  ــتفدت منه ــي اس ــع الت ــادر والمراج ــم المص ــة بأه ــا، وقائم أوَدّ أن أُدلِي به

جمع المــادة العلمية للبحث.
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المبحــث التمهيدي
ماهية المزايدة العكســية الإلكترونية ونشــأتها

تمهيد وتقســيم:

الوســائل  كإحــدى  الإلكرونيــة  العكســية  المزايــدة  في  البحــث  إن 
والآليــات الحديثــة التــي تــرم مــن خلالهــا العقــود الإداريــة بشــكل إلكــروني 
يتطلــب منــا بيــان مفهومهــا، وخصائصهــا، ثــم مزايــا إبــرام العقــود الإداريــة 

بها كأســلوب من الأســاليب الحديثة في إبرام الإدارة لعقودها.

ونظــراً لبدايــة اســتخدام المزايــدة العكســية الإلكرونيــة في مجــال العقــود 
الإداريــة، والــذي بــدأ منــذ فــرة ليســت بالطويلــة كنتيجــة للتقــدم العلمــي 
واســتخدام الوســائل العلميــة الحديثــة في المعامــلات بــين الأطــراف، اقتــى 

الأمــر منا بيان نشــأتها، ونتنــاول ذلك في مطلبين في هذا المبحث:

المطلــب الأول: تعريــف المزايــدة العكســية الإلكترونية ومزاياها:

تعــد المزايــدة العكســية التــي تُقــام عــر الإنرنــت قنــاة تلبــي الإدارة 
احتياجاتهــا مــن خلالهــا، فهــي أداة شراء جديــدة وغــر مكلفــة، كــما أنهــا أداة 
ــا لم  ــز بمزاي ــي تتمي ــم فه ــن ث ــن، وم ــبة للموردي ــدة بالنس ــة وجي ــعر مرن تس
ــق  ــاركة وضي ــة المش ــن قل ــاني م ــي تع ــة الت ــدة التقليدي ــر في المزاي ــن تتواف تك
ــا جــاءت المزايــدة العكســية الإلكرونيــة  الوقــت والتكاليــف الباهظــة، وهن

لتغــر مفهوم المزايدات التي نعهدها.
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ــدة العكســية  مــن خــلال هــذا المطلــب نلقــي الضــوء عــلى مفهــوم المزاي
الإلكرونيــة، ونحــدد خصائصهــا كــي نميزهــا عــن غرهــا مــن أنــواع 
ــا  ــن غره ــاً ع ــا أيض ــما نميزه ــة- ك ــة أو العادي ــدة التقليدي ــدات -المزاي المزاي
مــن العقــود الإلكرونيــة باعتبارهــا مــن العقــود الإلكرونيــة، والتــي تختلــف 
عنهــا في موضوعهــا وأطرافهــا، ونتنــاول ذلــك مــن خــلال هــذا المطلــب في 
فرعــين، نخصــص الأول منهــما لتعريــف المزايــدة العكســية الإلكرونيــة، ثــم 

نتنــاول مزاياها من خلال الفرع الثاني:

الفرع الأول: تعريف المزايدة العكســية الإلكرونية:

يعــد نظــام المزايــدة العكســية الإلكرونيــة مــن الوســائل الحديثــة في 
ــدر وجــود تعريــف لهــا، ســواء في الأنظمــة  ــة، لهــذا ين ــرام العقــود الإداري إب
والتشريعــات أو لــدى الفقــه القانــوني، وعــلى كلٍّ نوضــح فيــما يــلي ماهيتهــا 
بحســب مــا لــدى الأنظمــة الأجنبيــة وكــذا الفقــه القانــوني، ثــم نتنــاول 
تعريفهــا بحســب مــا نــص عليــه المنظــم الســعودي في نظــام المنافســات 

والمشريات الجديد.

أولًاً: تعريــف لْجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الــدولي للمــزادات 
الإلكرونية: العكسية 

المــزادات  الــدولي  التجــاري  للقانــون  المتحــدة  الأمــم  لجنــة  عرفــت 
أو  المنتجــات  لاشــراء  مناقصــة  »عمليــة  بأنهــا:  الإلكرونيــة  العكســية 
العــروض  عــن  معلومــات  للمــورد  فيهــا  تُتــاح  الخدمــات  أو  الأشــغال 
ــلى  ــتمر ع ــكل مس ــه بش ــل عرض ــا تعدي ــه فيه ــنى ل ــة، ويتس ــرى المقدم الأخ
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ســبيل منافســة العــروض الأخــرى، دون معرفة هويــات المورديــن الآخرين، 
ويقــدم المــوردون عروضهــم بشــكل إلكــروني عــن طريــق موقــع المــزاد 
الإلكــروني الــذي يكــون عــلى شــبكة الإنرنــت، ويتــم المــزاد لفــرة محــددة، 
أو قــد يتواصــل إلى حــين انقضــاء وقــت معــين دون تلقــي عــروض جديــدة 

ويرســوا المزاد على أقل العروض المقدمة سعراً«)1(.

ثانيــاً: تعريف المزايدة العكســية الإلكرونية لدى الفقه القانوني:

عــرف بعــض الفقــه القانــوني المزايــدة العكســية الإلكرونيــة بأنهــا: ذلــك 
الإجــراء الــذي بموجبــه يتقــدم المرشــح لإبــرام العقــد الإداري بعطــاء الثمــن 
عــن طريــق وســيط إلكــروني، وفي مــدة زمنيــة يحددهــا الشــخص العــام 
ــة  ــد بعــض المــواد الغذائي ــع المرشــحين، وذلــك لتوري ويعلــم بهــا مســبقاً جمي
أو الأدوات للجهــة الإداريــة، وبتقديــم أثــمان مختلفــة يعلمهــا جميــع المورديــن 
دون أن تعــرف هويــة أحدهــم، ويُــرَم العقــد مــع المرشــح الــذي يتقــدم 

بأقل سعر)2(.

وبالتــالي لا يختلــف هــذا النــوع مــن المزايــدات عــن المــزادات العلنيــة في 
ــدد  ــين ع ــس ب ــلال التناف ــن خ ــدني- م ــون الم ــود القان ــة -عق ــود الخاص العق

تقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الــدولي، بعنــوان الأعــمال الممكنــة   )1(
مســتقبلًا في مجــال الاشــراء العمومــي، رقــم الوثيقــة A/CN.9/553 - الــدورة الســابعة 

والثلاثــون، نيويورك، 2 يوليه 2004م، ص10.
د. فيصــل عبــد الحافــظ الشــوابكة، النظــام القانــوني للعقــد الإداري الإلكــروني، مجلــة   )2(
الاقتصاديــة والإداريــة، مجلــد )21(، عــدد )2(،  للدراســات  الجامعــة الإســلامية 

2013م، ص349.
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مــن المرشــحين لإبــرام العقــد، بينــما يظهــر الاختــلاف في كــون المزايــدة 
ــث ترغــب الجهــة  ــد، بحي ــة العكســية تنصــب عــلى عقــود التوري الإلكروني
الإداريــة في التعاقــد عــلى أقــل ثمــن لتوريــد منقولاتهــا مــن ســلع وخدمــات 
ــدات  ــوع مــن المزاي وغــر ذلــك، الأمــر الــذي جعــل الفقــه يســمي هــذا الن

بالمزايدات الإلكرونية المعكوســة)1(.

ثالثاً: تعريف المزايدة العكســية الإلكرونية في النظام الســعودي:

تنــاول نظــام المنافســات والمشــريات الجديــد بالمملكــة العربيــة الســعودية 
تعريــف المزايــدة الإلكرونيــة العكســية، وذلــك في المــادة الأولى منــه حيــث 
ــاً خــلال  عرفهــا بأنهــا: »أســلوب إلكــروني لتقديــم عــروض مخفضــة تعاقبي

مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض ســعراً«)2(.

ــردات  ــض المف ــح بع ــن أن توض ــد م ــف لاب ــلال التعري ــن خ ــالي م وبالت
ــن  ــلًا ع ــية، فض ــا بالعكس ــف له ــبب الوص ــية، وس ــل العكس ــه مث ــة ب الخاص

التوضيــح لعبــارة التعاقبي، وذلك بالنقاط الآتية:

فالتقليديــة  التقليديــة  عــن  بالعكســية لاختلافهــا  أنهــا ســميت  أولًاً: 
ــع بعــرض صنــف أو ســلعة عــلى المشــرين، ويقــوم  ــأن يقــوم البائ تقتــي ب
المشــرون بالتقديــم لعطــاءات حتــى وقــت إغــلاق المــزاد، فتكــون الرســية 
ــميت  ــية س ــن العكس ــعر، ولك ــلى س ــم لأع ــوم بالتقدي ــن يق ــلى م ــة ع بالنهاي

الجديــدة  الجامعــة  دار  والتحكيــم،  الإداريــة  العقــود  الحلــو،  راغــب  ماجــد  د.   )1(
-الإسكندرية-، ط1، 2004م، ص114.

المادة الأولى من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )2(
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بهــذا الاســم لكونهــا عكــس مــا ذُكــر تمامــاً، حيــث تقــوم بهــا الجهــة المشــرية 
بتقديــم الطلــب بصــورة إلكرونيــة مــن أجــل الحصــول عــن طريــق التقديــم 
لثمــن يقابــل الســلعة أو الخدمــة التــي أعلنــت الجهــة المشــرية عــن حاجتهــا 
للــشراء، وفي نهايــة المــزاد العكــي تصبــح الرســية عــلى مــن يقــوم بالتقديــم 

للسعر الأقل)1(.

ثانيــاً: ســبب وصــف المزايــدة الإلكرونيــة بالعكســية لكونهــا عكــس 
التقليديــة، وتختلــف كذلك عن المناقصــة أو المزايدة الإلكرونية العادية)2(.

ثالثــاً: وتعــرف كذلــك بالتعاقبيــة لكونهــا تقــوم بالتقديــم للعــروض 
ــل  ــار أق ــدف اختي ــك به ــة، وذل ــدة معين ــاء م ــة أثن ــورة تعاقبي ــة بص المخفض
أكثــر  الأســلوب  هــذا  أن  عــلى  التأكيــد  يحصــل  وبــه  ســعراً،  العــروض 

الأساليب خصوصية وتميزاً)3(.

كــما جــاء في اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــريات أنــه يجــوز 
ــلع  ــشراء الس ــية ل ــدة العكس ــلوب المزاي ــة أس ــة الحكومي ــتخدم الجه أن: »تس

المتوفــرة لدى أكثر مــن مورد، أو متعهد، أو مقدم خدمة«)4(.

د. بــدر بــن عبــد الله المطــرودي، المزايــدة العكســية الإلكرونيــة كأســلوب مــن أســاليب   )1(
التعاقــد الإداري، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 

المجلــد 34، العــدد 1، 1443هـ -2022م، ص185 وما بعدها.
د. بدر بن عبد الله المطرودي، المرجع الســابق، ص185.  )2(
د. بدر بن عبد الله المطرودي، المرجع الســابق، ص186.  )3(

المادة )54( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافســات والمشــريات الحكومية الســعودي.  )4(
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وممــا ســبق يمكــن لنــا تعريــف المزايــدة العكســية الإلكرونيــة بأنهــا: 
ــة  ــائط الإلكروني ــلال الوس ــن خ ــد الإداري م ــرام العق ــة لإب ــيلة إداري »وس
وشــبكة الإنرنــت، تســتطيع مــن خلالهــا جهــة الإدارة التعاقــد مــع أقــل 
العــروض ثمنــاً، وذلــك لتوريــد منقولًاتهــا مــن الســلع والخدمــات التــي لهــا 
ســوق تنافســية فعالــة، وذلــك عــبر التنافــس بــن عــدد مــن المورديــن خــلال 
مــدة محــددة مســبقاً -مــن قبــل جهــة الإدارة- يقــدم خلالهــا المتنافســون 
عروضهــم بشــكل إلكــروني، وبنظــام يســمح لْجميــع المتنافســن بمعرفــة 
جميــع العــروض المقدمــة مــن المتنافســن الآخريــن دون معرفــة هويــة أحدهــم، 

وترســوا المزايدة علَى أقل العروض سعراً«.

آليــة  هــي  الإلكرونيــة  العكســية  المزايــدة  أن  إلى  هــذا  مــن  نخلُــص 
ووســيلة تلجــأ إليهــا الجهــة الإداريــة لإبــرام عقودهــا الإداريــة عــر الوســائط 
الإلكرونيــة وشــبكة الإنرنــت، تســتطيع مــن خلالهــا جهــة الإدارة التوصــل 
إلى أفضــل العــروض المقدمــة مــن المتنافســين بشــأن توريــد بعــض الســلع أو 
الخدمــات للجهــة الإداريــة، وبــما يضمــن تحقيــق الشــفافية والنزاهــة في إبــرام 
العقــد، حيــث تكــون قيمــة جميــع العــروض المقدمــة مــن المتنافســين معلومــة 
ــدة  ــلال م ــس خ ــون للمتناف ــم، ويك ــة أحده ــن هوي ــف ع ــم، دون الكش له
المزايــدة تغيــر العــرض المقــدم منــه بشــكل مســتمر حتــى نهايــة المــدة المحــددة 
ــل إلى  ــتطيع التوص ــة تس ــة الإداري ــل الجه ــا يجع ــدة، مم ــة المزاي ــبقاً لعملي مس

أقل العروض سعراً.
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ــة  ــد بالمملك ــريات الجدي ــات والمش ــام المنافس ــاول نظ ــد تن ــم فق ــن ث وم
العربيــة الســعودية ولائحتــه التنفيذيــة النــص عــلى هــذا الأســلوب الحديــث 
ــا  ــرام عقوده ــه لإب ــة تطبيق ــات الإداري ــتطيع الجه ــذي تس ــد، وال ــن التعاق م
ــي  ــه والت ــة لتطبيق ــة اللازم ــراطات النظامي ــرت الاش ــا تواف ــة إذا م الإداري

ســنتناولها بالتفصيــل في موضع لاحق من البحث.

ولا بــد مــن القــول بــأن المزايــدة العكســية الإلكرونيــة غــر ملزمــة 
ــام  ــص بنظ ــاً بن ــك جلي ــح ذل ــة ويتض ــا اختياري ــة، ولكنه ــات الإداري للجه
ــام،  ــن النظ ــادة )43( م ــد بالم ــه التحدي ــلى وج ــريات، وع ــات والمش المنافس
حيــث نصــت عــلى أن: »للجهــة الحكوميــة اســتخدام أســلوب المزايــدة 

العكســية الإلكرونيــة وفقاً لما توضحه اللائحة«.

وبالتــالي يمكننــا القــول بــأن الجهــات الإداريــة تحتــاج لتفعيــل هــذا النــوع 
مــن المزايــدات نظــراً لأهميتــه، واعتبــاره مــن الركائــز الأساســية التــي يقــوم 
أســاليب  مجموعــة  وضــع  في  ودوره  الوطنــي،  الرقمــي  التحــول  عليهــا 
بصــورة إلكرونيــة مــن أجــل إتمــام الإجــراءات الخاصــة بالتعاقــد فيهــا، 
والتقليــص للتعامــلات الورقيــة، بــل الاســتغناء عنهــا بصــورة كاملــة، وهــذا 
التحــول يمثــل نــوع مــن التحــول للتعامــلات الإلكرونيــة، مــن أجــل 

الاســتكمال لنظام الحكومــة الإلكرونية بالجهات الحكومية)1(.

د. بدر بن عبد الله المطرودي، مرجع ســابق، ص184.  )1(
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الفــرع الثاني: مزايا المزايدة العكســية الإلكرونية:

ــة،  ــدة العكســية الإلكروني ــق المزاي ــة إلى تطبي إن توجــه الجهــات الإداري
كإحــدى الآليــات والوســائل التــي تســتطيع مــن خلالهــا جهــة الإدارة إبــرام 
عقودهــا الإداريــة يحقــق العديــد مــن المزايــا والإيجابيــات، تتمثــل أهمهــا 

فيما يلي:

)- حصــول الإدارة علَى أفضل العروض:

تســتطيع الجهــة الإداريــة مــن خــلال نظــام المزايــدة العكســية الإلكرونيــة 
الحصــول عــلى أفضــل العــروض والمتمثــل في أقلهــا ســعراً، حيــث يوفــر هــذا 
الأســلوب الشــفافية والعلانيــة في التعاقــد؛ بــما يحقــق مبــدأ العدالــة والمســاواة 
بــين المتنافســين، وبــما يســمح بتوفــر عــدد أكــر مــن العــروض؛ بــما يضمــن 

توصل الجهة الإدارية إلى إبرام العقد مع أقل العروض ســعراً)1(.

ولمــا كان نظــام المزايــدة العكســية الإلكرونيــة يســمح للمتنافــس بمعرفــة 
قيمــة العــروض المقدمــة مــن المنافســين الآخريــن، فــإن ذلــك ســوف يــؤدي 
ــض  ــلى تخفي ــل ع ــس يعم ــل كل مناف ــا يجع ــم، مم ــة بينه ــن المنافس ــد م إلى المزي
ــة إلى  ــك في النهاي ــؤدي ذل ــوف ي ــتمرار، وس ــه باس ــدم من ــرض المق ــة الع قيم

تعاقد الجهة الإدارية مع أفضل العروض وأقلها ســعراً.

د. ماجــد راغب الحلو، العقود الإدارية والتحكيم، مرجع ســابق، ص121.  )1(
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2- التغلــب علَى مشــكلة البروقراطية وطول إجراءات التعاقد:

ــكلة  ــلى مش ــاء ع ــة إلى القض ــية الإلكروني ــدة العكس ــام المزاي ــؤدي نظ ي
البروقراطيــة وطــول إجــراءات التعاقــد، والتــي تتحقــق في ظــل إجــراءات 
ــد  ــرام العق ــلان وإب ــات والإع ــرة المفاوض ــول ف ــن ط ــة، م ــد التقليدي التعاق
وغرهــا مــن الإجــراءات الإدارية الأخــرى، بينما تــؤدي المزايــدة الإلكرونية 
الإلكرونيــة  والوســائط  الإنرنــت  عــلى  لاعتمادهــا  -نظــراً  شــك  ولا 
الحديثــة- إلى القضــاء عــلى الروتــين الحكومــي وطــول الإجــراءات التــي 

تحــدق غالباً عند إبرام العقود الإدارية)1(.

3- القضاء علَى الفســاد الإداري والمالي:

تسـتطيع الجهة الإدارية من خلال أسـلوب المزايدة العكسـية الإلكرونية 
عـلى  حصولهـم  في  والمتمثلـة  الموظفـين،  ضعـاف  انحرافـات  مـن  التخلـص 
في  وذلـك  التعاقـد،  بإجـراءات  العبـث  مقابـل  الماليـة  والمزايـا  شـاوَى  الرَّ
إبـرام  حـالات  في  وكذلـك  لتقديرهـم،  التعاقـد  فيهـا  يـرك  التـي  الحـالات 
العقـود في سريـة وخفـاء مـع عـروض تكـون أكثـر كلفة عـلى الجهـة الإدارية، 
عـلى  الحصـول  مقابـل  في  العامـة  والمصلحـة  الإدارة  بمصلحـة  والتضحيـة 
الرشـاوي وغرهـا، أمـا التعاقـد مـن خـلال نظـام المزايـدة الإلكرونيـة فإنـه 
يمنـع الاتصـال المبـاشر بـين مقدمـي العطـاءات أي المرشـحين للتعاقـد وبـين 
الموظفـين في الجهـات الإداريـة المتعاقـدة، بـما يـؤدي إلى القضـاء عـلى أي منفذ 

ــة،  ــة الإلكروني ــرام العقــود الإداري ــوني لإب د. حمــدي ســليمان القبيــلات، النظــام القان  )1(
مجلة دراســات علوم الشريعة والقانون، مجلد )34(، ملحق، 2007م، ص660.
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الحكوميـة  التعاقـدات  في  والوسـاطة  والابتـزاز  النفـوذ  لاسـتغلال  وطريـق 
ويقي على الفسـاد المالي والإداري بشكل مطلق)1(.

4- المزايــدة العكســية الإلكرونيــة وســيلة سريعــة لتبــادل المعلومــات وتقليــل 
المالية: للأعباء 

تعــد المزايــدة العكســية الإلكرونيــة وســيلة سريعــة لتبــادل المعلومــات، 
كــما أنهــا تــؤدي إلى تقليــل الأعبــاء الماليــة، وذلــك بصــورة لا يمكــن أن 
تقــاس بالطــرق التقليديــة للتعاقــد الإداري، حيــث تــؤدي إلى تقليــل الوقــت 
ــاز  ــين لإنج ــد اللازم ــت والجه ــن الوق ــاوز 25% م ــد تتج ــبة ق ــد بنس والجه
ــه التجــارب العمليــة  إجــراءات التعاقــد بالطــرق التقليديــة، وهــذا مــا أكدت

للدول)2()3(.

د. ماجــد راغب الحلو، العقود الإدارية والتحكيم، مرجع ســابق، ص121.  )1(
القانونيــة  الوفــاء  مكتبــة  للتعاقــد،  كطريــق  العامــة  المناقصــة  سردوك،  هيبــة  د.   )2(

الإسكندرية، ط1، 2009م، ص110.
قامــت ولايــة واشــنطن بتطبيــق نظــام الــشراء الإلكــروني وخصوصــاً في الحصــول عــلى   )3(
المطبوعــات واللــوازم المكتبيــة، وقــد نتــج عــن ذلــك توفــر بنســبة 10-20% مــن 
تكلفــة المــواد والمشــريات، كــما وفــرت حكومــة شــيلي مبلــغ 200 مليــون دولار مــن 
جملــة 4 بليــون دولار، قيمــة المناقصــات الســنوية للدولــة وذلــك بعــد اســتخدام النظــم 
الإلكرونيــة في مجــال المشــريات مــن نظــام المزايــدة الإلكرونيــة وغرهــا، وفي الكويــت 
ــك  ــفر ذل ــد أس ــة وق ــاءات الإلكروني ــام العط ــذ نظ ــت بتنفي ــط الكوي ــة نف ــت شرك قام
التعاقــد  إتمــام  يتطلبهــما  كان  الذيــن  والجهــد  الوقــت  مــن   %30 نحــو  توفــر  عــن 
ــام  ــلى النظ ــا ع ــة وأثره ــة الإلكروني ــرازق، الحكوم ــد ال ــر د. دواد عب ــدي: ينظ التقلي
المعــارف -الإســكندرية، ط1،  منشــأة  العــام وأعــمال موظفيــه،  للمرفــق  القانــوني 

2015م، ص282 وما بعدها.
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كــما يــؤدي نظــام المزايــدة العكســية الإلكرونيــة إلى توفــر التكلفــة الماليــة 
عــلى الإدارة، حيــث إن نــشر العطــاءات والإعــلان عــن العقــود في الصحــف 
الورقيــة، وإعــادة نشرهــا أحيانــاً، يكلــف الإدارة مبالــغ ماليــة كبــرة، أمــا في 
حالــة المزايــدة الإلكرونيــة فيُســتخدم أســلوب النشر والإعــلان الإلكروني، 
مــن خــلال شــبكة الإنرنــت ووضــع الإعــلان عــلى الموقــع الإلكــروني 

طــول مدة العرض دون أن تتحمــل جهة الإدارة لأي تكلفة مالية)1(.

)- أن المزايــدة غر ملزمــة ولكنها تكون اختيارية:

وهذا ما أكدت عليه المادة رقم )34( نظام المنافسات والمشريات الحكومية.

6- تُســهل المزايدة الإلكرونيــة الًاتصال بن الْجهة الإدارية والمواطنن:

شــفافية  إلى  يــؤدي  الإلكرونيــة  العكســية  المزايــدة  نظــام  تطبيــق  إن 
المعامــلات الماليــة للجهــة الإداريــة؛ ممــا يــؤدي إلى المزيــد مــن تطبيــق العدالــة 
ــين  ــل ب ــهولة التواص ــلى س ــام ع ــذا النظ ــاعد ه ــما يس ــع، ك ــا الواس بمفهومه
البيانــات والمعلومــات  تُنــشر جميــع  الجهــة الإداريــة والمتنافســين، حيــث 
والمســتجدات عــلى الموقــع الإلكــروني للجهــة الحكوميــة؛ ممــا يــؤدي إلى 

مزيد من الشــفافية وسرعة وســهولة التواصل بالجهة الإدارية)2(.

ــة،  ــة الإلكروني ــرام العقــود الإداري ــوني لإب د. حمــدي ســليمان القبيــلات، النظــام القان  )1(
مرجع سابق، ص660.

د. عاطــف محمــد شــوقي، د. محمــد ســعد إبراهيــم، العقــد الإداري الإلكــروني في   )2(
ــد )22(،  ــة، مجل ــة والاقتصادي ــوث القانوني ــة البح ــارن، مجل ــعودي والمق ــون الس القان

عدد )37(، 2013م، ص746.
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المطلــب الثاني: نشــأة المزايدة الإلكترونية:

ظهــرت المــزادات الإلكرونيــة في نهايــة القــرن العشريــن كنتيجــة للتقــدم 
العلمــي والتكنولوجــي واســتخدام الوســائل العلميــة والإلكرونيــة الحديثــة 

في المعاملات والعقــود التجارية المختلفة)1(.

وكان ذلــك بالتحديــد في العــام 1995م مــع انطــلاق الموقــع الإلكــروني 
ــق  ــن طري ــي )Pierre Omidyer( ع ــل يدع ــاع رج ــث ب ــهر )e-Bay( حي الش
الموقــع طابعــة ليــزر مكســورة تــم المزايــدة عليهــا وبيعــت بأعــلى ســعر وهــو 
المزايــدات  نظــام  اســتخدام  زاد  الموقــع  هــذا  نشــأة  ومنــذ   ،$14.83
الإلكرونيــة بشــكل كبــر، ففــي أواخــر التســعينات دخلــت في المنافســة مــع 
 )!Yahoo( ــة ــل )Amazon.Com( وشرك ــرى مث ــة )e-Bay( شركات أخ شرك
المواقــع  مــن  العديــد  أنشــأت  التــي  الأخــرى  الــشركات  مــن  وغرهــا 

الإلكرونيــة لإجراء تلك المزايدات)2(.

بــين الأفــراد  المزايــدات في المعامــلات الخاصــة  انتشــار عقــود  ومــع 
ــحين  ــين المرش ــس ب ــة للتناف ــود الإداري ــتخدامها في العق ــدأ اس ــشركات ب وال

لإبرام العقد مع الجهات الإدارية من خلال الوســائط الإلكرونية.

رســالة  الإلكرونيــة،  للتجــارة  والتشريعــي  القانــوني  الإطــار  الحســن،  عــلي  عــزة   )1(
دكتوراه، جامعة الخرطوم، الســودان، 2005م، ص3.

د. زانــا إســماعيل عزيــز، د. أميــد صبــاح عثــمان، القانــون الواجــب التطبيــق عــلى عقــد   )2(
القانونيــة  للعلــوم  القانــون  الــدولي، مجلــة كليــة  العلنــي الإلكــروني  بالمــزاد  البيــع 

والسياســية، مجلد )7(، عدد )36(، 2018م، ص3 وما بعدها.
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هــذا بالنســبة للمزايــدات الإلكرونيــة بشــكل عــام، أمــا فيــما يخــص 
ــداً بمفهومهــا المتقــدم  ــة -محــل البحــث- تحدي ــدة العكســية الإلكروني المزاي
والتــي تقــوم فيــه الجهــة الإداريــة المســؤولة عــن التعاقــد بالإعــلان عــن بــدء 
المــزاد العلنــي عــن طريــق شــبكة الإنرنــت، ثــم يتقــدم المرشــحون بعطاءاتهــم 
ــم  ــس بينه ــم التناف ــة الإدارة، ث ــة إلى جه ــة سري ــة وبطريق ــف مغلق في مظاري
حتــى يتــم الوصــول إلى الثمــن الأقــل ورســوّ المــزاد عــلى ذلــك، فقــد ظهــر 
هــذا النــوع مــن المزايــدات لأول مــرة في هولنــدا، ثــم انتقلــت هــذه الطريقــة 
مــن هولنــدا إلى غرهــا مــن دول في العــالم، ومــن أولاهــا فرنســا الــذي بــدأ 
ــون  ــة لي ــام في مدين ــذا الع ــم في ه ــث نُظ ــام 2002م حي ــا ع ــتخدامه فيه اس

الفرنســية، وبعدها إلى بقية دول العالم)1(.

وبهــذا نجــد أن المزايــدات الإلكرونيــة قــد بــدأت في مجــال العقــود 
الخاصــة، ثــم انتقلــت فيــما بعــد إلى مجــال العقــود الإداريــة التــي ترمهــا جهــة 
الإدارة، ويرجــع الســبب في ذلك-كــما ســبق القــول-إلى انتشــار وســائل 
التكنولوجيــا الحديثــة واســتخدام تلــك الوســائل في إبــرام العقــود الإداريــة، 
حيــث ظهــر مــا يســمى بالعقــد الإداري الإلكــروني، والــذي يتمثــل في إبــرام 
جهــة الإدارة لعقودهــا مــن خــلال شــبكة الإنرنــت والوســائط الإلكرونيــة، 

د. ناجــح أحمــد عبــد الوهــاب، التطــور الحديــث للقانــون الإداري في ظــل نظــام   )1(
الأولى،  الطبعــة  القاهــرة،  العربيــة-  النهضــة  دار  الإلكرونيــة،  الحكومــة 

2012م، ص75.
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الإلكرونيــة  الوســائل  مــن  وغرهــا  التلكــس  أو  كالفاكــس 
الحديثة الأخرى)1(.

ــدة  ــرت المزاي ــة، ظه ــة الإلكروني ــود الإداري ــور العق ــار وظه ــع انتش وم
الإلكرونيــة العكســية كإحــدى الآليــات والوســائل التــي تســتطيع مــن 
خلالهــا الجهــات الإداريــة إبــرام العقــود الإداريــة، بشــكل يتماشــى مــع 
تطــورات التكنولوجيــا الحديثــة التــي حدثــت في مختلــف المجــالات، ومنهــا 
ــة  ــتطيع الجه ــا تس ــن خلاله ــة الإدارة، وم ــة لجه ــود الإداري ــرام العق ــال إب مج

الإدارية التوصل إلى أفضل العروض ســعراً.

ــابق، ص108  ــع س ــد، مرج ــق للتعاق ــة كطري ــة العام ــة سردوك، المناقص ــر: د. هيب انظ  )1(
ومــا بعدهــا. د. بشــار خيــاط، العقــد الإداري الإلكــروني، مجلــة جامعــة البعــث- 
ــم  ــدي إبراهي ــا. د. الحمي ــا بعده ــدد )67(، 2017م، ص127 وم ــد )39(، الع المجل
الحميمــص، مســؤولية الإدارة المدنيــة عــن تعاملاتهــا عــر الوســائل الإلكرونيــة، 
1438هـــ،  المنــورة،  بالمدينــة  الإســلامية  الجامعــة  مــن  الدكتــوراه  لنيــل  رســالة 

غر مطبوع.
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المبحث الأول
الوســائل القنيــة اللازمة لإجراء للمزايدة 

العكســية الإلكترونية

تمهيد وتقســيم:

ــد  ــرام العق ــة لإب ــيلة إداري ــية كوس ــدة العكس ــبق أن المزاي ــا س ــا مم علمن
الإداري تتــم إلكرونيــاً، وأنهــا تُقــام مــن خــلال الوســائط الإلكرونيــة 
الحديثــة عــر شــبكة الإنرنــت، وبالتــالي فــإن إجراءهــا وتطبيقهــا يحتــاج إلى 

وجود عدد من الأدوات والوســائل الفنيــة للتعامل بها عر الإنرنت.

والواقــع العمــلي لتطبيــق إجــراء المزايــدة العكســية الإلكرونيــة اســتدعى 
وجــود مــن الأدوات والوســائل الفنيــة اللازمــة لإمكانيــة القيــام بهــا، إذ 
تَلــزم في البدايــة بعــض الأدوات الإلكرونيــة بالإضافــة إلى وجــود الحاســب 
وأساســية  أوليــة  مرحلــة  تمثــل  الأدوات  فهــذه  -الكمبيوتــر-)1(،  الآلي 

الحاســب الآلي: هــو جهــاز إلكــروني يســتطيع ترجمــة أوامــر مكتوبــة بتسلســل منطقــي   )1(
لتنفيــذ عمليــات إدخــال بيانــات، أو إخــراج معلومــات وإجــراء عمليــات حســابيه أو 
ــات تُدخــل  ــن، والبيان ــة عــلى أجهــزة الإخــراج أو التخزي ــه، وهــو يقــوم بالكتاب منطقي
بواســطة مشــغل الحاســب عــن طريــق وحــدات الإدخــال مثــل لوحــة المفاتيــح أو 
التــي تقــوم بإجــراء العمليــات  اســرجاعها مــن خــلال وحــدة المعالجــة المركزيــة 
ــراج  ــزة الإخ ــلى أجه ــات ع ــب البيان ــم تُكت ــة، ث ــات المنطقي ــك العملي ــابية، وكذل الحس
مثــل الطابعــات أو وســائط التخزيــن المختلفــة، ينظــر: د. أحمــد محمــود مصطفــي، 
جرائــم الحاســبات الآليــة في التشريــع المــري، دار النهضــة العربيــة- القاهــرة، ط1، 

2010م، ص8.



484
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المزايدة العكسية الإلكترونية

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

المزايــدة  عمليــة  لإجــراء  اللازمــة  المتطــورة  التقنيــات  إلى  للوصــول 
الإلكرونية. العكسية 

وفيــما يــلي نتنــاول بعــض الأدوات والوســائل الفنيــة اللازمــة للقيــام 
بإجــراء المزايــدة الإلكرونيــة عــر الإنرنــت، وذلــك مــن خــلال ثلاثــة 

مطالــب من هذا المبحث:

:Network المطلب الأول: شــبكة الإنترنت

الإنرنــت هــو عبــارة عــن شــبكة تتألــف مــن مئــات الحاســبات الآليــة، 
المربطــة بعضهــا ببعــض، إمــا عــن طريــق خطــوط التليفــون أو عــن طريــق 
الأقــمار الصناعيــة، وتمتــد عــر العــالم لتؤلــف في النهايــة شــبكة هائلــة، بحيــث 
يمكــن للمســتخدم لهــا الدخــول إلى أي منهــا في أي وقــت، ولــو في أي مــكان 
ــو حتــى في الفضــاء، ويرتبــط جهــاز  ــة، ول ــه عــلى الكــرة الأرضي يتواجــد في
ــط  ــط بخ ــودم )Modem(، مرتب ــق م ــن طري ــبكة ع ــذه الش ــب الآلي به الحاس

بالهاتف، لتلقي وإرســال البيانات عر مزود الخدمة)1(.

فشــبكة الإنرنــت يكــون مــن خلالهــا إرســال البيانــات واســتقبالها، لهــذا 
ــة،  ــدة الإلكروني ــراء المزاي ــة لإج ــة اللازم ــائل الفني ــم الوس ــن أه ــت م كان
حيــث تمثــل شــبكة الإنرنــت مجلــس العقــد الــذي يــرم فيــه العقــد بــين 
ــائل  ــك الوس ــلال تل ــن خ ــد م ــث إن التعاق ــة، حي ــة الإداري ــح والجه المرش

د. جميــل عبــد الباقــي الصغــر، الإنرنــت والقانــون الجنائــي، دار النهضــة العربيــة   )1(
بالقاهــرة، 2012م، ص4 وما بعدها.
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ــبكة  ــلال الش ــن خ ــد، وم ــد واح ــس عق ــما مجل ــين لا يجمعه ــين طرف ــون ب يك

الإداريــة  الجهــة  تعــرض  حيــث  الطرفــين،  بــين  المفاوضــات  تجــري 

المعقــود  المطلوبــة في  العقــد والمواصفــات  الاشــراطات اللازمــة لإبــرام 

عليــه، ويعــرض الطــرف الآخــر عرضــه عــلى الجهــة الإداريــة، حتــى يحصــل 

التوافق بين الطرفين بشــكل إلكروني)1(.

فإجــراء المزايــدة العكســية الإلكرونيــة يلــزم لــه توفــر خدمــة الإنرنــت 

لــدى كل الأطــراف، ســواء الجهــة الإداريــة التــي تقــوم بالإعــلان عــن 

ــد معــه  ــرام التعاق ــة، أو المرشــحون لإب ــدة العكســية الإلكروني إجــراء المزاي

الجهــة الإداريــة، حيــث يقــوم كلا الطرفــين بإرســال واســتقبال البيانــات 

اللازمــة لإجــراء المزايــدة عــن طريــق شــبكة الإنرنــت، فيُعلــن عــن المزايــدة 

والمواصفــات المطلوبــة في الســلع التــي ترغــب الجهــات الإداريــة في الحصــول 

عليهــا، ومــدة إجــراء المزايــدة، وغــر ذلــك مــن المعلومــات والبيانــات 

اللازمة عر شــبكة الإنرنت.

د. حــازم صــلاح الديــن، تعاقــد جهــة الإدارة عــر شــبكة الإنرنــت، دار الجامعــة   )1(
الجديدة، ط1، 2013م، ص84.
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:Website المطلــب الثانــي: الموقع الإلكتروني

يعــرف الويــب أو شــبكة المعلومــات العالميــة بأنهــا صفحــات مكونــة مــن 
أجــزاء نصيــة أو صــور مرئيــة في الشــكل الرقمــي يجــري تبادلهــا مــن خــلال 

الحواســب الآلية عر الشــبكات التي تتصل جميعها بشبكة الإنرنت)1(.

ــدة  ــراء المزاي ــاً لإج ــاً وضروري ــت لازم ــبكة الإنرن ــر ش ــت توف وإذا كان
العكســية الإلكرونيــة، فــإن الموقــع الإلكــروني لازم هــو الآخــر للقيــام 
بهــذا الإجــراء، حيــث أن نــشر البيانــات واســتقبالها يكــون مــن خــلال 

الموقع الإلكروني.

هــذا، وقــد نــص نظــام المنافســات والمشــريات الجديــد عــلى إنشــاء بوابــة 
خاضعــة  تكــون  الحكوميــة  للمشــريات  موحــدة  إلكرونيــة  -موقــع- 

ر بشــكل مستمر)2(. لإشراف وزارة المالية، وتُطوَّ

بحيـث تكـون هذه البوابـة الإلكرونية هي وسـيلة التواصل بين الجهات 
جمهـور  وبـين  الإلكرونيـة  المزايـدات  عـن  الإعـلان  في  الراغـب  الحكوميـة 
المرشـحين للتعاقـد مـع تلـك الجهـات، بحيـث تُعـرض المواصفـات المطلوبـة 
وشروط التعاقـد وطـرح العطـاءات وإعلانها مـن خلال هـذه البوابة، ويقوم 
الطـرف الآخـر -المرشـح للتعاقـد- بتقديـم عرضـه مـن خـلال هـذا الموقـع 

وإرسـال البيانات والمعلومات اللازمة عر هذه البوابة.

د. عــلاء حســين مطلــق، الأرشــيف الإلكــروني، دار النهضــة العربية-القاهــرة-،   )1(
ط2، 2010م، ص85 ومــا بعدها.

المادتين )1( و)1/13( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )2(
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وممــا لا شــك فيــه أن إخضــاع تلــك البوابــة الإلكرونيــة لرقابــة وإشراف 
الجهــات  كافــة  عــلى  والرقابــة  الشــفافية  مــن  المزيــد  الماليــة يحقــق  وزارة 
ــة  ــدات الإلكروني ــة المزاي ــن متابع ــوزارة م ــن ال ــة، ويُمكِّ ــة بالمملك الحكومي
ــات  ــلى درج ــا أع ــرط فيه ــام اش ــيما وأن النظ ــتمر، لا س ــكل دوري ومس بش
الخصوصيــة والريــة والأمــان والشــفافية في تــداول المعلومــات مــع ضــمان 

سلامة الإجراءات)1(.

:E-mail المطلــب الثالــث: البريد الإلكتروني

الريــد الإلكــروني هــو نظــام للراســل باســتخدام شــبكات الحاســبات، 
ويســتخدم كمســتودع لحفــظ الأوراق والمســتندات الرقميــة في صنــدوق 
الريــد الخــاص بالمســتخدم، شريطــة تأمــين هــذا الصنــدوق بعــدم الدخــول 
ــرور  ــمات الم ــفر، وكل ــا التش ــة ومنه ــين المعروف ــرق التأم ــك بط ــا، وذل إليه

وغرها مــن تقنيات الحماية الفنية)2(.

وعمليــة التعاقــد في المزايــدة الإلكرونيــة تكــون مــن خــلال الريــد 
بالدخــول إلى  التعاقــد  الراغــب في  الشــخص  يقــوم  الإلكــروني، حيــث 
صنــدوق بريــده الإلكــروني، وإرســال عرضــه طبقــاً لــشروط وبنــود التعاقــد 
وكافــة البيانــات المتعلقــة بــه، ويجــرى ذلــك عــن طريــق كتابــة عنــوان الريــد 
الإلكــروني في المــكان المخصــص في صنــدوق الريــد الإلكــروني للمرســل، 

المادة )1/17( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )1(
د. عبــد الفتــاح بيومــي حجــازي، مكافحــة جرائــم الكمبيوتــر والإنرنــت، دار الكتــب   )2(

القانونيــة القاهرة، 2007م، ص53.
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ــد  ــةً بالري ــلها ملحق ــالها، أو يرس ــب في إرس ــي يرغ ــالة الت ــدون الرس ــم ي ث
الإلكــروني، ثــم يقــوم بالضغــط عــلى مفتــاح الإرســال الموجــود في برنامــج 
الريــد الإلكــروني، لرســل إلى الطــرف الآخــر -جهــة الإدارة- وتصــل 
ــلى  ــرد ع ــدوره ي ــذي ب ــا، وال ــل إليه ــروني المرس ــد الإلك ــلى الري ــالة ع الرس

ذلــك العرض بالقبول أو الرفض)1(.

توافرهـا  يلـزم  متصلـة  سلسـلة  ذكرهـا  السـابقة  الفنيـة  الوسـائل  وتمثـل 
فيلـزم وجـود شـبكة  العكسـية الإلكرونيـة،  المزايـدة  جميعـاً لإجـراء عمليـة 
المزايـدات  عـن  الإعـلان  ثـم  ومـن  الإلكـروني  الموقـع  لإنشـاء  الإنرنـت، 
الإلكرونية وشروطها ومدتها وغر ذلك من المعلومات والبيانات الأخرى.

هــذا بالإضافــة إلى وجــود الريــد الإلكــروني والــذي يســتطيع مــن 
خلالــه الأطــراف -الباعــة- تبــادل البيانــات والمعلومــات مــع جهــة الإدارة 
ــلات  ــتقبال المراس ــال واس ــة الإدارة إرس ــتطيع جه ــث تس ــري-، حي -المش
الخاصــة بالعقــد -المزايدة-عــر بريدهــا الإلكــروني الخــاص بهــا أو الخــاص 

معها)2(. بالمتعاملين 

ــة  ــة، دار النهض ــبكة العنكبوتي ــر الش ــروني ع ــد الإلك ــات التعاق ــليمان، إثب ــر س د. تام  )1(
إبراهيــم،  القاهــرة، ط1، 2009م، ص52، د. عاطــف شــوقي، د. محمــد  العربيــة 

العقد الإداري الإلكروني في القانون الســعودي والمقارن، ص738.
ــة،  ــة الإلكروني ــرام العقــود الإداري ــوني لإب د. حمــدي ســليمان القبيــلات، النظــام القان  )2(

مرجع سابق، ص668.
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كذلــك تعلــن الإدارة عــر البوابــة عــن قيمــة العطــاءات المتقدمــة ليعلــم 
بهــا جميــع المتقدمــين مــن الباعــة، وذلــك دون أن تفصــح عــن شــخصياتهم، 
ــم  ــما بينه ــس في ــم التناف ــن ث ــاءات وم ــذه العط ــة ه ــم معرف ــنى له ــى يتس حت
للحصــول عــلى الأعــمال التجاريــة مــن الإدارة -المشــري-؛ وذلــك يــؤدي 
بــدوره إلى انخفــاض الأســعار والعطــاءات التاليــة، إذ يقــوم الباعــة بمنافســة 
تحقيــق  مــع  عليــه  الحصــول  منهــم  أي  مقــدور  في  كان  طالمــا  بعضهــم 

ربح مُرضٍ.

فــإذا توافــرت الوســائل الفنيــة الســابق ذكرهــا، أصبــح مــن الممكــن 
إجــراء المزايــدة العكســية الإلكرونيــة وإتمامهــا، ثــم بعــد ذلــك تطبيقهــا عــلى 

أرض الواقــع، مع ضرورة توافر الأحــكام النظامية بطبيعة الحال.
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الثاني المبحث 
الأحــكام النظاميــة لإجراء المزايدة العكســية الإلكترونية

تمهيد وتقســيم:

ــات  ــائل والآلي ــدى الوس ــة إح ــية الإلكروني ــدة العكس ــت المزاي إذا كان
التــي تســتطيع جهــة الإدارة مــن خلالهــا إبــرام عقودهــا الإداريــة كــما ســبق 
القــول، فــإن الإدارة وكــذا المتعاملــين معهــا ليســوا متحرريــن في إتمامهــا 
ــد  ــاره عق ــلى اعتب ــاءون، ع ــا يش ــق م ــا وف ــد، فيقيموه ــن كل قي ــا م وإجراءه

بيع وأن العقــد ملزم للمتعاقدين.

فهــو وإن كان كذلــك في بعــض جوانبــه إلا أن المنظــم الســعودي وضــع 
لــه قواعــد وأحــكام عــر نظــام أصــدره، وهــو نظــام المنافســات والمشــريات 
ــن  ــذي يجعــل جهــة الإدارة والمتعاملــين معهــا مقيدي ــد، وال ــة الجدي الحكومي
بمراعــاة العديــد مــن الأحــكام التــي تضمــن تحقيــق المصلحــة العامــة، ذلــك 
في  مراعاتهــا  ينبغــي  التــي  العامــة  والمبــادئ  القواعــد  جانــب  إلى 

العقود الإدارية.

ومــن ثــم ينبغــي أن تقــام المزايــدة العكســية الإلكرونيــة في ظــل المبــادئ 
ــر  ــم بتواف ــام، ث ــكل ع ــة بش ــود الإداري ــم العق ــي تحك ــة الت ــد العام والقواع
ــريات  ــات والمش ــام المنافس ــا نظ ــص عليه ــي ن ــراطات الت ــكام والاش الأح

الحكومية الســعودي الجديد ولائحته التنفيذية بشــكل خاص.
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ــى  ــة بعــدد مــن المراحــل حت ــدة العكســية الإلكروني ويمــرّ إجــراء المزاي
تقديــم  بمرحلــة  مــروراً  الإلكــروني،  بالإعــلان  بــدءاً  منهــا  الانتهــاء 

العــروض، ثم مرحلة التشــفر، وانتهاءً بمرحلة البت في العروض.

مــن خــلال هــذا المبحــث نوضــح المبــادئ والقواعــد العامــة التــي تحكــم 
إجــراء المزايــدة العكســية الإلكرونيــة، باعتبارهــا مــن العقــود الإداريــة 
ــي  ــشروط الت ــكام وال ــان الأح ــم بي ــب أول، ث ــك في مطل ــام وذل ــكل ع بش
أوجــب نظــام المنافســات والمشــريات مراعاتهــا وذلــك في مطلــب ثــان، 

ونختــم المبحث بمطلب ثالــث نتناول فيه مراحل إجرائها.

المطلــب الأول: المبــادئ العامــة الواجــب توافرهــا لإجــراء المزايــدة 
العكســية الإلكترونية:

إذا كانــت العقــود الخاصــة تقــوم عــلى أســاس قاعــدة »العقــد ملــزم 
ــاق  ــد، والاتف ــة التعاق ــن حري ــر م ــكل كب ــع بش ــي توس ــن«، والت للمتعاقدي
ــإن العقــود  ــة، ف ــر في العقــود الإداري ــي لا تتواف ــر مــن الــشروط الت عــلى كث
ــي  ــة الت ــادئ العام ــن المب ــر م ــع لكث ــة الإدارة تخض ــا جه ــي ترمه ــة الت العام
يجــب توافرهــا عنــد إبــرام تلــك العقــود، بغــض النظــر عــن طريقــة إبرامهــا، 
أي ســواء أُبرمــت تلــك العقــود بالطريــق المبــاشر، أو عــن طريــق المناقصات، 
ــا في كل  ــب توافره ــادئ يج ــك المب ــة، فتل ــية الإلكروني ــدات العكس أو المزاي

حــال على كافــة العقود التي ترمها جهة الإدارة.
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وفيــما يــلي نتنــاول المبــادئ التــي يجــب توافرهــا في المزايــدة العكســية 
ــن  ــك م ــة وذل ــود الإداري ــرام العق ــرق إب ــدى ط ــا إح ــة باعتباره الإلكروني

خلال أربعة أفرع.

الفرع الأول: مبدأ حرية الًاشــراك في المزايدة العكســية الإلكرونية:

العكســية  المزايــدة  إجــراء  عليهــا  يقــوم  التــي  العامــة  المبــادئ  مــن 
الإلكرونيــة: مبــدأ حريــة الاشــراك في المزايــدة، وهــو مــا يعــر عنــه بمبــدأ 
ــي  ــدة أو الممارســة الت ــة دخــول المزاي ــل في حري ــذي يتمث ــة المنافســة، وال حري
تعلــن عنهــا جهــة الإدارة في الحــدود التــي يحددهــا النظــام والقانــون، وترتيبــاً 
عــلى ذلــك لا يجــوز للجهــة الإداريــة أن تمنع إحــدى المؤسســات أو الشركات 
الخاصــة مــن الدخــول إلى المزايــدة، طالمــا توافــرت لديــه الــشروط القانونيــة 
المعلــن عنهــا مســبقاً للتقــدم إلى المزايــدة، كــما لا يجــوز وفقــاً لهــذا المبــدأ 
تفضيــل أحــد المتقدمــين عــلى حســاب الآخريــن؛ لأن ذلــك يــؤدي إلى بطــلان 

الإجراء، إلا إذا كان التفضيل راجعاً ومســتنداً على أســاس قانوني)1(.

وعــلى الرغــم مــن أن هــذا يعــد مبــدأً عامــاً يحكــم جميــع العقــود الإداريــة، 
إلا أنــه ونظــراً لأهميتــه وزيــادةً للتأكيــد عليــه ومراعاتــه بشــأن المزايــدة 
العكســية الإلكرونيــة فقــد نصــت عليــه اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات 

د. جابــر جــاد نصــار، المناقصــات العامــة »دراســة مقارنــة«، دار النهضــة العربيــة   )1(
بالقاهرة، 2002م، ص14.
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والمشــريات بقولهــا: »أن تتــم المزايــدة عــن طريــق البوابــة، بــما يضمــن 
سلامة الإجراءات والشــفافية، ويحقق حرية التنافس«)1(.

فــلا شــك بــأن مبــدأ حريــة الاشــراك في المزايــدة والمنافســة عليهــا يؤكــد 
ضــمان نزاهــة إجــراءات المزايــدة، ويتيــح لجهــة الإدارة فرصــة لاختيــار 

أفضل العروض مــن الناحية المالية والفنية)2(.

ــف  ــدأ وللتخفي ــذا المب ــلَى ه ــتثناء ع ــعودي -اس ــم الس ــى المنظ ــد أعط وق
مــن التوســع فيــه طالمــا حصــل المبتغــى منــه- لــلإدارة ســلطة تقديريــة في 
تنظيــم عمليــة التقــدم للمزايــدة، وإعطــاء حــق الاشــراك فيهــا لبعــض 
نظــام  أحــكام  ظــل  في  لهــا  يــراءى  لمــا  وفقــاً  بعضهــم،  دون  الأطــراف 
المنافســات والمشــريات، كــما قــرر في بعــض الأحــوال اقتصــار الدعــوة عــلى 
بعــض المتقدمــين الذيــن تتوافــر فيهــم صفــات معينــة، وذلــك في المــواد )18، 

.)20 ،19

فبعــد أن قــرر النظــام وجــوب شروط معينــة في الأشــخاص الذيــن 
تتعامــل معهــم الجهــات الحكوميــة حتــى يتســنى تنفيــذ الأعــمال وتأمــين 
المشــريات المطلوبــة، ألــزم الجهــة الحكوميــة بإجــراء تأهيــل مســبق أو لاحــق 

المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )3/54(   )1(
السعودي الجديد.

ط2،  العربية-القاهــرة-،  النهضــة  دار  الإداريــة،  العقــود  جعفــر،  أنــس  د.   )2(
2003م، ص35.
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في الأعــمال والمشــريات، وفي حــال أُجــرى تأهيــل مســبق، فــإن الدعــوة 
تقتر للمشــاركة في المنافســة على من اجتاز التأهيل المســبق فقط)1(.

ــة إجــراء تأهيــل مســبق أو لاحــق  ــه يجــوز للجهــة الحكومي وبالتــالي؛ فإن
للمتنافســين في الأعــمال والمشــريات التــي تتطلــب طبيعتهــا ذلــك، واقتصــار 
المشــاركة في المزايــدة العكســية عــلى بعــض المتقدمــين ممــن تتوافــر فيهــم 
ــق  ــن يح ــون الذي ــار المتنافس ــل يُخت ــذا التأهي ــلال ه ــن خ ــل، وم شروط التأه
ــذي  ــل ال ــازوا التأهي ــن لم يجت ــم مم ــتبعاد غره ــدة واس ــدم إلى المزاي ــم التق له

أعدته الجهة الحكومية.

وعليــه؛ فــإن حريــة التقدم والاشــراك في المزايــدة العكســية الإلكرونية، 
تتزايــد في ظــل هــذا الإجــراء، حيــث يُعلــن عــن بــدء المزايــدة والتقــدم إليهــا 
ــا  ــك، مم ــد لذل ــروني المع ــع الإلك ــر الموق ــت، وع ــبكة الإنرن ــلال ش ــن خ م
يزيــد مــن حريــة الاشــراك في المزايــدة، ويفتــح المجــال لــكل متنافــس لتقديــم 
عرضــة بحريــة وشــفافية كبــرة، ويعطــي فرصــة لكافــة الأفــراد والمؤسســات 
ــا  ــي تطرحه ــدة الت ــراك في المزاي ــة الاش ــن حري ــرة م ــت أو كب ــرة كان صغ

الجهة الإدارية)2(.

كــما أن النظــام القديــم لم يتطــرق للحديــث عــن هــذا الموضــوع، وبالتــالي 
يتضــح الفرق في هــذه النقطة بين النظامين.

المادتين )20-19( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )1(
د. ماجد راغب الحلو، العقد الإداري الإلكروني، دار الجامعة الجديدة -الإسـكندرية،   )2(

2010م، ص68.
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الفــرع الثاني: مبدأ العلانية في إجراء المزايدة العكســية الإلكرونية:

العكســية  المزايــدة  يقــوم عليهــا إجــراء  التــي  الرئيســية  المبــادئ  مــن 
ــن  ــلام كل م ــلال إع ــن خ ــق م ــذي يتحق ــة، وال ــدأ العلاني ــة: مب الإلكروني
ــد  ــم التعاق ــه الــشروط للتقــدم، لغــرض التقــدم بعرضــه ومــن ث ــق علي تنطب
مــع الجهــة الإداريــة، حيــث يــؤدي ذلــك لإبــراز الشــفافية، ومــن ثــم تحقيــق 
المصلحــة العامــة التــي تســعى إليهــا جهــة الإدارة، والمتمثــل في اختيــار أفضــل 

المتعهدين وأقل الأسعار)1(.

ــة لنظــام المنافســات  ــدأ فقــد نصــت اللائحــة التنفيذي ــق هــذا المب ولتحقي
والمشريات على أنه:

»1- يتــم إعــلان المزايــدة العكســية الإلكرونيــة، في البوابــة، وفي الموقــع 
الإلكروني للجهة الحكومية.

2- يجــب أن يتضمــن الإعــلان، أو الدعــوة، الــشروط والمواصفــات 
الفنيــة والموعــد النهائــي لتســجيل الراغبــين في الاشــراك في المزايدة العكســية 
ــى  ــوة حت ــلان، أو الدع ــخ الإع ــن تاري ــرة م ــل الف ــلى ألا تق ــة ع الإلكروني

موعد تســجيل طلبات الاشــراك عن خمسة عشر يوماً«)2(.

الجامعــي-  الفكــر  دار  الإداري،  القانــون  في  الوســيط  حســين،  بكــر  محمــد  د.   )1(
الإسكندرية، 2006م، ص292.

ــة  ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة )2/55، 1( م الم  )2(
السعودي الجديد.
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وبهــذا؛ فإنــه يجــب عــلى جهــة الإدارة أن تعلــن عــن المزايــدة العكســية في 
ــة والموقــع الإلكــروني، بحيــث يصــل هــذا الإعــلان إلى  ــة الإلكروني البواب
الكافــة، ولا شــك أن الإعــلان عــن المزايــدة عــر شــبكة الإنرنــت والموقــع 
الإلكــروني للجهــة الإداريــة، مــن أنجــح وســائل الإعــلان عــن رغبــة 
ــل  ــن قب ــلاع م ــة للاط ــبكة متاح ــك لأن الش ــدة، ذل ــراء المزاي الإدارة في إج

كافة الأشــخاص والشركات سواء في الداخل أو الخارج)1(.

ويجـب أن يشـتمل الإعـلان عـن المزايـدة تاريـخ بدايـة الإجـراء ونهايتـه، 
وكافـة المعلومـات والـشروط اللازمـة لكي يتسـنى للمتنافسـين الاشـراك في 
المزايـدة العكسـية الإلكرونيـة، حيـث نـص النظـام عـلى أنـه يجـب أن يُـزود 
المتنافسـون بالمعلومات اللازمة وإرشادات اسـتخدام البوابة الإلكرونية)2(.

ــه -مــع  ــه وضحــت أن وبالنظــر للنظــام القديــم نجــد أن المــادة )38( من
ــولات  ــاع المنق ــام- تُب ــن النظ ــادة )11( م ــه الم ــي ب ــما تق ــلال ب ــدم الإخ ع
الزائــدة عــن حاجــة الجهــة الإداريــة بمــزاد علنــي ينــشر عنــه بالصحــف، وفي 

مقــر الجهــة الإدارية والبلدية، وذلك قبل ميعاد المزاد بخمســة عشر يوماً.

وبالتــالي، ومــن خــلال الذكــر للنظامــين الحديــث والقديــم، يمكننــا 
القــول أنهــما يتفقــان في مبــدأ العلانيــة للمــزاد، فضــلًا عــن الاتفــاق في مــدة 

الإعلان عن المزاد وهو قبل إقامته بخمســة عشر يوماً.

ــع  ــة، مرج ــة الإلكروني ــود الإداري ــرام العق ــوني لإب ــام القان ــلات، النظ ــدي القبي د. حم  )1(
سابق، ص667.

المادة )5/34( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )2(
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الفرع الثالث: مبدأ الشفافية والسرية في إجراء المزايدة العكسية الإلكرونية:

ــة،  ــفافية والري ــدأي الش ــلى مب ــة ع ــية الإلكروني ــدة العكس ــوم المزاي تق
ــاواة  ــة والمس ــة العام ــق المصلح ــة لتحقي ــات المهم ــن الضمان ــدان م ــث يع حي

المتنافسين. بين 

ويقصــد بمبــدأ الشــفافية: معاملــة جميــع المتنافســين عــلى قــدم المســاواة، 
ســواء بالنســبة للإجــراءات أو المواعيــد المقــررة، فــلا يجــوز لــلإدارة كقاعــدة 
عــام أن تتفــاوض مــع أحــد المنافســين بشــكل سري لتعديــل عطائــه أو 

غر ذلك)1(.

ــر  ــة وغ ــين مجهول ــة المنافس ــل هوي ــه: أن تظ ــد ب ــة فيقص ــدأ الري ــا مب أم
معلنــة لبقيــة المتنافســين حتــى انتهــاء الإجــراء، وذلــك لمنــع حــدوث أي 

تحايل أو اتفاق جانبي لرفع الأســعار بــما يحقق المصلحة العامة)2(.

ــد  ــريات الجدي ــات والمش ــام المنافس ــة لنظ ــة التنفيذي ــت اللائح ــد نص وق
عــلى هذيــن المبدأيــن في مجــال إجــراء المزايــدة العكســية الإلكرونيــة، حيــث 
ــن  ــما يضم ــة، ب ــق البواب ــن طري ــدة ع ــم المزاي ــب أن تت ــه: »يج ــلى أن ــت ع نص

سلامة الإجراءات والشــفافية، ويحقق حرية التنافس«)3(.

المعــارف- منشــأة  الإداري،  القانــون  في  العامــة  النظريــة  بســيوني،  الغنــي  عبــد  د.   )1(
الإسكندرية-، 2003م، ص543.

د. عبد الغني بســيوني، المرجع السابق، ص543.  )2(
المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )3/54(   )3(

السعودي الجديد.
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وفي إطــار المزايــدة العكســية الإلكرونيــة تتحقــق الشــفافية بشــكل كبــر، 
حيــث تُقــدم العطــاءات وتُرتــب بشــكل إلكــروني، وبالتــالي لا يســتطيع 
ــح  ــل أحــد المنافســين لصال ــاع عــن اســتلام العطــاء أو تعطي الموظــف الامتن

الآخــر، فكافة الإجراءات تُجــرى إلكرونيًا دون تدخل من جهة الإدارة)1(.

ــد  ــة لنظــام المنافســات والمشــريات الجدي ــد أكــدت اللائحــة التنفيذي وق
عــلى وجــوب توافــر مبــدأ الريــة في إجــراء المزايــدة العكســية الإلكرونيــة 
حيــث نصــت عــلى أنــه: »يُطلــع المتنافــس عــلى ترتيــب ســعره وعــلى أســعار 

بقية المتنافســين دون الكشف عن هويتهم«)2(.

ــلى  ــدم وع ــه المق ــب عرض ــلى ترتي ــلاع ع ــس الاط ــون للمناف ــك يك وبذل
ــة أصحــاب العــروض الأخــرى،  باقــي العــروض، دون الكشــف عــن هوي
ــة، والتــي مــن خلالهــا تســتطيع  ــة الفعال ــة والمنافســة الحقيقي ــما يحقــق الري ب
جهــة الإدارة الحصــول عــلى أفضــل العــروض مــن الناحيــة الفنيــة والماليــة، 
ــين  ــين المتنافس ــي ب ــاق جانب ــل أو اتف ــع أي تحاي ــة لمن ــة مهم ــل ضمان ــما يمث وب

لرفع الأســعار أو ابتعاد أحد المنافســين لحساب منافس آخر)3(.

مرجــع  الإنرنــت،  شــبكة  عــر  الإدارة  جهــة  تعاقــد  الديــن،  صــلاح  حــازم  د.   )1(
سابق، ص212.

المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )5/54(   )2(
السعودي الجديد.

د. عبد الغني بســيوني، النظرية العامة في القانون الإداري، مرجع ســابق، ص544.  )3(
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وممــا لا شــك فيــه أنــه يمكــن تحقيــق مبــدأ الشــفافية والريــة في إجــراء 
المزايــدة العكســية الإلكرونيــة، وذلــك مــن خــلال الوســائل والآليــات 
ــدوث  ــع ح ــادئ وتمن ــذه المب ــق ه ــن تحقي ــي تضم ــة، والت ــة الحديث الإلكروني
ــين، أو  ــين المتنافس ــما ب ــواء في ــوة س ــش أو الرش ــؤ أو الغ ــن التواط ــوع م أي ن
بــين أحــد المتنافســين وجهــة الإدارة، وبــما يحقــق المصلحــة العامــة والمســاواة 
ــوم  ــذي يق ــدة، ال ــل المزاي ــرب حب ــوازن واضط ــل الت ــع، وإلا اخت ــين الجمي ب
عــلى المســاواة وتكافــؤ الفــرص، ممــا يجعــل المزايــدة تخــرج عــن الهــدف الــذي 

تقررت مــن أجله، ويفوت الغرض من عقدها.

وبالنظــر للنظــام القديــم نجــد أن المــادة الأولى منــه قــد أكــدت عــلى 
تحقيق الشــفافية في جميع مراحل إجراءات المنافســات والمشريات الحكومية.

وبالتــالي نجــد أن النظــام الجديــد أكثــر دقــة مــن النظــام القديــم، وذلــك 
أيضــاً يرجــع لحداثــة الموضــوع، وقَــره فقــط عــلى الحديــث عنــه بهــذه 
ــة الســعودية، وهــذا مــا تبــين مــن خــلال الــشرح،  الصــورة بالمملكــة العربي

وبعد الاطــلاع على المراجع ذات الصلة بالموضوع.

الفرع الرابع: مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في المزايدة العكسية الإلكرونية:

يقصــد بمبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص: إيجــاد نفــس الفرصــة لــكل مــن 
يتقــدم للتعاقــد مــع الإدارة دون تمييــز بــين شــخص وآخــر، بحيــث لا يُعفــى 
ــراءات  ــب إج ــن، أو تُطل ــة دون الآخري ــن شروط معين ــين م ــض المتنافس بع
ــة  ــون جه ــب أن تك ــل يج ــن، ب ــن دون الآخري ــض المتعاقدي ــن بع ــة م إضافي
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وتكافــؤ  المســاواة  يحقــق  ممــا  الجميــع؛  مــن  محايــدٍ  موقــف  في  الإدارة 
بينهم)1(. الفرص 

ومبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص يعــد مــن المبــادئ الرئيســية التــي يجــب 
توافرهــا في إجــراء المزايــدة العكســية الإلكرونيــة وغرهــا مــن الإجــراءات 
النظاميــة الأخــرى التــي تــرم مــن خلالهــا جهــة الإدارة عقودهــا الإداريــة، 
وقــد نــص نظــام المنافســات والمشــريات الســعودي عــلى أنــه: »يُعطــى جميــع 
ــم  ــر فيه ــن تتواف ــة مم ــة الحكومي ــع الجه ــل م ــين في التعام ــخاص الراغب الأش
الــشروط التــي تؤهلهــم لهــذا التعامــل فرصــاً متســاوية ويعاملــون عــلى 

قدم المساواة«)2(.

وعــلى هــذا لا يجــوز لجهــة الإدارة أن تخلــق نوعــاً مــن التمييــز بــين 
ــازات  ــين امتي ــض المتقدم ــح بع ــأن تمن ــة، ب ــدة الإلكروني ــين في المزاي المتنافس
ــين،  ــض المنافس ــام بع ــات أم ــع عقب ــر، أو أن تض ــض الآخ ــة دون البع معين
ســواء عقبــات ماديــة أو معنويــة فيجــب أن يكــون جميــع المتنافســين ســواء لا 
لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  نصــت  ولهــذا  الآخــر.  عــلى  لأحدهــم  تميُّــز 
المنافســات والمشــريات عــلى أن: »تتــاح لجميــع المتنافســين فــرص متســاوية 

ومتواصلة لتقديم أســعارهم، أو عروضهم«)3(.

ــع  ــة، مرج ــة الإلكروني ــود الإداري ــرام العق ــوني لإب ــام القان ــلات، النظ ــدي القبي د. حم  )1(
سابق، ص667.

المادة )4( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )2(
المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )2/56(   )3(

السعودي الجديد.
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وعــلى هــذا يلــزم تطبيــق مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــين كافــة 
ــم لأحــد  ــى لا يحــدث ظل ــة، حت ــدة العكســية الإلكروني المتنافســين في المزاي
ــا  ــو م ــادئ ه ــذه المب ــق ه ــما أن تحقي ــر، ك ــرف آخ ــاب ط ــلى حس ــين ع المتنافس
الماليــة  الناحيــة  العــروض مــن  ــن الإدارة مــن الوصــول إلى أفضــل  يُمكِّ
ــة، خاصــة وأن هــذا هــو الهــدف الرئيــس الــذي ينبغــي لجهــة الإدارة  والفني

السعي إليها دائمًا.

وبالنظــر للنظــام القديــم نجــد أنــه لم يتطــرق في أي مــن مــواده للحديــث 
عن هذا الموضوع.

المزايـــدة  لإجـــراء  النظاميـــة  الاشـــتراطات  الثانـــي:  المطلـــب 
العكســـية الإلكترونية:

كذلــك؛ فــإن نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة ولائحتــه التنفيذية 
ــة التــي يجــب تجهيزهــا حتــى  قــد نصــا عــلى عــدد مــن الاشــراطات النظامي

يتســنى للجهات الإداريــة بالمملكة تطبيق هذا الإجراء.

ــر الأدوات  ــزم تواف ــة يل ــية الإلكروني ــدة العكس ــراء المزاي ــق إج فلتطبي
توافــر شــبكة  يلــزم  مــن وجــود الحاســب الآلي، وكذلــك  الإلكرونيــة، 
الإنرنــت، والمواقــع الخاصــة بالجهــات الحكوميــة، والريــد الإلكــروني، 

على النحو الســابق تفصيله.

ــة  ــام بعملي ــائل للقي ــذه الأدوات والوس ــر ه ــلازم تواف ــن ال وإذا كان م
ــه يلــزم كذلــك  ــة الواقعيــة، إلا أن ــة مــن الناحي المزايــدة العكســية الإلكروني
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توافــر بعــض الاشــراطات النظاميــة لإجرائهــا، حتــى يكــون لجهــة الإدارة 
الحــق في اللجــوء إلى هذا الإجراء في إبرام عقودها الإدارية.

ــدة  ــراء المزاي ــة لإج ــراطات النظامي ــح الاش ــاول بالتوضي ــلي نتن ــما ي وفي
ــريات  ــات والمش ــام المنافس ــه نظ ــص علي ــا ن ــاً لم ــة وفق ــية الإلكروني العكس

الحكوميــة الجديد ولائحتــه التنفيذية على النحو التالي:

)- تحديد مواصفات الســلع المراد شرائها:

يجــب عــلى الجهــة الإداريــة قبــل البــدء في إجــراء المزايــدة العكســية 
الإلكرونيــة أن تقــوم بتحديــد مواصفــات الســلع المــراد شرائهــا، فتبــدأ 
بالإعــلان عــن مقــدار وكميــة تلــك الســلع، والجــودة المطلوبــة فيهــا بشــكل 
مفصــل وواضــح، وقــد نــص نظــام المنافســات والمشــريات عــلى ذلــك، إذ 
أوجــب عــلى الجهــة الحكوميــة إذا اســتخدمت المزايــدة العكســية الإلكرونيــة 
الحكوميــة  الجهــة  تعــد  »أن  الآتي:  مراعــاة  اللائحــة  توضحــه  لمــا  وفقــاً 

مواصفات فنية مفصلة«)1(.

ــدة  ــام المزاي ــوء إلى نظ ــب في اللج ــي ترغ ــة الإدارة الت ــلى جه ــب ع فيج
ــزم في  ــي تل ــة الت ــات الفني ــد المواصف ــوم بتحدي ــية أن تق ــة العكس الإلكروني
ــد تلــك المواصفــات  ــدة تحدي ــي ترغــب في الحصــول عليهــا، وفائ الســلع الت
مســبقاً تظهــر عنــد البــدء في توريــد تلــك الســلع إلى الجهــات الإداريــة، 
وفقــاً  الســلع،  بتوريــد  ملزمًــا  الحالــة  تلــك  في  المــورد  يكــون  حيــث 
للمواصفــات التــي أعلنــت عنهــا جهــة الإدارة مســبقاً، وكــذا حتــى يكــون 

المادة )1/34( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )1(
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المرشــح للدخــول في المنافســة عــلى علــم بكافــة التفاصيــل التــي يلــزم توافرهــا 
ــلع  ــر الس ــلى توف ــدر ع ــا إذا كان يق ــرر م ــى يق ــدة، حت ــل المزاي ــلع مح في الس

بتلــك المواصفــات أم لا، قبل الدخول في عملية المزايدة.

2- أن تقتصر علَى المزايدة علَى الســلع الْجاهزة فقط:

لقــد اشــرطت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــريات أن 
ــة عــلى الســلع الجاهــزة  ــدة العكســية الإلكروني ــة إجــراء المزاي تقتــر عملي

فقط والمتوافرة في الأسواق)1(.

ــية  ــدة العكس ــراء المزاي ــوء إلى إج ــة الإدارة اللج ــوز لجه ــالي، لا يج وبالت
الإلكرونيــة مــن أجــل الحصــول عــلى المــواد الأوليــة أو الســلع غــر الجاهــزة، 
العكســية  المزايــدة  إجــراء  إلى  اللجــوء  الإدارة  لجهــة  يجــوز  لا  وكذلــك 
الإلكرونيــة مــن أجــل الحصــول الخدمــات، كخدمــات النقــل أو الإنشــاء أو 

التطويــر، وغرها من الخدمات الأخرى.

3- ألًاَّ تزيد قيمة المزايدة عن خمســة ملاين ريال ســعودي:

والمشــريات  المنافســات  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  وضعــت  لقــد 
ــدة  ــا المزاي ــرى عليه ــي تج ــلع الت ــة الس ــى لقيم ــدًا أق ــد ح ــة الجدي الحكومي

الإلكرونية، وذلك بمبلغ خمســة ملايين ريال ســعودي)2(.

المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )1/54(   )1(
السعودي الجديد.

المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )2/54(   )2(
السعودي الجديد.
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4- تحديــد مــدة زمنية لبداية المزايدة العكســية الإلكرونية ونهايتها:

ــد بالمملكــة  ــة الجدي لقــد اشــرط نظــام المنافســات والمشــريات الحكومي
العربية الســعودية أن يُحدد تاريــخ لبداية المزايدة ونهايتها)1(.

إمكانيــة تمديــد الجــولات في حــالات  اللائحــة عــلى  كذلــك نصــت 
تســاوي أكثــر مــن عــرض، وكذلــك إذا مــا رأت الجهــة الإداريــة عــدم 

مناسبة الأسعار)2(.

وعــلى هــذا؛ فيجــب عــلى الجهــة الإداريــة أن تقــوم مســبقاً بتحديــد 
الإلكرونيــة ونهايتهــا؛ لضــمان  العكســية  المزايــدة  بدايــة  تاريــخ ووقــت 
ــت  ــا نص ــاً لم ــة وفق ــة الإداري ــون للجه ــحين، ويك ــة المرش ــين كاف ــس ب التناف
عليــه اللائحــة لنظــام المنافســات والمشــريات تمديــد فــرة المزايــدة عــن المــدة 
والتاريــخ المحــدد ســلفاً، وذلــك في حالــة تســاوي العــروض أو عــدم مناســبة 

الأســعار المقدمة من المرشحين.

)- إجراء المزايــدة من خلال البوابة الإلكرونية:

إجــراء  يتــم  أن  الجديــد  والمشــريات  المنافســات  نظــام  اشــرط  لقــد 
المزايــدة العكســية الإلكرونيــة مــن خــلال البوابــة الإلكرونيــة، حيــث يبــدأ 
ــم  ــح بتقدي ــوم المرش ــة، ويق ــلال البواب ــن خ ــا م ــروض وترتيبه ــتقبال الع اس

المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )6/54(   )1(
السعودي الجديد.

المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )6/54(   )2(
السعودي الجديد.
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ــة  ــات اللازم ــات والمعلوم ــال البيان ــع، وإرس ــذا الموق ــلال ه ــن خ ــه م عرض

عر هذه البوابة)1(.

ــة مــن خــلال  ــدة الإلكروني ــة إجــراءات المزاي ــام بكاف ولا شــك أن القي

ــرص  ــؤ الف ــة، وتكاف ــاواة والعدال ــق المس ــن تحقي ــة يضم ــة الإلكروني البواب

بين جميع المتنافسين)2(.

وبهــذا يجــب أن يكــون اســتقبال العــروض وترتيبهــا بشــكل آلي عــر 

نظــام إلكــروني متكامــل، يكــون مطابقــاً لمعايــر الأمــن والحمايــة بــما يضمــن 

ــة  ــفافية وحري ــات الش ــى درج ــن أق ــما يضم ــد ب ــراءات التعاق ــلامة إج س

المنافسة وتكافؤ الفرص)3(.

6- ألًا يقل عدد المتنافسن في المزايدة العكسية الإلكرونية عن ثلاثة متنافسن:

والمشــريات  المنافســات  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  اشــرطت  لقــد 

ــث  ــحين، حي ــة مرش ــن ثلاث ــين ع ــدد المتنافس ــل ع ــد ألا يق ــة الجدي الحكومي

نصــت عــلى أنــه يجــب: »ألا يقــل عــدد المتنافســين في المزايــدة العكســية 

المادة )3/34( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )1(
ــع  ــة، مرج ــة الإلكروني ــود الإداري ــرام العق ــوني لإب ــام القان ــلات، النظ ــدي القبي د. حم  )2(

سابق، ص668 وما بعدها.
ــة  ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة )4/54، 3( م الم  )3(

السعودي الجديد.
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ــة متنافســين، وتُلغــى المنافســة إذا انســحب عــدد مــن  ــة عــن ثلاث الإلكروني
المتنافســين ولم يتبق إلا اثنان منهم فأقل«)1(.

والعلّــة في النــص عــلى هــذا الــشرط ضــمان وجــود منافســة حقيقيــة بــين 
ــودة  ــث الج ــن حي ــروض م ــل الع ــول أفض ــراد، للحص ــن الأف ــدد م ــر ع أك
وأقلهــا ســعراً، لهــذا يجــب ألا يقــل عــدد المتنافســين عــن ثلاثــة، وفي حالــة مــا 
إذا قــل العــدد عــن ثلاثــة فإنــه يتعــين عــلى جهــة الإدارة في هــذه الحالــة إلغــاء 

المزايدة وعدم الاســتمرار في إجرائها.

7- وجــوب تقديم ضمان مالي:

ــد  ــريات الجدي ــات والمش ــام المنافس ــة لنظ ــة التنفيذي ــت اللائح ــد نص لق
عــلى قيــد يجــب توافــره أيضــاً للقيــام بإجــراء المزايــدة العكســية الإلكرونيــة، 
ــين،  ــة المتنافس ــن كاف ــالي م ــمان م ــم ض ــوب تقدي ــد في وج ــذا القي ــل ه ويتمث
المزايــدة  دخــول  في  الراغبــون  يقــدم  »أن  عــلى:  اللائحــة  نصــت  حيــث 
العكســية ضمانــاً ابتدائيــاً وفقــاً لمــا تنــص عليــه شروط المزايــدة، وذلــك عنــد 

تقديم عروضهم الأولية«)2(.

جديــة  وضــمان  الحقيقــة  المنافســة  لتحقيــق  المــالي  الضــمان  وتقديــم 
ــن  ــت ع ــي أعلن ــة الإدارة الت ــث إن جه ــدة، حي ــين للمزاي ــين المتقدم المنافس

المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )7/54(   )1(
السعودي الجديد.

المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )8/54(   )2(
السعودي الجديد.
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ــاركة في  ــتتقدم للمش ــي س ــشركات الت ــي ال ــن ه ــم م ــدة لا تعل ــراء المزاي إج
المزايــدة، كــما أن جهــة الإدارة لا يكــون لديهــا درايــة بقــدرة الــشركات الفنيــة 
والماليــة لــذا تلجــأ إلى المطالبــة بتقديــم تأمينــات أوليــة لضــمان جديــة المشــاركة 

في المزايدة)1(.

المطلــب الثالــث: مراحــل إجراء المزايدة العكســية الإلكترونية:

مــن  يلزمهــا عــدد  العكســية الإلكرونيــة  المزايــدة  إجــراء  أن  علمنــا 
الاشــراطات  بعــض  لوجــوب  بالإضافــة  الفنيــة،  والوســائل  الآليــات 
ــق  ــة تطبي ــة الإداري ــنى للجه ــى يتس ــا حت ــث عنه ــبق الحدي ــي س ــة الت النظامي
ــب  ــه يج ــوال فإن ــع الأح ــة، وفي جمي ــا الإداري ــرام عقوده ــراء في إب ــذا الإج ه
تطبيــق عــدد مــن المبــادئ العامــة التــي تحكــم إجــراء المزايــدة العكســية 
ــة  ــة لتتحقــق مــن خــلال هــذا الإجــراء المصلحــة العامــة والمتمثل الإلكروني

في الوصــول إلى أفضل العروض مــن الناحية الفنية والمالية.

ــراطات  ــراء والاش ــذا الإج ــة له ــة اللازم ــائل الفني ــرت الوس ــإذا تواف ف
ــام بهــذا الإجــراء يكــون مــن خــلال عــدد مــن المراحــل  ــة، فــإن القي النظامي
حتــى ينتهــي التعاقــد مــع الجهــة الإداريــة مــن خــلال هــذا الأســلوب 

-المزايدة العكســية الإلكرونية.

د. نافــع تكليــف مجيــد، الإعــلان عــن المناقصــة، مجلــة المحقــق الحــلي للعلــوم القانونيــة   )1(
والسياســية، العدد الأول -الســنة السابعة-، 2015م، العراق، ص320.
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وفيــما يــلي نتنــاول بيــان مراحــل إجــراء المزايــدة العكســية الإلكرونيــة، 
وذلــك مــن خلال أربعة فروع من هذا المطلب:

الفــرع الأول: الإعلان الإلكروني عن المزايدة:

ــذا  ــل ه ــة أولى مراح ــية الإلكروني ــدة العكس ــن المزاي ــلان ع ــد الإع يع
الإجــراء، فمــن خلالــه تكــون الجهــة الإداريــة قــد أعلنــت عــن رغبتهــا 
لإبــرام العقــد، كــما توضــح الإدارة مــن خلالــه المواصفــات الفنيــة المطلــوب 
توافرهــا في الســلع التــي تجــرى المزايــدة عليهــا، كــما توضــح مــن خــلال 
الإعــلان الــشروط التــي يجــب توافرهــا في المتنافســين، وغــر ذلــك مــن 
المســائل الأخــرى التــي يجــب أن يكــون المتنافســين عــلى علــم بحقيقتهــا 
وأمرهــا. وقــد نصــت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــريات عــلى 
أنــه: »1- يُعلــن عــن المزايــدة العكســية الإلكرونيــة في البوابــة والموقــع 
الإلكــروني للجهــة الحكوميــة. 2- يجــب أن يتضمــن الإعــلان الــشروط 
ــراك في  ــين في الاش ــجيل الراغب ــي لتس ــد النهائ ــة والموع ــات الفني والمواصف
ــلان  ــخ الإع ــن تاري ــدة م ــل الم ــلى ألا تق ــة؛ ع ــية الإلكروني ــدة العكس المزاي

حتى موعد تســجيل طلبات الاشــراك عن خمسة عشر يوماً«)1(.

فأهميــة الإعــلان في مجــال المزايــدة تــرز مــن جهــة أنــه مــن خلالــه يحصــل 
إعــلام كافــة الأفــراد رغبــة جهــة الإدارة في التعاقــد؛ لأن بعــض الراغبــين في 
التعاقــد قــد لا يعلمــون بحاجــة الإدارة إلى ذلــك، بالإضافــة إلى أن الإعــلان 

الحكوميــة  والمشــريات  المنافســات  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )55( المــادة   )1(
السعودي الجديد.
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يحــول بــين الإدارة وبــين قــر عقودهــا عــلى طائفــة معينــة مــن الأشــخاص 

بحجة أنهم وحدهــم الذين تقدموا للمزايدة)1(.

ــدة  ــن المزاي ــلان ع ــة بالإع ــون ملزم ــة الإدارة تك ــإن جه ــذا؛ ف ــلى ه وع

الإلكرونيــة العكســية مــن خــلال البوابــة الإلكرونيــة، ويجــب أن يتضمــن 

ــة  ــدة ونهايتهــا والــشروط والمواصفــات المطلوب ــة المزاي ــخ بداي الإعــلان تاري

في الســلع محل المزايدة، وكل المعلومات والبيانات والشروط الأخرى)2(.

ــدد  ــدة لع ــأن المزاي ــوة بش ــه الدع ــة، ويوج ــن العلاني ــداً م ــر مزي ــا يوف مم

ــف  ــما في مختل ــة وإن ــة المعلن ــط في الدول ــس فق ــر، لي ــت ح ــع تح ــكاد لا يق ي

دول العــالم، من خــلال الإنرنت الذي غزا مختلف بقاع الأرض)3(.

الفــرع الثاني: مرحلة تقديم العروض:

المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل إجــراء المزايــدة العكســية الإلكرونيــة هــي 

مرحلــة تقديــم العــروض مــن قبــل المرشــحين، وتقــوم الإدارة بتحديــد 

ــل  ــم عروضهــم، بحيــث لا يُقب ــه تقدي ــذي يمكــن للمرشــحين في الوقــت ال

د. نافــع تكليف مجيد، الإعلان عن المناقصة، مرجع ســابق، ص323.  )1(
د. فيصــل عبــد الحافــظ الشــوابكة، النظــام القانــوني للعقــد الإداري الإلكــروني،   )2(

مرجع سابق، ص350.
القانــون  في  الإلكــروني  الإداري  العقــد  إبراهيــم،  محمــد  د.  شــوقي،  عاطــف  د.   )3(

السعودي، مرجع سابق، ص754.
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أي عــرض بعــد انتهــاء المــدة المقــررة، إلا في حالــة قيــام الإدارة بتمديــد 

التقديم)1(. فرة 

وقــد نــص نظــام المنافســات والمشــريات الجديــد عــلى أن تُقــدم العروض 

ــما يضمــن ســلامة الإجــراءات  ــة الموحــدة، ب ــة الإلكروني مــن خــلال البواب

والشــفافية ويحقق حرية التنافس)2(.

بإرســال  يبــدأ  العكســية الإلكرونيــة  المزايــدة  العــروض في  وتقديــم 

المرشــحين توقيعاتهــم الإلكرونيــة مــع المفتــاح العــام لــكل توقيــع إلكــروني، 

ويقــدم العــرض عــلى البوابــة الإلكرونيــة المعــدة لذلــك، وتُرتــب العــروض 

ــاً للثمــن المقــدم في كل عــرض، ويكــون مــن حــق كل مرشــح التعــرف  وفق

ــة  ــة هوي ــة دون معرف ــب عرضــه والاطــلاع عــلى العــروض المقدم عــلى ترتي

مقدمها حتــى انتهاء مدة تقديم العروض)3(.

ــة إلى  ــباب المؤدي ــة والأس ــود الإداري ــرام العق ــة إب ــياط، آلي ــعود الس ــن س ــم ب د. عاص  )1(
بطلانهــا، مجلــة مركــز صالــح عبــد الله كامــل للاقتصــاد الإســلامي، مجلــد )20(، عــدد 

)59(، 2016م، مر، ص310.
المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )3/54(   )2(

السعودي الجديد.
د. فيصــل عبــد الحافــظ الشــوابكة، النظــام القانــوني للعقــد الإداري الإلكــروني،   )3(

مرجع سابق، ص350.
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وقــد أكــدت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــريات عــلى ذلك 
حيــث نــص عــلى أن: »يُطلــع المتنافــس عــلى ترتيــب ســعره وعــلى أســعار بقيــة 

المتنافســين دون الكشف عن هوياتهم«)1(.

وتعــد مرحلــة تقديــم العــروض مــن الراغبــين في التعاقــد مــن أكثــر 
مراحــل إجــراءات المزايــدة دقــة وحساســية، لهــذا ينبغــي أن تحــاط بالريــة 
التامــة؛ حتــى لا تفقــد المزايــدة الغــرض والهــدف مــن إجرائهــا وتحمــل 

أعبائها وطول إجراءاتها)2(.

الفرع الثالث: مرحلة التشــفر:

بعــد الانتهــاء مــن مرحلــة تقديــم العــروض، تبــدأ مرحلــة التشــفر، 
وهــي مرحلــة لا تقــل أهميــة عــن مرحلــة تقديــم العــروض، ويعــرف التشــفر 
بأنــه: تحويــل البيانــات المعالجــة إلكرونيــاً إلى رمــوز لعــدم تمكــين الغــر مــن 
انتهــاك سريتهــا، ويعتمــد التشــفر عــلى تغيــر محتــوى الرســالة الإلكرونيــة، 
وذلــك باســتخدام أســلوب وبرنامــج محــدد يســمى مفتــاح التشــفر، وذلــك 

قبل إرســال الرســالة، وذلك قبل صورتها الأصلية قبل التشفر)3(.

المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )5/54(   )1(
السعودي الجديد.

القانــون  في  الإلكــروني  الإداري  العقــد  إبراهيــم،  محمــد  د.  شــوقي،  عاطــف  د.   )2(
السعودي، مرجع سابق، ص754.

ــع  ــت، مرج ــر والإنرن ــم الكمبيوت ــة جرائ ــازي، مكافح ــي حج ــاح بيوم ــد الفت د. عب  )3(
سابق، ص75.
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وتظهــر أهميــة مرحلــة التشــفر في إجــراء المزايــدة العكســية الإلكرونيــة، 
حيــث تُخفــى خلالهــا هويــة المتنافســين، بحيــث لا يســتطيع المتنافــس الآخــر 
معرفــة مقــدم العــرض، وتتخــذ الإدارة مــن الإجــراءات مــا يحــول دون 
الســماح لأي أحــد مــن الاطــلاع عــلى هويــة مقدمــي العــروض حتــى موظفي 
الجهــة الإداريــة وذلــك حتــى حلــول التاريــخ الخــاص بفــض سريــة العروض 
بطــرق  بهــا  والفــوز  بالمزايــدة  يُتلاعــب  لا  حتــى  وذلــك  ومقدميهــا، 

غر مشروعة)1(.

وبذلــك يكــون المتــاح فقــط للمتنافســين رؤيــة العــروض المقدمــة منهــم 
ــك  ــي تل ــة مقدم ــة هوي ــروض دون معرف ــك الع ــب تل ــم وترتي ــن غره وم
ــي  ــع بشــكل نهائ ــة ويمن ــى تتحقــق الشــفافية والري ــك حت العــروض، وذل
التلاعــب في أي مــن بيانــات المنافســين أو عروضهــم، أو الكشــف عــن 
الهويــة الحقيقيــة لهــم بــما يســمح بالتواطــؤ والغــش ويجعــل المزايــدة لا تحقــق 
ــاً وأقلهــا مــن  الهــدف المرجــو منهــا وهــو التوصــل إلى أفضــل العــروض فني

حيث السعر.

الفــرع الرابع: مرحلة البت في العروض:

بعــد انتهــاء مرحلــة تقديــم العــروض خــلال الفــرة المحــددة ســلفاً مــن 
قبــل الجهــة الإداريــة، والتــي أوجــب النظــام تحديدهــا منــذ البدايــة، إذ 
نصــت اللائحــة التنفيذيــة عــلى: »أن يُحــدد وقــت بدايــة ونهايــة المزايــدة 

القانــون  في  الإلكــروني  الإداري  العقــد  إبراهيــم،  محمــد  د.  شــوقي،  عاطــف  د.   )1(
السعودي، مرجع سابق، ص755.
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ــرض،  ــن ع ــر م ــاوي أكث ــال تس ــولات في ح ــد الج ــة تمدي ــية، وإمكاني العكس
وكذلك إذا ما رأت الجهة عدم مناســبة الأســعار«)1(.

ــر لفحــص العــروض  ــة أو أكث ــن لجن ــد اســتوجب النظــام تكوي هــذا وق
لــدى الجهــة الحكوميــة، وتقــدم توصياتهــا في الرســية عــلى أفضــل العــروض 

وفقاً لأحكام النظــام واللائحة التنفيذية)2(.

ــريات  ــات والمش ــام المنافس ــة لنظ ــة التنفيذي ــددت اللائح ــد ح ــذا؛ وق ه
ــر  ــه: »تســتند معاي قواعــد الرســية والبــت في العــروض، إذ نصــت عــلى أن
الرســية في المزايــدة العكســية الإلكرونيــة إلى الســعر، ويكــون العــرض 

الفائز هو أقل العروض ســعراً«)3(.

فالمـادة السـابقة قـد وضحـت بشـكل صريـح أن البـت في العـرض المقدم 
يقـوم مـن حيـث الأسـاس باختيار أقـل العـروض المقدمـة من حيث السـعر، 
والمطابـق للـشروط والمواصفـات المعلـن عنهـا مـن قبـل الجهـة، حيـث يصبح 

هـذا العرض هو العرض الفائز بالمزايدة العكسـية الإلكرونية.

ــب  ــم صاح ــن اس ــلان ع ــة بالإع ــة الإداري ــوم الجه ــة تق ــذه الحال وفي ه
العــرض الفائــز ومضمــون عرضــه، وبعــض البيانــات الأخــرى، ويُخطــر 

المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )6/54(   )1(
السعودي الجديد.

المادة )1/57( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )2(
المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )1/56(   )3(

السعودي الجديد.
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بقيــة المتنافســين بذلــك وفــق مــا نصــت عليــه المــادة )85( بقولهــا: »1- تعلــن 
الجهــة الحكوميــة عــن العــرض الفائــز في المنافســة في البوابــة وتبلــغ صاحبــه 
بذلــك، ويتضمــن الإعــلان المعلومــات الآتيــة بحــد أدنــى: أ( صاحــب 
الإجماليــة  القيمــة  ج(  المــشروع.  عــن  معلومــات  ب(  الفائــز.  العــرض 

للمشروع. د( مــدة تنفيذ العقد ومكانه.

ــج المنافســة، وأســباب اســتبعادهم  ــغ المتنافســون الآخــرون بنتائ 2- يُبل
بما في ذلــك الدرجات الفنية لعروضهم.

ــد  ــي تزي ــريات الت ــات والمش ــات المنافس ــج وبيان ــة نتائ ــشر البواب 3- تن
قيمتهــا عــلى )مائــة ألــف( ريــال، وذلــك خــلال )ثلاثــين( يومــاً مــن التعاقــد 
ــمل  ــدة، وأن تش ــلى ح ــدٍ ع ــات كل عق ــشر معلوم ــلى أن تن ــى، ع ــد أق بح
تلــك المعلومــات مــا يــلي: أ( اســم المتعاقــد وعنوانــه ونــوع العقــد. ب( مــدة 
وتاريــخ  الموقــع،  تســليم  تاريــخ  ج(  تنفيــذ.  ومــكان  وقيمتــه  العقــد 

استلام الأعمال.

والذخائــر  الأســلحة  مشــريات  والنــشر  الإعــلان  مــن  تســتثنى   -4
والمعدات العســكرية ولوازمها وتلــك المتعلقة بالأمن الوطني«)1(.

ويعــد الإيجــاب المقــدم مــن طــرف المرشــح الفائــز بمثابــة الإيجــاب 
الإلكــروني، الــذي يجــب أن يتطابــق مــع القبــول الــذي يكــون مــن خــلال 

والمشــريات  المنافســات  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )1  ،2  ،3 المــادة )4/85،   )1(
الحكومية السعودي الجديد.
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الســلطة الإداريــة المختصــة بإبــرام العقــد الإداري، وإخطــار المتعاقــد معهــا 
من خلال الوســيط الإلكروني »الريد الإلكروني للشــخص«)1(.

مجلــة  وإثباتــه،  الإلكــروني  الإداري  العقــد  إبــرام  صالــح،  القــادر  عبــد  قيــدار  د.   )1(
الرافديــن للحقوق، مجلد )10(، عدد )37(، 2008م، ص170.



516
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المزايدة العكسية الإلكترونية

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

الثالث المبحث 
ضمانــات وقــدرة المتقدم للقيــام بالعمل والعقوبات 

المترتبــة علــى انســحاب المتقدم من المزايدة 
بعد رسوها

تمهيد وتقســيم:

ــدم  ــة بالمتق ــدرة الخاص ــات والق ــه الضمان ــش في ــث فتناق ــذا المبح ــا ه أم
مــن أجــل القيــام بالعمــل، ومــن ثــم توضيــح العقوبــات التــي ترتــب عــلى 
انســحاب الشــخص المتقــدم للمزايــدة، وذلــك بعــد أن رســت عليــه، حيــث 
فالمطلــب الأول بفرعيــه هــو حــول توضيــح الضمانــات وقــدرة المتقــدم، أمــا 
ــن  ــحب م ــن ينس ــلى م ــرض ع ــي تف ــات الت ــيوضح العقوب ــا س ــو م ــاني فه الث

المزايدة بعد رســوها عليه.

المطلــب الأول: ضمانــات كقــاءة المقــدم بالمزايــدة وقدرتــه علــى 
القيــام بالعمــل الذي تقــدم للمزايدة فيه:

للمتقـدم  والضمانـات  المزايـدة  لموضـوع  تحليلينـا  في  المتبـع  النظـام  يعـد 
بالمزايـدة أو المنافسـة كـما تعـرف هـو نظـام المنافسـات والمشـريات الحكومية، 
والمشـريات  والمنافسـات  المزايـدات  أعـمال  سـر  تنظيـم  عـلى  القائـم  فهـو 

الحكومية في السـعودية، وهو أسـاس العقود التي ترمها الجهات الحكومية.
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الفرع الأول: ضمانــات كفاءة المتقدم للمزايدة:

ــرة  ــلى فك ــد ع ــد يؤك ــة الجدي ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس إن نظ
ــين  ــع كل المتنافس ــة م ــة العادل ــمان المعامل ــة، وض ــاواة والمنافس ــة والمس النزاه
ــؤ  ــق تكاف ــل تحقي ــه لأج ــذا كل ــمى، وه ــما تس ــات ك ــدات أو المنافس في المزي
الفــرص، وينظــم أيضــاً كل الأعــمال المتعلقــة بالمشــريات وفقــاً للإجــراءات، 
وتجنــب الاســتغلال والانحيــاز لتأثــرات المصلحــة الشــخصية فيهــا؛ لضــمان 
ــمال  ــلى الأع ــد ع ــد التعاق ــل عن ــورة أفض ــق بص ــام، ويتحق ــال الع ــون الم ص
ــفافية في كل  ــمان الش ــة، وض ــية عالي ــعار تنافس ــا، بأس ــريات وتنفيذه والمش
الإجــراءات أثنــاء ســرها، كــما أن نظــام المشــريات الحكوميــة الجديــد يعــد 

المســاعد والمطور في تحقيق مســتهدفات رؤية وزارة المالية.

ــتحدثة  ــام والمس ــدة في النظ ــات الجدي ــراءات والسياس ــم الإج ــن أه وم
هــي التخطيــط المســبق لأعــمال ومشــريات الجهــة الحكوميــة، كــما لا يرتــب 
عليهــا في نــشر خطــط أعمالهــا ومشــرياتها أي التزامــات)1(، بالإضافــة لإنشــاء 
ــات  ــع المنافس ــرح جمي ــع تُط ــا للجمي ــن عنه ــدة ومعل ــة موح ــة إلكروني بواب

والمشــريات الحكومية من خلالها.

النزاهــة  يعــزز  الجديــد  والمشــريات  المنافســات  نظــام  تقريــر/  العمــودي،  خالــد   )1(
والمنافســة ويحقــق التنميــة، 17 يوليــو 2019م، الاطــلاع بتاريــخ 25 نوفمــر 2022م، 

https://spa.gov.sa :متاح على

https://spa.gov.sa


518
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المزايدة العكسية الإلكترونية

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

ومثــال ذلــك: المزايــدة العكســية الإلكرونيــة، والمنافســة عــلى مرحلتــين، 
والاتفاقيــات الإطاريــة، والمســابقة وتوطــين الصناعــة، ولكــن مــا يهمنــا هنــا 

وهو محور دراســتنا ألا وهو موضوع المزايدة والمنافســة.

أولًاً: الشروط الواجــب توافرها في المتقدم للمزايدة:

نجــد أن المنظــم الســعودي وضــع شروطــاً وضوابــط وإجــراءات خاصــة 
تطبــق عــلى جميــع المتنافســين، بحيــث تكــون الدعــوة للمزايــدة العكســية 
الإلكرونيــة عــن طريــق الإعــلان في البوابــة، وهــي مــا تعــرف بمنصــة 
)اعتــماد( التابعــة لــوزارة الماليــة، مــع تحديــد رحلــة المزايــدة بدايتهــا ونهايتهــا، 

وذلــك لضمان الشــفافية في التعامل مــع جميع الموردين أو المتعهدين.

شروط ضمان كفاءة الشــخص المقدم بالمزايدة:

ونذكر منها الآتي:

ــل  ــون كام ــد، أي يك ــة للتعاق ــه الأهلي ــخص ل ــذا الش ــون ه )1( أن يك
الأهليــة وفقــاً للقاعــدة العامــة، فلــو كان الشــخص المزايــد تنقصــه الأهليــة 

فيجــوز تمثيل نائبه القانوني عنه.

)2( كــما يحــق للمزايــد إعــلان تعيــين وكيــل ينــوب عنــه بموجــب توكيــل 
يذكــر فيــه وكالتــه عــن الشــخص الــذي يرغــب في المزايــدة، وألا يكــون هــذا 

الشــخص ممنوعًا من المشــاركة من قبل النظام)1(.

العلنــي، رســالة ماجســتر،  بالمــزاد  المنقــول والعقــار  بيــع  دحــو أحمــد، إجــراءات   )1(
)جامعــة عبــد الحميــد بــن باديــس مســتغانم: كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 

2016م(، ص 111.
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الشروط الواجبة في كل من المتنافســن لعروض المشــريات الحكومية:

الأعــمال  مجــال  في  التجــاري  الســجل  أو  النظامــي  الرخيــص   )1(
المقدم لها.

)2( أن يقدم شــهادة تحقيق النســبة النظامية حول توطين الوظائف.

)3( أن يقدم شــهادة الانتســاب التي تعني بالغرفة التجارية.

)4( أن يقــدم شــهادة التصنيــف بمجــال الأعــمال المتقــدم لهــا، وإن كانــت 
قيمــة تلــك العــرض ممــا يشــرط لــه التصنيــف تبعــاً للأحــكام الــواردة بنظــام 

المقاولين. تصنيف 

)5( أن تكون جميع الوثائق والراخيص ســارية المفعول.

)6( أن يقدم رخصة الاســتثمار التجاري.

)7( أن يقــدم شــهادة صــادرة مــن المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعية 
بالتســجيل للمنشأة بالمؤسسة وتســديد كافة الحقوق التأمينية)1(.

وهــذا مــا أوضحتــه الفقــرة )1( مــن المــادة )13( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظام المنافســات والمشــريات الحكومية ولائحته التنفيذية)2(.

ــة  ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة )1/13/ج( م الم  )1(
السعودي الجديد.

المنافســات والمشــريات الحكوميــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  المــادة )1/13(   )2(
السعودي الجديد.
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شروط التعاقد بالمزايدة العكســية الإلكرونية:

لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )55/54( المادتــان  حــددت  لقــد 
المزايــدة  بأســلوب  بالتعاقــد  الخاصــة  الــشروط  الحكوميــة  المشــريات 
ــة  ــإن الجه ــام ف ــن النظ ــادة )34( م ــاء في الم ــا ج ــاة م ــع مراع ــية، وم العكس
الحكوميــة تلجــأ لاســتعمال أســلوب المزايــدة العكســية لــشراء الســلع المتوفــرة 
ــاع  ــن اتب ــد م ــا لا ب ــة. وهن ــدم خدم ــد أو مق ــورد أو متعه ــن م ــر م ــدى أكث ل

عدد من الشروط وهي)1(:

ــأن  ــوق، ب ــودة بالس ــزة الموج ــلع الجاه ــلى الس ــدة ع ــر المزاي )1( أن تقت
تكــون الســلع لهــا ســوق تنافســية مقــدم خدمــة فعالــة، ومتوافــرة لــدى أكثــر 

من مورد، أو متعهد، أو ســوق تنافســية مقدم خدمة.

خمــس  عــن  العكســية  المزايــدة  في  المنافســة  تكلفــة  تتجــاوز  ألا   )2(
ملايين ريال.

)3( أن تنفــذ المزايــدة عــن طريــق المزايــدة البوابــة الإلكرونيــة؛ لضــمان 
ســلامة الإجراءات المتبعة والشــفافية وبالتالي يحقق حرية التنافس.

)4( وجــود قــدر مــن المســاواة والعدالــة خــلال إجــراءات المزايــدة 
العكســية الإلكرونية وضمان تكافؤ الفرص بين المنافســين.

ــة  ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــان )55/54( م المادت  )1(
السعودي الجديد.
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ــة المتنافســين معــه في  )5( معرفــة المنافــس ســعره وأســعار غــره مــن بقي
السوق دون إعلان هويتهم.

ــد  ــة تمدي ــية، وإمكاني ــدة العكس ــة المزاي ــة ونهاي ــت بداي ــدد وق )6( أن يح
ــر مــن عــرض، وكذلــك إذا مــا رأت الجهــة  الجــولات في حــال تســاوي أكث
ــية  ــدة العكس ــن المزاي ــلان ع ــدء الإع ــإن ب ــه ف ــعار، وعلي ــبة الأس ــدم مناس ع
ــت  ــد وق ــة، تحدي ــة الحكومي ــروني للجه ــع الإلك ــة والموق ــة البواب الإلكروني
البدايــة والنهايــة، وفي حــال تســاوت الأســعار المقدمــة مــن المورديــن أو 
المتعهديــن أو المقاولــين، أو كانــت غــر مناســبة؛ فإنــه يحــق لجهــة الإدارة 
تمديــد  الإدارة  لجهــة  يحــق  فإنــه  مناســبة،  غــر  الجــولات  عــدد  تمديــد 

عدد الجولات.

)7( ألا يقــل عــدد المتنافســين في المزايــدة العكســية الإلكرونيــة عــن 
ثلاثــة متنافســين كحــد أدنــى، وإذا انســحب عــدد مــن المتنافســين، ولم يتبــق 
إلا اثنــان فأقــل؛ تلغــى المنافســة، ولم يشــرط المنظــم حــداً أقــى للمشــاركين؛ 
ــدد  ــى لع ــد الأدن ــح أن الح ــدود، ويتض ــر مح ــدد غ ــاركة ع ــن مش ــذا يمك ل
المتنافســين في المزايــدة العكســية الإلكرونيــة هــو ثلاثــة، وتلغــى المزايــدة 
ــل، ولم  ــان فأق ــق إلا اثن ــين، ولم يتب ــن المتنافس ــدد م ــحب ع ــية إذا انس العكس
العكســية  المزايــدة  في  للمشــاركة  الأقــى  العــدد  عــلى  المنظــم  ينــص 

الإلكرونيــة، وبالتالي يكون العدد الأقى غر محدود من المتنافســين.

)8( وجــوب تقديــم ضــمان ابتدائــي فيقــدم الراغبــون في دخــول المزايــدة 
تقديــم  عنــد  المزايــدة  شروط  عليــه  تنــص  لمــا  ابتدائيــاً  ضمانــاً  العكســية 
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ــة، والمنظــم الســعودي عندمــا طلــب مــن المتنافــس الــذي  عروضهــم الأولي
يرغــب في المشــاركة تقديــم ضــمان ابتدائــي يهــدف مــن ذلــك لضــمان جديــة 

المتنافــس في الالتزام بالعرض المقدم منه.

ــل  ــدة وه ــة بالمزاي ــروض المتعلق ــق الع ــص وتدقي ــة بفح ــام الجه )9( قي
قبــل  بهــا  المرغــوب  الفنيــة  والأوصــاف  للــشروط  مطابقــة  تكــون 

للمزايدة. الولوج 

لذلــك لا بــد مــن تضمــين الــشروط والمواصفــات الفنيــة وموعــد الانتهاء 
بالإعــلان لتســجيل الراغبــين بالاشــراك في المزايدات العكســية الإلكرونية، 
والمــدة المحــددة مــن وقــت بــدء الإعــلان حتــى موعــد تســجيل طلبــات 

الاشــراك لا تقل عن خمسة عشر يوماً.

لقــد أوضــح نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة معايــر إرســاء 
المزايــدة العكســية الإلكرونيــة عــلى الســعر لتقديــم عــروض مخفضــة تعاقبيــاً 
خــلال مــدة محــددة، بغــرض اختيــار أقــل العــروض ســعراً وتســتخدم 
ــشراء  ــة ل ــشراء الإلكروني ــية ل ــدة العكس ــلوب المزاي ــة أس ــات الحكومي الجه
الســلع المتوفــرة لــدى أكثــر مــن مــورد أو متعهــد أو مقــدم الخدمــة، وذلــك 
ــا  ــة ومنه ــه التنفيذي ــام ولائحت ــددة في النظ ــط المح ــشروط والضواب ــاً لل وفق
ــين(  ــة ملاي ــدة )خمس ــة المزاي ــاوز تكلف ــر ألا تتج ــال لا الح ــبيل المث ــلى س ع
ــرة في الســوق، وألا  ــدة عــلى الســلع الجاهــزة المتوف ــال، وأن تقتــر المزاي ري
ــدة  ــول المزاي ــون في دخ ــدم الراغب ــة، وأن يق ــن ثلاث ــين ع ــدد المتنافس ــل ع يق
ضمانــاً ابتدائيــاً وفقــاً لمــا تنــص عليــه شروط المزايــدة وتســتند معايــر الرســية 
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ــو  ــز ه ــرض الفائ ــون الع ــعر، ويك ــة إلى الس ــية الإلكروني ــدة العكس في المزاي
المتنافســين  كل  أمــام  بالتســاوي  الفــرص  وتتــاح  ســعراً  العــروض  أقــل 
ــه في  ــما أن ــه. ك ــة ب ــروض الخاص ــعار والع ــا للأس ــم أي منه ــح وتقدي لتوضي
حــال وجــود تعطــل بالنظــام الإلكــروني القائــم مــن خلالــه المزايــدة هنــا في 
هــذه الحالــة يجــب توقــف المزايــدة عــلى الفــور، وإمكانيــة البــدء مــن جديــد 
ــدة  ــوم المحــدد بالمزاي واســتئنافها في خــلال الســاعات الرســمية للــدوام بالي

ويمكــن إلغــاء المزايدة في حال تعذر تطبيق ذلك)1(.

ضوابط التعاقد بالمزايدة العكســية:

ــد  ــط التعاقـ ــة ضوابـ ــريات الحكوميـ ــات والمشـ ــام المنافسـ ــح نظـ أوضـ
العكسية: بالمزايدة 

فقــد نصــت المــادة )34( عــلى أنــه)2( »لجهــة الحكوميــة اســتخدام أســلوب 
المزايــدة العكســية الإلكرونية وفقاً لمــا توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:

ــلى  ــب ع ــة، فيج ــة مفصل ــات فني ــة مواصف ــة الحكومي 1/ أن تعــد الجه
الجهــة الحكوميــة أن تقــوم بإعــداد جميــع المواصفــات الفنيــة والقيميــة بشــكل 

مفصل للســلع المطلوبة في المزايدة العكســية الإلكرونية.

2/ أن يكــون هنــاك ســوق تنافســية تكفــل التنافــس الفعــال. فتقــوم 
ــا في  ــزم توافره ــي يل ــة الت ــات الفني ــد المواصف ــة بتحدي ــة الإداري ــك الجه تل

المادة )56( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )1(

المادة )34( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )2(
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ــد تلــك المواصفــات  ــدة تحدي ــي ترغــب في الحصــول عليهــا، وفائ الســلع الت

مســبقاً تظهــر عنــد البــدء في توريــد تلــك الســلع إلى الجهــات الإداريــة حيــث 

يكــون المــورد في تلــك الحالــة ملــزم بتوريــد الســلع وفقــاً للمواصفــات التــي 

أعلنــت عنهــا جهــة الإدارة مســبقاً، وكــذا حتــى يكــون المرشــح للدخــول في 

ــل  ــلع مح ــا في الس ــزم توافره ــي يل ــل الت ــة التفاصي ــم بكاف ــلى عل ــة ع المنافس

المزايــدة ليقــرر مــا إذا كان يقــدر عــلى توفــر الســلع بتلــك المواصفــات أم لا 

قبــل الدخول في عملية المزايدة.

البوابــة وترتبهــا بشــكل آلي.  العــروض عــن طريــق  3/ أن تســتقبل 

ــين  ــن أو المقاول ــن أو المتعهدي ــن الموردي ــة الإدارة م ــواردة لجه ــروض ال فالع

العكســية  للمزايــدة  الإلكرونيــة  البوابــة  طريــق  عــن  تســتقبل  أن  لابــد 

الإلكرونيــة وتكون جميع الإجراءات إلكرونية.

4/ أن تحــدد تاريــخ بدايــة المزايــدة ونهايتهــا. وبالتــالي فــإن البــدء في 

المزايــدة العكســية الإلكرونيــة يكــون مــن الإعــلان عنهــا في البوابــة والموقــع 

الإلكــروني للجهــة الحكوميــة، مــع اشــراط تحديــد وقــت البدايــة والنهايــة، 

وفي حــال تســاوت الأســعار المقدمة مــن المورديــن أو المتعهديــن أو المقاولين، 

أو كانت غر مناســبة، فإنه يحق لجهة الإدارة تمديد عدد الجولات.

5/ أن يزود المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة«.
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كــما أوضحــت اللائحــة التنفيذيــة مــن ذات النظــام أن)1(: »يشــكل رئيس 

الجهــة الحكومية أو مــن يفوضه لجنة تتولى ما يلي:

1/ الإشراف على إجراء المزايدة العكســية.

عــلى  بالرســية  وتوصياتهــا  الإجــراءات  يتضمــن  محــر  إعــداد   /2

الصلاحيــة  صاحــب  إلى  ترفعــه  وأن  الفائــز  العــرض  صاحــب 

لاعتماد الرسية«.

حيــث بينــت اللائحــة التنفيذيــة أن رئيــس الجهــة الحكوميــة أو مــن 

يفوضــه هــو المســؤول عــن الإشراف عــلى إجــراءات المزايــدة العكســية 

وكذلــك تجهيــز محــر يثبــت ويشــتمل عــلى إجــراءات وتوصيــات بالرســية 

عــلى الشــخص صاحــب العــرض الفائــز، ورفعــه لصاحــب الصلاحيــة 

وهذا لاعتماد الرسية له.

ثانياً: أنواع خطابــات الضمان المقدمة للمزايدة:

خطابــات ضــمان المزايــدات والمناقصــات هــو الخطــاب الــذي يصــدر في 

الغالــب لصالــح الــوزارات والمصالــح الحكوميــة والمؤسســات والــشركات 

ضمانــاً لحقوقها في عقود المقاولة أو التوريد، وهي تنقســم للآتي:

الحكوميــة  والمشــريات  المنافســات  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )57( المــادة   )1(
السعودي الجديد.
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)- خطــاب الضمان الًابتدائي:

وهــو الــذي يرفقــه المقــاول بالعطــاء المقــدم منــه في المناقصــة أو المزايــدة، 
ــدة أو  ــة المزاي ــة طارح ــن الجه ــي تطمئ ــه؛ لك ــن قيمت ــة م ــبة معين ــل نس ويمث
المناقصــة إلى جديــة العطــاءات المقدمــة وعــدم تراجــع مقــدم العطــاء إذا 

تغرت الأســعار أو تبين له خطأ تقديره.

ــو  ــدم رس ــي بع ــه ينته ــرض من ــا لأن الغ ــاً أو مؤقتً ــا ابتدائي ــمي ضمانً وس
المناقصــة أو المزايــدة عــلى العميــل مقــدم العطــاء، أو برســوها عليــه وتوقيعــه 
عــلى عقــده. ففــي الحالتــين يســرد المقــاول خطــاب الضــمان، أمــا إذا تراجــع 
عــن توقيــع العقــد بعــد أن رســا عليــه كان للجهــة المســتفيدة طارحــة المناقصــة 

أو المزايــدة أن تصادر قيمة الضمان الابتدائي.

ــدم  ــلى)1(: »أن يق ــة ع ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــص نظ ــد ن ق
الراغبــون في دخــول المزايــدة العكســية ضمانــاً ابتدائيــاً وفقــاً لمــا تنــص عليــه 

شروط المزايــدة، عند تقديم عروضهم الأولية«.

فأوجــب النظــام عــلى كل مــن يرغــب في دخــول المزايــدة ضمانــاً ابتدائيــاً، 
وفقــاً لمــا تنــص عليــه شروط المزايــدة عنــد تقديــم عروضهــم الأولية، وحســناً 
في  يرغــب  الــذي  المتنافــس  مــن  طلــب  عندمــا  الســعودي  المنظــم  فعــل 
ــزام  ــة المتنافــس في الالت ــي لكــى يضمــن جدي ــم ضــمان ابتدائ المشــاركة تقدي
ــاً  ــزاد إلكروني ــون الم ــك أن ك ــة الإدارة، وذل ــه إلى جه ــذي قدم ــرض ال بالع

المادة )8/54( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )1(
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يضمــن مشــاركة عــدد غــر محــدد مــن المشــاركين مــن مختلــف دول العــالم؛ 
لأنــه يمكــن أن يكــون هنــاك تلاعــب في الأســعار مــن المتنافســين أثنــاء 
ــارة  ــون الخس ــدة، وتك ــن المزاي ــحبوا م ــية انس ــت الرس ــم إذا تم ــا، ث تقديمه
ــالي  ــمان الم ــإن الض ــذا ف ــت؛ ل ــد والوق ــة الجه ــن ناحي ــة م ــة الإداري ــلى الجه ع

يضمــن التزامهم بهذا العرض وإجبارهم على تقديم أســعار معقولة.

وقــد نــص النظــام عــلى أن)1(: »يقــدم المتنافــس مــع عرضــة ضمانــاً ابتدائيــاً 
بنســبة تــراوح مــن )1%( إلى )2%( مــن قيمــة العــرض، ويســتبعد العــرض 

الــذي لم يقدم معه الضمان«.

ــي وإلا  ــمان الابتدائ ــه الض ــع عرض ــس م ــدم المتناف ــد أن يق ــالي لاب وبالت
تم استبعاده.

ــة  ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــة لنظ ــة التنفيذي ــددت اللائح وح
الأحــكام المتعلقــة بالضــمان الابتدائــي)2(، وهــي أنــه لا يجــوز قبــول العــرض 
ــص  ــمان الناق ــول الض ــة قب ــة الحكومي ــي، وللجه ــمان ابتدائ ــدون ض ــدم ب المق
ــوب،  ــمان المطل ــة الض ــن قيم ــاوز 10% م ــص لا تتج ــبة النق ــت نس ــى كان مت
وفي هــذه الحالــة عــلى لجنــة فحــص العــروض قبــل التوصيــة بالرســية عــلى 
مقــدم الضــمان الناقــص أن تطلــب منــه اســتكمال النقــص في الضــمان خــلال 
ــدَّ منســحباً  ــام عمــل، وإلا عُ ــد عــن )عــشرة( أي ــة لا تزي مــدة تحددهــا اللجن

ولا يعــاد له الضمان الابتدائي.

المادة )1/41( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )1(
المادة )70( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )2(
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ويقــدم أصــل خطــاب الضــمان الابتدائــي مــع العــرض، عــلى أن يكــون 
ســاري المفعــول مــدة لا تقــل عــن تســعين )90( يومــاً مــن التاريــخ المحــدد 
لفتــح العــروض. وفي حــال كان الضــمان ناقــص المــدة بــما لا يتجــاوز ثلاثــين 
ــية  ــة بالرس ــل التوصي ــروض -قب ــص الع ــة فح ــلى لجن ــين ع ــاً تع )30( يوم
عــلى مقــدم الضــمان الناقــص- أن تطلــب منــه اســتكمال النقــص في الضــمان 

خلال مدة تحددها.

ــت  ــن رس ــي لم ــمان الابتدائ ــد الض ــب تمدي ــة طل ــة الحكومي ــق للجه ويح
تقديــم  قبــل  سريانــه  مــدة  انتهــاء  تاريــخ  كان  متــى  الأعــمال  عليــه 

النهائي. الضمان 

وتــرد الضمانــات الابتدائيــة إلى أصحــاب العــروض التــي لم تــرسُ عليهــا 
ــت  ــاء الوق ــد انته ــة أو بع ــاء المنافس ــة إلغ ــك في حال ــا، وكذل ــت فيه ــد الب بع
المحــدد لريــان العــروض مــا لم يبــد صاحــب العــرض رغبتــه في الاســتمرار 

في الارتبــاط بعرضــة وفقاً لإحكام النظام واللائحة.

وبخــلاف مــا ورد آنفــاً وفيــما لم يــرد فيــه نــص يقتــي مصــادرة الضــمان 
الابتدائــي، تــرد الضمانــات الابتدائيــة لأصحابهــا، ويجــوز للجهــة بنــاء عــلى 
ضماناتهــم  عــن  الإفــراج  العــروض  أصحــاب  مــن  بطلــب  أو  تقديرهــا 
الابتدائيــة قبــل البــت في الرســية، إذا تبــين بعــد فتــح العــروض وانكشــاف 
ــما  الأســعار أن تلــك العــروض مرتفعــة أو مخالفــة للــشروط والمواصفــات ب

يحول دون الرســية على أي منها.
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وعــلى الجهــة الحكوميــة عنــد وجــود أســباب مصــادرة الضــمان البنكــي، 
العــرض عــلى لجنــة فحــص العــروض أو لجنــة فحــص عــروض الــشراء 
المبــاشر بحســب الحــال: لدراســة الحالــة وتقديــم توصيــة مســببة إلى صاحــب 
الصلاحيــة في الرســية، مــع الأخــذ في الاعتبــار الآثــار المرتبــة عــلى المصــادرة 
ــة  ــد الضــمان مــدة معقول ــان الضــمان، ويجــوز للجهــة طلــب تمدي ومــدة سري

إذا كانــت إجــراءات اتخاذ قرار المصادرة تتطلب ذلك.

ــه:  ــة لنظــام المنافســات والمشــريات أن وقــد أوضحــت اللائحــة التنفيذي
»يجــوز للجهــة الحكوميــة قبــول الضــمان البنكــي الصــادر مــن البنــك أجنبــي 
بــشرط أن يكــون متعمــداً مــن مؤسســة النقــد العــربي الســعودي، وذلــك في 
الحــالات التــي لا يتمكــن فيهــا المتنافــس مــن تقديــم ضــمان مــن بنــك 

ســعودي أو بواسطته في الأعمال والمشــريات التي تنفذ خارج المملكة«.

ــمان  ــم الض ــه تقدي ــرن ب ــروض يق ــين للع ــم المتنافس ــإن تقدي ــراً؛ ف وأخ
منــه،  المقــدم  بالعــرض  التزامــه  في  المتنافــس  جديــة  لضــمان  الابتدائــي، 
ــت  ــإذا كان ــية، ف ــدة العكس ــة المزاي ــلاف طبيع ــمان باخت ــة الض ــف قيم وتختل
المزايــدة بعــروض مختومــة - أي )المزايــدة الريــة( - فيكــون قــدره %2، 

وإذا كانــت المزايــدة علنية فيكون قدر الضمان %5.

)2( خطــاب الضمان النهائي:

وهــذا الضــمان يتعــين أن يقدمــه مــن يرســو عليــه العطــاء بغــرض ضــمان 
حســن تنفيــذ الارتباطــات المرمــة مــع الجهــات المســتفيدة، وفــق شروط 
عقــد المقاولــة أو التوريــد. ويظــل خطــاب الضــمان النهائــي ســاري المفعــول 
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بكامــل قيمتــه لحــين انتهــاء الغــرض منــه أو انتهــاء مدتــه. فقــد أوضــح نظــام 
بــه  النهائــي وتظهــر  المنافســات والمشــريات الحكوميــة الجديــد الضــمان 

مجموعــة من النقاط، وهي)1(:

»1/ يجــب عــلى مــن تتــم الرســية عليــه تقديــم ضــمان نهائــي بنســبة %5 
مــن قيمــة العقــد، وذلــك خــلال )خمســة عــشر( يــوم عمــل مــن تاريــخ 
ــة.  ــدة مماثل ــدة لم ــد هــذه الم ــة تمدي إبلاغــه بالرســية. ويجــوز للجهــة الحكومي
ــاوض  ــم التف ــي، ويت ــمان الابتدائ ــه الض ــاد إلي ــلا يُع ــك ف ــن ذل ــر ع وإن تأخ
مــع العــرض الــذي يليــه، وفقــاً لأحــكام النظــام، ويجــوز زيــادة نســبة الضــمان 

بعد موافقة الوزير«.

ــم الضــمان النهائــي  ــه تقدي ــد عــلى مــن رســت المنافســة علي ــالي لا ب وبالت
ــشر  ــة ع ــة خمس ــرة زمني ــذا في ف ــد، وه ــة العق ــن قيم ــبة 5% م ــر بنس والأخ
يومــاً بــدءاً مــن تاريــخ إبلاغــه بالرســية. وفي حــال تأخــره عــن هــذا لا يأخــذ 
ضمانــه الابتدائــي ويكــون التفــاوض مــع العــرض التــالي لــه وفقــاً لأحــكام 

النظــام، وإمكانية زيادة نســبة الضمان بعد أخذ موافقة الوزير.

الصغــرة  المنشــآت  مــن  كان  -إذا  العــرض  صاحــب  يلتــزم   /2«
والمتوســطة المحليــة- بدفــع غرامــة ماليــة إلى الجهــة الحكوميــة تســاوي قيمــة 
الضــمان الابتدائــي، وذلــك إذا قــام بســحب عرضــه قبــل انتهــاء مــدة سريــان 
العــروض، أو إذا لم يقــدم الضــمان النهائــي في حــال تمــت الرســية عليــه. وفي 

المادة )61( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )1(
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حــال مــرور )ســتين( يومــاً مــن تاريــخ ســحب عرضــه، أو مــن تاريــخ انتهــاء 
ــة المقــررة؛  مهلــة تقديــم الضــمان النهائــي دون أن يقــوم بدفــع الغرامــة المالي

يعاقــب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة ســنة«.

ويتضــح مــن خــلال ذلــك التــزام صاحــب العــرض في المنشــآت الصغرة 
ــة  ــاوية لقيم ــة مس ــة الحكومي ــة للجه ــة مالي ــع غرام ــة بدف ــطة المحلي والمتوس
قبــل نهايــة  بســحب عرضــه  قيامــه  الابتدائــي، وهــذا في حالــة  الضــمان 
ــم الضــمان النهائــي  ــان العــروض، وفي حــال عــدم تقدي وانقضــاء مــدة سري
ــتين  ــي س ــال م ــه، وفي ح ــية علي ــت الرس ــه أو كان ــاء ل ــاء العط ــد إرس عن
يومــاً مــن تاريــخ ســحب عرضــه أو مــن تاريــخ انقضــاء مهلــة تقديــم ضــمان 
نهائــي وعــدم تقديــم غرامــة ماليــة مقــررة، يعاقــب بــأن لا يتعامــل مــع 

الجهات الحكومية لمدة ســنة.

»3/ لا يلــزم تقديــم الضمان النهائي في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشــريات لا تتجاوز )مائة ألف( ريال.

ب- التعاقــد بين الجهات الحكومية.

ج- التعاقــد مع مؤسســة أو جمعيــة أهلية أو كيان غر هادف إلى الربح.

ــة فيهــا نســبة لا تقــل عــن  د- التعاقــد مــع الــشركات التــي تملــك الدول
51% من رأس مالها.

ــه  ــا علي ــي رس ــاف الت ــع الأصن ــد جمي ــه بتوري ــد مع ــام المتعاق هـــ- إذا ق
ــداع  ــددة لإي ــدة المح ــلال الم ــا خ ــة نهائيً ــة الحكومي ــا الجه ــا، وقبلته توريده
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الضــمان النهائــي، أو قــام بتوريــد جــزء منهــا وقُبـِـل وكان ثمنــه يكفــي لتغطيــة 
ــد  ــة الضــمان إلا بع ــي قيم ــا يغط ــرف م ــلى ألا ي ــي، ع ــة الضــمان النهائ قيم

تنفيــذ المتعاقد معه التزامه.

و- إذا كُلــف المتعاقد بأعمال إضافية«.

ــي في  ــمان النهائ ــم الض ــن تقدي ــد م ــى المتعاق ــه يعف ــبق أن ــا س ــح مم ويتض
حــالات محــددة وهــي إذا كانــت قيمــة الأعــمال والمشــريات لا تتجــاوز مائــة 
ألــف ريــال، وكذلــك إذا كان التعاقــد بــين الجهــات الحكوميــة، أو كان مــع 

الشركات التي تملك الدولة فيها نســبة لا تقل عن %51.

معــه  المتعاقــد  يفــي  أن  إلى  النهائــي  بالضــمان  الاحتفــاظ  يجــب   /4«
بالتزاماته ويســتلم المشروع اســتلاماً نهائياً، وفقاً لأحكام العقد وشروطه«.

الفــرع الثــاني: قدرة المتقدم علَى القيام بالعمــل الذي تقدم للمزايدة فيه:

يعتــر نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة الجديــد الصــادر عــام 
1440هـــ تقدمــاً كبــراً في مســار تحــول المملكــة للحكومــة الإلكرونيــة 
حيــث بــدأت الجهــة الحكوميــة تتعامــل مــع الأفــراد والمؤسســات والــشركات 
المرخــص لهــا بمزاولــة الأعــمال وفقــاً للقواعــد والإجــراءات القائمــة في 
نظــام المزايــدة والمنافســة، فقــد كان النظــام القديــم الصــادر بالمرســوم الملكــي 
ــت  ــاً مــن )81( مــادة وكان ــخ 1427/4/9هـــ، مكون ــم )م/58( وتاري رق
مــن شروط ومبــادئ النظــام الأساســية تقديــم العطــاءات وفتــح المظاريــف 
وعــدم تقديــم ضــمان أولي مــع العــروض وفحــص العــروض وصحتهــا 



533
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المزايدة العكسية الإلكترونية

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

كفــاءة  ضــمان  لمعرفــة  هنــا  ســنتطرق  وبالتــالي  تنفيذهــا،  ومــدة 
للمزايدة)1(. المقدم 

ــزم  ــه يل ــدم ل ــذي تق ــل ال ــاز العم ــلى إنج ــدة ع ــدم للمزاي ــاءة المتق إن كف
ــريات  ــات والمش ــام المنافس ــا في نظ ــوص عليه ــشروط المنص ــتيفاء ال ــه اس من

الحكوميــة الواردة في المواد )18، 19، 20(.

وقــد نــص نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة عــلى أنــه)2(: »يجــب 
أن تتوافــر في الأشــخاص الذيــن تتعامــل معهــم الجهــات الحكوميــة الــشروط 

اللازمــة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشــريات وفقاً لما توضحه اللائحة«.

الذيــن  الأشــخاص  في  معينــة  شروط  توافــر  وجــوب  النظــام  وقــرر 
تتعامــل معهــم الجهــات الحكوميــة حتــى يتســنى تنفيــذ الأعــمال وتأمــين 
ــبق أو  ــل مس ــراء تأهي ــة بإج ــة الحكومي ــزم الجه ــما أل ــة، ك ــريات المطلوب المش
تقتــر  مســبق،  تأهيــل  إجــراء  وعنــد  والمشــريات،  الأعــمال  في  لاحــق 

الدعوة للمشــاركة في المنافســة على من اجتاز التأهيل المســبق فقط.

وقــد أوضــح ذلــك نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة أنــه)3(: 
»يجــب أن تكــون معايــر التأهيــل المســبق أو اللاحــق موضوعيــة وقابلــة 
للقيــاس ومتعلقــة بالقــدرات الفنيــة والماليــة والإداريــة ومقــدار الالتزامــات 

ــر  ــد 1442هـــ، 22يناي ــة الجدي ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــلاح، نظ ــارا ص ي  )1(
https://aleasimuh.com :2021م، الاطــلاع بتاريــخ 25 نوفمر 2022م، متاح على

المادة )18( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية الجديد.  )2(

المادة )20( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية الجديد.  )3(

https://aleasimuh.com


534
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المزايدة العكسية الإلكترونية

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

العمــل  أو  المــشروع  طبيعــة  مــع  يتناســب  وبــما  للمتنافســين،  التعاقديــة 
وقيمته«. وحجمه 

ويتضــح ممــا ســبق ضرورة تطبيــق المعايــر الخاصــة بالتأهيــل المســبق أو 
اللاحــق موضوعيــة، وكذلــك قابليتــه للقيــاس، ولا بــد أ أيضــاً مــن الكفــاءة 
ومقــدار  الفنيــة  بالقــدرات  والمتعلقــة  والتشــغيلية  والإداريــة  الماليــة 
ــشروع  ــة الم ــع طبيع ــباً م ــون متناس ــما يك ــة، ب ــين التعاقدي ــات المتنافس الالتزام

أو العمــل وبحجمه كذلك قيمته.

ــلى  ــول ع ــة للحص ــاءة الاقتصادي ــن الكف ــدر م ــى ق ــق أق ــالي تحقي وبالت
ــة وتنفيــذ مشــاريعها بأســعار عادلــة ومنافســة، وتعزيــز  المشــريات الحكومي
ــؤ  ــدأ تكاف ــق مب ــة للمقاولــين لتحقي ــة عادل النزاهــة والمنافســة وتوفــر معامل
الفرص، وتحقيق الشــفافية في جميع مراحل إجراءات المزايدات والمشــريات.

ــى انســحاب المتقــدم مــن  ــة عل ــات المترتب ــي: العقوب ــب الثان المطل
المزايدة بعد رســوها:

أولًاً: العقوبات المرتبة علَى انســحاب المتقدم من المزايدة بعد رســوها:

في هــذه الحالــة يُصــادر ضمانــه الابتدائــي خــلال فــرة البــت في المزايــدة 
والمشــريات  المنافســات  نظــام  ونــص  المتعاقــد،  جديــة  ضــمان  ولعــدم 
الحكوميــة عــلى أنــه: »يجــب عــلى مــن تتــم الرســية عليــه تقديــم ضــمان نهائــي 
ــوم عمــل  بنســبة 5% مــن قيمــة العقــد، وذلــك خــلال خمســة عــشر )15( ي
ــدة  ــذه الم ــد ه ــة تمدي ــة الحكومي ــوز للجه ــية. ويج ــه بالرس ــخ إبلاغ ــن تاري م
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لمــدة مماثلــة. وإن تأخــر عــن ذلــك فــلا يعــاد إليــه الضــمان الابتدائــي، ويتــم 

ــادة  ــاً لأحــكام النظــام، ويجــوز زي ــه، وفق ــذي يلي التفــاوض مــع العــرض ال

نســبة الضمان بعد موافقة الوزير«)1(.

وبالتـالي؛ إذا لم يقـدم مـن ترسـى عليـه المزايـدة العكسـية الضـمان النهائي 

خـلال خمسـة عشر )15( يومـاً من إبلاغه بالرسـية يُصادر ضمانـه الابتدائي، 

وكذلك إذا سـحب عرضه خلال مـدة المزايدة لعدم جدية المتعاقد.

ثانياً: معالْجته للانســحاب والإلغاء في النظام الســعودي:

بعــد بيــان العقوبــة المرتبــة عــلى انســحاب المتقــدم مــن المزايــدة بعــد 

ــريات  ــات والمش ــام المنافس ــة نظ ــن معالج ــث ع ــا الحدي ــب هن ــوها، ناس رس

ــم الإداري إلى  ــلال التظل ــن خ ــاء م ــدة والإلغ ــن المزاي ــحاب م ــألة الانس مس

ــة  ــنتطرق إلى كاف ــث س ــمات، حي ــة التظل ــم إلى لجن ــة، والتظل ــة الحكومي الجه

ــا  ــراءات، منه ــن إج ــا م ــب عليه ــا يرت ــة، وم ــون لازم ــي تك ــل الت التفاصي

ــة  ــاً لمجموع ــف تبع ــة للتوق ــة ملزم ــرة زمني ــل ف ــة بجع ــة الحكومي ــام الجه قي

مــن الضوابط حددتها المادة )87( من النظام)2(.

المادة )61( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية الجديد.  )1(
حمــدي محمــد العجمــي، أحــكام منازعــات القــرارات المنفصلــة عــن العقــد الإداري في   )2(
ضــوء المنافســات والمشــريات الســعودي الجديــد دراســة تحليليــة مقارنــة، جامعــة 

الأمر ســلطان- المملكة العربية الســعودية، ب، ت، ص 15-11.
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))( التظلــم الإداري إلى الْجهة الحكومية:

ــات  ــات أو مناقص ــن منافس ــة م ــة الحكومي ــه الجه ــا تطرح ــك أن م لا ش
ــل بعــض المتقدمــين لهــا، خصوصــاً إذا  يكــون عرضــة لعــدم الرضــا مــن قب
ــلى  ــم ع ــرص المنظ ــذا ح ــا، ل ــين عليه ــل القائم ــن قب ــوا م ــد ظلم ــم ق رأوا أنه
حفــظ حقــوق المتقــدم لأي منافســة أو مناقصــة أو مزايــدة لــدى الجهــة، 
فألزمهــا بتشــكيل لجنــة تختــص بالنظــر في المخالفــات والشــكاوى، وبــين 
المنظــم اختصاصــات هــذه اللجنــة، وكذلــك الإجــراءات الواجــب اتباعهــا 
الوزيــر  مــن  قــرار  بتشــكيلها  يصــدر  أن  يجــب  اللجنــة  وهــذه  أمامهــا، 
ــاء،  ــة الأعض ــة وبقي ــة ونائب ــس اللجن ــد رئي ــرار تحدي ــمل الق ــص، ويش المخت

بالإضافــة إلى عضو احتياطــي أو أكثر، ويجوز تجديد عضويتها.

وهــو مــا جــاء في المــادة )86( مــن نظــام المنافســات والمشــريات الجديــد 
حيــث تطرق إلى آلية تشــكيل اللجنــة واختصاصاتها وقواعد عملها)1(.

فمــن حيــث التشــكيل نصــت الفقــرة الأولى)2( مــن المــادة المذكــورة عــلى: 
»أن تكــون للنظــر في المخالفــات والشــكاوى والمخالفــات بقــرار مــن الوزيــر 
لجنــةٌ أو أكثــر مــن المختصــين لا يقــل عددهــم عــن خمســة ويحــدد فيــه رئيــس 
اللجنــة ونائبــه، وينــص في القــرار عــلى عضــو احتياطــي أو أكثــر ويعــاد 
ــا،  ــة فيه ــد العضوي ــوز تجدي ــنوات ويج ــلاث س ــة كل ث ــذه اللجن ــكيل ه تش

حمدي محمد العجمي، مرجع ســابق، ص 16-13.  )1(
المادة )1/86( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )2(
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ويصــدر الوزيــر قــراراً يحــدد قواعــد عمــل اللجنــة وإجراءاتهــا، ويحــدد 
مكافآت أعضائها وســكرترها«.

ــادة  ــت الم ــمات نص ــكاوى والتظل ــر في الش ــكلة للنظ ــة المش ــذه اللجن فه
المشــار إليهــا آنفــاً إلى وجــوب إعــادة تشــكيلها كل ثــلاث ســنوات، أو 
ــذه  ــلى ه ــص ع ــل الن ــر، ولع ــدر الوزي ــا يص ــد عضويته ــرار بتجدي ــدور ق ص
ــة، وإن  ــدداً طويل ــاء م ــاء الأعض ــدم بق ــة ولع ــة اللجن ــمان حيادي ــة لض الجزئي

كان يشــكل على هذا ما ورد بجواز التجديد لها.

ــلى أن  ــادة)2/86()1( ع ــت الم ــد نص ــات فق ــث الاختصاص ــن حي ــا م أم
»تختــص اللجنة بما يلي:

ــرار أو  ــن أي ق ــية أو م ــرار الرس ــن ق ــين م ــمات المنافس ــر في تظل أ- النظ
إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الرســية.

ب- النظــر في تظلمات المتعاقــد معهم من قرارات تقييم الأداء.

ج- النظــر في طلبــات تعديــل الأســعار وفقــاً لأحــكام المــادة )68( 
من النظام«.

ــين،  ــمات كل المتنافس ــص تظل ــات بفح ــة صلاحي ــى اللجن ــم أعط فالمنظ
ــما أن  ــة، ك ــة الحكومي ــذه الجه ــراء تتخ ــية أو أي إج ــرار الرس ــل ق ــواء قب س
اللجنــة لهــا صلاحيــة النظــر في التظلــمات المقدمــة مــن المقاولــين عــلى قــرارات 
بالنظــر في طلبــات تعديــل  اللجنــة  تقييــم الأداء، إضافــة إلى اختصــاص 

المادة )2/86( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )1(
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الأســعار، وعــلى المتظلــم أن يقــدم ضمانــاً يســاوي نصــف قيمــة الضــمان 
الابتدائــي ويعاد له في حال ثبوت التظلم.

وقــد أوضحــت أيضــاً المــادة )3/86( مــن النظــام عــن حجيــة قــرارات 
اللجنــة، ونصــت على: »أن تكون قرارات اللجنــة ملزمة للجهة الحكومية«.

ــة  ــأ الجه ــرار خط ــت الق ــم وأثب ــح المتظل ــة لصال ــرار اللجن ــدر ق ــإذا ص ف
ــدم  ــة، وع ــرار اللجن ــذ ق ــزام وتنفي ــة إلا الالت ــام الجه ــن أم ــة لم يك الحكومي

تجاوزه أو رفضه.

كــما وضــع نظــام المنافســات الجديــد مــدة بعــد قــرار الرســية وقبــل 
اعتــماده لتمكــين المتنافســين مــن التظلــم بعــد صــدور قــرار الرســية، وأســماها 
فــرة التوقــف، فنصــت المــادة )53( عــلى أن)1(: »تلتــزم الجهــة الحكوميــة بعــد 
صــدور قــرار الرســية والإعــلان عنــه، بفــرة توقــف لا تقــل عــن )خمســة( 
أيــام عمــل ولا تزيــد عــن )عــشرة( أيــام عمــل، لا يجــوز خلالهــا اعتــماد 
مــن  التظلــم  مــن  المتنافســين  لتمكــين  وذلــك  العقــد،  وتوقيــع  الرســية 

قرار الرسية«.

التفاصيــل  التنفيذيــة)2(  اللائحــة  مــن   )87( المــادة  أوضحــت  وقــد 
الإجرائيــة، لذلــك فنصــت عــلى أنــه: »يجــب عــلى الجهــة الحكوميــة الالتــزام 

بفــرة التوقف وفقاً للضوابط الآتية:

المادة )53( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )1(
الحكوميــة  والمشــريات  المنافســات  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )87( المــادة   )2(

السعودي الجديد.
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1/ يجــب ألا تقــل فــرة التوقــف عــن )خمســة( أيــام عمــل ولا تزيــد عــن 
عــشرة أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور قــرار الرســية والإعــلان عنــه، وتلتــزم 

الجهة بالإعــلان عنها في البوابة الإلكرونية.

2/ في حــال تعــذر الإعــلان في البوابــة أو موقــع الــوزارة لأســباب فنيــة، 
يبلغ المتنافســين بذلك عر الريد الإلكروني.

3/ مــع مراعــاة مــا ورد في المــادة )87( مــن النظــام، تســتقبل الجهــة 
الحكوميــة التظلــمات عــلى قــرار الرســية أو إجــراء مــن إجــراءات مــن 

خلال البوابة.

4/ لا يجوز للجهة الحكومية أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء فرة التوقف.

5/ لا يعــد قــرار الرســية نافــذاً حتــى تنتهــي فــرة التوقــف، ويتــم البــت 
في التظلمات إن وجدت«.

عنــد النظــر في المــادة )53( مــن النظــام والمــادة )87( مــن اللائحــة المشــار 
إليهــما آنفــاً، نجــد أنهــما حددتــا فــرة التوقــف بمــدة تــراوح بــين خمســة 
وعــشرة أيــام عمــل، يتوقــف فيهــا قــرار الرســية، ويلاحــظ أن المادتــين 
المشــار إليهــما آنفــاً قــد حددتــا بدايــة المــدة الزمنيــة لفــرة التوقــف بــين تاريــخ 
ــان في  ــد يتفق ــما ق ــتقيم؛ لأنه ــذا لا يس ــه، وه ــلان عن ــرار، والإع ــدور الق ص
ــه في تاريــخ  ذلــك وقــد يختلفــان، فقــد يصــدر القــرار في تاريــخ، ويعلــن عن
ــة  ــن جه ــة؟ وم ــدة الزمني ــة الم ــون بداي ــن أن يك ــين يمك ــأي التاريخ ــر، فب آخ
ــي  ــا ه ــلان؛ لأنه ــخ الإع ــن تاري ــون م ــد تك ــد المواعي ــدة في تحدي ــإن القاع ف
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ــلى  ــي ع ــذي يخف ــدور ال ــخ الص ــس تاري ــا، ولي ــد به ــي يعت ــم الت ــيلة العل وس
ــك،  ــلافى ذل ــما يت ــين ب ــين المادت ــل هات ــب تعدي ــم وج ــن ث ــه، وم ــين ب المخاطب
لتبــدأ هــذه المــدة مــن تاريــخ الإعــلان عــن قــرار الرســية، بالإضافــة إلى أنــه 
يجــب عــلى الجهــة أن تحــدد الحــد الأقــى لفــرة التوقــف بشــكل واضــح عــلى 
البوابــة؛ لأن هــذا الميعــاد ليــس ميعــاداً تنظيميًــا، بــل هــو ميعــاد ســقوط 

يرتب على فــوات ميعاد التظلم على القرار.

ــن  ــون م ــية يك ــرار الرس ــن ق ــة م ــة الحكومي ــم إلى الجه ــإذا كان التظل ف
خــلال التوقــف المشــار إليهــا فــإن التظلــم مــن أي إجــراء آخــر يكــون خــلال 
المنافســات  نظــام  مــن  المــادة )87(  وقــد أوضحــت  أيــام عمــل،  خمســة 
ــس  ــكل متناف ــه: »1- ل ــك أن ــد ذل ــعودي الجدي ــة الس ــريات الحكومي والمش
ــرار  ــل ق ــه. قب ــرار اتخذت ــن أي ق ــة م ــة الحكومي ــام الجه ــم أم ــق في التظل الح
الرســية. وذلــك خــلال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور القــرار. 2- 
يجــب عــلى الجهــة الحكوميــة البــت في التظلــم خــلال خمســة عــشر يــوم عمــل 
مــن تاريــخ ورود التظلــم فــإن مضــت تلــك المــدة دون البــت في التظلــم 

عد رفضاً«.

يتضــح مــن هــذه المــادة إلــزام الجهــة الحكوميــة بالبــت في التظلــم خــلال 
)15( يــوم عمــل مــن تاريــخ ورود التظلــم، وإن لم تلتــزم الجهــة بالــرد خــلال 

المــدة المحددة فيعتر هــذا ردًا ضمنيًا برفض التظلم..



541
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المزايدة العكسية الإلكترونية

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

المــادة  حددتهــا  فقــد  التظلــم  تقديــم  عــلَى  المرتبــة  الآثــار  عــن  أمــا 
)5/87()1(، حيــث نصــت عــلى أنــه: »لا يجــوز للجهــة الحكوميــة اســتكمال 

إجــراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الآتي:

أ- انتهــاء فرة التوقف دون ورود تظلمات.

ب- في حــال ورد تظلــم وقبولــه: يتــم تصحيــح مــا تــم اتخــاذه مــن 
إجــراءات مخالفــة لأحــكام النظــام إن أمكــن وإلا فتلغــى المنافســة، وفي حالــة 
صححــت الجهــة الحكوميــة مــا اتخذتــه مــن إجــراءات مخالفــة لأحــكام 
النظــام ونتــج عــن ذلــك فــوز عــرض آخــر فيجــب منــح صاحــب العــرض 
المســتبعد دون غــره فرصــة لتقديــم تظلمــه مــن ذلــك التغيــر إلى الجهــة 
الحكوميــة خــلال مــدة مماثلــة لمــدة التوقــف ويــري في شــأن تظلمــه حكــم 

هذه المادة.

ج- في حــال ورود التظلــم ورفضــه ومــي المــدة المشــار إليهــا في الفقــرة 
)4( مــن هذه المادة دون قيــام اللجنة بإصدار قرار في التظلم«.

ــلى  ــة ع ــار المرتب ــج الآث ــادة تعال ــذه الم ــك، أن ه ــلال ذل ــن خ ــح م ويتض
ــم  ــدم تقدي ــة ع ــي حال ــه، فف ــه أو رفض ــال قبول ــك ح ــم، وكذل ــم التظل تقدي
تظلــم وانتهــت فــرة التظلــم يكــون للجهــة الإداريــة في هــذه الحالــة اعتــماد 
قــرار الرســية، أمــا في حالــة تقديــم التظلــم وقبولــه فتُصحــح المخالفــة، وفي 
ــح  ــؤدي تصحي ــد ي ــه ق ــر أن ــة، غ ــى المنافس ــك تلغ ــة ذل ــدم إمكاني ــة ع حال

المادة )5/87( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )1(
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ــم،  ــر المتظل ــر غ ــس آخ ــوز متناف ــتبعاد- إلى ف ــة الاس ــما في حال ــة -ك المخالف
ــح صاحــب العــرض المســتبعد دون غــره فرصــة  ــة يجــب من وفي هــذه الحال

التقــدم بتظلم إلى الجهة الحكومية.

أمــا الفقــرة )ج( فإنــه صياغتهــا بهــا إشــكالية، حيــث انتهــت الفقــرة 
ــادة  ــذه الم ــن ه ــة م ــرة الرابع ــا في الفق ــار إليه ــرة المش ــي الف ــول: »وم بالق
دون قيــام اللجنــة بإصــدار قــرار في التظلــم«، وهــذا لا يســتقيم مــع الفقــرة 
الرابعــة المشــار إليهــا لوجــوب البــت في التظلــم، ولم تمنــح المــادة فرضيــة 
ــار  ــة المش ــلى اللجن ــه: »ع ــلى أن ــة ع ــرة الرابع ــت الفق ــث نص ــكوت، حي الس
مــن  إليهــا  مــن  يــرد  فيــما  البــت  النظــام،  مــن   )86( المــادة  في  إليهــا 

تظلمات مماثلة«.

ومــن ثــم فــلا منــاص مــن وجــوب إصــدار قــرار في هــذه الحالــة، ومــن 
ناحيــة أخــرى في حالــة مــي المــدة دون البــت في التظلــم جريــاً عــلى الفقــرة 
)ج( فــما هــو الإجــراء الــذي يجــب عــلى المدعــي القيــام بــه حيــث لم تحــدد لنــا 
الفقــرة ذلــك، ولا يمكــن الاعتــماد عــلى المــادة )6/88()1( والتــي تنــص عــلى 
ــلال  ــة خ ــة الإداري ــام المحكم ــة أم ــرارات اللجن ــن ق ــم م ــوز التظل ــه: »يج أن
)ســتين( يومــاً مــن تاريــخ العلــم بالقــرار«، وذلــك لأنــه لا يوجــد قــرار ولم 
يجعــل النظــام مــن ســكوت اللجنــة قــراراً، كــما أن هــذه لا تتعلــق بالقــرارات 
المنفصلــة وإنــما تتعلــق بمخالفــات المتنافســين والمتعاقــد معهــم لأحــكام 

النظــام والعقود المرمة معهم.

المادة )6/88( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية السعودي الجديد.  )1(
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)2( التظلــم إلى لْجنة التظلمات:

بعــد أن أوضحنــا آليــة التظلــم الإداري للجهــة الحكوميــة، إلا أن الجهــة 
ــا لا  ــولاً مــن المتظلــم؛ فهن ــاً التظلــم، وهــو مــا لا يلقــى قب قــد ترفــض أحيان

بــد مــن وجود جهة أعلى يرفع لها المتظلــم عندئذٍ، وهي لجنة التظلمات.

فللتظلــم أمــام تلــك اللجنــة فعــلى المتظلــم أن يقــوم بــه خــلال ثلاثــة أيــام 
ــد  ــا ق ــذا م ــه، وه ــض لتظلم ــرار الرف ــه بق ــم ب ــذي عل ــخ ال ــن التاري ــط م فق
ــلاث  ــلال ث ــم خ ــه)1(: »للمتظل ــن أن ــام م ــن النظ ــادة )3/87( م ــه الم حددت

أيــام من التاريخ الذي تــم إبلاغه بقرار رفض تظلمه«.

أو عليــه أن يقــوم بالتظلــم للجنــة بعــد مــرور أيــام كذلــك، ولكــن مــن 
تاريــخ مــي المــدة المشــار لهــا بالفقــرة )2( مــن نفــس المــادة وذلــك مــن دون 
ــة  ــة المتظلــم أمامهــا فــلا بــد أن تكــون اللجن البــدء بالتظلــم، وبالنســبة للجن

المختصــة تلك التي نصــت عليها المادة )86( من النظام.

فهــذه الفقــرة حــددت للمتظلــم ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ إبلاغــه برفــض 
ــورة،  ــمات المذك ــة التظل ــم إلى لجن ــه، والتظل ــت في ــة دون الب ــم إلى الجه التظل
وتحديــد ثلاثــة أيــام دون تقييدهــا بكونهــا أيــام عمــل هــو مناســب؛ لأن 
ــم  ــن ث ــر، وم ــه شيء آخ ــداد مررات ــه وإع ــر في ــم شيء والتفك ــم التظل تقدي

يتوافــر لــكل منهما المــدة الكافية حتى لو تخلل ذلك أيام الإجازات.

حمدي محمد العجمي، المرجع الســابق، ص16.  )1(
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ــادة )4/87(  ــت الم ــد نص ــة، فق ــل اللجن ــن قب ــم م ــر التظل ــدة نظ ــا م أم
مــن نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة عــلى أنــه: »اللجنــة المشــار إليهــا 
في المــادة )86( مــن النظــام، البــت فيــما يــرد إليهــا مــن تظلــمات وإبــلاغ 
أصحــاب الشــأن خــلال )15( يــوم عمــل مــن تاريــخ ورودهــا إليهــا. 

وللجنــة التمديد لمدة مماثلة«.

ــلاغ عــن القــرار  ــم والإب ــادة جعلــت مــدة البــت في نظــر التظل فهــذه الم
مــدة مناســبة ومعــدودة، بحيــث يراعــى أن يكــون الإعــلان عــن القــرار 
أيضــاً في ذات المــدة، كــما أعطــى النــص للجنــة إمكانيــة التمديــد لمــدة )15( 

يوم عمل أخرى.

هــذا، نــص نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة أنــه)1(: »يقــدم 
المتظلــم ضمانــاً يســاوي نصــف قيمــة الضــمان الابتدائــي: يعــاد إليــه إذا ثبــت 

التظلم«. صحة 

فهــذه المــادة ألزمــت المتظلــم تقديــم ضــمان مــالي قــدره نصــف قيمــة 
ــي، ويعــاد إلى المتظلــم حــال ثبــوت صحــة التظلــم، ولعــل  الضــمان الابتدائ
الهــدف مــن مثــل هــذا الإجــراء هــو ألا تكــون هنــاك تظلــمات لا تســتند 
لأدلــة قويــة وكافيــة فيــما قدمــه المتظلــم قــد يكــون الهــدف منهــا تعطيــل 
ــه المنافســة، ووضــع  ــى الإضرار بمــن رســت علي المنافســة وتأخرهــا أو حت
الشــبهات التــي لا دليــل عليهــا، فبمثــل هــذا الضــمان لــن يتقــدم بتظلمــه إلا 

المادة )4/86( من نظام المنافســات والمشــريات الحكومية الجديد.  )1(
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مــن كان متأكــداً ومتيقنــاً أنــه قــد حصلــت أخطــاء أضرت بمركــزه القانــوني 
المنافسة. وبنزاهة 

ثالثاً: إلغاء المزايدة الإلكرونية العكســية في النظام الســعودي:

ــل  ــة، وتجع ــية الإلكروني ــدة العكس ــري المزاي ــة تع ــور لاحق ــد أم توج
هــذا الأســلوب كأن لم يكــن، ويفتقــد المركــز النظامــي، فقــد تطــرأ عليــه 
ــق  ــا وف ــحاب منه ــة أو الانس ــاء المنافس ــة إلى إلغ ــؤدي في النهاي ــراءات ت إج
ــما  ــا أن نبــين في ــذا يجــب علين ــة، ول ــدات العكســية الإلكروني أســلوب المزاي
ــة لنظــام  ــه اللائحــة التنفيذي ــدة، وهــذا مــا أوضحت يــلي حــالات إلغــاء المزاي
ــادة  ــن الم ــرة )7( م ــت الفق ــد أوضح ــة، فق ــريات الحكومي ــات والمش المنافس
)54( الحــالات التــي تلغــى فيهــا المزايــدة العكســية الإلكرونيــة، وحرتهــا 

في ثلاث حــالات، وبيانها على النحو التالي:

الحالــة الأولى: إلغاء المزايــدة إذا قل العدد عن ثلاثة مزايدين:

ــل  ــلى)1(: »ألا يق ــة ع ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــص نظ ــد ن لق
ــين«.  ــة متنافس ــن ثلاث ــة ع ــية الإلكروني ــدة العكس ــين في المزاي ــدد المتنافس ع
فعنــد الإعــلان عــن المزايــدة العكســية الإلكرونيــة بالشــكل الصحيــح، 
ــى  ــان فتلغ ــد أو اثن ــس واح ــوى متناف ــدم س ــم، ولم يتق ــوم للتقدي ــد ي وتحدي
المزايــدة العكســية الإلكرونيــة، والســبب يعــود إلى أن هــذا هــو الحــد الأدنــى 

الذي وضعه المنظم الســعودي لبدء التعاقد بالمزايدة العكســية الإلكرونية.

المادة )7/54( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافســات والمشــريات الحكومية الجديد.  )1(
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الحالة الثانية: إلغاء المزايدة لًانســحاب المتنافســن المتقدمن:

نصــت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة عــلى 
ــان  ــق إلا اثن ــين، ولم يتب ــن المتنافس ــدد م ــحب ع ــة إذا انس ــى المنافس أن: »تلغ

منهم فأقل«)1(.

ــق  ــين، ولم يتب ــدد المتنافس ــحب ع ــى إذا انس ــدة تلغ ــام أن المزاي ــين النظ فب
منهــم إلا اثنــان فأقــل، وذلــك قبــل البــدء في المزايــدة العكســية الإلكرونيــة، 

حيــث إن هذا هو الحــد الأدنى للبدء بالمزاد العكي.

الحالــة الثالثــة: إلغاء المزايدة لحدوث عطــل فني في البوابة الإلكرونية:

تناولــت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــريات إلغــاء المزايــدة 
لحــدوث عطــل فنــي في البوابــة الإلكرونيــة، حيــث نصــت عــلى أنــه)2(: »في 
ــه  حــال حــدوث عطــل فنــي في النظــام الإلكــروني الــذي تجــري مــن خلال
المزايــدة، توقــف إجــراءات المزايــدة فــوراً عــلى أن تســتأنف خــلال ســاعات 
حــال  في  المزايــدة  وتلغــى  للمزايــدة  المحــدد  اليــوم  في  الرســمي  الــدوام 

تعذر ذلك«.

العكســية  المزايــدة  عمليــة  تتعــذر  قــد  أنــه  أوضحــت  المــادة  فهــذه 
ــباب  ــك لأس ــماد، وذل ــة اعت ــة أو منص ــة الإلكروني ــلى البواب ــة ع الإلكروني
ــول  ــين الدخ ــة أو المتنافس ــة الحكومي ــتطاعة الجه ــدم اس ــؤدي إلى ع ــة، ت فني

المادة )7/54( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافســات والمشــريات الحكومية الجديد.  )1(

المادة )3/56( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافســات والمشــريات الحكومية الجديد.  )2(
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للبوابــة الإلكرونيــة أو منصــة اعتــماد، ممــا يوجــب إيقــاف إجــراءات المزايــدة 
في  الإجــراءات  تلــك  تســتكمل  أن  عــلى  الخلــل،  وقــوع  فــور  العكســية 
ــية  ــدة العكس ــه المزاي ــددت في ــذي ح ــوم ال ــمي في الي ــل الرس ــاعات العم س
الإلكرونيــة، وكذلــك وضــح المنظــم أنــه إذا تعــذرت هــذه الحلــول في 

مواجهــة أعطال البوابة الإلكرونية تلغى المزايدة العكســية الإلكرونية.

وبالتــالي تــرد الضمانــات الابتدائيــة إلى أصحــاب العــروض التــي لم يتــم 
ــد  ــة أو بع ــاء المنافس ــة إلغ ــك في حال ــا وكذل ــت فيه ــد الب ــا بع ــية عليه الرس
انتهــاء الوقــت المحــدد لريــان العــروض مــا لم يبــد صاحــب العــرض رغبتــه 

في الاســتمرار في الارتباط بعرضــة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

خلاصـة القـول في الإجـراءات اللاحقـة للمزايـدة العكسـية الإلكرونية 
أنـه يعـري هـذا الأسـلوب بعض الأمـور التي تلحـق به وتجعلـه كأن لم يكن، 
ويفتقـد المركـز النظامـي، ويكـون في حكـم العـدم، وهـذه الإجـراءات التـي 
تطـرأ عليـه تـؤدي في النهايـة إلى حرمان المتنافـس من التعاقد، وهـذا الحرمان 
يتنـوع بـين حرمـان وقائـي وحرمـان جزائـي وربـما يقتـي الأمـر إلى إلغـاء 
انسـحب  أو  ثلاثـة،  عـن  العـدد  قـل  إذا  الإلكرونيـة  العكسـية  المزايـدة 

المتنافسـون المتقدمـون، أو عند حدوث عطـل فني في البوابة الإلكرونية.

التطبيقية: الأمثلة 

ــدة  ــذ المزاي ــه لم تنف ــا أن ــوزارات وجدن ــة وال ــات الحكومي ــة الجه بمراجع
ــا، وأن  ــل معه ــتطعنا أن نتواص ــي اس ــات الت ــل في الجه ــلى الأق ــية ع العكس

جــل ما تم العمل بــه هو المناقصة الإلكرونية.
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ــر  ــلًا توف ــة مث ــت الجه ــه إذا طلب ــك أن ــلَى ذل ــالًاً ع ــر مث ــن أن نذك ويمك
ــد  ــر عن ــة لا تتواف ــة ومعين ــات خاص ــول بمواصف ــزة محم ــشرة )10( أجه ع
كل المورديــن وكانــت هــذه المواصفــات موجــودة لــدى أكثــر مــن مــورد 
وأســعار هــذه الأجهــزة مرتفعــة جــداً فهنــا نســتطيع أن نجــري بينهــم المزايــدة 

العكســية للحصول على هذه الســلعة بأقل سعر.
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الخاتمة

بـــ  سبحانه وتعالى مــن إتمــام هــذا البحــث الموســوم  انتهينــا بفضــل الله 
والمشــريات  المنافســات  نظــام  ظــل  في  الإلكرونيــة  العكســية  »المزايــدة 

الحكومية الســعودي الجديد ولائحته التنفيذية«.

وفي حقيقــة الأمــر اتضــح لنــا بعــد الانتهــاء منــه أنــه موضــوع ذو أهميــة، 
وهــو لا يــزال محــل للبحــث والمناقشــة مــن قبــل المنظــم وكــذا الفقــه النظامــي 
في المملكــة العربيــة الســعودية، فإبــرام العقــود الإداريــة مــن خــلال أســلوب 
المزايــدة العكســية الإلكرونيــة يحقــق فوائــد جمــة، ســواء بالنســبة لجهــة 

الإدارة أو للمتنافســين في تلك المزايدات.

ــات  ــج والتوصي ــد أســفر هــذا البحــث عــن مجموعــة مــن النتائ هــذا وق
نوردها فيما يلي:

أولًاً: النتائج:

تتمثــل أهــم النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــن خــلال هــذا البحــث 
فيما يلي:

1- أن المزايــدة العكســية الإلكرونيــة هــي وســيلة إداريــة لإبــرام العقــد 
الإداري مــن خــلال الوســائط الإلكرونيــة وشــبكة الإنرنــت، تســتطيع مــن 
خلالهــا جهــة الإدارة التعاقــد مــع أقــل العــروض ثمنــاً وذلــك لتوريــد 
ــن،  ــن الموردي ــدد م ــين ع ــس ب ــر التناف ــزة، ع ــلع الجاه ــن الس ــا م منقولاته
خــلال مــدة محــددة مســبقاً -مــن قبــل جهــة الإدارة- يقــدم المتنافســون 
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خلالهــا عروضهــم بشــكل إلكــروني، وبنظــام يســمح لجميــع المتنافســين 
بمعرفــة جميــع العــروض المقدمــة مــن المتنافســين الآخريــن دون معرفــة هويــة 

أحدهم، وترســو المزايدة على أقل العروض سعراً.

2- يعــد أســلوب المزايــدة العكســية الإلكرونيــة مــن أهــم أســاليب 
إبــرام العقــد الإداري، لكونهــا تشــمل القواعــد العامــة المتواجــدة في القانــون 
العامــة  القواعــد  عــن  فضــلًا  الإلكرونيــة،  العقــود  وإجــراءات  المــدني، 

الخاصــة بإبرام العقود الإدارية.

3- يحتــاج تطبيــق أســلوب المزايــدة العكســية الإلكرونيــة إلى عــدد مــن 
الآليــات والوســائل الفنيــة، بالإضافــة إلى بعــض الاشــراطات النظاميــة 
الأخــرى التــي تعــد مــن أسســاً تنبنــي عليهــا، حتــى يكــون للجهــة الإداريــة 

اللجوء إلى هذه الأســلوب من التعاقد.

كونـه  الإلكرونيـة،  العكسـية  المزايـدة  بأسـلوب  التعامـل  ازديـاد   -4
يتماشـى مـع التوجهات الحديثة نحـو إبرام العقود الإدارية بشـكل إلكروني، 

لاسـيما مع تطبيق نظـام الحكومة الإلكرونية في كثر من الدول.

5- حــر نظــام المنافســات والمشــريات الجديــد ولائحتــه التنفيذيــة 
تطبيــق أســلوب المزايــدة العكســية الإلكرونيــة في عقــود توريــد الســلع 

الجاهزة التي لا تجاوز قيمتها عن خمســة ملايين ريال ســعودي.

6- يقــوم أســلوب المزايــدة العكســية الإلكرونيــة عــلى عــدد مــن المبــادئ 
العامــة التــي يلــزم تطبيقهــا، حتــى يحقــق هــذا الأســلوب الهــدف المرجــو منــه 



551
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المزايدة العكسية الإلكترونية

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

ــل  ــة الإدارة إلى أفض ــول جه ــة في وص ــة المتمثل ــة العام ــق المصلح ــو تحقي وه
العروض فنياً وأقلها ســعراً.

7- يمــر إجــراء المزايــدة العكســية الإلكرونيــة بعــدد مــن المراحــل 
المتتابعــة، والتــي تعــد حلقــات وصــل تكمــل كل منهــا الأخــرى، تبــدأ 

بمرحلــة الإعــلان عن المزايدة، وتنتهــي بمرحلة البت في العروض المقدمة.

ــدة  ــة إلغــاء المزاي 8- لقــد أعطــى نظــام المنافســات والمشــريات صلاحي
العكســية أو تأجيلها للجهة الحكومية حســب ضوابط أوضحها النظام.

ــاصرة  ــت ق ــدد وليس ــر ع ــين أك ــعودي ب ــام الس ــة في النظ 9- أن المنافس
ــع المتنافســين في  ــة، وكذلــك إتاحــة الفرصــة المتســاوية لجمي عــلى جهــة معين

تقديم عروضهم.

التوصيات: ثانياً: 

تتمثــل أهــم التوصيــات التــي نــود أن نــوصي بهــا في ختــام هــذا البحــث 
فيما يلي:

1- إعــداد دورات تأهيليــة للعاملــين في القطاعــات الحكوميــة وتدريبهم 
العقــود  إبــرام  الحديثــة في مجــال  التكنولوجيــة  الوســائل  اســتخدام  عــلى 
الجهــات  كافــة  عــلى  الإلكرونيــة  الحوكمــة  ثقافــة  وتعميــم  الإداريــة، 
الحكوميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، واعتبارهــا منهــج عمــل، وذلــك 

بعد تأهيل الكــوادر البشرية العاملة فيها.
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3- زيــادة عــدد المنافســين في المزايــدة العكســية الإلكرونيــة بحيــث 
يكــون الحــد الأدنــى للمنافســين عــشرة عــلى الأقــل، وذلــك لضــمان وجــود 

منافســة حقيقة وتوصل الجهة الإدارية إلى أفضل العروض.

4- زيــادة الحــد الأقــى لقيمــة العقــود التــي يجــرى عليهــا المزايــدة 
الإلكرونيــة لتكــون عــشرة ملايــين ريــال ســعودي عــلى الأقــل، نظــراً 
الأقــى  الحــد  يجعــل  ممــا  الســلع  بعــض  أســعار  في  المســتمر  للارتفــاع 

المنصــوص عليــه إلى الآن -وهو مبلغ خمســة ملايين ريال- مبلغًا زهيدًا.

5- اتخاذ الإجراءات الأمنية والفنية اللازمة لتأمين كافة العقود الإدارية 
تريب  أو  كالاخراق  الإلكرونية  الجرائم  من  وحمايتها  إلكرونيًا،  المرمة 

المعلومات أو العبث فيها أو غر ذلك من الجرائم الإلكرونية الأخرى.

ــراءات  ــة الإج ــة مخالف ــة في حال ــة رادع ــات جزائي ــلى عقوب ــص ع 6- الن
ــر  ــاليب غ ــن الأس ــك م ــر ذل ــؤ أو غ ــش أو التواط ــام بالغ ــة، والقي النظامي

المشروعــة في مجال إبرام العقود الإدارية.

ــد  ــحب بع ــة الس ــي في حال ــمان النهائ ــض بالض ــلى التعوي ــد ع 7- التأكي
الرســية أو اعتماد الرســية وفقاً للنسب المقررة في النظام.

8- قيــام المزايــدات بــين جهــات حكوميــة وغرهــا وإضافــة المؤسســات 
غــر الهادفة للربح في نطاقها.

النهائــي  الضــمان  بإلغــاء  المتاحــة للســماح  المــدة  النظــر في  إعــادة   -9
لتصبــح أقل من ثلاثين يوماً.
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قائمــة بأهــم المراجع والمصادر

أولًاً: الكتب والمؤلفات:
ــري، دار . 1 ــع الم ــة في التشري ــبات الآلي ــم الحاس ــى، جرائ ــود مصطف ــد محم أحم

النهضــة العربية-القاهرة-، الطبعة الأولى، 2010م.
الطبعــة . 2 العربية-القاهــرة-،  النهضــة  دار  الإداريــة،  العقــود  جعفــر،  أنــس 

الثانية، 2003م.
تامــر محمــد ســليمان، إثبــات التعاقــد الإلكــروني عــر الشــبكة العنكبوتيــة، دار . 3

النهضــة العربية-القاهرة-، الطبعة الأولى، 2009م.
جابــر جــاد نصــار، المناقصــات العامــة »دراســة مقارنــة«، دار النهضــة العربيــة-. 4

القاهرة-، 2002م.
النهضــة . 5 دار  الجنائــي،  والقانــون  الإنرنــت  الصغــر،  الباقــي  عبــد  جميــل 

2012م. العربية-القاهرة-، 
حــازم صــلاح الديــن، تعاقــد جهــة الإدارة عــر شــبكة الإنرنــت، دار الجامعــة . 6

الجديدة-الإســكندرية-، الطبعة الأولى، 2013م.
القانــوني . 7 النظــام  عــلى  وأثرهــا  الإلكرونيــة  الحكومــة  الــرازق،  عبــد  داود 

ــة  ــكندرية-، الطبع ــارف -الإس ــأة المع ــه، منش ــمال موظفي ــام وأع ــق الع للمرف
الأولى، 2015م.

ــت، دار . 8 ــر والإنرن ــم الكمبيوت ــة جرائ ــازي، مكافح ــي حج ــاح بيوم ــد الفت عب
الكتــب القانونية -القاهرة، 2007م.

ــون الإداري، منشــأة المعــارف-. 9 ــة العامــة في القان ــي بســيوني، النظري ــد الغن عب
الإسكندرية-، 2003م.



554
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المزايدة العكسية الإلكترونية

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

ــة . 10 ــلات الإلكروني ــن المعام ــئة ع ــئولية الناش ــلاني، المس ــود كي ــاح محم ــد الفت عب
عر الإنرنت، دار الجامعة الجديدة للنشر-الإســكندرية-، 2011م.

عــلاء حســن مطلــق، الأرشــيف الإلكــروني، دار النهضــة العربية-القاهــرة-، . 11
الطبعة الثانية، 2010م.

ــدة-. 12 ــة الجدي ــم، دار الجامع ــة والتحكي ــود الإداري ــو، العق ــب الحل ــد راغ ماج
الإســكندرية، الطبعة الأولى، 2004م.

ماجــد راغــب الحلــو، العقــد الإداري الإلكــروني، دار الجامعــة الجديــدة-. 13
الإسكندرية-، 2010م.

الفكــر الجامعــي-. 14 القانــون الإداري، دار  الوســيط في  محمــد بكــر حســن، 
الإسكندرية-، 2006م.

ناجــح أحمــد عبــد الوهــاب، التطــور الحديــث للقانــون الإداري في ظــل نظــام . 15
الأولى،  الطبعــة  القاهــرة-،  العربيــة-  النهضــة  دار  الإلكرونيــة،  الحكومــة 

2012م.
ــة- . 16 ــاء القانوني ــة الوف ــد، مكتب ــق للتعاق ــة كطري ــة العام ــة سردوك، المناقص هيب

الإســكندرية، الطبعة الأولى، 2009م.

ثانياً: الأطروحات الْجامعية:
عــن . 17 المدنيــة  الإدارة  مســؤولية  الحميمــص،  مــرزوق  إبراهيــم  الحميــدي 

ــة  ــن الجامع ــوراه م ــل الدكت ــالة لني ــة، رس ــائل الإلكروني ــر الوس ــا ع تعاملاته
غــر  1438هـــ،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  المنــورة،  بالمدينــة  الإســلامية 

مطبوع.
ــد . 18 ــن العق ــة ع ــرارات المنفصل ــات الق ــكام منازع ــي، أح ــد العجم ــدي محم حم

الإداري في ضــوء المنافســات والمشــريات الســعودي الجديــد - دراســة تحليليــة 
مقارنة، جامعة الأمر ســلطان- المملكة العربية الســعودية، ب، ت.
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ســامح عبــد الواحــد التهامــي، التعاقــد عــر الإنرنــت، رســالة لنيــل الدكتــوراه . 19
من كليــة الحقوق جامعة الزقازيق، مر، 2008م.

عــزة عــلي الحســن، الإطــار القانــوني والتشريعــي للتجــارة الإلكرونيــة، رســالة . 20
لنيل الدكتوراه من جامعة الخرطوم، الســودان، 2005م.

دحــو أحمــد، إجــراءات بيــع المنقــول والعقــار بالمــزاد العلنــي، رســلة ماجســتر، . 21
جامعــة عبــد الحميــد بــن باديــس مســتغانم، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 

2016م.

ثالثاً: الأبحاث المنشــورة في الدوريــات والمجلات والمؤتمرات العلمية:
الإلكرونيــة . 22 العكســية  المزايــدة  المطــرودي،  محمــد  بــن  الله  عبــد  بــن  بــدر 

ــة  ــة جامعــة الملــك ســعود، كلي ــد الإداري، مجل كأســلوب مــن أســاليب التعاق
الحقوق والعلوم السياســية، المجلد 34، العدد 1، 1443هـ-2022م.

إبراهيــم محمــد الحديثــي، التعاقــد بــين الجهــات الحكوميــة تكييفــه وآثــاره، . 23
مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد الثــاني، الســنة الحاديــة والســتون- 

يوليو 2019م.
بشــار خيــاط، العقــد الإداري الإلكــروني، مجلــة جامعــة البعث-ســوريا-، . 24

المجلــد )39(، العدد )67(، 2017م.
الإداريــة . 25 العقــود  لإبــرام  القانــوني  النظــام  القبيــلات،  ســليمان  حمــدي 

ــة،  ــة الأردني ــون، الجامع ــة والقان ــوم الشريع ــات عل ــة دراس ــة، مجل الإلكروني
الأردن-عــمان-، مجلد )34(، ملحق، 2007م.

زانــا إســماعيل عزيــز، د. أميــد صبــاح عثــمان، القانــون الواجــب التطبيــق عــلى . 26
ــوم  ــون للعل ــة القان ــة كلي ــدولي، مجل ــروني ال ــي الإلك ــزاد العلن ــع بالم ــد البي عق
القانونيــة والسياســية، جامعــة كركوك-العــراق-، مجلــد )7(، عــدد )36(، 

2018م.
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ــة . 27 ــة والأســباب المؤدي ــرام العقــود الإداري ــة إب ــن ســعود الســياط، آلي عاصــم ب
إلى بطلانهــا، مجلــة مركــز صالــح عبــد الله كامــل للاقتصــاد الإســلامي، جامعــة 

الأزهر-القاهــرة-، مجلد )20(، عدد )59(، 2016م.
-عاطــف محمــد شــوقي، د. محمــد ســعد إبراهيــم، العقــد الإداري الإلكــروني . 28

القانونيــة والاقتصاديــة،  البحــوث  والمقــارن، مجلــة  الســعودي  القانــون  في 
جامعــة المنصورة-مر-، مجلد )22(، عدد )37(، 2013م.

فيصــل عبــد الحافــظ الشــوابكة، النظــام القانــوني للعقــد الإداري الإلكــروني، . 29
ــة، عــمادة البحــث  ــة والإداري ــة الجامعــة الإســلامية للدراســات الاقتصادي مجل
العلمــي والدراســات العليــا بالجامعــة الإســلامية، فلســطين-غزة-، مجلــد 

)21(، عدد)2(، 2013م.
ــة . 30 ــه، مجل ــروني وإثبات ــد الإداري الإلك ــرام العق ــح، إب ــادر صال ــد الق ــدار عب قي

ــدد )37(،  ــد )10(، ع ــراق-، مجل ــة الموصل-الع ــوق، جامع ــن للحق الرافدي
2008م.

نافــع تكليــف مجيــد، الإعــلان عــن المناقصــة، مجلــة المحقــق الحــلي للعلــوم . 31
ــدد الأول  ــراق-، الع ــة بابل-الع ــون جامع ــة القان ــية، كلي ــة والسياس القانوني

-السنة السابعة، 2015م.
ــا . 32 ــري والتكنولوجي ــاء الإداري الم ــد، القض ــافي محم ــيد الص ــد الس ــام عب هش

البحــث  جيــل  مركــز  المعمقــة،  القانونيــة  الأبحــاث  جيــل  مجلــة  الحديثــة، 
العلمي، لبنان، 2017م.

رابعاً: الأنظمة والتقارير:
ــة الســعودية، . 33 ــد بالمملكــة العربي ــة الْجدي نظــام المنافســات والمشــريات الحكومي

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/128( وتاريخ 1440/11/13هـ.
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ــة . 34 ــد بالمملك ــة الْجدي ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح
العربيــة الســعودية، الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )3479( وتاريــخ 

1441/8/11هـ.
الأعــمال . 35 بعنــوان  الــدولي،  التجــاري  للقانــون  المتحــدة  الأمــم  تقريــر لْجنــة 

 ،A/CN. 9/553 ــة ــم الوثيق ــي، رق ــراء العموم ــال الاش ــتقبلًا في مج ــة مس الممكن
الدورة الســابعة والثلاثون، نيويورك، 2 يوليه 2004م.

خامساً: الروابط الإلكرونية:
خالــد العمــودي، تقريــر: نظــام المنافســات والمشــريات الجديــد يعــزز النزاهــة . 36

والمنافســة ويحقــق التنميــة، 17 يوليــو 2019م، الاطــلاع بتاريــخ 25 نوفمــر 
https://spa.gov.sa :2022م، متاح على

يــارا صــلاح، نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة الجديــد 1442هـــ، . 37
https:// :22ينايــر 2021م، الاطــلاع بتاريــخ 25نوفمــر 2022م، متــاح عــلى

aleasimuh.com

المناقصــات والمزايــدات في القانــون الإداري الســعودي-نظام تأمــن مشــريات . 38
الحكومــة- المناقصــات والمزايــدات في القانــون الإداري الســعودي-نظام تأمــن 
https:// :مشــريات الحكومــة-، تاريــخ الزيــارة 2022/12/9م، متــاح عــلى

qawaneen.blogspot.com/2020/05/blog-post-7html

https://spa.gov.sa
https://aleasimuh.com
https://aleasimuh.com
https://qawaneen.blogspot.com/2020/05/blog-post_7.html
https://qawaneen.blogspot.com/2020/05/blog-post_7.html
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المقدمة

الأنبيــاء  أشرف  عــلى  والســلام  والصــلاة  العالمــين،  رب  لله  الحمــد 
والمرســلين، نبينا محمــد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ڇ  چ  چ  ﴿چ  عز وجل،  الله  أكملهــا  الإســلام  شريعــة  فــإن 
لــكل  صالــح  فهــو  ولــذا  ڎ﴾)1(،  ڌ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
زمــان ومــكان، وهــذا مــن محاســن شريعــة الإســلام الغــراء، فعــلى مــر أربعــة 
ــوازل المســتجدة لهــا أحــكام في هــذه الشريعــة، وإن مــن  ــاً تجــد الن عــشر قرن
أبــرز قواعــد الفقــه مــا أبــرزه وأظهــره شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمه الله تعالى 
ــل  ــرد الدلي ــى ي ــة حت ــل والإباح ــادات الح ــلات والع ــل في المعام وأن الأص

المحــرم، أو يوجد في المعاملــة أصل من أصول المعاملات المحرمة)2(.

اللايبــور  بمــؤشر  التعامــل  إلغــاء  الزمــن،  هــذا  في  اســتجد  ممــا  وإن 
)LIBOR(، ومــا يقابلــه مــن مــؤشرات محليــة، والتــي تنظــر إلى المســتقبل، 
ويحــدد معــدل الربــح للفــرة القادمــة، وتبنــي الجهــات التنظيميــة مــؤشر 

)RFR(، والــذي ينظر إلى الماضي، ويحــدد معدل الربح للفرة الماضية.

وبنــاء عــلى تبنــي الجهــات التنظيميــة في المملكــة العربيــة الســعودية هــذا 
التوجــه، فإنــه يوجــب عــلى العاملــين والمهتمــين بالمرفيــة الإســلامية، 

سورة المائدة، الآية: )3(.  )1(
ينظــر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )17/29(.  )2(
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النظــر إلى هــذا المــؤشر الجديــد، والعمــل عــلى إيجــاد المخــارج الشرعيــة 
الإسلامية. للمرفية 

والنوافــذ  المصــارف  بهــا  تعمــل  التــي  المنتجــات  أكثــر  إلى  وبالنظــر 
ــل،  ــلى التموي ــول ع ــين في الحص ــلاء الراغب ــع العم ــل م ــلامية في التعام الإس
نجــد أن )المرابحــة للآمــر بالــشراء( تأخــذ حيــزاً كبــراً مــن عقــود التمويــل، 
ــع  ــة م ــول )المرابح ــيكون ح ــات س ــذه الورق ــث في ه ــدار البح ــإن م ــذا ف ول

الًالتــزام بالحســم( لمحاولة الخروج بمنتــج تمويلي يتوافق مع المؤشر الجديد.

أســأل الله عز وجل بمنــه وكرمــه أن يســددني ويهدينــي إلى الصــواب، إنــه 
ولي ذلك والقادر عليه.

أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

تظهــر أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية:

ــة الســعودية تبنــت العمــل  ــة في المملكــة العربي 1- أن الجهــات التنظيمي
ــح  ــدل الرب ــدد مع ــاضي، ويح ــر إلى الم ــذي ينظ ــد )RFR(، وال ــؤشر الجدي بالم
للفــرة الماضيــة، ممــا ينبنــي عليــه تغــر في التعامــلات المرفيــة، والــذي 
وبيــان  بذلــك  المتعلقــة  المســائل  في  النظــر  الباحثــين  عــلى  يوجــب 

الشرعية. أحكامها 

ــة  ــد صيغ ــلامية تعتم ــارف الإس ــل في المص ــود التموي ــب عق 2- أن غال
المرابحــة، والتــي يكثــر فيهــا اســتخدام مرابحــة واحــدة طــوال مــدة العقــد، 
ــة  ــل طويل ــود التموي ــة في عق ــارف، خاص ــلى المص ــرة ع ــكل مخاط ــذا يش وه
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الأجــل، كتمويــل المســاكن ونحــوه، فــإذا ارتفــع المــؤشر فــإن المــرف 
ســيحقق أرباحــاً أقــل مــن الســوق، وإذا انخفــض المــؤشر فــإن العميــل 
ــزام  ــع الالت ــة م ــة المرابح ــت صيغ ــوق، فكان ــن الس ــلى م ــاً أع ــيدفع أرباح س

بالحســم مخرجاً لهذا الإشكال.

3- حاجــة كثــر مــن العاملــين في الهيئــات الشرعيــة والباحثــين والمهتمين 
بالمعامــلات الماليــة والمرفيــة الإســلامية لمثــل هــذه الدراســات، التــي تبــين 

الحكــم في هذه النوازل المعاصرة.

السابقة: الدراسات 

بعــد البحــث في فهــارس المكتبــات العامــة كمكتبــة الملــك عبــد العزيــز، 
ومكتبــة الملــك فهــد، ومكتبــة الملــك ســلمان، ومركــز الملــك فيصــل للبحــوث 
والدراســات الإســلامية، وبعــد البحــث في الشــبكة العنكبوتيــة العالميــة 

)الإنرنت( وقفت على الدراســات التالية:

ــاصرة،  ــا المع ــم وتطبيقاته ــؤول إلى العل ــي ت ــة الت ــة الأولى: الْجهال الدراس
ــه  ــن كتاب ــور ضم ــبيلي، والمنش ــد الله الش ــن عب ــف ب ــور: يوس ــتاذ الدكت للأس

أبحــاث في قضايا مالية معاصرة.

ــزام بالخصــم ضمــن  وقــد أشــار صاحــب الفضيلــة للمرابحــة مــع الالت
تطبيقات البيع الآجل بالســعر المتغر.

الدراســة الثانيــة: التحــول إلى مــؤشر )RFR( والآثــار المرتبــة عليــه في 
ــور  ــري، والمنش ــلي الق ــن ع ــد ب ــور: محم ــلامية، للدكت ــة الإس ــات المالي المنتج
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ضمــن نــدوة مســتقبل العمــل المــرفي الإســلامي الثالثــة عــشرة 1443هـــ، 
والتي يقيمها البنك الأهلي الســعودي.

ــن  ــم ضم ــزام بالحس ــع الالت ــة م ــور للمرابح ــة الدكت ــار فضيل ــد أش وق
البدائل الإســلامية المقرحة في إطار المؤشر عديم المخاطر.

الدراســة الثالثــة: التحــول إلى مــؤشر )RFR( والآثــار المرتبــة عليــه في 
ــور  ــل، والمنش ــر مغ ــن ظه ــمان ب ــور: عث ــلامية، للدكت ــة الإس ــات المالي المنتج
ضمــن نــدوة مســتقبل العمــل المــرفي الإســلامي الثالثــة عــشرة 1443هـــ، 

والتي يقيمها البنك الأهلي الســعودي.

ــن  ــم ضم ــزام بالحس ــع الالت ــة م ــور للمرابح ــة الدكت ــار فضيل ــد أش وق
ــلى  ــة ع ــات القائم ــد في المنتج ــة النق ــتخدام تكلف ــة اس ــة لآلي ــل الشرعي البدائ

المرابحة أو التورق.

عبــد  للدكتــور:  بالحســم،  الًالتــزام  مــع  المرابحــة  الرابعــة:  الدراســة 
العــربي  البنــك  نــدوة  بــن عبــد الله الســعدي، والمنشــور ضمــن  الرحمــن 

الوطني لأعمال المرفية الإســلامية 1444هـ.

الدراســة الخامــس: المرابحــة مــع الًالتــزام بالحســم، للدكتــور: خالــد بــن 
ــمال  ــي لأع ــربي الوطن ــك الع ــدوة البن ــن ن ــور ضم ــياري، والمنش ــد الس محم

المرفية الإسلامية 1444هـ.
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الدراســة السادســة: المرابحــة مــع الًالتــزام بالحســم، للدكتــور: إبراهيــم 

بــن محمــد العتيبــي، والمنشــور ضمــن نــدوة البنــك العــربي الوطنــي لأعــمال 

المرفية الإسلامية 1444هـ.

ــا  ــت عليه ــا، وأضف ــتفدت منه ــوث واس ــذه البح ــلى ه ــت ع ــد اطلع وق

زيادة رأيت مناســبة بيانها، كعلاقة المســألة بـ)ضع وتعجل( وغرها.

البحث: منهج 

التزمــت في إعداد هذا البحث بالمنهج الآتي:

)1( صــورت المســألة تصويــراً دقيقــاً قبــل بيــان حكمهــا -إن احتاجــت 

المسألة إلى تصوير-.

ــه  ــا بدليل ــرت حكمه ــاق ذك ــع الاتف ــن مواض ــألة م ــت المس )2( إذا كان

مع توثيــق الاتفاق من مظانه المعترة.

)3( إذا كانت المســألة من مســائل الخلاف اتبعت ما يلي:

ــت بعــض صــور المســألة محــل خــلاف،  ــر محــل الخــلاف إذا كان أ- تحري

وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكــر الأقــوال في المســألة ومــن قــال بهــا، ويكــون عــرض الخــلاف 

حســب الاتجاهات الفقهية، مع تجنب ذكر الأقوال الشــاذة.
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ــا  ــر م ــة بذك ــع العناي ــرة، م ــة المعت ــب الفقهي ــلى المذاه ــار ع ج- الاقتص
ــف  ــح رضي الله عنهم وإذا لم أق ــلف الصال ــوال الس ــن أق ــه م ــوف علي ــر الوق تي

على المســألة في مذهب ما فأســلك فيها مسلك التخريج.

د- توثيــق الأقوال من مصادرها الأصيلة.

ــرد  ــا ي ــر م ــة، وذك ــه الدلال ــان وج ــع بي ــوال م ــة الأق ــتقصاء أدل هـــ- اس
ــه عنهــا إن أمكــن، ويكــون ذلــك بعــد  عليهــا مــن مناقشــات، ومــا يجــاب ب

ذكر الدليل مباشرة.

و- الرجيح مع بيان ســببه، وذكر ثمرة الخلاف -إن وجدت-.

ــا  ــدت فيه ــة إن وج ــادر الأصيل ــب المص ــات كت ــلى أمه ــدت ع )4( اعتم
مــا يغنــي عن غرها، وذلك في التحريــر والتوثيق والتخريج والجمع.

)5( ركزت على موضوع البحث وتجنبت الاســتطراد.

)6( اعتنيــت بدراســة ما جد من القضايا ممــا له صلة واضحة بالبحث.

)7( كتبت الآيات وفق الرســم العثماني مضبوطة بالشــكل.

ــإن كان  ــدة، ف ــا المعتم ــن مصادره ــار م ــث والآث ــت الأحادي )8( خرج
الحديــث أو الأثــر في الصحيحــين أو أحدهمــا اكتفيــت بالعــزو إليهــما. وإن لم 
ــا،  ــه فيه ــت علي ــي وقف ــادر الت ــن المص ــه م ــا خرجت ــث في أحدهم ــن الحدي يك
تصحيحــاً  عليــه  العلــم  أهــل  كلام  مــن  عليــه  وقفــت  مــا  ذكــرت  ثــم 

أو تضعيفاً.
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خطة البحث:

انتظــم البحث في مقدمــة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

المقدمة:

الســابقة،  والدراســات  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع  أهميــة  وفيهــا 
ومنهج البحث، وخطته.

المبحث الأول: تعريف المرابحة مع الًالتزام بالحســم:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التعريف المركب:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف المرابحة.

الفرع الثاني: تعريف الالتزام.

الفرع الثالث: تعريف الحسم.

المطلــب الثاني: التعريف اللقبي للمرابحة مع الالتزام بالحســم.

المبحــث الثاني: هيكل المرابحة مع الًالتزام بالحســم.

المبحــث الثالث: حكم المرابحة مع الًالتزام بالحســم:

وفيه ستة مطالب:

المطلــب الأول: تخريجه على الإبراء المعلق.
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المطلــب الثاني: تخريجه على الإبراء من المجهول.

المطلب الثالــث: تخريجه على الهبة المعلقة.

المطلب الرابــع: تخريجه على الهبة المجهولة.

المطلــب الخامس: المرابحة مع الالتزام بالحســم وضع وتعجل.

المطلب الســادس: الضوابط الشرعية للمرابحة مع الالتزام بالحســم.

الخاتمة:

وفيها أبــرز النتائج وأهم التوصيات.

وأتبعت ذلــك بفهرس للمصادر والمراجع.
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تمهيد

قبــل الــشروع في بحــث المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم لا بــد مــن التقديــم 
بالحديــث عــن المــؤشرات، ذلــك أن عقــود التمويــل كانــت تعتمــد عــلى 
مــؤشر اللايبــور )LIBOR( والمــؤشرات المماثلــة لــه، في معرفــة معــدل الفائــدة 

للبنــوك التقليدية، ومعدل الربح للمصارف الإســلامية.

ــة خاصــة  ــراد بالمــؤشر هــو: »رقــم حســابي يحســب بطريقــة إحصائي والم
يقصــد منــه معرفــة حجــم التغــر في ســوق معينــة. وتجــري عليــه مبايعــات في 

بعض الأسواق العالمية«)1(.

فالمــؤشر أقــرب مــا يكــون إلى مــا يعــرف بـ)ســعر الســوق(، ولــكل ســوق 
مــؤشر أو ســعر ســوق يعتمــد المتعاملــون في هــذا الســوق عليــه، ولــذا نجــد 
وللنفــط  وللقطــن،  للقمــح،  مــؤشر  هنــاك  جــداً،  كثــرة  المــؤشرات  أن 
اللايبــور  الماليــة، مــؤشر  المــؤشرات في الأســواق  وهكــذا، ومــن أشــهر 
)LIBOR(: وهــو ســعر الفائــدة عــلى القــروض بــين البنــوك في لنــدن، ومثلــه 
في المملكــة العربيــة الســعودية مــؤشر الســايبور )SAIBOR(: وهــو ســعر 
الفائــدة عــلى القــروض بــين البنــوك في المملكــة العربيــة الســعودية، وتجــد أن 

ا فيها. لــكل دولة مؤشًرا خاصًّ

د بــأن يقــوم كل بنــك - مــن البنــوك  فمــؤشر اللايبــور )LIBOR( يُحــدَّ
ــاعة  ــد الس ــة- عن ــارف الريطاني ــة المص ــا لجن ــي اعتمدته ــشرة والت ــة ع الثماني

مجلة مجمع الفقه الإســلامي، قرار رقم )65/ 1/ 7(، العدد الســابع )716/1(.  )1(
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الثانيــة عــشرةً ظهــراً مــن كل يــوم عمــل بتحديــد ســعر الفائــدة الــذي يســتعد 
ــلى  ــذف أع ــة بح ــوم اللجن ــم تق ــرى، ث ــوك الأخ ــن البن ــراض م ــه للاق لدفع
ــعار  ــن أس ــط م ــتخرج المتوس ــم تس ــعار، ث ــة أس ــى أربع ــعار، وأدن ــة أس أربع
ــور )LIBOR( ذلــك  ــة، هــذا المتوســط هــو ســعر اللايب ــوك العــشرة الباقي البن
اليــوم، وهكــذا مــؤشر الســايبور )SAIBOR( في المملكــة يســتخرج بــذات 
الآليــة، لكــن بســبب قلــة البنــوك المحليــة في المملكــة، فــإن البنــك المركــزي 
ــع البنــوك بشــكل يومــي، عــلى  الســعودي )ســاما( يطلــب التســعر مــن جمي
أن يُســتبعَد أعــلى وأدنــى ســعرين، ومــن ثــم يحتســب متوســط الباقــي، 

ويعلن الســعر الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ــوك  ــذه البن ــراء في ه ــرات الخ ــلى تقدي ــي ع ــؤشر مبن ــظ أن الم ــا يُلح وهن
لتحديــد كلفــة إقــراض النقــد للفــرة المســتقبلية، ممــا يجعلــه عرضــة للتلاعب، 
ــض  ــع بع ــق م ــراض اتف ــشرة الاق ــة ع ــوك الثماني ــذه البن ــد ه ــإذا أراد أح ف
البنــوك الأخــرى عــلى تقليــل ســعر الفائــدة، وفي عــام 2012م ظهــرت 
فضيحــة تورطــت بهــا بنــوك عالميــة حققــت أرباحــاً كبــرة في المشــتقات 
الماليــة المســعرة اســتناداً إلى اللايبــور )LIBOR( والــذي تــم التلاعــب بــه، ممــا 
دعــا إلى البحــث عــن بديــل لهــذا المــؤشر يحقــق شــفافية وعدالــة أكــر، فقــام 
الســعر  بديــل  لجنــة  بتشــكيل  الأمريكــي  الفــدرالي  الاحتياطــي  مجلــس 
ــور )LIBOR( يقــوم  ــل عــن مــؤشر اللايب المرجعــي، وعهــد إليهــا بإيجــاد بدي

على أمرين:

1- أن يكــون خالياً من المخاطر.
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2- أن يكون معتمداً على الماضي لا على المســتقبل.

 SOFR( )Secured( فاقرحــت اللجنــة مــؤشراً جديــداً وهــو الســوفر
Overnight Financing Rate(، والــذي يعتمــد عــلى معامــلات حقيقيــة، لأنــه 

مبنــي عــلى )معــدل الريبــو لليــوم الســابق()1(، فهــو يعتمــد عــلى الســعر 
ــس،  ــة الأم ــلى تكلف ــى ع ــوم يُبن ــؤشر الي ــاضي )Backward Looking(، فم الم
ــع  ــاح كل يــوم ترســل جمي ومــؤشر الغــد يُبنــى عــلى تكلفــة اليــوم، ففــي صب
البنــوك الأمريكيــة إلى اللجنــة المختصــة في البنــك المركــزي الأمريكــي ســجلًا 
ــوك،  ــين البن ــراض ب ــراض والاق ــات الإق ــع عملي ــلى جمي ــدة ع ــدل الفائ لمع
والتــي كانــت مدتهــا يــوم واحــد، وبنــاء عــلى هــذه المعلومــات تقــوم اللجنــة 
ــوفر  ــؤشر الس ــرف بم ــا يع ــو م ــوم، وه ــذا الي ــدة له ــدل الفائ ــتخراج مع باس

.)SOFR(

وهــذا يعنــي أن البنــك ســيبني تكلفــة التمويــل لهــذا اليــوم عــلى مــؤشر 
مــا  بحســب  أيــام  خمســة  أو  أيــام  ثلاثــة  قبــل  المــؤشر  أو  الســابق  اليــوم 

يراه البنك.

عــلَى  الإســلامية  المصرفيــة  اعتــماد  حكــم  هــو  فــما  حــال،  كل  وعــلى 
المؤشر الْجديد؟

ينظــر: التحــول إلى مــؤشر )RFR( والآثــار المرتبــة عليــه في المنتجــات الماليــة الإســلامية،   )1(
القــري، نــدوة مســتقبل العمــل المــرفي الإســلامي الثالثــة عــشرة )ص 13-12، 
ــة مــن المخاطــر في الإجــارة والمرابحــة، مغــل  17-18(؛ واســتخدام المــؤشرات الخالي

)ص 4(.
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إن مــا قيــل عــن جــواز العمــل بالمــؤشرات الســابقة يجــري عــلى المؤشرات 
الجديــدة. جــاء في المعايــر الشرعيــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
للمؤسســات الماليــة الإســلامية: »ولا مانــع مــن ذكــر مــؤشر مــن المــؤشرات 
ــد نســبة الربــح«)1(، وفي  ــه في تحدي ــة الوعــد للاســتئناس ب المعروفــة في مرحل
ــوز  ــلاد: »يج ــك الب ــة لبن ــة الشرعي ــرارات الهيئ ــن ق ــتخلصة م ــط المس الضواب
ــه في  ــتئناس ب ــد للاس ــة الوع ــة في مرحل ــؤشرات المعروف ــن الم ــؤشر م ــر م ذك

تحديد نســبة الربح شريطــة أن يحدد الربح عند التعاقد«)2(.

وأهميــة المــؤشر هــي في معرفــة ســعر الســوق واتجاهــه، فــإن البنــوك 
والمصــارف لا بــد لهــا مــن أن تغطــي تكلفــة الحصــول عــلى أمــوال المودعــين، 
ــة  ــوك التقليدي ــك أن البن ــة، ذل ــذه التكلف ــن ه ــلى م ــا أع ــون أرباحه وأن تك
ــي تشــكل %95  وكــذا المصــارف الإســلامية تعمــل بأمــوال المودعــين، والت
البنــك  ويقــوم  الأجــل،  قصــرة  بطبيعتهــا  وهــي  البنــك،  أمــوال  مــن 
باســتخدام هــذه الأمــوال في التمويــلات متوســطة إلى طويلــة الأجــل، وبنــاء 
عــلى ذلــك فيلزمــه مراعــاة الأصــول والخصــوم ومواءمتهــا)3(، فــإذا حصــل 
البنــك »عــلى الودائــع لمــدد قصــرة وبعائــد قــدره مثــلًا 5% فإنــه يجــب عليــه 
ــر  ــوقي تغ ــد الس ــو أن العائ ــلى 5%، ول ــد ع ــداً يزي ــه عائ ــق في أصول أن يحق
ليصبــح 10% فــإن البنــك لا يســتطيع أن يحافــظ عــلى هــذه الودائــع إلا بــأن 

معيار المرابحة )ص 214(.  )1(
الضابــط رقم )53( )ص 27(.  )2(

ينظــر: التحــول إلى مــؤشر )RFR( والآثــار المرتبــة عليــه في المنتجــات الماليــة الإســلامية،   )3(
القري، ندوة مســتقبل العمل المرفي الإســلامي الثالثة عشرة )ص 17-16(.
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ــه  ــحب أموال ــتثمر سيس ــإن كل مس ــل ف ــا 10%، وإذا لم يفع ــع لأصحابه يدف
وينقلهــا إلى البنــك الآخــر الــذي يدفــع متوســط ربــح الســوق، وهــو قــادرٌ 
عــلى ذلــك بحكــم كونهــا قصــرة الأجــل، لكــن البنــك لا يســتطيع أن يرفــع 
العائــد عــلى أصولــه بهــذه الرعــة؛ لأن أصولــه المولــدة للدخــل أطــول 
ــع  ــه ليدف ــلى أصول ــق 5% ع ــر إلى تحقي ــه الأم ــي ب ــع، فينته ــن الودائ ــلًا م أج
10% عــلى ودائعــه، وهــو أقــر طريــق إلى الفشــل. وتحتــاج الإدارة الحصيفــة 
والكفــاءة في تحقيــق هــذه المواءمــة بــين الأصــول والخصــوم إلى وجــود مــؤشر 
مثــل اللايبــور )LIBOR(. بــدون هــذا المــؤشر فإنــه لا ســبيل للبنــوك مــن 
التأكــد مــن أن البنــك يغطــي دائــمًا تكلفــة الحصــول عــلى الأمــوال، وأن 

يكــون الربح المتحقــق هو زيادة على هذه التكلفة«)1(.

ولــذا فــإن الاســتئناس بالمــؤشر والاعتــماد عليــه في تحديــد مقــدار الربــح 
أو  )اللايبــور(  هــو  المــؤشر  أكان  ســواء  منــه،  شرعــي  مانــع  يوجــد  لا 

)الســايبور( أو )سوفر( ونحوها من المؤشرات.

ــل في المصــارف الإســلامية تعتمــد صيغــة  ــود التموي ــب عق ــما أن غال وب
المرابحــة، والتــي تســتند إلى ســعر المــؤشر في تحديــد مقــدار الربــح، يُســتخدم 
مرابحــة واحــدة طــوال مــدة عقــد التمويــل عنــد ابتــداء العقــد، وهــذا يشــكل 
مخاطــرةً بالنســبة للمــرف خاصــة في عقــود التمويــل طويلــة الأجــل، 
ــاً  ــؤشر ارتفاع ــر الم ــا، أو تغ ــاض قيمته ــة وانخف ــة العمل ــر قيم ــمال تغ لاحت
وانخفاضــاً، وغرهــا مــن المخاطــر، فــإذا ثبــت المــرف الربــح في المرابحــة 

المرجع الســابق )ص 17(، بترف.  )1(
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ــوق، وإذا  ــن الس ــل م ــاً أق ــيحقق أرباح ــرف س ــإن الم ــؤشر ف ــع الم ــم ارتف ث
انخفــض المــؤشر فــإن العميــل ســيدفع أرباحــاً أعــلى مــن الســوق، ولــذا فقــد 
أوجــد الباحثــون معالجــةً لهــذه المخاطــر، ومــن تلــك المعالجــات: اســتخدام 
صيغــة المرابحــة مــع الًالتــزام بالحســم، والتــي ســنحاول -إن شــاء الله- 

المســاهمة في بيانهــا وتفصيلها في المباحث التالية.
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المبحث الأول
تعريــف المرابحة مع الالتزام بالحســم

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التعريــف المركب:

وفيه ثلاثة فروع:

الفــرع الأول: تعريف المرابحة:

ــح رِبحــاً ورَبَحــاً ورباحــاً، وهــو النــماء  ــحَ يَرْبَ المرابحــة في اللغــة: مــن رَبِ
في التَّجْــر، تقــول العــرب: رّبحِــت تجارتــه: إذا ربــح صاحبهــا فيهــا، وأربحــه 
ئى﴾)1(: أي  ئى  عــلى ســلعته، أي أعطــاه رِبحــاً، قــال تعــالى: ﴿ئى 

ما ربحوا في تجارتهم.

ــلى كل  ــةً ع ــلعة مُرابح ــه الس ــال: بعِت ــةً، ويق ــيء مُرابح ــت ال ــال: بع يق
عشرة دراهم درهم)2(.

وأمــا في الًاصطــلاح: فالمرابحــة بمعناهــا العــام هــي: البيــع بــرأس المــال 
وربح معلوم)3(.

سورة البقرة، الآية )16(.  )1(
ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري )363/1(؛ والمحكــم   )2(
والمحيــط الأعظــم، المــرسي )322/3(؛ ولســان العــرب، ابــن منظــور )442/2-

443(؛ وتاج العروس، الحســيني )380-379/6(.
ابــن رشــد )3/  ينظــر: بدائــع الصنائــع، الكاســاني )135/5(؛ وبدايــة المجتهــد،   )3(

229(؛ والحــاوي الكبــر، الماوردي )279/5(؛ والمغني، ابن قدامة )266/6(.
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هــذه هــي المرابحــة البســيطة، لكــن إذا ســبق هــذه المرابحــة وعــدًٌ بالــشراء 
المــرادة في  المرابحــة  الســلعة، فهــذه هــي  ممــن يرغــب في الحصــول عــلى 
المرفيــة الإســلامية، وهــي مــا يعــرف بالمرابحــة المركبــة، أو المرابحــة للآمــر 
إلى  العميــل  يتقــدم  أن  وهــي:  بالــشراء،  للواعــد  المرابحــة  أو  بالــشراء، 
المــرف بطلــب شراء ســلعة معينــة ويعــد المــرف بــأن يشــري هــذه 

الســلعة بربح معلوم بعد تملك المرف لها.

الفــرع الثاني: تعريف الًالتزام:

ــزِمَ الــيء يَلْزَمُــه لَزْمــاً  الًالتــزام في اللغــة: مأخــوذ مــن اللــزوم، يقــال: لَ
ولُزومــاً، ولازَمَــهُ مُلازَمَــةً ولزِامــاً والْتَزَمَــه وأَلْزَمَــه إِيــاه فالْتَزَمَــه، يقــول ابــن 
ــة  ــدل عــلى مصاحب ــح، ي ــم أصــل واحــد صحي ــزاء والمي ــلام وال ــارس: »ال ف

اليء بالــيء دائمًا، يقال: لزمه اليء يلزمه«)1(.

بمعنــى ثبــت ودام، ويتعــدى بالهمــزة فيقــال: ألزمتــه بالمــال، أي ثبــت في 
ذمتــه ووجــب عليــه، والــلازم: مــا يمتنــع انفكاكــه عــن الــيء، يقــال: التــزم 

الأمــر، وهو ملزومٌ بهن والالتزام: الاعتناق)2(.

وأمــا في الًاصطلاح فهو: فاللزوم مــا يمتنع انفكاكه عن اليء)3(.

مقاييــس اللغة، ابن فارس )245/5(.  )1(
ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري )2029/5(؛ ولســان   )2(
العــرب، ابــن منظــور )541/12-542(؛ والمصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر، 

الفيومي )552/2(؛ وتاج العروس، الحســيني )417/33، 420(.
ينظــر: التعريفــات، الجرجاني )ص 190(؛ والكليات، الكفوي )ص 795(.  )3(
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الفرع الثالث: تعريف الحســم:

قَطعه،  فانْحَسَمَ:  حَسْمًا  يَحْسِمُهُ  حَسَمَهُ  يقال:  القطع،  اللغة:  في  الحسم 
عن  اليء  قطع  وهو  واحد،  أصل  والميم  والسين  »الحاء  فارس  ابن  يقول 
آخره«)1(، يقال: أّحسمُ على فلان الأمر: أي أقطعه عليه لا يظفر منه بيء.

سِــمُهُ حَسْــمًا: مَنعََهُ إِياه)2(. ويأتي بمعنى: المنع، يقال: حَسَــمَه اليءَ يَحْ

والمعنــى المــراد هنــا: هــو خصــم مــا زاد مــن الربــح عــن المــؤشر، أي قطــع 
ــرف  ــه الم ــازل عن ــث يتن ــتحقاق، بحي ــن الاس ــح ع ــن الرب ــزء م ــع ج ومن

لصالح الطرف الآخر.

وأما في الًاصطلاح: فالحســم إزالة أثر اليء)3(.

المطلــب الثانــي: التعريــف اللقبــي للمرابحة مع الالتزام بالحســم:

عُــرف عقد المرابحة مع الالتزام بالحســم بعدة تعريفات منها:

»أن يتفــق المــرف مــع العميــل عــلى هامــش ربــح أعــلى ممــا في الســوق، 
يراعــى فيــه الاحتيــاط لمصلحــة المــرف، ويلتــزم المــرف بــأن يحســم مــن 

قيمة الدين ما زاد عن معدل الربح في الســوق في تاريخ ســداده«)4(.

مقاييــس اللغة، ابن فارس )57/2(.  )1(
ــم  ــري )1899/5(؛ والمحك ــة، الجوه ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــر: الصح ينظ  )2(
ــور )134/12(؛  ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــرسي )213/3(؛ ولس ــم، الم ــط الأعظ والمحي

وتاج العروس، الحسيني )487/31(.
التوقيــف على مهمات التعاريف، المناوي )ص 140(.  )3(

المرابحة مع الالتزام بالحســم، الســعدي، ندوة البنك العربي الأولى )ص 3(.  )4(
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وعــرف بأنــه »بيــع المــرف عــلى العميــل ســلعة بأجــل متفــق عليــه مــع 
ــه في  ــن ربح ــط م ــازل أو الح ــرف بالتن ــزام الم ــع الت ــدد، م ــح مح ــش رب هام
ــه مــن هامــش  ــل ل ــدر المقاب ــل عــن الق ــط بالتموي حــال نقــص المــؤشر المرتب

الربــح الذي تــم التعاقد عليه ابتداءً في العقد«)1(.

وعــرف بأنــه »عقــد مرابحــة بهامــش ربــح أعــلى مــن المعــدل الســائد عنــد 
إبــرام عقــد المرابحــة مــع الوعــد بــرد مــا زاد إن كان ثــم زيــادة في نهايــة المــدة 

عندما يعرف المؤشر«)2(.

ــل  ــع العمي ــق م ــرف يتف ــة، فالم ــف متقارب ــب التعاري ــة غال وفي الحقيق
عــلى هامــش ربــحٍ محــدد غالبــاً مــا يكــون أعــلى مــن الســوق، عــلى أن يلتــزم 
ــدل  ــن مع ــداً ع ــال كان زائ ــه في ح ــن ربح ــزء م ــن ج ــازل ع ــرف بالتن الم

الربح في الســوق في تاريخ السداد.

المرابحــة مــع الالتزام بالحســم، العتيبي، ندوة البنك العربي الأولى )ص 9(.  )1(
التحــول إلى مــؤشر )RFR( والآثــار المرتبــة عليــه في المنتجــات الماليــة الإســلامية،   )2(

القري، ندوة مســتقبل العمل المرفي الإســلامي الثالثة عشرة )ص 23(.
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الثاني المبحث 

هيــكل المرابحة مع الالتزام بالحســم

هــذه المعاملة تقوم على إجراءات محددة هي)1(:

1- يُنفــذ عقــد مرابحــة واحــدة تغطــي كامــل مــدة التمويــل بربــح محــدد 

متفق عليه، يكون هذا الربح أعلى من ربح الســوق)2(.

ــل  ــةً في التموي ــدة خاص ــة واح ــا دفع ــداد، إم ــة الس ــلى طريق ــق ع 2- يتف

قصــر الأجــل )ســنة وأقــل(، وإمــا عــلى دفعــات مقســمة عــلى فــرات محــددة 

)كنهاية كل شــهر، أو كل ثلاث أشــهر.. وهكذا(.

3- يســدد العميــل القســط المتفــق عليــه مــن أصــل الديــن، بالإضافــة إلى 

ــين  ــه ب ــق علي ــؤشر المتف ــلى الم ــاء ع ــب بن ــح، والمحتس ــالي الرب ــن إجم ــزء م ج

المرف والعميل.

ينظــر: التحــول إلى مــؤشر )RFR( والآثــار المرتبــة عليــه في المنتجــات الماليــة الإســلامية،   )1(
القــري، نــدوة مســتقبل العمــل المــرفي الإســلامي الثالثــة عــشرة )ص 23-24(؛ 
والمرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، العتيبــي، نــدوة البنــك العــربي الأولى )ص 12-13؛ 
والقــرار رقــم )987( إجــازة منتــج المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، والوثائــق المنظمــة 

لــه، قرارات اللجنة الشرعيــة، تطبيق إصدارات الإنماء الشرعية.
ثمــن البيــع في هــذه المعاملــة يتكــون مــن تكلفــة الــشراء )أصــل الديــن( والربــح المحــدد   )2(

المقطوع )إجمالي الربح(.
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4- يلتــزم في العقــد عــلى رد مــا زاد مــن الربــح إلى العميــل وذلــك عنــد 
نهايــة العقــد، فــإذا وجــد المــرف أنــه حصــل عــلى ربــح أعــلى مــن المــؤشر في 

نهايــة المــدة، فإنه يقوم برد الزائــد إلى العميل بناء على هذا الالتزام.

ــن  ــا زاد ع ــول م ــل المتم ــن العمي ــتوفي م ــرف أن يس ــوز للم 5- لا يج
ــه  ــو تجــاوز معــدل المــؤشر المتفــق علي ــة العقــد، ول ــح المتفــق عليهــا بداي الرب
ــادة يكــون عــلى  مــا قــدره المــرف عنــد بــدء عقــد المرابحــة؛ لأن أخــذ الزي

دين قد اســتقر في ذمــة العميل فيكون من الربا المحرم.

رســم إيضاحــي للهيكلــة في حــال كان مــؤشر التمويــل هــو مــؤشر 
:)1()RFR(

ينظــر: المرابحــة مع الالتزام بالحســم، العتيبي، ندوة البنك العربي الأولى )ص 14(.  )1(
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الثالث المبحث 
حكــم المرابحة مع الالتزام بالحســم

لبيــان حكــم المســألة فــلا بــد مــن تصويرهــا تصويــراً صحيحــاً، فالمرابحــة 
مــع الالتــزام بالحســم: طلــب مــن العميــل الآمــر بالــشراء موجــه إلى مؤسســة 
ماليــة بــشراء ســلعة معينــة بمواصفــات محــددة، مــع وعــده بــأن يشــريها مــن 
المؤسســة بربــح محــدد متفــق عليــه، غالبــاً مــا يكــون أعــلى مــن ســعر المــؤشر 
ــزام  ــع الت ــددة، م ــة مح ــات معلوم ــن في أوق ــع الثم ــون دف ــه، ويك ــق علي المتف

المؤسســة المالية بالحســم من الربح حال انخفاض المؤشر.

وقبــل بيــان حكــم المســألة فــلا بــد مــن بحــث عــدد مــن المســائل، وبيــان 
ــد  ــا تردي ــم فيه ــزام بالحس ــع الالت ــة م ــل المرابح ــن، وه ــم بالثم ــط العل ضاب

في الثمن؟

أما المســألة الأولى وهي ضابط العلم بالثمن:

ــن  ــن)1(، لك ــن والمثم ــم بالثم ــراط العل ــلى اش ــب ع ــت المذاه ــد اتفق فق
اختلفــوا في ضابــط العلم بالثمن على قولين:

)ص  المرغينــاني  المبتــدي،  وبدايــة  )156/5(؛  الكاســاني  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:   )1(
130(؛ والقوانــين الفقهيــة، ابــن جــزي )ص 163(؛ ومواهــب الجليــل في شرح مختــر 
ومنهــاج  )43/5(؛  المــاوردي  الكبــر،  والحــاوي  )276/4(؛  الحطــاب  خليــل، 
منتهــى  وشرح  )278/6(؛  قدامــة  ابــن  والمغنــي،  95(؛  )ص  النــووي  الطالبــين، 

الإرادات، البهوتي )17/2(؛ وكشــاف القناع، البهوتي )357/7(.
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ــد،  ــد العق ــن عن ــدار الثم ــم بمق ــوب العل ــشرط وج ــول الأول: أن ال الق

أي أن يكــون الثمن محدداً عنــد التعاقد، وإليه ذهب الجمهور)1(.

القــول الثــاني: أن الــشرط هــو العلــم بمقــدار الثمــن عنــد العقــد، أو أن 

ــين  ــلاف ب ــة والاخت ــؤدي إلى المنازع ــه لا ي ــلى وج ــم ع ــلًا إلى العل ــون آي يك

ــة)3(،  ــد الحنابل ــة عن ــو رواي ــة)2(، وه ــض الحنفي ــب بع ــه ذه ــن، وإلي المتعاقدي

اختارها شــيخ الإســلام ابن تيمية)4(، وابن القيم)5(.

وعــلى هــذا القــول لا تلــزم تســمية الثمــن في مجلــس العقــد، ويكفــي أن 

يتفــق العاقدان على طريقــة منضبطة لتحديد الثمن.

واســتدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها:

)ص  المرغينــاني  المبتــدي،  وبدايــة  )156/5(؛  الكاســاني  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:   )1(
130(؛ والقوانــين الفقهيــة، ابــن جــزي )ص 163(؛ ومواهــب الجليــل في شرح مختــر 
ومنهــاج  )43/5(؛  المــاوردي  الكبــر،  والحــاوي  )276/4(؛  الحطــاب  خليــل، 
الطالبــين، النــووي )ص 95(؛ والمغنــي، ابــن قدامــة )278/6(؛ والإنصــاف في معرفــة 
الراجــح مــن الخــلاف، المــرداوي )131/11(؛ وشرح منتهــى الإرادات، البهــوتي 

)17/2(؛ وكشــاف القناع، البهوتي )357/7(.
ينظر: بدائع الصنائع، الكاســاني )156/5(.  )2(

ينظــر: الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي )132-131/11(.  )3(
ينظــر: إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين، ابــن القيــم )5/4(؛ والفــروع، ابــن مفلــح   )4(
)155/6(؛ والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، المــرداوي )131/11-

.)132
ينظــر: إعــلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم )5/4(.  )5(
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ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  الدليــل الأول: قولــه تعــالى: ﴿ٹ 

ڃ﴾)1(. ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

وجــه الدلًالة: أن الرضــا شرط، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم)2(.

ويمكــن أن يناقــش: بــأن المقصــود بالعلــم هــو العلــم المانــع مــن المنازعــة، 

وهــذا يتحقــق بــأن يكــون محــدداً وقــت التعاقــد، أو أن يكــون آيــلًا إلى العلــم 

عــلى وجــه لا يــؤدي إلى المنازعــة، كالبيــع بســعر المثــل، والبيــع بــما ينقطــع بــه 

الســعر، والبيع بالرقم، ونحوها من البيوع.

فــإن قيل: هذه البيوع لا نجيزها.

ضــة وأن لهــا مهــر  ــكاح المفوِّ ــأن الإجمــاع انعقــد عــلى صحــة ن أجيــب: ب

ــارة  ــزون الإج ــم يجي ــما أن أكثره ــوع، ك ــن البي ــد م ــاع أش ــل)3(، والأبض المث

بأجرة المثل)4(.

سورة النساء، الآية: )29(.  )1(
ينظر: بدائع الصنائع، الكاســاني )156/5(.  )2(

ــاع  ــب الإجم ــزم في )مرات ــن ح ــم: اب ــم منه ــل العل ــن أه ــد م ــر واح ــاع غ ــى الإجم حك  )3(
)ص 69(؛ والكاســاني في )بدائــع الصنائــع )274/2(؛ وابــن رشــد في )بدايــة المجتهــد 
ونهايــة المقتصــد )51/3(؛ والشربينــي في )مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ 
الفتــاوى )62/32( و)352/29(؛  تيميــة في )مجمــوع  المنهــاج )367/4(؛ وابــن 

وابــن القيــم في )إعلام الموقعين عن رب العالمين )5/4(.
ينظــر: إعــلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم )5/4(.  )4(
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»نهــى رســول الله  رضي الله عنه قــال:  الدليــل الثــاني: حديــث أبي هريــرة 
صلى الله عليه وسلـم عــن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر«)1(.

وجــه الدلًالــة: أن الثمــن إذا لم يســم عنــد العقــد فهــو مجهــول، فيدخــل في 
النهي عن الغرر)2(.

ــع؛ لأنهــا  ــة إلى المنازعــة هــي المفســدة للبي ــة المفضي ــأن الجهال ونوقــش: ب
ــا إذا  ــع، أم ــود البي ــل مقص ــلا يحص ــلم، ف ــليم والتس ــن التس ــة م ــون مانع تك
كانــت الجهالــة غــر مفضيــة إلى المنازعــة -كــما هــو في مســألتنا-، فإنــه لا تمنــع 

من ذلك)3(.

الدليــل الثالــث: أن الثمــن أحــد العوضــين، وإذا كان العلــم بالمبيــع 
شرطــاً في صحــة البيع، فكذلك في الثمن ولا فرق)4(.

ويمكــن أن يناقــش: بــأن شرط العلــم بالمبيــع ليــس المــراد بــه عــلى القطــع 
ــه لا  ــلى وج ــم ع ــلًا إلى العل ــون آي ــرط أن يك ــون المش ــما يك ــد، وإن والتحدي

يؤدي إلى المنازعة.

أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب البيوع، رقم الحديث )1513(، )1153/3(.  )1(
ينظــر: المعامــلات الماليــة أصالــة ومعــاصرة، الدبيــان )289/2(؛ وأبحــاث في قضايــا   )2(

مالية معاصرة، الشــبيلي )250/1(.
ينظر: بدائع الصنائع، الكاســاني )156/5(.  )3(

ــن  ينظــر: أســهل المــدارك شرح إرشــاد الســالك، الكشــناوي )265/2(؛ والمغنــي، اب  )4(
قدامــة )278/6(؛ والشرح الكبر، ابن قدامة )132/11(.
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ودليــل ذلــك صحــة البيــع إذا عقــد عــلى ثلاثــة أثــواب عــلى أنــه بالخيــار 
ــك  ــب للمل ــد موج ــع منعق ــي، فالبي ــرد الباق ــور وي ــن المذك ــاء بالثم ــا ش بأيه
ــد في  ــلى التحدي ــاً ع ــه معلوم ــود علي ــس المعق ــال، ولي ــاره لا للح ــد اختي عن
الحــال، وإنــما هــو مجهــول، لكنهــا جهالــة لا تفــي إلى المنازعــة؛ لأنــه فــوض 

الأمر إلى اختيار المشــري يأخذ أيها شــاء ويرد الباقي، فلا تقع المنازعة)1(.

واســتدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:

النبــي  مــع  كنــا  قــال:  رضي الله عنهما  عمــر  ابــن  حديــث  الأول:  الدليــل 
ــي،  ــكان يغلبن ــر، ف ــب لعم ــر صع ــلى بَك ــت ع ــفر، فكن صلى الله عليه وسلـم في س
فيتقــدم أمــام القــوم فيزجــره عمــر ويــرده، ثــم يتقــدم فيزجــره عمــر ويــرده، 
فقــال النبــي صلى الله عليه وسلـم لعمــر: ))بعنيــه((. قــال: هــو لــك يــا رســول الله. 
النبــي  فقــال  صلى الله عليه وسلـم،  الله  رســول  مــن  فباعــه  ))بعنيــه((.  قــال: 

صلى الله عليه وسلـم: ))هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شــئت(()2(.

ــي صلى الله عليه وسلـم اشــرى مــن  ــة: أن النب ويمكــن أن يكــون وجــه الدلًال
ــر  ــر، دون ذك ــن عم ــد الله اب ــة لعب ــه بالهب ــرف في ــره، وت ــر رضي الله عنه بع عم
للثمــن، ولــو كان الثمــن محــدداً معلومــاً لنقــل كــما في حديــث جابــر رضي الله عنه: 

ينظر: بدائع الصنائع، الكاســاني )156/5(.  )1(
ــن  ــب م ــيئاً فوه ــرى ش ــاب إذا اش ــوع، ب ــاب البي ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ أخرج  )2(
ــداً فأعتقــه، رقــم  ــع عــلى المشــري أو اشــرى عب ــا ولم ينكــر البائ ــل أن يتفرق ســاعته قب

الحديث )2115(، )65/3(.
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ــن  ــر الثم ــا لم يذك ــما لّم ــن، وإن ــدم الثم ــي ع ــذا لا ينف ــة(()1(، وه ــه بأوقي ))بعني

ــه لا  ــلى وج ــم ع ــؤول إلى العل ــما ي ــه وإن ــوع ب ــدد مقط ــر مح ــه غ ــلى أن دل ع
يــؤدي إلى المنازعــة والاختــلاف؛ وذلــك أنــه آنــس مــن عمــر الرضــا، بدليــل 

أنــه كان يــود أن يهبه إياه، فلم يذكر الثمن.

الدليــل الثــاني: القيــاس عــلى الهبــة بــشرط الثــواب، فهــي عقــد معاوضــة 
عنــد أهــل العلم، وقد قالوا بصحتها مــع أنه لم يذكر فيها الثمن.

ــي،  ــدك عن ــق عب ــل: اعت ــول الرج ــاء أن يق ــة الفقه ــاز عام ــك أج وكذل
وعلي ثمنــه، وهذه معاوضة بثمن المثل.

كما أجاز كثر من أهل العلم عقد الإجارة بأجرة المثل، وهي بيع منافع)2(.

ــو  ــلم، وه ــليم والتس ــول التس ــد حص ــود العق ــث: أن مقص ــل الثال الدلي
حاصــل وإن لم يســم الثمــن إذا كان آيــلًا إلى العلــم عــلى وجــه لا يــؤدي 

إلى المنازعة)3(.

متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الــشروط، بــاب إذا اشــرط البائــع   )1(
ظهــر الدابــة إلى مــكان مســمى جــاز، رقــم الحديــث )2718(، )189/3(؛ وأخرجــه 

مســلم في صحيحه، كتاب المســاقاة، رقم الحديث )109(، )1221/3(.
ينظــر: المعامــلات المالية أصالة ومعاصرة، الدبيان )290/2(.  )2(

ينظــر: بدائــع الصنائــع، الكاســاني )156/5(، قــال الكاســاني رحمه الله: »أن يكــون   )3(
المبيــع معلومــاً وثمنــه معلومــاً علــمًا يمنــع مــن المنازعــة. فــإن كان أحدهمــا مجهــولاً 
جهالــةً مفضيــةً إلى المنازعــة فســد البيــع، وإن كان مجهــولاً جهالــةً لا تفــي إلى المنازعــة 
لا يفســد؛ لأن الجهالــة إذا كانــت مفضيــةً إلى المنازعــة كانــت مانعــة مــن التســليم 
ــن  ــع م ــة لا تمن ــة إلى المنازع ــن مفضي ــع، وإذا لم تك ــود البي ــل مقص ــلا يحص ــلم ف والتس

ذلك؛ فيحصل المقصود«.
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الراجــح -والله أعلــم- هــو القــول الثــاني، وأن الضابــط في شرط العلــم 
بالثمــن أن يكــون معلومــاً عنــد العقــد، أو يــؤول إلى العلــم عــلَى وجــه لًا 
يــؤدي إلى المنازعــة؛ وذلــك أن النهــي إنــما ورد عــن الغــرر، والغــرر هــو البيــع 
مجهــول العاقبــة، فــإذا كان يــؤول إلى العلــم فليــس بمجهــول العاقبــة، ثــم إن 
ــو لم  ــع هــو حصــول التســليم والتســلم، وهــو حاصــل ول المقصــود مــن البي
ــو  ــال أب ــن مفلــح: »وق ــال اب ــؤول إلى العلــم، ق ــم تســمية الثمــن إذا كان ي تت
داود في مســائله بــاب في الــشراء ولا يســمى الثمــن ســمعت أحمــد ســئل عــن 
ــم يحاســبه بعــد  ــه الــيء بعــد الــيء ث الرجــل يبعــث إلى البقــال فيأخــذ من
ذلــك، قــال: أرجــو أن لا يكــون بذلــك بــأس، قــال أبــو داود: قيــل لأحمــد: 
ــة-:  ــن تيمي ــن -اب ــي الدي ــيخ تق ــال الش ــال: لا، ق ــاعتئذ؟ ق ــع س ــون البي يك
وظاهــر هــذا أنهــما اتفقــا عــلى الثمــن بعــد قبــض المبيــع والتــرف فيــه، وأن 
البيــع لم يكــن وقــت القبــض وإنــما كان وقــت التحاســب، وأن معنــاه: صحــة 

البيع بالســعر«)1(، أي الســعر المعهود بيعه به.

فهــذه النصــوص دليــل عــلى أن ضابــط العلــم بالثمــن أن يكــون آيــلًا إلى 
ــو  ــا ل ــك م ــن ذل ــلاف، وم ــة والاخت ــؤدي إلى المنازع ــه لا ي ــلى وج ــم ع العل
ــذا  ــة به ــل إن المعامل ــه، ب ــلاف في معرفت ــع الاخت ــوم لا يق ــؤشر معل ــط بم رب
أطيــب لقلــب المشــري وأنــه يأخــذ الســلعة بثمــن المثــل، لا بزيــادة قــد تكــون 

متفاحشة تر به.

النكــت والفوائــد الســنية عــلى مشــكل المحــرر، ابــن مفلــح )298/1-299(، وينظــر:   )1(
مســائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجســتاني )ص 266-265(.
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ــح المرابحــة،  ــزام بالحســم مــن رب ــا: وهــو أن الالت ــار تســاؤل هن وقــد يث
يجعــل ثمــن المرابحــة مجهــولاً، فــلا يعلــم كــم الربــح الــذي سيســتحقه 
ــرة،  ــؤشر الف ــط بم ــل مرتب ــيدفعه العمي ــط س ــك أن كل قس ــرف، وذل الم

والذي لا يتضح إلا يوم الســداد أو قُبيله.

ــد  ــه عن ــوع ب ــوم مقط ــدد معل ــة مح ــح المرابح ــأن رب ــته: ب ــن مناقش ويمك
ــه شرط  ــق في ــد تحق ــن ق ــداده، فالثم ــال س ــددت آج ــد حُ ــد، وق ــداء العق ابت
العلــم بــه، وأمــا الالتــزام بالحســم فهــذا وعــد مــن المــرف بإبــراء العميــل 
أو هبتــه مــا زاد عــن المــؤشر، ممــا ســتأتي الإشــارة إليــه في تخريــج هــذا 
الوعــد)1(، ولا تعــارض بــين ثبــوت الربــح والعلــم بــه عــلى وجــه محــدد 
مبتــوت بــه، وبــين اســتحقاق العميــل الحســم بنــاء عــلى الوعــد مــن المــرف، 
فالربــح والحســم لم يــردا عــلى الثمــن في نفــس الحــال، وإنــما لــكل منهــما أثــره 
ومحلــه، ثــم إن المرابحــة انعقــدت بثمــن محــدد معلــوم للطرفــين فــلا جهالــة 
فيــه، وبــما أن المرابحــة هــي مــن بيــوع الأمانــة والربــح فيهــا محســوب إضافــة 
إلى مــا قامــت بــه الســلعة عــلى المــرف، فــإذا تبــين في نهايــة مــدة العقــد أن 

المــرف أخذ أكثر مما يســتحقه، وجــب عليه أن يرد الزائد على العميل.
وقــد أوردت اللجنــة الشرعيــة لمــرف الإنــماء هــذا الإشــكال وأجابــت 
عنــه، جــاء في قرارهــا: »وبعــد تأمــل الهيئــة لهــذا المنتــج والمســائل المتعلقــة بــه، 
ومــن أبرزهــا مســألة التــزام المــرف عنــد انتهــاء العقــد بالتنــازل عــن المتبقــي 
مــن إجمــالي الربــح بعــد تحصيــل المــرف لأرباحــه وفــق الآليــة المتفــق عليهــا 

في صفحة )590(.  )1(
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ــزام  ــة أن الالت ــن جه ــه م ــي عن ــرر المنه ــن الغ ــك م ــد ذل ــل يُع ــد، وه في العق

بالتنــازل يــؤول إلى جهالــة الثمــن؟ ظهــر للهيئــة أن جهالــة الثمــن محــل المنــع 

هــي أن يفــرق العاقــدان بعــد إبــرام العقــد عــلى ثمنــين دون تحديــد لأحدهما، 

ولا يدخــل في ذلــك الالتــزام بالتنــازل؛ لتحقــق العلــم بالثمــن الــكلي وثبوتــه 

من حين إبرام العقد«)1(.

أمــا المســألة الثانيــة فهــي ترديــد الثمــن، وهــل المرابحــة مــع الالتــزام 

بالحســم فيها ترديد في الثمن؟

وصــورة ترديــد الثمــن: أن يقــول الرجــل لآخــر: أبيعــك هــذه الســلعة 

بعــشرة نقــداً، أو بعشريــن نســيئة ويفرقــان دون بــت وقطــع بأحــد الثمنــين 

مع وجوب البيع)2(.

قــرار رقــم )987( إجــازة منتــج المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، والوثائــق المنظمــة لــه،   )1(
ــة، وينظــر: التحــول إلى  ــماء الشرعي ــق إصــدارات الإن ــة، تطبي ــة الشرعي قــرارات اللجن
ــدوة  ــري، ن ــلامية، الق ــة الإس ــات المالي ــه في المنتج ــة علي ــار المرتب ــؤشر )RFR( والآث م
ــع  ــة م ــشرة )ص 28-29(؛ والمرابح ــة ع ــلامي الثالث ــرفي الإس ــل الم ــتقبل العم مس

الالتزام بالحســم، العتيبي، ندوة البنك العربي الأولى )ص 42(.
ينظــر: بدائــع الصنائــع، الكاســاني )158/5(؛ والجوهــرة النرة، الزبيــدي )203/1(؛   )2(
الراذعــي )158/3(؛ ومنــح الجليــل شرح  ابــن  المدونــة،  والتهذيــب في اختصــار 
مختــر خليــل، عليــش )37/5(؛ ومختــر المــزني )461/1(؛ والحــاوي الكبــر، 
المــاوردي )342/5(؛ والمغنــي، ابــن قدامــة )333/6(؛ وشرح منتهــى الإرادات، 

البهوتي )19/2(؛ وكشــاف القناع، البهوتي )359/7(.
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وهــو منهــي عنــه؛ لأنهــما افرقــا والبيــع تــم ولا يُــدرى أيهــما جُعِــل ثمنــاً، 
وفي الحديــث »نهــى رســول الله عــن بيعتــن في بيعــة«)1(، قــال الرمــذي: 
»والعمــل عــلى هــذا عنــد أهــل العلــم، وقــد فــر بعــض أهــل العلــم قالــوا: 
بنقــد بعــشرة وبنســيئة  الثــوب  أبيعــك هــذا  بيعتــين في بيعــة: أن يقــول: 
بعشريــن ولا يفارقــه عــلى أحــد البيعــين، فــإذا فارقــه عــلى أحدهمــا فــلا بــأس 

إذا كانــت العقدة على أحد منهما«)2(.

ــد في  ــزام بالحســم، يظهــر ألا تردي وبإمعــان النظــر في المرابحــة مــع الالت
الثمــن، فالطرفــان يفرقــان والثمــن مقطــوع بــه محــدد مبتــوت، وإنــما الــذي 
وجــد هــو وعــد مــن البائــع )المــرف( بالحــط والحســم مــن الربــح، إن كان 

الربح المتفق عليه أعلى من ربح الســوق.

ــون  ــن أن يك ــم بالثم ــط العل ــح في ضاب ــبق وأن الراج ــا س ــلَى م ــاء ع فبن
معلومــاً عــن العقــد، أو آيــلًا إلى العلــم عــلى وجــه لا يــؤدي إلى المنازعــة، وأن 
المقصــود مــن البيــع هــو حصــول التســلم والتســليم ولــو لم يتــم تســمية 

أخرجــه الرمــذي في جامعــه، أبــواب البيــوع، بــاب مــا جــاء في النهــي عــن بيعتــين في   )1(
ــرى،  ــنن الك ــائي في الس ــه النس ــث )1231(، )513/2(؛ وأخرج ــم الحدي ــة، رق بيع
كتــاب البيــوع، بــاب بيعتــان في بيعــة، وهــو أن يقــول: أبيعــك هــذه الســلعة بمائــة درهــم 
نقــداً، وبمائتــي درهــم نســيئة، رقــم الحديــث )6183(، )67/6(. قــال الرمــذي: 
»حديــث حســن صحيــح« )الجامــع )513/2(، وصححــه ابــن الملقــن في البــدر المنــر 

.)496/6(
الجامع، الرمذي )514/2(.  )2(
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الثمــن إذا كان آيــلًا إلى العلــم، وبــما أن المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم الثمــن 
ــال  ــه عنــد ابتــداء العقــد، وقــد حــددت آج ــوع ب ــوم مقط ــا محــدد معل فيه
ــأن يحســم مــا زاد عــن  الســداد، مــع وعــد المــرف للعميــل وعــداً ملزمــاً ب
ــه  ــاء عــلى المــؤشر العــام المعلــوم الــذي ربطــت ب الربــح الحقيقــي للعميــل بن
المعاملــة، والأصــل في المعامــلات الماليــة هــو الحــل والإباحــة، فيرجــح 
للباحــث -والله أعلــم- جــواز المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، والمعاملــة هنــا 
أطيــب لقلــب المشــري، فهــو يأخــذ الســلعة بثمــن المثــل، لا بزيــادة قــد تكون 

متفاحشة تر به.

وعــلَى ماذا يُُخرج هذا وعد المصرف للعميل بالحســم من الربح؟

ذكــر عــدد مــن الباحثــين تخريجــه عــلى عــدد مــن الفــروع الفقهيــة، فمنهــم 
مــن خرجــه عــلى أنــه إبــراء معلــق، ومنهــم مــن خرجــه عــلى أنــه إبــراء 
مجهــول، ومنهــم مــن خرجــه عــلى أنــه هبــة معلقــة، ومنهــم مــن خرجــه عــلى 
أنــه مــن الهبــة المجهولــة)1(، ونبحــث في المطالــب الآتيــة كل مســألة مــن 

هذه المسائل.

أبحــاث في قضايــا ماليــة معــاصرة، الشــبيلي، )267/1(؛ والمرابحــة مــع الالتــزام   )1(
ــدوة البنــك العــربي الأولى )ص 8 ومــا بعدهــا(؛ والمرابحــة مــع  بالحســم، الســعدي، ن
الالتــزام بالحســم، الســياري، نــدوة البنــك العــربي الأولى )ص 14 ومــا بعدهــا(؛ 
 28 العــربي الأولى )ص  البنــك  نــدوة  العتيبــي،  بالحســم،  الالتــزام  مــع  والمرابحــة 

وما بعدها(.
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المطلــب الأول: الإبراء المعلق:

اختلــف أهــل العلــم في الإبــراء المعلــق وســبب خلافهــم يرجــع إلى 
الاختــلاف في الإبــراء أهــو إســقاطٌ أم تمليــك؟ وقــد تباينــت الأقــوال في 

ذلــك، حتى في المذهب الواحــد لكن كان لكل مذهب رأي غالب.

ــك،  ــى التملي ــاء معن ــع بق ــقاط م ــى الإس ــم معن ــح عنده ــة يرج فالحنفي
ــد  ــه يرت ــل أن ــك، بدلي ــى التملي ــه معن ــقاط في ــراء إس ــاني: »الإب ــول الكاس يق

بالرد، وهذا آية التمليك، إذ الإســقاط لا يحتمل ذلك«)1(.

إلى  محتــاج  فهــو  ولــذا  التمليــك،  معنــى  عندهــم  يرجــح  والمالكيــة 
ــك  ــل للمل ــه نق ــل: إن ــراء، فقي ــف في الإب ــوقي: »اختُل ــول الدس ــول، يق القب
ــلى  ــق، فع ــقاط للح ــه إس ــل: إن ــح، وقي ــو الراج ــة وه ــل الهب ــن قبي ــون م فيك
الأول يحتــاج لقبــول، دون الثــاني، كالطــلاق والعتــق، فإنهــما مــن قبيــل 

الإســقاط، ولا تحتاج المرأة والعبد فيهــما لقبول العصمة والحرية«)2(.

أمــا الشــافعية ففــي الجديــد أن الإبــراء تمليــك، وتوســط بعــض الشــافعية 
قــال الشربينــي: »فائــدة: الإبــراء مــن جهــة المــرِئ تمليــك، ومــن جهــة المــرَأ 
ــه إلى  ــر في ــؤُلِ الأم ــذا إذا لم يَ ــاني، ه ــم الأول دون الث ــرط عل ــقاط، فيش إس

معاوضة... وإلا فيشــرط علمهما«)3(.

بدائع الصنائع، الكاســاني )172/5(.  )1(
حاشــية الدسوقي على الشرح الكبر )99/4(.  )2(

مغنــي المحتاج إلى معرفــة ألفاظ المنهاج، الشربيني )436/4(.  )3(
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وأمــا الحنابلــة فهــو عندهــم إســقاط، يقــول ابــن قدامــة: »إذا كان لــه في 

ــت  ــح وبرئ ــه، ص ــه من ــه، أو أحل ــرأه من ــه، أو أب ــه ل ــن، فوهب ــان دي ــة إنس ذم

ذمــة الغريــم منــه، وإن رد ذلــك ولم يقبلــه؛ لأنــه إســقاط، فلــم يفتقــر إلى 

القبول، كإســقاط القصاص والشــفعة وحد القذف، وكالعتق والطلاق«)1(.

ــى التمليــك  ــراء يتضمــن معن ــإن جمهــور المذاهــب عــلى أن الإب ــه ف وعلي

والإســقاط، عدا الحنابلة فهو إسقاط فقط.

ــول،  ــر إلى القب ــه يفتق ــال: بأن ــه، ق ــك أو يحتمل ــه تملي ــب إلى أن ــن ذه وم

ويكــون منجــزاً لا معلقاً، وأن يكون معلوماً لا مجهولاً.

ــح أن  ــول، ويص ــاج إلى قب ــه لا يحت ــقاط، فإن ــه إس ــب إلى أن ــن ذه ــا م أم

يكــون معلقاً، وأن يكون الإبراء من المجهول.

وذهــب البعــض إلى أن الإبــراء عــن الديــن فيــه المعنيــان، معنــى التمليــك 

ومعنــى الإســقاط، وقــال غــره: الإبــراء يختلــف بحســب صورتــه، فقــد 

يكون تمليكاً، وقد يكون إســقاطاً)2(.

ولــذا اختلف أهــل العلم في الإبراء المعلق على قولين:

المغني، ابن قدامة )250/8(.  )1(
الأشــباه والنظائــر، ابــن نجيــم )ص 225(؛ والفــروق، القــرافي )110/2-111(؛   )2(

والأشــباه والنظائر، الســيوطي )ص 171(؛ والقواعد، ابن رجب )ص 299(.
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القــول الأول: أن الإبــراء المعلــق غــر صحيــح، وإليــه ذهــب الحنفيــة)1(، 

والشــافعية)2(، وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله)3(.

وهو  المالكية)4(،  ذهب  وإليه  صحيح،  المعلق  الإبراء  أن  الثاني:  القول 

رواية عن الإمام أحمد)5(، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية)6(، وابن القيم)7(.

اســتدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها:

الدليــل الأول: بأن الإبراء تمليــك، والتمليك لا يقبل التعليق)8(.

 )50/6( الكاســاني  الصنائــع،  وبدائــع  )260/3(؛  الســمرقندي  الفقهــاء،  تحفــة   )1(
)189/7(؛ والهدايــة، المرغينــاني )228/3(؛ وذهــب بعــض الحنفيــة إلى التفريــق؛ 
لاحتــمال الإبــراء معنــى الإســقاط والتمليــك: فــإن كان الإبــراء المعلــق تعليقــاً صريحــاً 
التمليــك، وإن لم يكــن صريحــاً فيصــح. ينظــر: شرح الوقايــة،  فــلا يصــح؛ لمعنــى 

المحبوبي )237/4(؛ والنهاية في شرح الهداية، الســغناقي )194/18(.
شرح  في  المحتــاج  وتحفــة  )261/4(؛  النــووي  المفتــين،  وعمــدة  الطالبــين  روضــة   )2(

المنهاج، ابن حجر )465/7(.
)279/8(؛  البهــوتي  القنــاع،  وكشــاف  )341/6(؛  مفلــح  ابــن  الفــروع،  ينظــر:   )3(

ومطالــب أولي النهى، الرحيباني )393/4(.
ينظــر: عقــد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ابن شــاس )1208/3(.  )4(

ينظــر: إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين، ابــن القيــم )301/3( )6/4(؛ والفــروع،   )5(
ابن مفلح )341/6(.

ينظــر: الفروع، ابن مفلح )342/6(.  )6(
ــيطان،  ــد الش ــان في مصائ ــة اللهف ــم )79/4(؛ وإغاث ــن القي ــد، اب ــع الفوائ ــر: بدائ ينظ  )7(

ابن القيم )16/2(.
تبيــين الحقائــق شرح كنز الدقائق، الزيلعي )158/4(.  )8(
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ــه إســقاط  ــك، وأن ــراء تملي ــأن الإب ويمكــن أن يناقــش: بعــدم التســليم ب
ــزه)1(، وفي الاصطــلاح:  لغــة واصطلاحــاً، ففــي اللغــة هــو التخلــص والتنـ

إزالــة حق له في ذمة آخر أو قِبله)2(.

فــإن قيل: بأن الإبــراء فيه معنى التمليك.

حقيقتــه  عــن  ينقلــه  لا  المعنــى  احتــمال  بــأن  يناقــش:  أن  فيمكــن 
الاصطلاحيــة، ولــذا لا يصــح تمليــك الأعيــان بلفــظ الإبــراء، ويصــح الإبراء 

بلفظ الإســقاط، كما لو قال: أســقطت عنك ألف ريال.

ــه  ــذا فإن ــول، ول ــح إلا بقب ــلا يص ــك، ف ــراء تملي ــاني: أن الإب ــل الث الدلي
يرتد بالرد)3(.

ويمكــن أن يناقــش: بعــدم التســليم بــأن الإبــراء مفتقــرٌ إلى القبــول، وأنــه 
إســقاط حــق فيتــم بــلا قبــول كإســقاط القصــاص والشــفعة والقــذف فكلهــا 
لا تفتقــر إلى قبــول، فكــذا إســقاط الديــن غــر مفتقــر إلى القبــول، وإنــما هــو 
لازم قــول مــن حملــه عــلى التمليــك، ولــذا اضطــرب بعــض أصحــاب القــول 
الأول وذهبــوا إلى القــول بــأن الإبــراء يحمــل عــلى المعنيــين، أو يحمــل في 

بعض المســائل على التمليك، وفي البعض الآخر على الإســقاط.

ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور )33/1(؛ وتــاج العــروس، الحســيني )146/1(؛   )1(
والمعجم الوســيط، مجموعة مؤلفين )46/1(.

ينظر: النهاية في شرح الهداية، الســغناقي )194/18(.  )2(
رد المحتــار، ابن عابدين )244/5(.  )3(
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ويمكــن أن يســتدل لهــم: بــأن النبــي صلى الله عليه وسلـم »نهى عن بيــع الغرر«، 

وتعليــق الإبــراء بيــع غــرر؛ لأنــه تملــك الســلعة ولا يقطــع بثمنهــا، فقــد 

تكــون بكامل المدفوع، وقد تكون بأقل منه بســبب الإبراء المعلق.

ويمكن أن يناقش: بعدم التســلم من ثلاثة وجوه:

الأول: أن الثمن محدد مقطوع به، وقد تفرق المتبايعان على ثمن مبتوت.

ــه  ــه لمــا يفــي إلي ــة، والنهــي عن الثــاني: أن الغــرر مــا كان مســتور العاقب

ــا إن كان لا يفــي  مــن منازعــة ومخاصمــة، وعــدم قــدرة عــلى التســليم؛ أم

إلى ذلــك فــلا مانــع منــه، ألا تــرى أنــه يجــوز أن يبيــع قفيــزاً مــن صــرة، ولا 

يجوز أن يبيع شــاةً من قطيع؛ للمنازعة في تعيين ما يُســلمه؛ للتفاوت)1(.

الثالــث: أن الإبــراء إســقاط، والإســقاط لا تبطلــه الجهالــة؛ لأن الجهالــة 

فيــه لا تؤدي إلى المنازعة.

واســتدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:

الدليــل الأول: قصــة أبي اليــر رضي الله عنه في صحيــح مســلم، وفيهــا أنــه 

قــال لغريمــه: إن وجــدت قضــاء فاقضنــي، وإلا، أنــت في حــل، فأشــهد 

بــر عينــي هاتــين -ووضــع إصبعيــه عــلى عينيــه- وســمع أذني هاتــين، 

ينظــر: فتــح القدير، ابن الهمام )398/6(؛ والمغني، ابن قدامة )99/4(.  )1(
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ووعــاه قلبــي هــذا -وأشــار إلى منــاط قلبــه- رســول الله صلى الله عليه وسلـم وهــو 
يقــول: ))من أنظــر معسراً أو وضع عنه، أظله الله في ظله(()1(.

ــرأ  ــر، أب ــا الي ــول الله صلى الله عليه وسلـم أب ــب رس ــة: أن صاح ــه الدلًال وج
غريمــه إبــراء معلقــاً، ولم يُعــرف لــه مخالــف، والأخــذ بقــول الصحــابي 

وعملــه مقدم على قول غره.

ــاني: أن الأصــل في العقــود والــشروط الصحــة مــا لم تخالــف  ــل الث الدلي
الــشرع، وليــس في شرط التعليــق مــا يخالــف الــشرع)2(، قــال ابــن القيــم 
رحمه الله: »القيــاس الصحيــح يقتــي صحــة تعليقــه -تعليــق الإبــراء-؛ 
ــو  ــاه، فه ــرئ، ولا رض ــول الم ــر إلى قب ــذا لا يفتق ــض، وله ــقاط مح ــه إس لأن
بالعتــق والطــلاق أشــبه منــه بالتمليــك«)3(، وقــال: »ولم يقيمــوا -أصحــاب 
القــول الأول- شــبهة فضــلًا عــن دليــل صحيــح عــلى امتنــاع تعليــق الإبــراء 

بالــشرط، ولا يدفعــه نص، ولا قياس، ولا قول صاحب«)4(.

الراجــح -والله أعلــم- هــو القــول الثــاني، وأن تعليــق الإبــراء صحيــح 
جائــز؛ لأن الإبــراء حقيقتــه الإســقاط، وهــو لا تفتقــر إلى قبــول؛ وقــد قــال 
بــه صحــابي ولم يُعــرف لــه مخالــف، وقــول الصحــابي مقــدم عــلى مــن بعــده، 

الحديــث )3006(،  رقــم  والرقائــق،  الزهــد  كتــاب  أخرجــه مســلم في صحيحــه،   )1(
.)2301/4(

ينظر: أبحاث في قضايا معاصرة، الشــبيلي )268/1(.  )2(
إغاثــة اللهفان، ابن القيم )18/2(.  )3(

إعــلام الموقعــين عن رب العالمين، ابن القيم )6/4(.  )4(
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لا ســيما وأنــه يوافــق الأصــل في العقــود والــشروط وهــو الصحــة، وليــس في 
تعليــق الإبراء ما يخالف الشرع.

المطلــب الثانــي: الإبراء من المجهول:

اختلــف أهل العلــم في صحة الإبراء من المجهول على قولين:

القــول الأول: أن الإبــراء مــن المجهــول صحيــح، وإليه ذهــب الحنفية)1(، 
ــد الحنابلــة)4(، وفي  ــم)3(، وهــو المذهــب عن ــة)2(، والشــافعي في القدي والمالكي
بــه،  العلــم  تعــذر  إن  يصــح  المجهــول  مــن  الإبــراء  أن  عندهــم:  روايــة 

وإلا فلا)5(.

ــه ذهــب  ــراء مــن المجهــول لا يصــح مطلقــاً، وإلي ــاني: أن الإب القــول الث
الشــافعي)6(، وهو رواية عند الحنابلة)7(.

اســتدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها:

ينظر: التجريد، القدوري )2490/5(؛ والمبســوط، الرخي )92/13(.  )1(
ينظــر: الموطــأ، مالك )613/2(؛ وشرح مختر خليل، الخرشي )99/6(.  )2(

ينظر: الحاوي الكبر، الماوردي )272/5(؛ والمهذب، الشــرازي )56/2(.  )3(
ينظــر: المغنــى، ابــن قدامــة )265/6(؛ وشرح منتهــى الإرادات، البهــوتي )433/2(؛   )4(

وكشــاف القناع، البهوتي )130/10(.
ابــن  ابــن قدامــة )265/6( )251/8(؛ وشرح منتهــى الإرادات،  ينظــر: المغنــى،   )5(

النجار )284/7(؛ وكشــاف القناع، البهوتي )130/10(.
ينظر: المهذب، الشــرازي )56/2، 337(؛ وبحر المذهب، الروياني )562/4(.  )6(

ينظــر: الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، المــرداوي )29/17(؛ وشرح   )7(
منتهــى الإرادات، ابن النجار )284/7(.
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الدليــل الأول: حديــث ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنهما قــال: بــاع 
ابــن عمــر عبــدًا لــه بالــراءة، فوجــد الــذي اشــراه بــه عيبًــا فقــال لابــن عمــر: 
ــي  ــن عفــان رضي الله عنه فقــال الرجــل: باعن ــمان ب لم تســمه لي، فاختصــما إلى عث
عبــدًا بــه داء لم يســمه لي، فقــال ابــن عمــر: بعــت بالــراءة، فقــى عثــمان: أن 
ــر أن  ــن عم ــى اب ــه، فأب ــه داء علم ــا ب ــه وم ــد باع ــالله لق ــر ب ــن عم ــف اب يحل

يحلف، وقبل العبد)1(.

وجــه الدلًالــة: أن ابــن عمــر رضي الله عنهما بــاع العبــد بــشرط الــراءة مــن كل 
عيــب، وهــذا دليــل عــلى صحــة الــراءة مــن المجهــول، وقــد اشــتهرت هــذه 
ــن  ــال اب ــاً، ق ــت إجماع ــد، فكان ــا أح ــم ينكره ــة فل ــن الصحاب ــة في زم القص

قدامــة: »وهذه قضية اشــتهرت فلم تنكر، فكانت إجماعاً«)2(.

فــإن قيــل: بأن عثمان رده على ابــن عمر رضي الله عنهم فلا دليل لكم فيها.

أجيــب: بــأن الــرد لا لعــدم صحــة الــراءة مــن المجهــول، وإنــما لنكــول 
ــة  ــن قدام ــار اب ــذا أش ــاً، ول ــين تورع ــف اليم ــن حل ــر رضي الله عنهما ع ــن عم اب
رحمه الله إلى أن الصحابــة أجمعــوا عــلى صحــة شرط الــراءة مــن المجهــول 

قــال رحمه الله: »لأن ابن عمر بــاع بشرط الراءة، فأجمعوا على صحته«)3(.

أخرجــه مالــك في موطئــه، رقــم الحديــث )4(، )613/2(؛ وأخرجــه عبــد الــرزاق في   )1(
ــي في  ــه البيهق ــث )14721(، )162/8(؛ وأخرج ــم الحدي ــه، رق ــظ ل ــه، واللف مصنف
ســننه الكــرى، رقــم الحديــث )10888(، )214/11( قــال البيهقــي: »أصــح مــا 

روي في هــذا البــاب«، وصححه ابن الملقن في البدر المنر )558/6(.
ينظــر: المغنى، ابن قدامة )265/6(.  )2(

ينظر: المرجع السابق.  )3(
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ــار  ــن الأنص ــلان م ــاء رج ــت: ج ــلمة قال ــث أم س ــاني: حدي ــل الث الدلي
يختصــمان إلى رســول الله صلى الله عليه وسلـم في مواريــث بينهــما قــد درســت ليــس 
ــما  ــة، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ))إنكــم تختصمــون إلي، وإن بينهــما بين
أنــا بــشر، ولعــل بعضكــم ألحــن بحجتــه -أو قــد قــال: لحجتــه- مــن بعــض، 
ــه  ــه مــن حــق أخي ــما أقــي بينكــم عــلَى نحــو مــا أســمع، فمــن قضيــت ل فإن
شــيئاً، فــلا يأخــذه، فإنــما أقطــع لــه قطعــة مــن النــار يــأتي بهــا إســطاماً في عنقــه 
يــوم القيــام(( فبكــى الرجــلان، وقــال كل واحــد منهــما: حقــي لأخــي، قــال: 
فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ))أمــا إذ قلتــما، فاذهبــا فاقتســما، ثــم توخيــا 

الحق، ثم اســتهما، ثــم ليحلل كل واحد منكما صاحبه(()1(.

الديــون  عــن  الــراءة  أجــاز  صلى الله عليه وسلـم  النبــي  أن  الدلًالــة:  وجــه 
المجهولة؛ إذا الأشــياء المندرسة تكون مجهولةً)2(.

الحديــث )26717(، )307/44(؛  رقــم  لــه،  واللفــظ  أحمــد في مســنده،  أخرجــه   )1(
ــم  ــاب قضــاء القــاضي إذا أخطــأ، رق ــة، ب ــاب الأقضي ــو داود في ســننه، كت وأخرجــه أب
الحديــث )3585(، )439/5(؛ وأخرجــه البيهقــي في ســننه الكــرى، رقــم الحديــث 
)11471(، )529/11(؛ وأخرجــه الحاكــم في مســتدركه، رقــم الحديــث )7033(، 
)107/4(، وقــال: »صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي، وقــال ابــن 
كثــر في إرشــاد الفقيــه: »رواه الإمــام أحمــد وأبــو داود بإســناد عــلى شرط مســلم« 
)406/2(، وحســنه ابــن حجــر العســقلاني مــن أجــل أســامة بــن زيــد، وقــال: »وهــو 
ــه مــن  ــة روات ــه مســلم استشــهاداً، وبقي ــد أخــرج ل مــدني صــدوق في حفظــه شيء، وق

رواة الصحيــح« )موافقــة الخر الخر في تخريج أحاديث المختر )183/2(.
ينظــر: التجريــد، القدوري )2490/5(؛ والجوهر النقي، ابن الركماني )66/6(.  )2(



600
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المرابحة مع الالتزام بالحسم

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

الدليــل الثالــث: حديــث جابــر بــن عبــد الله رضي الله عنهما أنــه أخــره: أن أبــاه 
تــوفي وتــرك عليــه ثلاثــين وســقًا لرجــل مــن اليهــود، فاســتنظره جابــر فأبــى 
ــاء  ــه، فج ــه إلي ــفع ل ــول الله صلى الله عليه وسلـم ليش ــر رس ــم جاب ــره، فكل أن ينظ
رســول الله صلى الله عليه وسلـم وكلــم اليهــودي ليأخــذ ثمــر نخلــه بالــذي لــه 

فأبى... الحديث)1(.

وجـه الدلًالـة: أن النبـي صلى الله عليه وسلـم سـأل الغريـم اليهـودي أن يقبـل 
يـن الـذي لـه، وأن يحللـه مـن باقـي دينه، وذلـك إن لم  بثمـر نخـل الحائـط بالدَّ
يـف الثمـر بالديـن كلـه، وسـؤاله لـه كان بغـر وقـوف منهـم عـلى مقـدار ثمر 

ين، ففيه دليـل على إجازة الإبراء من الدين المجهول)2(. النخـل مـن الدَّ

الدليــل الرابــع: الإجمــاع العمــلي؛ فالأمــة مــن زمــن النبــي صلى الله عليه وسلـم 
إلى يومنــا يتحللــون عــن المعامــلات والديــون وخاصــةً عنــد المــوت مــع 

جهالــة قــدر ما يقع التحلــل منه، فدل على جواز الراءة من المجهول)3(.

الدليــل الخامــس: أن الإبــراء إســقاط حــق فصــح معلومــاً ومجهــولاً 
كالعتاق والطلاق)4(.

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الاســتقراض وأداء الديــون والحجــر والتفليس،   )1(
ــث )2396(،  ــم الحدي ــره، رق ــر أو غ ــراً بتم ــن تم ــه في الدي ــاص أو جازف ــاب: إذا ق ب

.)117/3(
ينظر: شرح مشــكل الآثار، الطحاوي )219/10(.  )2(

ينظــر: التجريد، القدوري )2491/5(.  )3(
ينظــر: الحــاوي الكبر، الماوردي )272/5(؛ والمغني، ابن قدامة )265/6(.  )4(
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فإن قيل: بأن الإبراء تمليك لا إســقاط، أو إســقاط فيه معنى التمليك.

أجيــب: بعــد التســليم؛ فالإبــراء إســقاط لغــة واصطلاحــاً، ففــي اللغــة 

هــو التخلــص والتنـــزه)1(، وفي الاصطــلاح: إزالــة حــق لــه في ذمــة آخــر أو 

قِبلــه)2(، واحتمالــه معنــى التمليــك لا ينقلــه عــن حقيقتــه الاصطلاحيــة، 

بلفــظ  الإبــراء  الإبــراء، ويصــح  بلفــظ  الأعيــان  تمليــك  يصــح  ولــذا لا 

الإســقاط، كما لو قال: أســقطت عنك ألف ريال.

الدليــل الســادس: أن مــا لا يفتقــر إلى تســليم يصــح مــع الجهالــة، كالقفيــز 

مــن الصــرة، ولما كان الإبراء لا يفتقر إلى تســليم صح في المجهول)3(.

واســتدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:

الدليــل الأول: مــا جــاء عــن أبي هريــرة رضي الله عنه قــال: »نهــى رســول الله 

صلى الله عليه وسلـم عــن بيع الحصاة وعن بيع الغرر«)4(.

وجــه الدلًالــة: أن الإبراء عــن المجهول غرر؛ لأنه لا يقف على قدره)5(.

ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور )33/1(؛ وتــاج العــروس، الحســيني )146/1(؛   )1(
والمعجم الوســيط، مجموعة مؤلفين )46/1(.

ينظر: النهاية في شرح الهداية، الســغناقي )194/18(.  )2(
ينظــر: الحاوي الكبر، الماوردي )272/5(.  )3(

أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب البيوع، رقم الحديث )1513(، )1153/3(.  )4(
ينظــر: الحاوي الكبر، الماوردي )272/5(.  )5(
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ويمكــن أن يناقــش: بــأن الإبــراء إســقاط حــق، فصــح مجهــولاً ومعلومــاً 
كالعتــق، والنهــي الــوارد في الحديــث هــو بيــع الغــرر ومــا يأخــذ حكمــه مــن 

المعاوضات لا إسقاط الحقوق.

الدليــل الثــاني: أن كل جهالــة يمكــن الاحــراز منهــا لا يعفــو عنهــا، ولمــا 
ــة مانعــة  ــراء، وجــب أن تكــون الجهال ــة في الإب أمكــن الاحــراز مــن الجهال

من صحة الإبراء)1(.

ــا كان  ــة، ولم ــق في الذم ــن ح ــون م ــراء يك ــأن الإب ــش: ب ــن أن يناق ويمك
الإبــراء إســقاطاً لمــا في الذمــم جــاز أن يكــون مــن مجهــول، فقــد أجــاز النبــي 
ــد  ــراء كل واح ــة بإب ــة المجهول ــوق المندرس ــن الحق ــراء م صلى الله عليه وسلـم الإب
منهــم الآخــر، وفي حديــث جابــر ســأل اليهــودي أن يأخــذ ثمــر الحائــط 

ين. يــن الذي له، وأن يرأه من بقية الدَّ -مــع عــدم وقوفهما عليه- بالدَّ

الراجــح -والله أعلــم- هــو القــول الأول، مــن أن الإبــراء مــن المجهــول 
ذمــم  إبــراء  إجازتــه  مــن  صلى الله عليه وسلـم  النبــي  عــن  جــاء  لمــا  صحيــح؛ 
المتخاصمــين في الحقــوق المندرســة المجهولــة بــأن يــرأ كل واحــد منهــما 
ــن حــرام أن  ــد الله ب ــم عب ــه مــن ســؤاله اليهــودي غري ــا جــاء عن الآخــر؛ ولم
يــن الــذي  يأخــذ ثمــر نخــل الحائــط الــذي هــو مجهــول لهــم حــال الســؤال بالدَّ
يــن؛ وللإجمــاع في قصــة ابــن عمــر عــلى صحــة شرط  لــه وإبــراءه مــن بقيــة الدَّ
الــراءة مــن المجهــول؛ وللإجمــاع العمــلي مــن الأمــة عــلى الإبــراء مــن 

ينظر: المرجع الســابق )273/5(.  )1(
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المجهــول مــن الحقــوق خاصــة الديــون لا ســيما عنــد المــوت وأماراتــه؛ ولأن 

الإبراء إســقاطٌ لغة واصطلاحاً، فــلا يقيد بما تقيد به المعاوضات.

المطلــب الثالــث: الهبة المعلقة:

اختلــف أهل العلم في صحــة تعليق الهبة على قولين:

الحنفيــة)1(،  ذهــب  وإليــه  الهبــة،  تعليــق  صحــة  عــدم  الأول:  القــول 

والحنابلة)3(. والشافعية)2(، 

القــول الثــاني: صحــة تعليــق الهبــة، وإليــه ذهــب المالكيــة)4(، وهــو روايــة 

عند الحنابلة اختارها شــيخ الإســلام ابن تيمية)5(، وابن القيم)6(.

ينظــر: بدائــع الصنائع، الكاســاني )6/ 117، 118(، والفتاوى الهندية )4/ 374(.  )1(
ينظــر: البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، العمــراني )122/8(؛ والنجــم الوهــاج في   )2(
الطالــب،  روض  شرح  في  المطالــب  وأســنى  )539/5(؛  الدمــري  المنهــاج،  شرح 

الأنصاري )2/ 479(.
ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة )250/8(؛ والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف،   )3(
وكشــاف  )434/2(؛  البهــوتي  الإرادات،  منتهــى  وشرح  )44/17(؛  المــرداوي 

القناع، البهوتي )137/10(.
ينظــر: البيــان والتحصيــل، ابــن رشــد )325/4(؛ ومواهــب الجليــل في شرح مختــر   )4(

خليــل، الحطــاب )56/6(؛ وفتح العلي المالك، عليش )288-287/1(.
ينظــر: الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي )44/17(.  )5(

اللهفــان في مصائــد  القيــم )519/1(؛ وإغاثــة  ابــن  الذمــة،  أهــل  أحــكام  ينظــر:   )6(
الشــيطان، ابن القيم )16/2(.
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للحــال،  العــين  تمليــك  الهبــة  أن  الأول:  القــول  أصحــاب  اســتدل 

ــر  ــه خط ــة ل ــق الهب ــود والعــدم، وتعلي ــر الوج ــل خط ــكات لا تحتم والتملي

الوجــود والعدم؛ فلم يصح)1(.

ــب  ــض لا يطل ــرع مح ــا ت ــة أنه ــل في الهب ــأن الأص ــش: ب ــن أن يناق ويمك

البــاذل عليهــا شــيئاً، ويُغتفــر في الترعــات مــا لا يُغتفــر في غرهــا، وقــد 

ــة  ــيأتي في أدل ــما س ــة، ك ــق الهب ــه عل ــول الله صلى الله عليه وسلـم أن ــن رس ــح ع ص

القول الثاني.

واســتدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:

ــده  ــن ج ــه ع ــن أبي ــعيب ع ــن ش ــرو ب ــن عم ــاء ع ــا ج ــل الأول: م الدلي

وفيــه:... فقــام رجــل في يــده كبــة مــن شــعر، فقــال: أخــذت هــذه لأصلــح 

بهــا برذعــة لي، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ))أمــا مــا كان لي ولبنــي عبــد 

المطلب فهو لك(()2(.

ينظــر: بدائع الصنائع )6/ 117(.  )1(
أخرجــه أحمــد في مســنده، رقــم الحديــث )6729(، )339/11-341(؛ وأخرجــه أبــو   )2(
داود في ســننه، واللفــظ لــه، كتــاب الجهــاد، بــاب في فــداء الأســر بالمــال، رقــم الحديــث 
ــد  ــال أح ــد، ورج ــي: »رواه أحم ــال الهيثم ــن، ق ــث حس )2694(، )330/4(؛ والحدي
ــر:  ــد ال ــن عب ــال اب ــد )188/6(، وق ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــات« )مجم ــناديه ثق إس
»حديــث متصــل جيــد الإســناد« )التمهيــد )388/12(، وحســنه الألبــاني في )صحيــح 

سنن أبي داود )29/8(.
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ــةً  ــه هب ــي صلى الله عليه وسلـم وهب ــة: أن النب ــه الدلًال ــون وج ــن أن يك ويمك
معلقــة، فأحــل لــه مــا يملكــه هــو وبنــو عبــد المطلــب، وعلــق الباقــي بإباحــة 

الغانمين)1(. باقي 

ــال  ــال: ق ــد الله رضي الله عنهما ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــاء ع ــا ج ــاني: م ــل الث الدلي
النبــي صلى الله عليه وسلـم: ))لــو قــد جــاء مــال البحريــن قــد أعطيتــك هكــذا 
وهكــذا وهكــذا((. فلــم يجئ مــال البحريــن حتى قُبــض النبي صلى الله عليه وسلـم، 
ــي  ــد النب ــه عن ــن كان ل ــادى: م ــر فن ــو بك ــر أب ــن أم ــال البحري ــاء م ــما ج فل
صلى الله عليه وسلـم عِــدَةٌ، أو دَيــن فليأتنــا، فأتيتــه فقلــت: إن النبــي صلى الله عليه وسلـم 
ــال:  ــمائة، وق ــي خمس ــإذا ه ــا، ف ــة، فعددته ــى لي حثي ــذا، فحث ــذا وك ــال لي ك ق

مثليها)2(. خذ 

وجــه الدلًالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلـم علــق هديتــه لجابــر رضي الله عنه 
بوصــول مــال البحريــن، فلــما جــاء مــال البحريــن وكان النبــي صلى الله عليه وسلـم 

قــد قبض، أنفذه أبأ بكر لجابر رضي الله عنهم)3(.

ويمكــن أن يناقــش: بعــدم التســليم بــأن هــذا مــن بــاب الهبــة، وإنــما هــو 
من باب الوعد.

ينظــر: أحــكام أهــل الذمــة، ابــن القيــم )519/1(؛ وشرح المصابيــح، ابــن الملــك   )1(
.)453/4(

متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، واللفــظ لــه، كتــاب الكفالــة، بــاب مــن   )2(
تكفــل عــن ميــت دينــا فليــس لــه أن يرجــع، رقــم الحديــث )2296(، )96/3(؛ 

وأخرجه مســلم في صحيحــه، كتاب الفضائل، رقم الحديث )2314(، )1806/4(.
ينظــر: إغاثة اللهفان في مصائد الشــيطان، ابن القيم )16/2(.  )3(
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ويمكــن أن يجــاب: بــأن كل هبــة معلقــة بــشرط هــي وعــد، ولا يخرجهــا 

ذلــك عــن حقيقتها، كما صرح بذلك ابن القيم رحمه الله)1(.

ــة، ولم  ــل والإباح ــة الح ــلات المالي ــل في المعام ــث: أن الأص ــل الثال الدلي

يثبــت مــا يخــرج تعليــق الهبــة عــن هــذا الأصــل، لا بالنــص ولا بالإجمــاع كــما 

ذكــره ابــن القيــم رحمه الله)2(، بــل صــح عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم تعليــق 

الهبــة كما في حديث جابر وغره.

ــح؛  ــة صحي ــق الهب ــاني، وأن تعلي ــول الث ــو الق ــم- ه ــح -والله أعل الراج

ــه  ــب مال ــال، ووه ــيء الم ــر بمج ــه لجاب ــق هبت ــد عل ــه صلى الله عليه وسلـم فق لفعل

باقــي  بإباحــة  الهبــة  الشــعر، وعلــق تمــام  المطلــب مــن كبــة  وبنــي عبــد 

ــرد مــا يخرجــه عــن الأصــل في المعامــلات  ــة لم ي ــق الهب الغانمــين؛ ولأن تعلي

الماليــة وهــو الحل والإباحة، فلا نص يمنع، ولا إجماع.

المطلــب الرابــع: الهبة المجهولة:

اختلــف أهل العلم في صحــة الهبة المجهولة على قولين:

القــول الأول: عدم صحة الهبة المجهولة.

ينظر: المرجع السابق.  )1(

ينظر: المرجع السابق.  )2(
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وإليه ذهب الحنفية)1(، والشــافعية)2(، والحنابلة)3(.

القــول الثــاني: صحــة الهبــة المجهولــة، وإليــه ذهــب المالكيــة)4(، وبعــض 

الحنابلــة)5(، وهو اختيــار ابن تيمية)6(، وابن القيم)7(.

اســتدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها:

يصــح  فلــم  الحيــاة،  حــال  في  تمليــك  عقــد  الهبــة  أن  الأول:  الدليــل 

كالبيع)8(. بالمجهول 

ــازة )240/6(؛  ــن م ــاني، اب ــط الره ــي )74/12(؛ والمحي ــوط، الرخ ــر: المبس ينظ  )1(
ومجلــة الأحكام العدلية، المادة )858( )ص 165(.

ينظــر: الوســيط، الغــزالي )268/4(؛ والبيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، العمــراني   )2(
)141/8(؛ وروضــة الطالبين وعمدة المفتين، النووي )373/5(.

ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة )249/8(؛ والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف،   )3(
المــرداوي )42/17(؛ وشرح منتهــى الإرادات، البهــوتي )434/2(؛ والإقنــاع في فقــه 

الإمام أحمد، الحجاوي )33/3(.
ــة،  ــة، الصقــلي )591/19(؛ والــكافي في فقــه أهــل المدين ينظــر: الجامــع لمســائل المدون  )4(
ابــن عبــد الــر )1001/2(؛ وبدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ابــن رشــد )114/4(؛ 

وشرح مختــر خليل، الخرشي )103/7(.
ينظــر: الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، المــرداوي )42/17-43( وشرح   )5(

منتهــى الإرادات، ابن النجار )287/7(.
ينظــر: مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة )270/31(؛ والفتــاوى الكــرى، ابــن تيميــة   )6(

.)434/5(
ينظــر: إعــلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم )8/2(.  )7(

العمراني  الشافعي،  الإمام  مذهب  في  والبيان  )74/12(؛  الرخي  المبسوط،  ينظر:   )8(
.)141/8(
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ــود  ــر الوج ــق بخط ــك لا يتعل ــك، والتملي ــة تملي ــاني: أن الهب ــل الث الدلي
وعدمــه، فلم يصح في المجهول)1(.

ويمكــن مناقشــة الدليلــن: بــأن الهبــة مــن عقــود الترعــات، ويُغتفــر في 
الترعــات مــا لا يُغتفــر في غرهــا، وقــد ثبــت عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم 

هبة المجهول، كما ســيأتي في أدلة القول الثاني.

واســتدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:

الدليــل الأول: حديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده وفيــه:... 
فقــام رجــل في يــده كبــة مــن شــعر، فقــال: أخــذت هــذه لأصلــح بهــا برذعــة 
ــب  ــد المطل ــي عب ــا كان لي ولبن ــا م ــول الله صلى الله عليه وسلـم: ))أم ــال رس لي، فق

فهو لك(()2(.

وجــه الدلًالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلـم وهــب الرجــل نصيبــه ونصيــب 
بنــي عبــد المطلــب مــن هــذه الكبــة المشــاعة، وهــو لا يعلــم مجمــوع مــا يملكــه 

منها، فهذا دليل على جواز هبة المشــاع المجهول)3(.

النبــي  البحريــن، وأن  مــال  رضي الله عنه في  الثــاني: قصــة جابــر  الدليــل 
ــذا  ــك هك ــد أعطيت ــن ق ــال البحري ــاء م ــد ج ــو ق ــه: ))ل ــال ل صلى الله عليه وسلـم ق
وهكــذا وهكــذا((. فلــم يجئ مــال البحريــن حتى قبــض النبي صلى الله عليه وسلـم، 

ينظر: البيان في مذهب الإمام الشــافعي، العمراني )141/8(.  )1(
ســبق تخريجه في صفحة )604(.  )2(

ينظــر: شرح مختر الطحاوي، الجصاص )41/4(.  )3(
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ــي  ــد النب ــه عن ــن كان ل ــادى: م ــر فن ــو بك ــر أب ــن أم ــال البحري ــاء م ــما ج فل
صلى الله عليه وسلـم عِــدَةٌ، أو دَيــن فليأتنــا، فأتيتــه فقلــت: إن النبــي صلى الله عليه وسلـم 
ــال:  ــمائة، وق ــي خمس ــإذا ه ــا، ف ــة، فعددته ــى لي حثي ــذا، فحث ــذا وك ــال لي ك ق

مثليها)1(. خذ 

هبــة  رضي الله عنه  جابــر  وهــب  صلى الله عليه وسلـم  النبــي  أن  الدلًالــة:  وجــه 
مجهولة المقدار)2(.

الدليــل الثالــث: مــا جــاء عــن عائشــة أنهــا قالــت: إن أبــا بكــر الصديــق 
ــاة  ــه الوف ــما حرت ــة، فل ــه بالغاب ــن مال ــقاً م ــن وس ــادَّ عشري ــا جَ كان نحله
قــال: »والله يــا بنيــة مــا مــن النــاس أحــد أحــب إليَّ غنــىً بعــدي منــك، ولا 
أعــز عــليَّ فقــراً بعــدي منــك، وإني كنــت نحلتــك جــاد عشريــن وســقاً، فلــو 
كنــت جددتيــه واحتزتيــه كان لــك. وإنــما هــو اليــوم مــال وارث، وإنــما همــا 
ــا  ــاب الله«، قالــت عائشــة، فقلــت: ي ــاك، فاقتســموه عــلى كت أخــواك، وأخت
ــرى؟  ــن الأخ ــماء، فم ــي أس ــما ه ــه، إن ــذا لركت ــذا وك ــو كان ك ــت، والله ل أب

فقــال أبو بكــر: »ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية«)3(.

ســبق تخريجه في صفحة )605(.  )1(
ينظــر: التوضيــح لــشرح الجامــع الصحيــح، ابــن الملقــن )145/15(؛ وعمــدة القــاري   )2(

شرح صحيــح البخاري، العيني )121/12(.
ــث )40(، )752/2(؛ وأخرجــه  ــم الحدي ــه، رق ــه، واللفــظ ل أخرجــه مالــك في موطئ  )3(
البيهقــي في ســننه الكــرى، رقــم الحديــث )11948(، )280/6(؛ وصححــه ابــن 
ــدر  ــن في )الب ــن الملق ــه )104/2(؛ واب ــة التنبي ــة أدل ــه إلى معرف ــاد الفقي ــر في )إرش كث

المنر )145/7(.
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ــن  ــة رضي الله عنها عشري ــب عائش ــر رضي الله عنه وه ــا بك ــة: أن أب ــه الدلًال وج
وســقًا من مال الغابة، فدل على جــواز الهبة المجهول عينها)1(.

الدليــل الرابــع: مــا جــاء في قصــة أم أيمــن رضي الله عنها وفيــه: أن النبــي 
صلى الله عليه وسلـم قــال لهــا: ))يــا أم أيمــن اتركيــه ولــك كــذا وكــذا((، وتقــول: 
ــى أعطاهــا عــشرة  ــه إلا هــو. فجعــل يقــول: ))كــذا((، حت كلا والــذي لا إل

أمثالــه أو قريباً من عشرة أمثاله)2(.

ــة،  ــة مجهول ــن هب ــب أم أيم ــي صلى الله عليه وسلـم وه ــة: أن النب ــه الدلًال وج
ــواز  ــلى ج ــدل ع ــي رحمه الله، ف ــول القرطب ــما يق ــة ك ــرة مجهول ــك أن الثم وذل

هبة المجهول)3(.

الدليــل الخامــس: مــا جــاء عــن ســويد بــن قيــس، قــال: جلبــت أنــا 
ا مــن هجــر، فجاءنــا رســول الله صلى الله عليه وسلـم، فســاومنا  ومخرفــة العبــدي بــزًّ
ان يــزن بالأجــر، فقــال لــه النبــي صلى الله عليه وسلـم: ))يــا  سراويــل، وعندنــا وزَّ

وزان، زن وأرجح(()4(.

ينظر: الاســتذكار، ابن عبد الر )227/7(.  )1(
 ،)1771( الحديــث  رقــم  والســر،  الجهــاد  كتــاب  صحيحــه،  في  مســلم  أخرجــه   )2(

.)1392/3(
ينظر: المفهم لما أشــكل من تلخيص مســلم، القرطبي )591/4(.  )3(

أخرجــه أبــو داود في ســننه، واللفــظ لــه، كتــاب البيــوع، بــاب في الرجحــان في الــوزن   )4(
والــوزن بالأجــر، رقــم الحديــث )3336(، )245/3(؛ وأخرجــه الرمــذي في جامعه، 
أبــواب البيــوع عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم، بــاب مــا جــاء في الرجحــان في الــوزن، 
ــاب < ــرى، كت ــننه الك ــائي في س ــه النس ــث )1305(، )574/2(؛ وأخرج ــم الحدي  رق
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وجــه الدلًالــة: أن الرجحــان هبــة، وهــي غــر معلومــة القــدر، فــدل عــلى 
جواز هبة المجهول)1(.

الدليــل الســادس: قصــة الرجلــين في المواريــث التــي قــد اندرســت ولا 
ــإن كل واحــد منهــما جعــل حقــه للآخــر جــاء في الحديــث »فبكــى  ــم، ف تُعلَ
ــة،  ــة مجهول الرجــلان، وقــال كل واحــد منهــما: حقــي لأخــي«)2(، وهــذه هب

فكل واحــد منهما لا يعلم نصيبه)3(.

عقــود  مــن  أنهــا  الهبــات  الأصــل في  بــأن  لهــم:  يســتدل  أن  ويمكــن 
الترعــات، والغرر في الترعــات مغتفر لا يؤثر فيها.

ــزة؛  ــة جائ ــة المجهول ــاني وأن الهب ــول الث ــو الق ــم- ه ــح -والله أعل الراج
لفعــل النبــي صلى الله عليه وسلـم؛ ولأن الأصــل في الهبــة أنهــا مــن التــرع، ويغتفــر 

في الترعــات ما لا يغتفر في غرها.

وبهــذا نخلــص إلى أن المرابحــة مــع الًالتــزام بالحســم يمكــن تخريجهــا عــلى 
أنهــا مــن الإبــراء المعلــق، أو مــن الإبــراء مــن المجهــول، أو مــن الهبــة المعلقــة، 

البيــوع، بــاب الرجحــان في الــوزن، رقــم الحديــث )6140(، )53/6(؛ وأخرجــه ابــن  <
ماجــة في ســننه، كتــاب التجــارات، بــاب الرجحــان في الــوزن، رقم الحديــث )2220(، 
ــال  ــع )574/2(؛ وق ــح« )الجام ــن صحي ــث حس ــذي: »حدي ــال الرم )748/2(؛ ق
ــلى  ــتدرك ع ــي )المس ــه الذهب ــاه« ووافق ــناد ولم يخرج ــح الإس ــث صحي ــم: »حدي الحاك

الصحيحين )213/4(.
ينظر: شرح ســنن أبي داود، ابن رسلان )37/14(.  )1(

ســبق تخريجه في صفحة )599(.  )2(
ينظر: شرح ســنن أبي داود، ابن رسلان )632/14(.  )3(
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ــزة عــلى الراجــح -والله أعلــم-، وهــذه  ــة، فكلهــا جائ ــة المجهول أو مــن الهب
المســائل أصــول يمكــن إلحــاق التــزام المؤسســات الماليــة بالحــط والحســم مــن 
الربــح المتفــق عليــه ابتــداءً في العقــد بنــاء عــلى انخفــاض المــؤشر عليهــا 
والتخريــج والإلحــاق بهــا، ولــذا فــإن كثــراً مــن الهيئــات الشرعيــة والباحثــين 

أجازوا المرابحة مع الالتزام بالحســم. ومن ذلك:

رقم  المحر  في  2009م  عام  الهلال  لمصرف  الشرعية  الرقابة  هيئة   -1
هبة  وعقد  محدد،  بثمن  البيع  أجازت  حيث   :)2009  /11  /186  /15(

معلق لجزء من الثمن المؤجل على تغر السعر أو على مؤشر ما)1(.

2- الهيئــة الشرعيــة لمــصرف الإنــماء عــام 1440هـــ/2019م، وذلــك في 
القرار رقم )987( بشــأن إجازة منتج المرابحة مع الالتزام بالحســم)2(.

3- الهيئــة الشرعيــة لمــصرف الراجحــي عــام 1442م/ 2021م، وذلــك 
مــؤشر  اســتخدام  في  النظــر  بشــأن   )21122( الرقــم  ذي  توجيههــا  في 

)ســوفر( بديلًا عن مؤشر )لايبور()3(.

4- اللجنــة الشرعيــة للبنــك الأهلي الســعودي عــام 1442هـ/ 2021م، 
ــة  ــة للمرابح ــة مقرح ــاكل شرعي ــأن هي ــم )12127501( بش ــرار رق في الق

ينظــر: ملتقــى المرابحة بربح متغــر، الهيئة الشرعية لبنك البلاد )ص 160(.  )1(
تطبيــق إصدارات الإنــماء الشرعية، قرارات اللجنة الشرعية.  )2(

ــرفي  ــل الم ــتقبل العم ــدوة مس ــدان، ن ــد الله اللحي ــن عب ــح ب ــب أ. د. صال ــر: تعقي ينظ  )3(
الإســلامي الثالثة عشرة )ص 427-426(.
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للتوافــق مــع المــؤشر الجديــد، ومنهــا: هيــكل المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، 
وقــد انتهت فيه -بالأغلبيــة- إلى إجازة تلك الهياكل المقرحة)1(.

المطلــب الخامــس: المرابحــة مع الالتزام بالحســم وضع وتعجل:

بعــد ذكــر المســائل التــي تخــرج عليهــا مســألة المرابحــة مــع الالتــزام 
بالحســم، قــد يثــور هنــا استشــكال، وهــو أن هــذه المســألة شُرط فيهــا الحــط 
مــن ثمــن الربــح عنــد ابتــداء العقــد، ومســألة الحــط إنــما أجازهــا بعــض أهــل 

العلــم في مســألة )ضع وتعجل( عنــد الوفاء بالدين لا عند ابتدائه.

والْجــواب عن ذلك من وجهن:

الوجــه الأول: عــدم التســليم بوجــود صــورة )ضــع وتعجــل( في المرابحة 
ــاً، فــلا وجــود لهــذا  ــا مطلق ــه لا تعجــل هن ــزام بالحســم، وذلــك أن مــع الالت
الاستشــكال إلا في الأذهــان فقــط، فالمعاملــة الســداد فيهــا عــلى 10 ســنوات 
ــزام مــن البنــك  ــداء العقــد، مــع الت ــه حــين ابت ــلًا، بربــح محــدد متفــق علي مث
ــل  ــا تعج ــس فيه ــن، فلي ــح المدي ــي لصال ــح الحقيق ــن الرب ــا زاد ع ــم م بحس

ليتــم الوضع مقابلة له.

ــداء  ــد ابت ــه عن ــق علي ــدد متف ــوم مح ــه معل ــن أصل ــاني: أن الدي ــه الث الوج
العقــد، والجهالــة في مقــدار مــا قــد يتنــازل بــه البنــك لصالــح المديــن، جهالــة 

تــؤول إلى العلــم على وجه لا يؤدي إلى النزاع والاختلاف.

ينظــر: المرابحــة مع الالتزام بالحســم، العتيبي، ندوة البنك العربي الأولى )ص 27(.  )1(
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فــإن قيــل: بــأن الاتفــاق الســابق بــين الطرفــين عــلى التــزام البنــك بــرد مــا 
ــك  ــه البن ــأن يجعل ــك ب ــا، وذل ــلى الرب ــة ع ــو حيل ــي ه ــح الحقيق ــن الرب زاد ع
ســاتراً لغرامــات التأخــر، فــلا يــرد لــه إلا مــا زاد بعــد حســم غرامــات 
ــد  ــين الح ــردد ب ــن م ــن، فالثم ــت بالثم ــا دون ب ــد افرق ــما ق ــم إنه ــر، ث التأخ

الأعــلى للربح، وبين الربح الحقيقي.

فالْجــواب: أن المحــذور الشرعــي هــو التفــرق دون بــت بأحــد الثمنــين، 
أمــا في مســألتنا فــإن العقــد أبــرم بــين الطرفــين بثمــن مبتــوت محــدداً مقطوعــاً 
بــه هــو الربــح الأعــلى، وافرقــا عــلى ذلــك، وقــد ثبــت في ذمــة العميــل 

كامل الربح.

ــي،  ــح الحقيق ــن الرب ــما زاد ع ــازل ع ــل بالتن ــرف للعمي ــزام الم ــا الت أم
فهــو وعــد ملــزم مــن طــرف واحــد فقــط، والوعــد الملــزم مــن طــرف ليــس 
عقــداً. ثــم إن منــاط المنــع في الحيلــة عــلى الربــا هــو عنــد وجــود التهمــة، أمــا 
ــواز  ــط ج ــن ضواب ــك أن م ــا -وذل ــلى الرب ــل ع ــة بالتحاي ــدم التهم ــد ع عن
المعاملــة ألا يســتخدم المــرف هــذه المعاملــة حيلــة عــلى الربــا في أخــذ 
غرامــات عــلى التأخــر- فالأصــل هــو الجــواز، وقــد أجــاز أهــل العلــم 
صــوراً عديــدة هــي أشــد خطــراً مــن الالتــزام بالحســم عنــد ابتــداء العقــد إذا 

لم توجــد تهمــة بالتحايل على الربا، ومن ذلك)1(:

ينظر: الحســم من الدين مقابل التعجيل، الســماعيل )ص 32-31(.  )1(
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)- بيــع العينــة: فقــد ذهــب بعــض أهــل العلــم عــلى جــواز صــورة العينــة 
إذا وقعــت بمثــل الثمــن الأول أو أكثــر منــه، يقــول ابــن الهــمام: »ومــن 
اشــرى جاريــة بألــف درهــم حالــة أو نســيئة فقبضهــا ثــم باعهــا مــن البائــع 
قبــل نقــد الثمــن بمثــل الثمــن أو أكثــر جــاز، وإن باعهــا مــن البائــع بأقــل لا 

يجوز عندنا«)1(.

وقــال شــمس الديــن ابــن قدامــة: »فأمــا إن باعهــا بمثــل الثمــن أو أكثــر 
جــاز؛ لأنه لا يكون ذريعة«)2(.

2- اجتــماع الســلف والبيــع: فالشــارع نهــى عــن اجتماعهــما، ومــع ذلــك 
فــإن مــن أهــل العلــم مــن أجــاز اجتماعهــما إن لم يكــن حيلــة عــلى الربــا، ففــي 
ــال  ــلف«)3(، وق ــع وس ــده، كبي ــر قص ــا كث ــة م ــع للتهم ــل: »ومن ــر خلي مخت
المــواق: »قــال ابــن عبــد الســلام: أكثــر العلــماء لا يقــول بســد الذرائــع، ولا 
ســيما في البيــع، وقــد علمــت أن المنــع في البيــع والســلف إنما نشــأ عن اشــراط 
الســلف نصــاً، وبياعــات الأجــل لا نــص فيهــا باشــراط أن البائــع يشــري 
ــة  ــك التهم ــتند في تل ــه ويس ــمان علي ــر يته ــو أم ــما ه ــاع، وإن ــي ب ــلعة الت الس

إلى العادة«)4(.

فتــح القدير، ابن الهمام )433-432/6(.  )1(
الــشرح الكبر، ابن قدامة )193/11(.  )2(

مختر خليل )ص 150(.  )3(
التــاج والإكليل لمختر خليل، المواق )268/6(.  )4(
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ــادة في الديــن الثابــت في ذمــة المديــن لتأخــره عــن  ــا هــو الزي ــم إن الرب ث
الســداد، والمرابحــة مــع الالتــزام بالحســم ليــس فيهــا زيــادة عــلى الديــن مــن 
حيــث الأصــل، فالعقــد بــين الطرفــين بثمــن محــدد مقطــوع بــه، فالربــا غــر 
متصــورٍ في الالتــزام بالحســم إلا في صــورة جزئيــة تــم منعهــا، وهــي غرامــة 

التأخر فإن اشــراطها محرم يجب خلو العقد منه.

المطلب السادس: الضوابط الشرعية للمرابحة مع الالتزام بالحسم:

ــرج  ــي تُخ ــائل الت ــة، والمس ــث الجمل ــن حي ــألة م ــم المس ــرض حك ــد ع بع
عليهــا المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، نختــم هــذا المبحــث بذكــر الضوابــط 

الشرعيــة التي تحيط بالمســألة وتبعدها عــن الصورية والمحاذير الشرعية:

فيشــرط في عقــد المرابحــة إضافــةً إلى الــشروط العامــة للبيــع)1(، وشروط 
بالتقسيط)2(: البيع 

وشروط البيع إجمالًا:  )1(
الــشرط الأول: أن يكون المعقود عليه طاهراً.

الــشرط الثاني: أن يكــون المعقود عليه مباح النفع.
الــشرط الثالث: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تســليمه.

الــشرط الرابع: أن يكون المعقــود عليه خالياً من الغرر.
الشرط الخامــس: أن يكون المعقود عليه مالاً.

الشرط الســادس: أن يكون المعقود عليه مملوكاً في ذاته.
الشرط الســابع: أن يكون معلوماً للمتعاقدين.

وشروط البيع بالتقســيط إجمالًا:  )2(
الشرط الأول: ألا يكون البيع بالتقســيط ذريعةً إلى الربا.

> الشرط الثاني: أن يكون المبيع حالاًّ. 



617
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المرابحة مع الالتزام بالحسم

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

الضابــط الأول: أن تملــك المؤسســة الماليــة الســلعة قبــل بيعهــا عــلى 
ــاً؛ لتدخــل في ضمانهــا، وتكــون  ــاً أو حكمي ــل، وتقبضهــا قبضــاً حقيقي العمي

تبعة الهلاك عليها.

ــر  ــل الآم ــين العمي ــابق ب ــدي س ــاط تعاق ــاء أي ارتب ــاني: إلغ ــط الث الضاب
بالــشراء والبائع الأصلي؛ لئلا تكــون المعاملة قرضاً بفائدة.

الضابــط الثالــث: أن يكــون البائــع للســلعة عــلى المؤسســة الماليــة طــرف 
ثالــث غر العميــل أو وكيله؛ لئلا تكون عينةً.

ــق  ــت لاح ــل في وق ــع العمي ــة م ــد المرابح ــم عق ــع: أن يت ــط الراب الضاب
لتملــك المؤسســة الماليــة الســلعة، ولا يجــوز اعتبــار عقــد المرابحــة مرمــاً 

تلقائياً بمجرد تملك المؤسســة المالية الســلعة.

ــا  ــى أحدهم ــلا يُبن ــين، ف ــدان منفصل ــون العق ــس: أن يك ــط الخام الضاب
عــلى الآخر؛ لئلا تكــون المعاملة قرضاً بفائدة.

ــاً للطرفــين، إن كان هنالــك  ــط الســادس: ألا يكــون الوعــد ملزم الضاب
وعــد، أو يكون ملزماً لطرف واحد فقط.

الــشرط الثالث: أن يقبض البائع الســلعة المبيعة. <
الــشرط الرابع: أن يكون البيع منجزاً.

الــشرط الخامــس: أن يكون الثمن في بيع التقســيط ديناً لا عيناً.
الشرط الســادس: أن يكون الثمن مبتوتاً.
الشرط الســابع: أن يكون الأجل معلوماً.
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ــشراء  ــر بال ــل الآم ــلعة إلى العمي ــة الس ــل ملكي ــابع: أن تنتق ــط الس الضاب
بعقد المرابحة، لا بســداد كامل الثمن أو الأقســاط.

الضابــط الثامــن: أن يكــون التأمــين عــلى الســلعة أثنــاء فــرة الوعــد عــلى 
المالية. المؤسسة 

ــا الفضــل،  ــا النســيئة أو رب ــين رب ــين الثمن ــط التاســع: ألا يجــري ب الضاب
كــما لــو كانت العلة واحدة والجنســان مختلفان، أو كان الجنس واحداً.

ــر  ــوت غ ــن مبت ــل بثم ــع العمي ــد م ــون التعاق ــاشر: أن يك ــط الع الضاب
مــردد، فيكون إجمالي ربح المرابحــة معلوماً محدداً غر مردد فيه.

الضابــط الحــادي عــشر: أن يكــون الربــح المنصــوص عليــه في العقــد هــو 
ــه  ــورة تجعل ــح بص ــزاد في الرب ــلا يُ ــه؛ ف ــاً ل ــوق أو مقارب ــاد للس ــعر المعت الس

صورياً أو ســاتراً لغرامات التأخر.
ــة عــلى  ــة حيل ــاني عــشر: ألا يســتخدم المــرف هــذه المعامل ــط الث الضاب

الربــا في أخذ غرامات على التأخر)1(.
الضابــط الثالــث عــشر: أن تكــون إجــراءات الحســم معلومــة للمتعاقدين 

بصــورة لا توقع في النزاع والاختلاف.

كــما أنــه يلــزم التقيــد بمعيــار المرابحــة )المعيــار الثامــن( مــن المعايــر 
الشرعية الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية.

فيزيــد في الربــح عــن المعتــاد في الســوق، ويضــع قيــد في العقــد )في حــال تعثــر العميــل   )1(
في الســداد فــإن مــا زاد عــن المــؤشر يأخــذه المــرف(، فهنــا أصبــح الثمــن الأقــل هــو 
عــلى  للحصــول  الســاترة  هــي  بالحســم  الالتــزام  مــع  والزيــادة  العقــد،  حقيقــة 

التأخر. غرامات 
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الخاتمة

ــه أولا وآخــراً،  الحمــد لله عــلى مــا يــره مــن إتمــام للبحــث، والشــكر ل
ظاهــراً وباطنــاً، وقد توصلت في هذا البحــث إلى عدد من النتائج منها:

1- أن المــؤشر هــو: رقــم حســابي يحســب بطريقــة إحصائيــة خاصــة 
يقصــد منــه معرفــة حجــم التغــر في ســوق معينــة. وتجــري عليــه مبايعــات في 

بعض الأسواق العالمية.

2- أن المؤشر أقرب ما يكون إلى ما يعرف بســعر الســوق.

ــة  ــدد تكلف ــايبور )SAIBOR( يح ــور )LIBOR( والس ــؤشر اللايب 3- أن م
الإقــراض للفــرة المســتقبلية، وهــو مبنــي عــلى تقديــرات الخــراء، بينــما 
ــتقبلية  ــرة المس ــراض للف ــة الإق ــدد تكلف ــك يح مــؤشر الســوفر )SOFR( كذل
لكنــه مبنــي عــلى معامــلات المــاضي، وهــي معامــلات حقيقيــة، فالمــؤشرات 
ــلاف  ــر، بخ ــلى التقدي ــة ع ــا مبني ــما أنه ــا ب ــب به ــهل التلاع ــابقة كان يس الس

.)SOFR( المؤشر الجديد السوفر

فيســتدل  واتجاهــه،  الســوق  معرفــة ســعر  هــو في  المــؤشر  أهميــة   -4
المرف الإســلامي عليه في تحديــد ربحه في عمليات التمويل.

5- أن الاســتئناس بالمــؤشرات والرجــوع لهــا في تحديــد نســبة الربــح لا 
مانــع منــه شرعاً، على أن يتم البــت بمقدار الربح عند التعاقد.

6- أن اســتخدام صيغــة المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم تعالــج المخاطــر 
التــي قــد تلحــق بالعميــل أو المــرف، وذلــك أن المــرف لــو ثبــت الربــح 
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في المرابحــة طويلــة الأجــل ثــم ارتفــع المــؤشر فــإن المــرف ســيحقق أرباحــاً 
أقــل مــن الســوق، وإذا انخفــض المــؤشر فــإن العميــل ســيدفع أرباحــاً أعــلى 

من السوق.

ــرف  ــق الم ــي: أن يتف ــم ه ــزام بالحس ــع الالت ــة م ــة المرابح 7- أن حقيق
ــوق،  ــن الس ــلى م ــون أع ــا يك ــاً م ــدد غالب ــحٍ مح ــش رب ــلى هام ــل ع ــع العمي م
ــداً  ــازل عــن جــزء مــن ربحــه في حــال كان زائ ــزم المــرف بالتن عــلى أن يلت

عن معدل الربح في الســوق في تاريخ الســداد.

ــة مرابحــة واحــدة تغطــي كامــل مــدة  ــد يشــتمل عــلى عميل 8- أن العق
التمويــل بربــح محدد متفق عليه غالباً ما يكون أعلى من ربح الســوق.

9- أن الســداد إمــا أن يكــون عــلى دفعــة واحــدة أو عــلى دفعــات مقســمة 
على فرات محددة.

10- أن يتــم الالتــزام في العقــد بــرد مــا زاد مــن الربــح إلى العميــل عنــد 
نهاية العقد.

ــل المتمــول مــا زاد عــن  11- لا يجــوز للمــرف أن يســتوفي مــن العمي
ــد  ــن ق ــلى دي ــتكون ع ــادة س ــد؛ لأن الزي ــة العق ــه في بداي ــق علي ــح المتف الرب

اســتقر في ذمة العميل فهو ربا.

12- أن الضابــط في شرط العلــم بالثمــن أن يكــون معلومــاً عنــد العقــد، 
أو يــؤول إلى العلــم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.
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13- أن المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم مــن الربــح المحــدد في العقــد إلى 
الربــح الحقيقــي المبنــي عــلى المــؤشر المتفــق عليــه في العقــد، يجعــل الربــح آيــلًا 
ــب  ــو أطي ــل ه ــلاف، ب ــة والاخت ــؤدي إلى المنازع ــه لا ي ــلى وج ــم ع إلى العل

للمشــري؛ لأنه يأخذ الســلعة بثمن المثل لا بزيادة متفاحشــة تر به.

ــح  ــدار الرب ــل مق ــة لا يجع ــح المرابح ــن رب ــم م ــزام بالحس 14- أن الالت
مجهــولا؛ً لأن مقــدار الربــح محــدد ومعلــوم ومبتــوت بــه عنــد ابتــداء العقــد 
فتحقــق فيــه شرط العلــم بالثمــن؛ وأمــا الالتــزام بالحســم إلى الربــح الحقيقــي 
المبنــي عــلى المــؤشر المتفــق عليــه فهــو وعــد مــن المــرف، فالربــح والحســم لم 

يــردا على الثمن في نفس الحــال وإنما لكل منهما أثره ومحله.

15- أن المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم لا يظهــر فيهــا ترديــد في الثمــن؛ 
لأن الطرفــين يفرقــان والثمــن مقطــوع بــه محــدد مبتــوت، والــذي وجــد هــو 
وعــد مــن المــرف بالحــط والحســم مــن الربــح، إن كان الربــح المتفــق عليــه 

أعلى من ربح السوق.

ــن  ــا م ــلى أنه ــا ع ــن تخريجه ــم يمك ــزام بالحس ــع الالت ــة م 16- أن المرابح
الإبــراء المعلــق، أو مــن الإبــراء مــن المجهــول، أو مــن الهبــة المعلقــة، أو مــن 
الهبــة المجهولــة، فكلهــا جائــزة عــلى الراجــح -والله أعلــم-، وهــذه المســائل 
أصــول يمكــن إلحــاق التــزام المؤسســات الماليــة بالحــط والحســم مــن الربــح 
المتفــق عليــه ابتــداءً في العقــد بنــاء عــلى انخفــاض المــؤشر عليهــا والتخريــج 

والإلحاق بها.
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17- أن صــورة )ضــع وتعجــل( لا توجــد في المرابحــة مــع الالتــزام 
بالحســم؛ لأنه لا يوجد تعجل في هذه المســألة.

ــدد  ــوم مح ــه معل ــم أصل ــزام بالحس ــع الالت ــة م ــن في المرابح 18- أن الدي
متفــق عليــه عنــد ابتــداء العقــد، وأمــا الجهالــة في مقــدار مــا قــد يتنــازل عنــه 
البنــك لصالــح المديــن هــي جهالــة تــؤول إلى العلــم عــلى وجــه لا يــؤدي إلى 

المنازعة والاختلاف.

19- أن التحايــل عــلى الربــا في المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم غــر 
موجــود، وذلــك أن منــاط المنــع في الحيلــة عــلى الربــا هــو عنــد وجــود التهمة، 
أمــا عنــد عــدم التهمــة بالتحايــل عــلى الربــا فالأصــل هــو البقــاء عــلى مــا كان 

وهو الحل والإباحة.

20- أن الربــا هــو الزيــادة في الديــن الثابــت في ذمــة المديــن لتأخــره عــن 
الســداد، والمرابحــة مــع الالتــزام بالحســم ليــس فيهــا زيــادة عــلى الديــن مــن 

حيــث الأصل؛ لأن العقد بــين الطرفين بثمن محدد مقطوع به.

21- أن للمرابحــة مــع الالتــزام بالحســم ضوابــط شرعيــة تبعدهــا عــن 
الصوريــة والمحاذير الشرعية وقــد ذكرها الباحث في موضعها.

ــي  ــام، فــما كان مــن صــواب فمــن الله، ومــا كان مــن خطــأ فمن وفي الخت
والشــيطان، واللهَ أســأل أن ينفــع كاتبــه وقارئــه، وصــلى الله وســلم عــلى نبينــا 

محمــد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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فهــرس المصادر والمراجع
ــك . 1 ــبيلي، بن ــد الله الش ــن عب ــف ب ــاصرة، أ. د. يوس ــة مع ــا مالي ــاث في قضاي أبح

البــلاد ودار الميمان، الطبعة الأولى، 1441هـ.
أحــكام أهــل الذمــة، محمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: محمــد عزيــر . 2

شــمس، دار عطاءات العلم، الريــاض، الطبعة الثانية، 1442هـ.
إرشــاد الفقيــه إلى معرفــة أدلــة التنبيــه، إســماعيل ابــن كثــر الدمشــقي، تحقيــق: . 3

بهجة أبو الطيب، مؤسســة الرســالة، بروت، الطبعة الأولى، 1416هـ.
اســتخدام المــؤشرات الخاليــة مــن المخاطــر في الإجــارة والمرابحــة، د. عثــمان بــن . 4

ظهــر مغــل، بحــث مقــدم لمؤتمــر أيــوفي العشريــن للهيئــات الشرعيــة، منشــور 
على موقع الأيوفي 1443هـ.

ــق: . 5 ــي، تحقي ــر النمــري القرطب ــد ال ــن عب ــد الله اب ــن عب الًاســتذكار، يوســف ب
ــة الأولى،  ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــا ومحم ــالم عط س

1421هـ.
زكريــا . 6 بــن  محمــد  بــن  زكريــا  الطالــب،  روض  شرح  في  المطالــب  أســنى 

الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي.
أســهل المــدارك شرح إرشــاد الســالك في مذهــب إمــام الأئمــة مالــك، أبــو بكــر . 7

بن حســن بن عبد الله الكشــناوي، دار الفكر، بروت، الطبعة الثانية.
ــم . 8 ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــمان، زي ــة النع ــب أبي حنيف ــلَى مذه ــر ع ــباه والنظائ الأش

بــن محمــد المعــروف بابــن نجيــم المــري، خــرج أحاديثــه زكريــا عمــرات، دار 
الكتــب العلمية، بروت، الطبعة الأولى، 1419هـ.

الأشــباه والنظائــر، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، دار الكتــب العلميــة، . 9
الطبعة الأولى، 1411هـ.
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إعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن، محمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، . 10
ــروت، الطبعــة  ــة، ب ــب العلمي ــم، دار الكت ــد الســلام إبراهي ــق: محمــد عب تحقي

الأولى، 1411هـ.
ــة، . 11 ــم الجوزي ــن قي ــن أبي بكــر اب ــد الشــيطان، محمــد ب ــة اللهفــان مــن مصاي إغاث

تحقيــق: محمد حامــد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض.
الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، موســى الحجــاوي المقــدسي، تحقيــق: . 12

عبد اللطيف الســبكي، دار المعرفة، بروت.
ــرداوي، دار . 13 ــليمان الم ــن س ــلي ب ــلاف، ع ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف الإنص

إحياء الــراث العربي، الطبعة الثانية.
ــق: طــارق الســيد، . 14 ــاني، تحقي ــن إســماعيل الروي ــد الواحــد ب بحــر المذهــب، عب

دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 2009م.
ــل . 15 ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــلي ب ــة، ع ــام أبي حنيف ــه الإم ــدي في فق ــة المبت بداي

الفرغــاني المرغيناني، مكتبــة ومطبعة محمد علي صبح، القاهرة.
ــة المقتصــد، محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد القرطبــي الشــهر . 16 بدايــة المجتهــد ونهاي

بابن رشــد الحفيد، دار الحديث، القاهرة، 1425هـ.
بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني، دار . 17

الكتب العلميــة، الطبعة الثانية، 1406هـ.
ــربي، . 18 ــاب الع ــة، دار الكت ــم الجوزي ــن قي ــر اب ــن أبي بك ــد ب ــد، محم ــع الفوائ بدائ

بروت.
البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في الــشرح الكبــر، عمــر بــن . 19

عــلي بــن أحمــد الشــافعي المعــروف بابــن الملقــن، تحقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط 
وآخــرون، دار الهجرة، الرياض، الطبعة الأولى، 1425هـ.
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ــراني . 20 ــالم العم ــن س ــر ب ــن أبي الخ ــى ب ــافعي، يحي ــام الش ــب الإم ــان في مذه البي
اليمنــي الشــافعي، تحقيــق: قاســم النــوري، دار المنهــاج، جــدة، الطبعــة الأولى، 

1421هـ.
ــد . 21 ــتخرجة، محم ــائل المس ــل لمس ــه والتعلي ــشرح والتوجي ــل وال ــان والتحصي البي

بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي، تحقيــق: د. محمــد حجــي وآخــرون، دار الغــرب 
الإســلامي، بروت، الطبعة الثانية، 1408هـ.

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق . 22
الحســيني الزبيدي، تحقيــق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.

التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل، محمــد بــن يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو . 23
عبــد الله المواق، دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ.

تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، عثــمان بــن عــلي البارعــي الزيلعــي، الطبعــة . 24
الكــرى الأمرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1313هـ.

ــز . 25 ــق: مرك ــدوري، تحقي ــدادي الق ــر البغ ــن جعف ــد ب ــن محم ــد ب ــد، أحم التجري
الدراســات الفقهيــة والاقتصاديــة، دار الســلام، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 

1427هـ.
تحفــة الفقهــاء، عــلاء الديــن الســمرقندي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، . 26

الطبعة الثانية، 1414هـ.
ــة . 27 ــي، المكتب ــر الهيتم ــن حج ــد اب ــن محم ــد ب ــاج، أحم ــاج في شرح المنه ــة المحت تحف

التجاريــة الكرى بمــر لصاحبها مصطفى محمد، 1357هـ.
التحــول إلى مــؤشر )RFR( والآثــار المرتبــة عليــه في المنتجــات الماليــة الإســلامية، . 28

د. محمــد بــن عــلي القــري، نــدوة مســتقبل العمــل المــرفي الإســلامي الثالثــة 
عشرة، البنك الأهلي الســعودي، 1443هـ.
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التعريفــات، عــلي بــن محمــد بــن عــلي الشريــف الجرجــاني، تحقيــق: جماعــة مــن . 29
الطبعــة  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشرة:  الــدار  بــإشراف  العلــماء 

الأولى، 1403هـ.
ــل . 30 ــتقبل العم ــدوة مس ــوث ن ــدان، بح ــد الله اللحي ــن عب ــح ب ــب أ. د. صال تعقي

المرفي الإســلامي الثالثة عشرة، البنك الأهلي الســعودي، 1443هـ.
الله . 31 رســول  حديــث  في  والأســانيد  المعــاني  مــن  الموطــأ  في  لمــا  التمهيــد 

صلى الله عليه وسلـم، أبــو عمــر بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي، تحقيــق: بشــار عــواد 
معــروف وآخــرون، مؤسســة الفرقــان للــراث الإســلامي، الطبعــة الأولى، 

1439هـ.
التهذيــب في اختصــار المدونــة، خلــف بــن أبي القاســم محمــد الأزدي القــرواني . 32

أبــو ســعيد ابــن الراذعــي المالكــي، تحقيــق: د. محمــد الأمــين ولــد محمــد ســالم 
الــراث، دبي،  الإســلامية وإحيــاء  للدراســات  البحــوث  دار  الشــيخ،  بــن 

الطبعة الأولى، 1423هـ.
التوضيــح لــشرح الْجامــع الصحيــح، عمــر بــن عــلي الأنصــاري الشــافعي . 33

ــوادر،  ــي، دار الن ــث العلم ــلاح للبح ــق: دار الف ــن، تحقي ــابن الملق ــروف بـ المع
دمشق، الطبعة الأولى، 1429هـ.

التوقيــف عــلَى مهــمات التعاريــف، محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج . 34
ــرة،  ــب، القاه ــالم الكت ــري، ع ــاوي القاه ــم المن ــدادي ث ــلي الح ــن ع ــين ب العارف

الطبعة الأولى، 1410هـ.
ــق: بشــار عــواد . 35 ــن ســورة الرمــذي، تحقي ــن عيســى ب الْجامــع الكبــر، محمــد ب

معروف، دار الغرب الإســلامي، بروت، 1998م.
الْجامــع لمســائل المدونــة، محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس التميمــي الصقــلي، . 36

تحقيــق: مجموعة باحثين في رســائل دكتوراه، جامعة أم القرى.
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ــن . 37 ــهر باب ــي الش ــمان الماردين ــن عث ــلي ب ــي، ع ــنن البيهق ــلَى س ــي ع ــر النق الْجوه
الركماني، دار الفكر.

ــدي، . 38 ــادي الزبي ــدادي العب ــد الح ــن محم ــلي ب ــن ع ــر ب ــو بك ــرة، أب ــرة الن الْجوه
المطبعــة الخرية، الطبعة الأولى، 1322هـ.

حاشــية الدســوقي عــلَى الــشرح الكبــر، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي . 39
المالكــي، مطبوع مع الــشرح الكبر للدردير، دار الفكر.

ــري . 40 ــد الب ــن محم ــلي ب ــافعي، ع ــام الش ــب الإم ــه مذه ــر في فق ــاوي الكب الح
ــد الموجــود،  ــق: عــلي معــوض وعــادل عب البغــدادي الشــهر بالمــاوردي، تحقي

دار الكتــب العلمية، بروت، الطبعة الأولى، 1419هـ.
ــماعيل، . 41 ــد الس ــن محم ــم ب ــد الكري ــل، د. عب ــل التعجي ــن مقاب ــن الدي ــم م الحس

البحــوث والدراســات، تطبيــق إصــدارات الإنــماء الشرعيــة، عــلى أجهــزة 
.IOS

ــن . 42 ــين ب ــن أم ــد ب ــن، محم ــن عابدي ــية اب ــار = حاش ــدر المخت ــلَى ال ــار ع رد المحت
الطبعــة  بــروت،  الفكــر،  الدمشــقي، دار  العزيــز عابديــن  بــن عبــد  عمــر 

الثانية، 1412هـ.
ــر . 43 ــق: زه ــووي، تحقي ــن شرف الن ــى ب ــن، يحي ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض

الشــاويش، المكتب الإســلامي، بروت، الطبعة الثالثة، 1412هـ.
ســنن ابــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد القزوينــي، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، . 44

دار إحيــاء الكتب العربية.
ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني، تحقيــق: محمــد . 45

محيــي الدين عبــد الحميد، المكتبة العرية، بروت.
الســنن الكــبرى، أحمــد بــن الحســين بــن عــلي الخروجــردي الخرســاني البيهقي، . 46

تحقيــق: محمــد عطا، دار الكتب العلمية، بــروت، الطبعة الثالثة، 1424هـ.
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الســنن الكــبرى، أحمــد بــن شــعيب الخراســاني النســائي، تحقيــق: حســن شــلبي، . 47
مؤسســة الرسالة، بروت، الطبعة الأولى، 1421هـ.

الــشرح الكبــر عــلَى متــن المقنــع، عبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن قدامــة، دار . 48
الكتــاب العربي للنشر والتوزيع.

شرح الوقايــة، صــدر الشريعــة عبيــد الله بــن مســعود المحبــوبي الحنفــي، تحقيــق: . 49
د. صــلاح أبــو الحاج، دار الوراق، الأردن، الطبعة الأولى، 2006م.

شرح ســنن أبي داود، أحمــد بــن حســين ابــن رســلان المقــدسي الرمــلي الشــافعي، . 50
عــدد مــن الباحثــين بــدار الفــلاح، دار الفــلاح للبحــث العلمــي، مــر، 

الطبعة الأولى، 1437هـ.
ــوراه في . 51 ــائل دكت ــاص، رس ــرازي الجص ــر ال ــو بك ــاوي، أب ــصر الطح شرح مخت

الفقــه، كلية الشريعــة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
شرح مختــصر خليل، محمد بــن عبد الله الخرشي المالكي، دار الفكر.. 52
ــري . 53 ــلامة الأزدي الحج ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــار، جعف ــكل الآث شرح مش

المــري المعــروف بالطحــاوي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، 
الطبعة الأولى، 1415هـ.

ــد . 54 ــن عب ــد ب ــي محم ــك الروم ــن المل ــوي، اب ــام البغ ــنة للإم ــح الس شرح مصابي
الثقافــة  إدارة  المحققــين،  مــن  مختصــة  لجنــة  الرومــي،  الكرمــاني  اللطيــف 

الإســلامية، الطبعة الأولى، 1433هـ.
بــن . 55 المنتهــى، منصــور  لــشرح  النهــى  دقائــق أولي  منتهــى الإرادات =  شرح 

يونس البهــوتي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1414هـ.
شرح منتهــى الإرادات = معونــة أولي النُهَــى شرح المنتهــى، محمــد بــن أحمــد . 56

الفتوحــي الحنبــلي الشــهر بابــن النجــار، تحقيــق: أ. د. عبــد الملــك بــن دهيــش، 
مكتبة الأســدي، مكة المكرمة، الطبعة الخامســة، 1429هـ.
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الجوهــري . 57 حمــاد  بــن  إســماعيل  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 
ــروت،  ــين، ب ــم للملاي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــارابي، تحقي الف

الطبعة الرابعة، 1407هـ.

صحيــح البخــاري = الْجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول الله . 58
صلى الله عليه وسلـم وســننه وأيامــه، محمــد بــن إســماعيل البخــاري الجعفــي، تحقيــق: 

محمــد زهر النــاصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.

صحيــح ســنن أبي داود، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مؤسســة غــراس للنــشر . 59
والتوزيــع، الكويت، الطبعة الأولى، 1423هـ.

صحيــح مســلم = المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى . 60
رســول الله صلى الله عليه وسلـم، مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، تحقيــق: 

محمــد فؤاد عبــد الباقي، دار إحياء الراث العربي، بروت.

الضوابــط المســتخلصة مــن قــرارات الهيئــة الشرعيــة لبنــك البــلاد، أمانــة الهيئــة . 61
الشرعيــة، دار الميمان، الطبعة الأولى، 1434هـ.

ــن شــاس . 62 ــن نجــم ب ــد الله ب ــة، عب ــة في مذهــب عــالم المدين عقــد الْجواهــر الثمين
بــن نــزار الجذامــي الســعدي، تحقيــق: أ. د. حميــد بــن محمــد لحمــر، دار الغــرب 

الإســلامي، بروت، الطبعة الأولى، 1423هـ.

ــن . 63 ــود ب ــد محم ــو محم ــن أب ــدر الدي ــاري، ب ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق عم
أحمــد العينــي، شركــة مــن العلــماء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنريــة، دار إحيــاء 

الراث العربي.

الفتــاوى الكــبرى، أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة الحــراني، دار الكتــب . 64
العلميــة، الطبعة الأولى، 1408هـ.



630
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المرابحة مع الالتزام بالحسم

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

ــي . 65 ــوري البلخ ــن الرنهاب ــام الدي ــة، نظ ــاوى العالمكري ــة = الفت ــاوى الهندي الفت
وجماعــة مــن العلــماء، المطبعــة الكــرى الأمريــة ببــولاق، مــر الطبعــة الثانيــة، 

1310هـ.
ــد . 66 ــن أحم ــد ب ــك، محم ــام مال ــب الإم ــلَى مذه ــوى ع ــك في الفت ــلي المال ــح الع فت

عليش، دار المعرفة.
ــد . 67 ــن عب ــد ب ــن محم ــمال الدي ــة، ك ــلَى الهداي ــر ع ــح القدي ــر = شرح فت ــح القدي فت

الواحــد الســيواسي ثــم الســكندري المعــروف بابــن الهــمام الحنفــي، شركــة 
الأولى،  الطبعــة  بمــر،  وأولاده  الحلبــي  البــابي  مصفــى  ومطبعــة  مكتبــة 

1389هـ.
ــلي، . 68 ــي الحنب ــي الصالح ــدسي الرامين ــد المق ــن محم ــح ب ــن مفل ــد ب ــروع، محم الف

تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 
1424هـ.

الفــروق = أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق، أحمــد بــن إدريــس المالكــي الشــهر . 69
بالقرافي، عالم الكتب.

قــرارات اللجنــة الشرعيــة لمــصرف الإنــماء، تطبيــق إصــدارات الإنــماء الشرعية، . 70
.IOS على أجهزة

القواعــد، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الســلامي البغــدادي، دار الكتــب . 71
العلمية.

القوانــن الفقهيــة، محمــد بــن أحمــد ابــن جــزي الغرناطــي، تحقيــق: ماجــد . 72
الحمــوي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1434هـ.

الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، يوســف بــن عبــد الله ابــن عبــد الــر النمــري . 73
القرطبــي، تحقيــق: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني، مكتبــة الريــاض 

الحديثة، الريــاض، الطبعة الثانية، 1400هـ.



631
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المرابحة مع الالتزام بالحسم

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

ــب . 74 ــوتي، دار الكت ــس البه ــن يون ــور ب ــاع، منص ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن كش
العلمية.

بــن موســى . 75 أيــوب  اللغويــة،  المصطلحــات والفــروق  الكليــات معجــم في 
المــري،  الكفــوي، تحقيــق: عدنــان درويــش ومحمــد  القريمــي  الحســيني 

مؤسسة الرسالة، بروت.

لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــلي ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي . 76
الإفريقي، دار صادر، بــروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.

ــروت، . 77 ــة، ب ــي، دار المعرف ــهل الرخ ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ــوط، محم المبس
1414هـ.

مجلــة الأحــكام العدليــة، لجنــة مكونــة مــن عــدة علــماء وفقهــاء، تحقيــق: نجيــب . 78
هواويني، نــور محمد كارخانه تجارت كتب، كراتي.

ــن . 79 ــدر ع ــلامي، تص ــر الإس ــة المؤتم ــع لمنظم ــلامي التاب ــه الإس ــع الفق ــة مجم مجل
منظمة المؤتمر الاســلامي بجدة.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، عــلي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي، تحقيــق: . 80
حســام الدين القدسي، مكتبة القدسي، 1414هـ.

ــد . 81 ــق: عب ــراني، تحقي ــة الح ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاوى، أحم ــوع الفت مجم
الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، 
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المقدمة

الأنبيــاء  أشرف  عــلى  والســلام  والصــلاة  العالمــين،  رب  لله  الحمــد 
ا بعد: والمرسلين، أمَّ

ــة مــن أكثــر الــشركات شــيوعًا، لمــا لهــا مــن ميــزاتٍ  فتُعــدُّ شركــة المحاصَّ
تدفــع الكثــر للدخــول فيهــا، فأصبــح لهــا مــردود اقتصــادي كبــر عــلى 
البــلاد، ممـّـا دفــع القوانــين التجاريــة المقارنــة منــذ وقــتٍ مبكــر إلى الاعــرافِ 
ــا في  ــع حاله ــاير واق ــكل يس ــا بش ــة، وتنظيمِه ــشركات التجاريَّ ــن ال ــا ضم به
الــذي  القــوي  الاســتتار؛ رغبــةً في إبقــاء واســتثمار تأثرهــا الاقتصــادي 
فرضتــه؛ ولذلــك ركّــزت عــلى قضيــة الاســتتار وبنــت عليهــا القواعــد 
ــتثماري  ــلوك الاس ــط الس ــذي أدَّى إلى ضب ــر ال ــا، الأم ــة به ــة الخاصّ القانوني

فيهــا، وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة.

ومــن هــذه الأنظمــة النظــام التجــاري الســعودي الــذي نظّــم عــر 
الخاصــة  تشريعاتــه  في  فجــاءت  ــة،  المحاصَّ شركــة  التاريخيــة  مراحلــه 
بالــشركات، وكان آخرهــا نظــام الــشركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
ــشركات  ــام ال ــدور نظ ــد ص ــى بع ــخ 1437/1/28هـــ الُملغَ )م/3( وتاري

بالمرســوم الملكي رقم )م/132( وتاريخ 1443/12/1هـ.

ــة في  ــة المحاصَّ ــر شرك ــدم ذك ــرةً بع ــوة مؤثّ ــعودي خط ــم الس ــذ المنظِّ اتخَّ
نظــام الــشركات الجديــد، وبالتزامــن مــع ذلــك جــاء نظــام المعامــلات المدنيــة 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ 1444/11/29هـــ ولم 
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ــة؛ الأمــر الــذي قــاد إلى التســاؤل هــل أصبحــت شركــة  يُســمِّ شركــة المحاصَّ
ــرٍ عــلى العلاقــات القانونيــة بــين الــشركاء في  ــة في فــراغٍ تنظيمــي مُؤثِّ المحاصَّ
ــد  ــق المقص ــذي لا يحقِّ ــر ال ــوق؟ الأم ــاع الحق ــؤدٍّ إلى ضي ــة، مُ ــة المحاصَّ شرك

الشرعــي في العدل وحفظ الأموال والحقوق.

هــذا التســاؤل يدفــع للتصــدي لبحــث هــذه المســألة، وســبيلُه اســتقراء 
النصــوص في نظــام الــشركات الســاري ونظــام المعامــلات المدنيــة، وتحليلُها، 
القوانــين  في  ــة  المحاصَّ شركــة  وضــع  مــع  المســتجدة  أحكامهــا  ومقارنــةُ 
ــة  ــة الجــواب عــن أســئلة مهمــة: هــل شركــة المحاصَّ ــة، بُغي ــة المقارن التجاري
مــا زالــت مشروعــة؟ ثــمَّ هــل توجــد قواعــد نظاميــة جديــدة تحكمهــا؟ وهــل 
هــذه القواعــد الجديــدة تتناســب مــع حقيقتهــا المعروفــة في القوانــين التجاريــة 

المقارنــة أم تعود عليها بالإزالة والإبطال؟

أهمية البحث:

تــرز أهمية البحث في الآتي:

ــل  ــة في ظ ــة المحاصَّ ــوني لشرك ــع القان ــة الوض ــة لمعرف ــة الداعي 1. الحاج
عــلى  جوابًــا  المدنيَّــة؛  المعامــلات  ونظــام  الجديــد،  الــشركات  نظــام 

المثارة. التساؤلات 

ــاس، وهــم الــشركاء في  ــرة مــن الن ــق الموضــوع بحــق طائفــة كب 2. تعلُّ
ة، ومعلومٌ أنَّ حفــظ الحقوق والأموال من مقاصد الشريعة. شركــة المحاصَّ
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الــشركات  نظــام  وهــي  المهمــة  الحديثــة  الأنظمــة  ببعــض  تعلُّقــه   .3
الجديــد، ونظــام المعامــلات المدنيَّــة، وهــي بحاجــة لدراســة مســائلها الجزئيــة 

وإبرازها بشكل مفصّل.

دراســة  عــلى  اجتهــادي-  أطّلــع -حســب  لم  إذ  الموضــوع؛  جِــدة   .4
ــة في ظــل نظــام الــشركات الســعودي الســاري،  تناولــت شركــة المحاصَّ

ونظام المعاملات المدنيَّة.

البحث: مشكلة 

لشركــة  الجديــد  القانــوني  الوضــع  عــن  للكشــف  البحــث  يســعى 
ــة، وفي ســبيل معالجــة هــذه المشــكلة، يســعى للإجابــة عــن تســاؤلات  المحاصَّ

متتابعــة منطقيًا، كالتالي:

ــشركات  ــام ال ــل نظ ــة في ظ ــت مشروع ــا زال ــة م ــة المحاصَّ ــل شرك 1. ه
الســعودي الساري، ونظام المعاملات المدنيَّة؟

2. هــل توجد قواعــد نظامية جديدة تحكمها؟

3. هــل هــذه القواعــد الجديــدة تتناســب مــع حقيقتهــا المعروفــة في 
القوانــين التجارية المقارنــة أم تعود عليها بالإزالة والإبطال؟

حدود البحث:

- الحدود المكانية: المملكة العربية الســعودية.
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ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــشركات الص ــام ال ــة: نظ ــدود المرجعيَّ - الح
)م/132( وتاريــخ 1443/12/1هـــ، ونظــام المعامــلات المدنيــة الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ 1444/11/29هـــ، أمّــا غرهــا 

فعلى ســبيل المقارنة متى ما دعت الحاجة.

ــة  ــة وفــق البيئ ــوني لشركــة المحاصَّ ــة: الوضــع القان - الحــدود الموضوعيَّ
التشريعيــة التجارية الجديدة.

البحث: منهج 

لُهــا لاســتخراج الأحــكام  يســتقرئُ الباحــث نصــوص النظــام، ويحلِّ
ــة، ويلجــأ لمقارنتهــا  والمســائل التــي تكشــف الوضــع الجديــد لشركــة المحاصَّ
ــة المقارنــة، مــع مراعــاة الإجــراءات  بالأحــكام المســتقرة في القوانــين التجاريَّ

المتعــارف عليها في البحث العلمي.

السابقة: الدراسات 

ــة بعــد صــدور نظــام  لم أقــف عــلى دراســة حديثــة تناولــت شركــة المحاصَّ
التــي  الدراســات  المدنيــة، ومــن  المعامــلات  الســاري ونظــام  الــشركات 

وقفت عليها:

ــوراه، قســم السياســة  ــع الشــمري )رســالة دكت ــة، بات ). شركــة المحاصَّ
الشرعيــة، المعهــد العــالي للقضــاء، 1421هـــ(، وهــذه الدراســة ركــزت عــلى 

الفقهي. الجانب 
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)مجلــة  جريــدان  نايــف  والقانــون،  الشريعــة  في  ــة  المحاصَّ شركــة   .2
الدراســات الإســلامية، المجلد 26، العدد 33، الرياض 2014م(.

ويظهــر الفــرق بــين بحثــي وبــين هاتــين الدراســتين مــن ناحيــة المضمــون 
ــة المنصوص  والمنهــج؛ فقــد قامتــا عــلى الوصــف وبيــان أحــكام شركــة المحاصَّ
عليهــا فعــلًا في نظــام الــشركات القديــم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
ــة موجــودة في  م/6 بتاريــخ 1385/3/22هـــ، حيــث كانــت شركــة المحاصَّ

نظام الشركات.

نظــام  مــن  ــة  المحاصَّ إزالــة شركــة  المرتبــة عــلَى  القانونيــة  الآثــار   .3
ــة  ــم الأنظم ــتر، قس ــالة ماجس ــلان )رس ــلي العج ــعودي، ع ــشركات الس ال

بكلية والدراســات القضائية، الجامعة الإســلامية بالمدينة، 1444هـ(.

نظــام  صــدور  قبــل  ولكنهــا  البــاب،  في  الدراســات  أحــدث  وهــي 
بحثــي  فعمــدة  بحثــي ظاهــر؛  وبــين  بينهــا  والفــرق  المدنيَّــة،  المعامــلات 
لمــدى  ــل  للتوصُّ وتحليلهــا  المدنيــة  المعامــلات  نظــام  نصــوص  اســتقراء 
ــة المعــروف قانونًــا، وهــذا الأمــر غــر  اســتيعابها لوضــع شركــة المحاصَّ

موجود في الدراســة المشار إليها.

خطة البحث:

ة: تمهيــد: مفهوم شركة المحاصَّ

ويحوي مطلبين:

ة. المطلــب الأول: تعريف شركة المحاصَّ
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ة. المطلــب الثاني: خصائص شركة المحاصَّ

ة: المبحــث الأول: القواعد الحاكمة لشركة المحاصَّ

ويحوي مطلبين:

ة في نظام الشركات الســعودي. المطلب الأول: شركة المحاصَّ

ة في نظام المعاملات المدنية. المطلــب الثاني: شركــة المحاصَّ

ة: المبحــث الثاني: أحكام شركة المحاصَّ

ويحوي أربعة مطالب:

ة. المطلــب الأول: تكوين شركة المحاصَّ

ة. المطلب الثاني: نشــاط شركة المحاصَّ

ة. المطلــب الثالث: انقضاء شركة المحاصَّ

المطلب الرابع: الحماية القضائية للاســتتار:

ويحوي فرعين:

ة. الفرع الأول: الاختصاص القضائي بشركة المحاصَّ

الفرع الثاني: موقف القضاء من الاستتار.

الخاتمة:

وتحوي: النتائج، والتوصيات.

فهرس المصادر.
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تمهيد

ة مقهوم شــركة المحاصَّ

ــا؛  ــان خصائصه ــم بي ــا، ث ــدأ بتعريفه ــة نب ــة المحاصَّ ــوم شرك ــان مفه لبي

وذلــك في ضوء وضعها المعــروف في الفقه والقانون التجاري.

ة: المطلــب الأول: تعريف شــركة المحاصَّ

ـة في نظـام الـشركات الجديد)1(،  لم يـورد المنظِّـم السـعودي شركـة المحاصَّ

ولا في نظـام المعامـلات المدنيـة)2(؛ لـذا سنسـتعرض تعريفـاتٍ لهـا في الأنظمة 

المقارنة والفقه القانوني.

فبالنســبة للأنظمة التجارية:

فهــا نظــام الــشركات الســعودي القديــم بأنهــا: »شركــة تســتر عــن  1. عرَّ

الغــر، ولا تتمتــع بشــخصية اعتباريــة، ولا تخضــع لإجــراءات الشــهر، ولا 

تقيد في الســجل التجاري«)3(.

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/132( وتاريخ 1443/12/1هـ.  )1(
الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/191( وتاريخ 1444/11/29هـ.  )2(

الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ 1437/1/28هـــ، الملغــى بنظــام   )3(
الشركات الجديد.
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فهــا قانــون الــشركات الكويتــي بأنهــا: »شركــة تعقــد بين شــخصين  2. عرَّ
ــر، عــلى أن تكــون الشركــة مقصــورة عــلى العلاقــة بــين الــشركاء ولا  أو أكث

تري في مواجهة الغر«)1(.

فهــا قانــون الــشركات الفرنــي بأنهــا: »شركــة لا وجــود لهــا إلا في  3. عرَّ
العلاقــات بــين الــشركاء، فهــي لا تظهــر للغــر، ولا تتمتــع بالشــخصية 

المعنويــة، ولا تخضع لمعاملات النشر، ويمكــن إثباتها بمختلف الطرق«)2(.

فت بعدة تعاريف منها: أما بالنســبة للفقه القانــوني، فعرِّ

1. »شركــة مســترة، ليــس لهــا وجــود أمــام الغــر، ويقــوم بأعمالهــا أحــد 
الشركاء باســمه خاصة، ويبدو للغر وكأنه يتعامل لحســابه الخاص«)3(.

2. »عقــد ينتــج عنــه شركــة خفيَّــة ومســترة، لا وجــود لهــا، ولا شــخصية 
اعتباريــة، ولكــن تقــوم فيــما بــين الــشركاء فيهــا فقــط، ويقــوم بــإدارة أعمالهــا 
ــه يتعامــل  واحــد أو أكثــر مــن الــشركاء باســمه، بحيــث يكــون أمــام الغــر كأنَّ

لحسابه الخاص«)4(.

ــون الــشركات  ــون الــشركات، ينظــر: قان ــون رقــم )1( لســنة 2016م بإصــدار قان قان  )1(
.)moci.gov.kw(

ــال، رســالة ماجســتر، جامعــة قاصــدي  ــة، دودي من ــوني لشركــة المحاصَّ النظــام القان  )2(
مرباح، ورقلة، 2015، ص9.

القانــون التجــاري، علي حســن يونس، دار الفكر العربي: القاهرة، 1970م، ص649.  )3(
الحلبــي  منشــورات  الفقــي،  ومحمــد  العرينــي  محمــد  التجاريــة،  الــشركات  انظــر:   )4(

الحقوقية: بروت،2005م، ص169.

https://moci.gov.kw/ar/corporate-law/
https://moci.gov.kw/ar/corporate-law/
https://moci.gov.kw/ar/corporate-law/
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ــة  وبإمعــان النظــر في التعريفــات الســابقة نجــد أنَّ مفهــوم شركــة المحاصَّ
مفهــوم مســتقرٌّ في الأنظمــة التجاريــة المقارنــة، ولــدى فقهــاء القانــون، وقــد 
ركــزت التعريفــات عــلى قضيــة الاســتتار، وهــو الوصــف الرئيــي لهــا، 
ــة كبقيــة  والــذي ينبنــي عليــه بقيــة خصائصهــا، ولا شــك أنَّ شركــة المحاصَّ
أنــواع الــشركات ينطبــق عليهــا التعريــف العــام للشركــة فهــي: »عقــد يســهم 
بمقتضــاه شريــكان أو أكثــر بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمــل أو منهــما معًــا 
تــأتي  ثــم  أو خســارة«)1(  ربــح  مــن  عنــه  ينشــأ  مــا  مــشروع لاقتســام  في 
خصوصيتهــا في الاســتتار ومــا ينشــأ عنــه مــن خصائــص؛ وبنــاء عليــه يمكــن 

ة بأنها: ف شركة المحاصَّ للباحــث اجتهــادًا أن يُعرِّ

ــال أو  ــن م ــة م ــم حص ــر بتقدي ــخصان أو أكث ــاه ش ــهم بمقتض ــد يس »عق
عمــل أو منهــما معًــا في مــشروع لاقتســام مــا ينشــأ عنــه مــن ربــح أو خســارة، 
عــلى أن تكــون هــذه الشراكــة مســترة عــن الغــر، يقــوم بأعمالهــا أحــد 

الشركاء باســمه خاصة، ويبدو للغر وكأنه يتعامل لحســابه الخاص«.

ــة لم يــرد لهــا ذكــر بهــذا  ومــن ناحيــة الفقــه الإســلامي فــإنَّ شركــة المحاصَّ
ــشركات  ــكامٍ لل ــن أح ــا م ــة عمومً ــاء الشريع ــره فقه ــا ذك ــر أنَّ م ــم، غ الاس
للــشركات؛  الشرعيــة  الأحــكام  جملــة  في  ودخولهــا  جوازهــا  عــلى  يــدلُّ 

ومستند ذلك:

المــادة )529( مــن نظــام المعامــلات المدنيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191(   )1(
وتاريخ 1444/11/29هـ.
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ف الفقهــاء الشركــة بأنهــا  ــاق تعريــف الشركــة عليهــا؛ فقــد عــرَّ 1. انطب
فهــا بعضهــم بأنهــا »مــا  ــر بمحــل واحــد«)1(، وعرَّ ــين أو أكث »اختصــاص اثن
يحــدث بالاختيــار بــين اثنــين فصاعــدًا مــن الاختــلاط لتحصيــل الربــح وقــد 
فهــا بعضهــم بأنهــا »ثبــوت الحــق شــائعًا  يحصــل بغــر قصــد كالإرث«)2(، وعرَّ
فهــا بعضهــم بأنهــا »الاجتــماع  في شيء واحــد أو عقــد يقتــي ذلــك«)3(، وعرَّ
ــة إلى  ــاء الشرك ــم الفقه ــك قسَّ ــلى ذل ــاء ع ف«)4(، وبن ــرُّ ــتحقاق أو ت في اس
شركــة مِلــك وهــي الاجتــماع في اســتحقاق، وشركــة عقــد وهــي الاجتــماع في 

ترف، أي هي عقد بين المتشــاركين في الأصل والربح)5(.

ــا  ــة بتعريــف شركــة العقــد، يظهــر جليًّ وبمقارنــة تعريــف شركــة المحاصَّ
ة تحت مفهوم شركة العقد في الفقه الإســلامي. دخــول شركة المحاصَّ

ــة،  ــد الرحمــن الكليبــولي، دار الكتــب العلمي مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر، عب  )1(
بــروت، الطبعة الأولى، 1419هـ، 542/2.

مواهــب الجليــل مــن أدلــة خليــل، أحمــد الشــنقيطي، إدارة إحيــاء الــراث الإســلامي،   )2(
قطر، 1407هـ، 22/4.

نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، شــمس الديــن محمــد الأنصــاري، دار الكتــب العلميــة،   )3(
بــروت، الطبعة الثالثة، 2003م، 3/5.

المغنــي، موفــق الديــن ابــن قدامــة، دار عــالم الكتــب، الريــاض، ت. عبــد المحســن   )4(
الركــي، الطبعة الثالثة، 1417هـ، 109/7.

ينظــر: الإنصــاف في معرفــة الخــلاف، عــلاء الديــن أبي الحســن المــرداوي، دار الكتــب   )5(
رد   ،367/5 1418هـــ،  الأولى،  الطبعــة  الشــافعي،  محمــد  ت.  بــروت،  العلميــة، 
ــادل  ــاض، ت. ع ــب، الري ــالم الكت ــن، دار ع ــن عابدي ــار، لاب ــدر المخت ــلى ال ــار ع المحت

عبــد الموجود وعلي معوض، 1423هـ، 466/6.
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2. لم يشــرط فقهــاء الإســلام أن تكــون علاقــة الــشركاء فيــما بينهــم 
معلنــة وظاهرة لدى بقية الناس.

المتعاقدَيــن)1(، والأصــل في المعامــلات  العقــود رضــا  3. الأصــل في 
ة بســبب الاســتتار. الحل والإباحة)2(، ولا دليل على منع شركة المحاصَّ

ة: المطلــب الثاني: خصائص شــركة المحاصَّ

ــة منــذ زمــن قديــم يعــود إلى القــرن الحــادي عــشر  ظهــرت شركــة المحاصَّ
الميــلادي، فتعــود أصولهــا إلى عقــد التوصيــة )الكومونــدا( الــذي ظهــر 
للتحايــل عــلى تحريــم الكنيســة للربــا، حيــث لجــأ أصحــاب الأمــوال إلى 
اســتثمار أموالهــم عــن طريــق الفوائــد الربويــة بإنشــاء شركــة خفيــة مــع أحــد 
العــمال، بحيــث يظهــر هــذا العامــل أمــام الغــر وكأنــه يعمــل لحســابه 
ــكلًا  ــة ش ــة التوصي ــذت شرك ــشر واتخ ــن ع ــرن الثام ــاء الق ــا ج ــاص، ولمَّ الخ
ــة، ثــمَّ لقيــت  ــا ظاهــرًا، بقيــت الصــورة الأولى المســترة كشركــة محاصَّ قانونيًّ
ــارة  ــون التج ــا في قان ــم أحكامه ــذي نظَّ ــي ال ع الفرن ــشرِّ ــن الم ــراف م الاع
ــة، ومــع النقــد الموجــه لهــذه  ــة المحاصَّ الفرنــي عــام 1807م وســماها جمعي

القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، محمــد الزحيــلي، دار الفكــر، دمشــق،   )1(
الطبعة الأولى، 1427هـ، 818/2.

انظــر: كشــاف القنــاع، للبهــوتي، وزارة العــدل: الريــاض، الطبعــة الأولى، 1426هـــ،   )2(
389/7، الاختيــارات الفقهيــة مــن فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، لعــلاء الديــن 

البعــلي، مطبعة الســنة المحمديــة، القاهرة، ت. محمد الفقي، 1369هـ، ص124.
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الصــادر  الــشركات  قانــون  في  ــة  المحاصَّ شركــة  إلى  هــا  غرَّ التســمية 
عام 1966م)1(.

ــة في غالــب القوانــين التجاريــة المقارنــة إلى  يعــود وجــود شركــة المحاصَّ
ــر  الاســتجابة لواقــع انتشــارها وتأثرهــا الاقتصــادي، فقــد لجــأ إليهــا الكث
ــكليات  ــراءات والش ــن الإج ــا ع ــا لبعده ــائها وانعقاده ــهولة إنش ــبب س بس
لمختلــف  وملاءمتهــا  والإدارة،  التأســيس  في  التكلفــة  وقلــة  الرســمية، 
ــوال  ــاب الأم ــن أصح ــعة م ــة واس ــتتار لشريح ــبة الاس ــات، ومناس المشروع

الذيــن لا يرغبون بالظهور)2(.

ويُلاحــظ أنَّ القوانــين التجاريــة المقارنــة لمــا نظَّمــت أحــكام شركــة 
ــة جــاءت مســايرةً لواقــع حالهــا في الاســتتار، رغبــةً في إبقــاء واســتثمار  المحاصَّ
ــة  ــلى قضي ــزت ع ــك ركّ ــه؛ ولذل ــذي فرضت ــوي ال ــادي الق ــا الاقتص تأثره
ــة، يمكــن إجمالهــا  ــب عــلى ذلــك خصائــص لشركــة المحاصَّ الاســتتار، وترتَّ

في الآتي:

). الًاســتتار، حيــث يُعــدُّ اختفاؤهــا عــن الغــر واحتجابهــا عــن الظهــور 
فقــط،  الــشركاء  عــلى  وجودهــا  يقتــر  بحيــث  ســماتها،  أهــم  علانيــة 
ــذي يقتــي ألاَّ يصــدر مــن الــشركاء  ــوني، ال والمقصــود هــو الاســتتار القان

ينظــر: موســوعة الــشركات التجاريــة، إليــاس نصيــف، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة،   )1(
بروت، 2005م، 231/4.

الرابعــة،  الطبعــة  الريــاض،  الجــر،  محمــد  الســعودي،  التجــاري  القانــون   )2(
1417هـ، ص273.
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ــا مــا يكشــف عــن وجــود الشركــة في مواجهــة الغــر، كــما  صراحــة أو ضمنً
الغــر  مــع  أحدهــم  وتعاقــد  عنوانًــا  لهــا  اتخــذوا  أو  بشــهرها  قامــوا  لــو 

بهذا العنوان)1(.

ــي  ــتتار، فه ــه الاس ــرٌ يقتضي ــذا أم ــة، وه ــخصية الًاعتباري ــدام الش 2. انع
ــشركاء  ــشركاء، إلا أنَّ إرادة ال ــين ال ــما ب ــدت في ــا وانعق ــرت أركانه وإن تواف
للاســتتار يجعلهــا غــر متمتعــة بشــخصية قانونيــة مســتقلة، حيــث يقــوم 
ــه  بــإدارة أعمالهــا واحــد أو أكثــر مــن الــشركاء باســمه ويكــون أمــام الغــر كأنَّ
ــة  ــك ألاَّ يكــون لشركــة المحاصَّ ــب عــلى ذل يتعامــل لحســابه الخــاص، ويرت
عنــوان، ولا ذمــة ماليــة، ولا موطــن، ولا جنســية، وليــس لهــا حــق التقــاضي، 
الســجل  في  بالقيــد  تلتــزم  ولا  الــشركات،  تصفيــة  لقواعــد  تخضــع  ولا 

التجاري، ولا يجوز شــهر إفلاسها)2(.

شركات  مــن  فهــي  ولذلــك  الشــخصي؛  الًاعتبــار  عــلَى  تقــوم   .3
الأشــخاص، تنقــي بوفــاة أحــد الــشركاء، أو بالحجــر عليــه، أو بشــهر 
عــلى  الشركــة  عقــد  ينــص  لم  مــا  بانســحابه،  أو  بإعســاره،  أو  إفلاســه، 

اســتمرارها بين الشركاء الباقــين، والحصص غر قابلة للتداول)3(.

ــع،  ــشر والتوزي ــة للن ــة العربي ــي، دار النهض ــين الماح ــة، حس ــشركات التجاري ــر: ال ينظ  )1(
القاهــرة، الطبعة الرابعة، 2017م، ص137.

شركات الأشــخاص في الفقــه الإســلامي والقانــون الإمــاراتي، محمــد بــن ســالم صالــح   )2(
بايوســف الريكي، دار البشــائر، بروت، الطبعة الأولى، 2005م، ص238.

ــة، القاهــرة،  ــون التجــاري، محمــود ســمر الشرقــاوي، دار النهضــة العربي ينظــر: القان  )3(
الطبعة الأولى، 1986م، ص259.
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د انضمامــه إلى  4. الشريــك المحــاصُّ لا يكتســب صفــة التاجــر لمجــرَّ
ة،  الشركــة إلاَّ إذا عُــينِّ مديــرًا للشركــة التــي غرضهــا ممارســة الأعــمال التجاريَّ

لأنه ســيكون حينها ممارسًــا للعمل التجاري بصفته الخاصة)1(.

ــرة،  ــة، القاهـ ــة العربيـ ــوبي، دار النهضـ ــميحة القليـ ــة، سـ ــشركات التجاريـ ــر: الـ ينظـ  )1(
2011م، ص405.
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المبحث الأول
ة القواعــد الحاكمة لشــركة المحاصَّ

ــة  المحاصَّ النظامــي الجديــد لشركــة  الوضــع  إلى معرفــة  ــل  التوصُّ إنَّ 
شركــة  هــل  لمعرفــة  وتحليلهــا؛  النظاميَّــة،  النصــوص  اســتقراء  يتطلــب 
ــة -بمفهومهــا المســتقر في القوانــين التجاريــة المقارنــة- مــا تــزال  المحاصَّ
مشروعــة في النظــام الســعودي؟ وهــل القواعــد النظاميَّــة الجديــدة تســتوعب 
بقاءهــا أو تعــود عليهــا بالإبطــال والإزالــة؟ جوابًــا عــن الســؤال الأول 
يُعقَــد هــذا المبحــث، وللجــواب عــن الســؤال الثــاني ســيأتي المبحــث الثــاني، 

أمّا المبحــث الأول فالحديث عنه في مطلبين:

ة في نظام الشــركات الســعودي: المطلب الأول: شــركة المحاصَّ

بالنظــر إلى تاريــخ التشريــع التجــاري في المملكــة العربيــة الســعودية 
ــة)1(،  نجــد أنَّ نظــام الــشركات لعــام 1437هـــ قــد نظَّــم شركــة المحاصَّ
ــة، واعتبــار  فــوردت فيــه أحــكام تفصيليــة، ابتــدأت بتعريــف شركــة المحاصَّ
ــا أساســيًّا لغــرض الشركــة، وحقــوق الــشركاء، والتزاماتهــم،  العقــد مرجعً
لــة تنظِّــم  وكيفيــة توزيــع الأربــاح والخســائر، وجــاءت فيــه أحــكام مكمِّ
ــم آليــة ملــك  توزيــع الأربــاح والخســائر إذا خــلا منهــا عقــد الشركــة، وتنظِّ
الــذي  إفــلاس الشريــك  الــشركاء للحصــص، وكيفيــة اســردادها بعــد 

وقبلــه كذلــك نظــام الــشركات، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/6( وتاريــخ   )1(
1385/3/22هـــ، في المواد من )40( إلى )47(. )ملغى(.
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يحوزهــا، وكيفيــة إدارة الشركــة، واتخــاذ القــرارات، وحظــر إصــدار صكــوك 
قابلــة للتــداول، وعــدم جــواز رجــوع الغــر عــلى غــر الشريــك الــذي تعامــل 
ــة،  ــذه الشرك ــن ه ــر ع ــف للغ ــل يكش ــشركاء فع ــن ال ــدر م ــا لم يص ــه م مع
وأحــكام انقضائهــا، وإثباتهــا بكافــة طــرق الإثبــات، وبعــض الأحــكام 

الســابقة كانت بالإحالة إلى شركة التضامن)1(.

ــة  وعــلى وجــه العمــوم جــاء النظــام الملغــى بأحــكام لشركــة المحاصَّ
متوافقــة عمومًــا مــع الأحــكام المســتقرة في القوانــين المقارنــة، ولعــلّ الداعــي 
إلى تنظيمهــا يرتبــط بظهورهــا التاريخــي ابتــداء في القانــون الفرنــي، الــذي 
ــع  ــمَّ داف ــي، وث ــع تاريخ ــذا داف ــة، وه ــين العربي ــن القوان ــر م ــه كث ــرت ب تأث
آخــر وهــو دافــع ســلوكي يهــدف لضبــط النشــاط المرتبــط بهــذه الشركــة 
ــتقرار  ــا لاس ــه طلبً ــة لتنظيم ــت الدول ــا، فاحتاج ــه واقعً ــرض نفس ــذي ف ال
الأوضــاع، وتحقيــق العدالــة والأمــن، ودافــع ثالــث اقتصــادي يتمثّــل في 

دعم هذا النشــاط، وتعزيز انتشــاره؛ تحقيقًا للتقدّم الاقتصادي)2(.

د  حــدَّ فقــد  1443هـــ  عــام  الصــادر  الجديــد  الــشركات  نظــام  ــا  أمَّ
للــشركات الخاضعــة لأحكامــه خمســة أشــكال هــي شركــة التضامــن وشركــة 
التوصيــة البســيطة وشركــة المســاهمة وشركــة المســاهمة المبســطة والشركــة 
ــة، ولم يــورِد أيــة قواعــد  ذات المســؤولية المحــدودة، ولم يذكــر شركــة المحاصَّ

ــم )م/3(  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــشركات، الص ــام ال ــن نظ ــع م ــاب الراب ــر: الب ينظ  )1(
وتاريخ 1437/1/28هـ )ملغى(.

ينظر: موســوعة الشركات التجارية، إلياس نصيف، مرجع ســابق، 233/4.  )2(
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ــة لأحــكام نظــام  تنظِّمهــا، الأمــر الــذي يعنــي عــدم خضــوع شركــة المحاصَّ
الــشركات، ولا شــك أنَّ هــذا أمــرٌ مؤثــر كثــرًا عــلى الوضــع القانــوني 

ة. لشركة المحاصَّ

ــة مــن  اتخــذ المنظِّــم الســعودي هــذه الخطــوة المؤثــرة بإزالــة شركــة المحاصَّ
نظــام الــشركات مخالفًــا للعديــد مــن أنظمــة الــشركات المقارنــة التــي ذكــرت 
ــا  ــي لم تذكره ــة الت ــة المقارن ــض الأنظم ــع بع ــا م ــة، ومتوافقً ــة المحاصَّ شرك
ــباب  ــل في الأس ــد التأم ــي)2(، وعن ــاراتي)1( والعراق ــشركات الإم ــون ال كقان
ــة يــرى  ــم الســعودي وغــره إلى عــدم ذكــر شركــة المحاصَّ التــي دعــت المنظِّ
ف الشركــة بأنهــا »كيــان  ــم بنفســه أشــار لذلــك عندمــا عــرَّ الباحــث أنَّ المنظِّ
قانــوني يؤســس وفقًــا لأحــكام النظــام بنــاء عــلى عقــد تأســيس أو نظــام 
يَعــدُّ  أســاس...«)3(، فقــد اتجــه المنظِّــم إلى هــذا المســلك الفقهــي الــذي 
ــا وليســت عقــدًا، وهــو الأمــر الــذي انتــر لــه العديــد  الشركــة كيانًــا قانونيًّ
ــوارق  ــور ف ــل ظه ــد في ظ ــرة العق ــوا فك ــن لم يقبل ــون الذي ــاء القان ــن فقه م
ــود،  ــة للعق ــة الحاكم ــد العام ــشركات والقواع ــين ال ــد قوان ــين قواع ــرة ب كب
ع في قوانــين الــشركات يتدخــل بشــكل كبــر بنصــوص خاصــة آمــرة  فالمــشرِّ

ينظــر: المــادة )9( مــن مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )32( لســنة 2021م بشــأن   )1(
التجارية. الشركات 

في  2004م  ســنة  في  المعــدل  1997م  لســنة   )21( رقــم  الــشركات  قانــون  ينظــر:   )2(
دولة العراق.

ــخ  ــادة )2( مــن نظــام الــشركات، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/132( وتاري الم  )3(
1443/12/1هـ.

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1542
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1542
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1542
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تناســب مــا ينشــأ عــن عقــد الشركــة مــن شــخص معنــوي مســتقل عــن 
ــع  ــة لا تخض ــد العام ــن القواع ــة ع ــة مختلف ــد خاص ــدار بقواع ــشركاء، وي ال
لموافقــة جميــع الــشركاء أو رضاهــم بــل تحمــي مصلحــة الشركــة؛ بالتــالي 
كيــان  لا  لأنــه  ــة  المحاصَّ شركــة  إيــراد  معــه  يتناســب  لا  المســلك  فهــذا 

قانوني لها)1(.

وبتحليــل نصــوص نظــام الــشركات نســتطيع أن نســتخلص موقفــه مــن 
ة في ثلاث نقاط رئيســيَّة هي: شركة المحاصَّ

1. لم يذكرهــا، ولم يورِد أية قواعــد خاصة أو عامة تنظِّمها.

2. لا يــري الحكــم بتعديــل الأوضــاع وفقًــا لنظــام الــشركات الجديــد 
ــة)2(؛ إذ لا وجــود  ــه في ديباجــة النظــام عــلى شركــة المحاصَّ ــصّ علي ــذي نُ ال

قانوني لها أصلًا قبل ذلك، وليس لها عقد تأســيس أو نظام مُشــهَر)3(.

ينظــر: الــشركات التجاريــة، خالــد الرويــس، دار الشــقري، الريــاض، الطبعــة الأولى،   )1(
1440هـ، ص12.

جــاء في المرســوم الملكــي الصــادر بــه نظــام الــشركات مــا نصــه: »ثالثًــا: عــلى الــشركات   )2(
ــل  ــوم- تعدي ــذا المرس ــن ه ــد )أولًا( م ــه في البن ــار إلي ــام -المش ــاذ النظ ــد نف ــة عن القائم
أوضاعهــا وفقًــا لأحكامــه خــلال مــدة لا تزيــد عــلى )ســنتين( تبــدأ مــن تاريــخ نفــاذه. 
ــه-  ــما يخص ــة -كل في ــوق المالي ــة الس ــارة وهيئ ــدد وزارة التج ــك، تح ــن ذل ــتثناءً م واس

الأحــكام الــواردة فيه التي تخضــع لها تلك الشركات خلال تلك المدة«.
وهــذا مــن اشــراطات المركــز الســعودي للأعــمال لتقديــم خدمــة »مواءمــة الــشركات«   )3(
ــة  خــلال الفــرة التصحيحيــة، ينظــر: الآثــار القانونيــة المرتبــة عــلى إزالــة شركــة المحاصَّ
ــة  ــم الأنظم ــتر، قس ــالة ماجس ــلان، رس ــلي العج ــعودي، ع ــشركات الس ــام ال ــن نظ م

بكلية والدراســات القضائية، الجامعة الإســلامية بالمدينة، 1444هـ، ص64.
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ح  ــه لم يــرِّ ــة؛ بدليــل أنَّ 3. لم يبطــل نظــام الــشركات شركــة المحاصَّ
ببطــلان الــشركات التــي لا تتخــذ أحــد الأشــكال النظاميــة الخمســة، وإنــما 
اكتفــى بعــدم خضوعهــا للنظــام لأنهــا لم تؤســس وفقًــا لأحكامــه)1(؛ وفي 
ــة  ــكام العام ــة للأح ــة خاضع ــة المحاصَّ ــاء شرك ــلى بق ــارة ع ــة إش ــذا دلال ه
المســتمدة مــن الشريعــة العامــة المتمثلــة في القانــون المــدني والمكملــة بأحــكام 
ــم في هــذا لتوافقــه مــع قواعــد الشريعــة  الفقــه الإســلامي، وقــد أحســن المنظِّ
ــود  ــة)2(، وأن الَأوْلى في العق ــود الصح ــل في العق ــلى أن الأص ــص ع ــي تن الت
ــون التجــاري مــا هــو إلا  ــا للحقــوق)3(، ولأنَّ القان اعتبارهــا وإعمالهــا حفظً
لهــا ويقــوم إلى جوارهــا  شريعــة خاصــة لنــوع مــن الأعــمال والأشــخاص يكمِّ
ــا كانــت  الشريعــة العامــة التــي تطبَّــق بحســب الأصــل عــلى جميــع الأعــمال أيًّ

ا كانت صفتهم)4(. طبيعتهــا وعــلى جميع الأفراد أيًّ

ة في نظــام المعاملات المدنية: المطلــب الثانــي: شــركة المحاصَّ

ــرة في  ــة كب ــزة تشريعيَّ ــة قف ــلات المدني ــام المعام ــدور نظ ــك أنَّ ص لا ش
المملكــة العربيــة الســعودية، ألقــت بظلالهــا عــلى الكثــر مــن المعامــلات 

ينظــر: المــادة )4( من نظام الشركات لعام 1443هـ.  )1(
ينظــر: القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، محمــد الزحيــلي، مرجــع   )2(
ــت،  ــر، الكوي ــدى الخ ــيقح، ص ــد المش ــد، خال ــد العق ــر: قواع ــابق، 815/2، وانظ س

الطبعة الأولى، 1435هـ، ص12.
جــاء في التقريــر 4/1025 مــن تقريــرات محكمــة التمييــز بقــرار رقــم )383/ق1/ب(   )3(

وتاريخ 1418/7/1هـ.
القانون التجاري الســعودي، محمد الجر، مرجع ســابق، ص7.  )4(
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ــة  ــد عامَّ ــه قواع ــدُّ أحكام ــذي تُع ــدني ال ــون الم ــل القان ــو يمثِّ ــائل، فه والمس
تحكــم المعامــلات عمومًــا، بــل تحكــم حتــى تلــك المعامــلات التجاريــة التــي 
ــام  ــذا النظ ــتكمل ه ــة)1(، ويس ــة التجاري ــاص في الأنظم ــص خ ــا ن ــرد به لم ي

بالأحكام المســتمدة من الشريعة الإسلامية)2(.

ــة،  ونظــام المعامــلات المدنيــة وإن لم يــرد فيــه ذكــرٌ خــاص لشركــة المحاصَّ
ــة  ــة المحاصَّ ــن شرك ــه م ــتظهار موقف ــن اس ــه يمك ــل نصوص ــه بتحلي ــر أنَّ غ

فيما يلي:

1. جاء نظام المعاملات المدنية بقواعد عامة تحكم جميع أشكال الشركات 
ة في نظام الشركات)3(. العقدية دون تسمية، ما عدا الشركات المسماَّ

جــاء في قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )820( 1444/11/24هـــ الصــادر بــه نظــام   )1(
الــشركات مــا نصــه: سادســاً:»تري أحــكام نظــام المعامــلات المدنيــة ومــا ورد في 
ــة  ــف طبيع ــما لا يخال ــة؛ ب ــلات التجاري ــلى المعام ــوم ع ــذا المرس ــن ه ــاً( م ــد )خامس البن
المعاملــة التجاريــة، وذلــك فيــما لم يــرد بــه نــص خــاص في الأنظمــة التجاريــة«، وجــاء 
في المــادة الأولى مــن نظــام المعامــلات المدنيــة: »2. لا يخــل تطبيــق نصــوص هــذا النظــام 

بالنصــوص النظامية الخاصة«.
جــاء في المــادة )1( مــن نظــام المعامــلات المدنيــة: »1. تُطبــق نصــوص هــذا النظــام عــلى   )2(
جميــع المســائل التــي تناولتهــا في لفظهــا أو في فحواهــا، فــإن لم يوجــد نــص يمكــن 
ــإن لم توجــد قاعــدة  ــة، ف ــواردة في الأحــكام الختامي ــة ال ــه طُبقــت القواعــد الكلي تطبيق
ــة  ــرُ ملاءم ــلامية الأكث ــة الإس ــن الشريع ــتمدة م ــكام المس ــت الأح ــا طُبق ــن تطبيقه يمك

لهذا النظام«.
ــكام  ــري أح ــه: »لا ت ــلى أن ــة ع ــلات المدني ــام المعام ــن نظ ــادة )2/529( م ــت الم نص  )3(

هــذا الفصل على الشركات المقــررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة«.
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ــة المســتقر فقهًــا وقانونًــا يدخــل في عمــوم  2. تعريــف شركــة المحاصَّ
ــة  ف الشرك ــرَّ ــد ع ــة، فق ــلات المدني ــام المعام ــوارد في نظ ــة ال ــف الشرك تعري
ــر بتقديــم حصــة مــن مــال أو  بأنهــا »عقــد يســهم بمقتضــاه شريــكان أو أكث
أو  ربــح  مــن  عنــه  ينشــأ  مــا  لاقتســام  مــشروع  في  معًــا  منهــما  أو  عمــل 

ة. خســارة«)1(؛ وهذا التعريف ينطبق على شركة المحاصَّ

ــة فلــم يــرد في  3. بخصــوص الاســتتار الــذي هــو أســاس شركــة المحاصَّ
نظــام المعامــلات المدنيــة مــا يمنــع منــه، بــل لم يشــرط النظــام الإشــهار؛ ممــا 
يــدل عــلى أنَّ اســتتار الشركــة بــاقٍ عــلى أصــل جــوازه شرعًــا)2( ونظامًــا، وإن 

كان أثر هذا الاســتتار محل بحث سيأتي.

ره نظــام المعامــلات المدنيــة مــن أنَّ الأصــل في  ــد مــا ســبق مــا قــرَّ 4. يؤيِّ
ــة بــاقٍ  العقــود والــشروط الصحــة واللــزوم)3(، وعليــه فعقــد شركــة المحاصَّ

على هذا الأصل بغض النظر عن اســتتارها.

ر في المطلـــب الســـابق أن نظـــام الـــشركات لم يبطـــل شركـــة  5. لمَّـــا تقـــرَّ
ـــه أخرجهـــا مـــن ســـلطان القواعـــد  ـــة أو يمنعهـــا؛ فغايـــة الأمـــر أنَّ المحاصَّ
الخاصـــة في نظـــام الـــشركات؛ لتبقـــى خاضعـــة للقواعـــد العامـــة للمعامـــلات 
والعقـــود المأخـــوذة مـــن نظـــام المعامـــلات المدنيـــة، ولا يســـتقيم القـــول إنَّ 

المادة )1/529(.  )1(
ــة:  ــى، دار التدمري ــد الموس ــون، محم ــة والقان ــين الشريع ــخاص ب ــر: شركات الأش ينظ  )2(

الريــاض، الطبعة الثالثة، 1432هـ، ص303.
المــادة )720(، القاعدة العــاشرة من نظام المعاملات المدنية.  )3(
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ـــع  ـــة م ـــة المحاصَّ ـــص شرك ـــما يخ ـــا في ـــا تشريعيًّ ـــد فراغً ـــعودي أوج ـــم الس المنظِّ

وجـــود التشريـــع العـــام للمعامـــلات المتمثـــل في القواعـــد العامـــة الـــواردة 

ـــد  ـــلامية، يؤك ـــة الإس ـــكام الشريع ـــل بأح ـــة والمكمَّ ـــلات المدني ـــام المعام في نظ

ـــم الـــواردة في نظـــام المعامـــلات المدنيـــة »لا تـــري أحـــكام  ذلـــك عبـــارة المنظِّ

هـــذا الفصـــل عـــلى الـــشركات المقـــررة أحكامهـــا في نصـــوص نظاميـــة 

ـــرد في نظـــام الـــشركات  خاصـــة«، والتـــي يُفهـــم منهـــا أنَّ الـــشركات التـــي لم ت

تخضع لأحكامه.

ر نظــام المعامــلات المدنيــة للــشركات شــخصية اعتباريــة،  6. لم يقــرِّ

ــة)1(،  وذمــة تســتقل عــن الــشركاء، وهــذا يتناســب مــع طبيعــة شركــة المحاصَّ

ويتوافــق مــع أحــكام الــشركات في الفقــه الإســلامي الــذي يَعــدُّ الــشركات 

عمومًــا شركات أشــخاص لا تتمتــع بشــخصية اعتباريــة ولا بذمــة ماليــة 

جــاء في قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )820( 1444/11/24هـــ الصــادر بــه نظــام   )1(
ــارة-  ــر التج ــع وزي ــيق م ــدل -بالتنس ــر الع ــوم وزي ــابعًا: يق ــه: »س ــا نص ــشركات م ال
بدراســة مــدى مناســبة اكتســاب عقــد الشركــة الــوارد في نظــام المعامــلات المدنيــة 
ــك، في  ــلى ذل ــة ع ــار المرتب ــا والآث ــب توافره ــشروط الواج ــة وال ــخصية الاعتباري الش
وتاريــخ  )م/132(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الــشركات  نظــام  ضــوء 
وبعــد  النظاميــة«،  الإجــراءات  لاســتكمال  ذلــك  عــن  والرفــع  1443/12/1هـــ، 
ــدم  ــاضي بع ــخ 1445/9/22هـــ الق ــم )68845( وتاري ــم رق ــاء التعمي ــة ج الدراس

إكساب الشــخصية الاعتبارية لهذه الشركات.
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مســتقلة)1(، وقــد خالــف المنظِّــم في ذلــك القوانــين المدنيَّــة التــي أثبتــت 

للشركة شــخصية معنوية مستقلة)2(.

7. القواعــد العامــة المنظِّمــة للــشركات التــي جــاء بهــا نظــام المعامــلات 

ــتقر، ولا  ــا المس ــق مفهومه ــا وف ــة عمومً ــة المحاصَّ ــلى شرك ــق ع ــة تنطب المدني

ــة  تتنــافى معهــا، وتتقــارب بشــكل كبــر مــن الصــور المتعــدّدة لشركــة المحاصَّ

التي صحّحها فقهاء الشريعة)3(، وســيأتي بيان ذلك.

وعــلى ضــوء مــا ســبق في هــذا المبحــث يتقــرّر أنَّ نظــام الــشركات لم يُبطــل 

ــة هــي القواعــد  ــة؛ وأنَّ القواعــد الحاكمــة لشركــة المحاصَّ شركــة المحاصَّ

العامــة التــي تضمنهــا نظــام المعامــلات المدنيــة وإن لم تُســمَّ فيــه شركــة 

ــة مــا تــزال مشروعــة في النظــام  ــة؛ وبالتــالي فــإنَّ شركــة المحاصَّ المحاصَّ

ــة  ــد النظاميَّ ــل القواع ــاني: ه ــؤال الث ــلى الس ــواب ع ــى الج ــعودي، ويبق الس

ــة أم تعود عليها بالإبطال والإزالة؟ الجديــدة تســتوعب بقاء شركة المحاصَّ

ــة في الشريعــة والقانــون، نايــف جريــدان، مجلــة الدراســات  ينظــر: شركــة المحاصَّ  )1(
الإســلامية، المجلد )26(، العدد )33(، الرياض 2014م، ص228.

ينظــر: الوســيط في شرح القانــون المــدني، عبــد الــرزاق الســنهوري، دار إحيــاء الــراث   )2(
العربي: بروت، 1964م، 292/5.

ــة،  ــة الشرعي ــم السياس ــوراه، قس ــالة دكت ــمري، رس ــع الش ــة، بات ــة المحاصَّ ــر: شرك ينظ  )3(
المعهــد العالي للقضاء، 1421هـ، ص147.
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الثاني المبحث 
ة أحكام شــركة المحاصَّ

ــة بمفهومهــا المســتقر في  ر في المبحــث الأول أنَّ شركــة المحاصَّ لمَّــا تقــرَّ
ــة المقارنــة مــا تــزال مشروعــة، وأصبحــت خاضعــة  الفقــه والأنظمــة التجاريَّ
ــا قواعــد  ــة؛ وهــذه القواعــد إمَّ ــواردة في نظــام المعامــلات المدنيَّ للقواعــد ال
عامــة للمعامــلات كالقواعــد المتعلقــة بالعقــد، أو قواعــد خاصــة بالــشركات 
وهــي الــواردة في البــاب الرابــع »عقــود المشــاركة«؛ وعــلى ضــوء ذلــك تُبــين 
ــة؛ لنــرى هــل قواعدهــا الجديــدة تســتوعب بقاءهــا أم  أحــكام شركــة المحاصَّ

تعــود عليها بالإبطال والإزالة؟

ة: المطلــب الأول: تكوين شــركة المحاصَّ

والأركان  ــة،  العامَّ الموضوعيــة  الأركان  توفــر  الشركــة  لقيــام  يلــزم 
الموضوعية الخاصة، والأركان الشــكليَّة.

أولًًا: الأركان الموضوعيــة العامة:

ة، وهي الرضى، والأهلية، والمحل، والسبب. التي تُشرط في العقود عامَّ

ــما  ــر( لديه ــن )أو أكث ــا متعاقدي ــت إرادت ــق إذا توافق ــرضى: ويتحق ). ال
ــك  ــرضى كل شري ــا)1(، ف ــدل عليه ــما ي ــن الإرادة ب ــرِّ ع ــد وعُ ــة التعاق أهلي

المــادة )32( من نظام المعاملات المدنية.  )1(
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ــي  ــا، وه ــوب الرض ــن عي ــالًما م ــون س ــب أن يك ــة، ويج ــول في الشرك بالدخ
الغلط والتغرير والإكراه والاســتغلال والغبن)1(.

2. الأهلية: وهي أهلية الأداء، التي يراد بها صلاحية الشخص لصدور 
العمل القانوني منه على وجه يُعتدُّ به شرعًا)2(، وبالتالي فلا يَصحُّ عقد الشركة 

من فاقد الأهلية، كالصغر غر المميِّز والمجنون والمعتوه)3(.

3. المحــل: وهــو الغــرض الــذي قامــت مــن أجلــه الشركــة، أي النشــاط 
الاقتصــادي الــذي اتجهــت لممارســته إرادة الــشركاء، ويُشــرط في المحــل أن 
يكــون أن يكــون ممكنـًـا في ذاتــه، مشروعًــا غــر مخالــف للــشرع والنظــام 
دًا غــر غامــض، ويرتــب عــلى فقــدان هــذه  العــام، وأن يكــون معيَّنـًـا أي محــدَّ

الشروط بطــلان المحل وبالتالي بطلان الشركة)4(.

4. الســبب: وهــو الباعــث الــذي دفــع الملتــزم إلى أن يرتــب في ذمتــه 
الالتــزام، ويتمثَّــل في رغبــة الــشركاء في تحقيــق الربح)5(، ويشــرط في الســبب 

المــواد )57-69( من نظام المعاملات المدنية.  )1(
نظريــة العقــد في الفقــه الإســلامي، عصمــت بكــر، دار الكتــب العلميــة: الطبعــة   )2(

الأولى، 2009م، ص203.
المــواد )47-56( من نظام المعاملات المدنية.  )3(

ــرة،  ــة القاه ــات جامع ــح، مطبوع ــو صال ــي أب ــد الباق ــامي عب ــة، س ــشركات التجاري ال  )4(
كلية التجارة، 2013م، ص8.

وانظر: المــادة )72( من نظام المعاملات المدنية.
مصــادر الحــق في الفقــه الإســلامي، عبــد الــرزاق الســنهوري، منشــورات الحلبــي   )5(

الحقوقية، لبنان، 1998م، 7/4.
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ــالي يقــع باطــلًا أي عقــد يكــون الســبب الباعــث  ــا؛ وبالت أن يكــون مشروعً
ح بــه في العقــد أو دلــت عليــه ظــروف  عــلى التعاقــد فيــه غــر مــشروع إذا صُرِّ
التعاقــد، عــلى أنَّ مشروعيــة الســبب مفرضــة فــكل عقــد لم يُذكــر ســببه 

يُفرض أن له ســببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك)1(.

ــول إذا  ــاب بالقب ــاط الإيج ــة بارتب ــد الشرك ــبق تنعق ــا س ــلى م ــا ع تأسيسً
ــما  ــلال ب ــشروع، دون إخ ــبب م ــتند إلى س ــح، واس ــل صحي ــلى مح وردت ع
ــة بشــكلها  يتطلبــه النظــام، وهــذه القاعــدة العامــة تنطبــق عــلى شركــة المحاصَّ

المعروف قانونًا.

ثانيًــا: الأركان الموضوعية الخاصة:

يلــزم لقيــام عقــد الشركــة توافــر الأركان الموضوعيــة الخاصــة، فهــي 
ــفُ أحدهــا يــؤدِّي إلى انتفــاء  تميِّــز عقــد الشركــة عــن بقيــة العقــود، وتخلُّ

فكرة الشركة، وهي:

د الــشركاء: وهــذا مــا يقتضيــه المعنــى اللغــوي للشركــة المشــتق  ). تعــدُّ
ــاون  ــراك والتع ــلى الاش ــة ع ــة القائم ــة الشرك ــه حقيق ــشرك)2(، وتملي ــن ال م
الشركــة عقــد، ولا  أنَّ  باعتبــار  فأكثــر،  بــين شــخصين  المصالــح  واتحــاد 
ــم  ــار المنظِّ ــن أش ــذا الرك ــرف)3(، وإلى ه ــادي الط ــد أح ــود عق ــور وج يتص

المــواد )75-76( من نظام المعاملات المدنية.  )1(
1414هـــ،  الثالثــة،  الطبعــة  بــروت،  صــادر،  دار  منظــور،  ابــن  العــرب،  لســان   )2(

.448/10
الوجيز في القانون التجاري، محســن شــفيق، دار النهضة، 1986م، ص162.  )3(
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الســعودي بقولــه: »الشركــة عقــد يســهم بمقتضــاه شريــكان أو أكثــر...«)1(، 
هــذا باعتبــار الأصــل، وأجــاز المنظِّــم اســتثناء تأســيس شركــة المســاهمة 
وشركــة المســاهمة المبســطة والشركــة ذات المســؤولية المحــدودة المملوكــة مــن 
ــة فقطعًــا لا يــرد عليهــا هــذا  شــخص واحــد)2(، وبخصــوص شركــة المحاصَّ
ر عقــلًا  الاســتثناء، بــل لا بــدَّ مــن وجــود شريكــين عــلى الأقــل ليتصــوَّ

حصول اســتتار أحدهما، وظهور الآخر للعلن.

2. تقديــم الحصــص: تقتــي حقيقــة الشركــة أن يلتــزم كل شريــك 
ليســاهم بحصتــه -باســتثناء  بعمــل،  أو  أو عينيــة  نقديــة  بتقديــم حصــة 
الحصــة بالعمــل- في تكويــن رأس مــال الشركــة، وتقديــم هــذه الحصــة هــي 
ــم في  المــرّر لحصولــه عــلى نصيــب مــن الربــح، وهــذا الركــن أشــار إليــه المنظِّ
تعريــف الشركــة بقولــه »...بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمل أو منهــما...)3(«، 
ــه  ــدة، إلا أن ــة واح ــن طبيع ــاوية أو م ــص متس ــون الحص ــرط أن تك ولا يُش
ــد نصيــب  ــى يمكــن تحدي ــه مــن قيمــة حت ــد مــا تعادل يتعــين تقديرهــا وتحدي
الشريــك مــن الأربــاح والخســائر وفائــض التصفيــة، مــع مراعــاة أنَّ الحصــة 
م لتحديــد  ــما تُقــوَّ بالعمــل لا تدخــل في تكويــن رأس مــال الشركــة، وإنَّ
نصيــب الشريــك بالعمــل في الأربــاح والخســائر، دون حصولــه عــلى أي 

المــادة )529( من نظام المعامــلات المدنية، والمادة )2( من نظام الشركات.  )1(
المــادة )7( من نظام الشركات.  )2(

المــادة )529( من نظام المعاملات المدنية.  )3(
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نصيــب في موجــودات الشركــة عنــد حلِّهــا)1(، ولا يصــح أن تكــون الحصــة 
أو بعضهــا مــا للشريــك مــن نفــوذ أو ســمعة أو ثقــة ماليــة، ويجــوز أن تكــون 
حصــة الشريــك دَينًــا لــدى الغــر لكــن لا يَنقــضِ التزامــه بتقديمهــا إلا بعــد 

تحصيله الدين وتســليمه للشركاء)2(.

ــم لم  ــد أنَّ المنظِّ ــة نج ــلات المدنيَّ ــام المعام ــوص نظ ــق في نص ــد التدقي وبع
ــه إذا كانــت حصــة  مــة، بــل اكتفــى بتقريــر أنَّ ــة الحصــص المقدَّ ض لملكيَّ يتعــرَّ
الشريــك حــق ملكيــة أو أي حــق عينــيٍّ آخــر فــإن أحــكام البيــع هــي التــي 
تــري عــلى ضــمان الحصــة إذا هلكــت أو اســتُحقت أو ظهــر فيهــا عيــب وإذا 
كانــت الحصــة مجــرد الانتفــاع بالمــال فــإن أحــكام الإيجــار هــي التــي تــري في 
ذلــك)3(؛ ممَّــا يعنــي أنَّ هــذا الأمــر خاضــعٌ لإرادة الــشركاء في عقــد الشركــة، 
الفقهيــة فيمكــن أن يحتفــظ الشريــك بملكيــة الحصــص،  الناحيــة  ومــن 
ــة  ــون الملكي ــن أن تك ــة، ويمك ــر المحاصَّ ــة إلى مدي ــل الملكي ــن أن تنتق ويمك
ــمة  ــة في قس ــد المتبع ــه القواع ــق علي ــالي تنطب ــشركاء)4(، وبالت ــين ال ــاعة ب مش

المال الشائع)5(.

ينظــر: القانــون التجــاري، عبــد الهــادي محمــد ســفر الغامــدي وبــن يونــس محمــد   )1(
حســيني، مكتبة الشــقري: الرياض، الطبعة الثالثة، 1430هـ، ص 148.

المــادة )530( من نظام المعاملات المدنية.  )2(

المــادة )533( من نظام المعاملات المدنية.  )3(
ــادق  ــاب ص ــد الوه ــة، عب ــة المحاصَّ ــأن شرك ــي في ش ــاء الكويت ــشرع والقض ــج الم منه  )4(

)مجلــة الحقــوق: جامعة الكويت، مج 44، ع 3( ص 98.
أمــوال الشركــة  المدنيــة: »تتبــع في قســمة  المعامــلات  نظــام  المــادة )3/549( مــن   )5(

القواعد المتعلقة بقســمة المال الشائع«.
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ــراف  ــدم الاع ــع ع ــب م ــص تتناس ــة بالحص ــابقة المتعلق ــكام الس والأح
المدنيــة،  المعامــلات  لنظــام  الخاضعــة  للــشركات  الاعتباريــة  بالشــخصية 
ــة في نظــام الــشركات الملغــى  ويتَّفــق هــذا مــع مــا كانــت عليــه شركــة المحاصَّ
فلــم يكــن لهــا شــخصية اعتباريــة ولذلــك يبقــى الشريــك مالــكاً لحصتــه، مــا 
لم يتفــق الــشركاء عــلى غــر ذلــك)1(، ويــرى الباحــث أنَّ بقــاء هذيــن الحكمين 
ي  ــة في ظــل نظــام المعامــلات المدنيــة دليــل يقــوِّ المهمــين لشركــة المحاصَّ

ة. القــول بــأنَّ الوضع القانوني الجديــد لا يمنع من وجود شركة المحاصَّ

3. نيــة المشــاركة: رغــم أنَّ نظــام المعامــلات المدنيــة ونظــام الــشركات لم 
ر  ــا أو يشــرا إلى هــذا الركــن إلا أنَّ الفقــه مجمــعٌ عليــه؛ فــلا يمكــن تصــوُّ ينصَّ
ف بأنهــا »الرغبــة في  وجــود شركــة وشركاء إلا بوجــود نيــة المشــاركة، وتعــرَّ
ــل المخاطــر المشــركة«، وهــذا يقتــي التنظيم الجماعــي وتوازي  الاتحــاد وتحمُّ
ــل  المصالــح، ولا يقتــي بالــرورة أن يكــون الأمــر عــلى قــدم المســاواة، ب
كلٌّ حســب مركــزه القانــوني في الشركــة، وهــذا الركــن معيــار أســاس لتمييــز 
الشركــة عــن مــا يشــابهها كالشــيوع وعقــد القــرض وعقــد العمــل)2(، وهــو 
شركات  في  واضحًــا  يظهــر  الــشركاء،  إرادة  في  يكمــن  نفــي  عنــر 
ز تعــاون الــشركاء  الأشــخاص لقيامهــا عــلى الاعتبــار الشــخي الــذي يعــزِّ
لنجــاح مشروعهــم، ويظهــر أقــل وضوحًــا في شركات الأمــوال التــي يعنــى 
ونشــاط  بالــشركاء  اهتمامــه  مــن  أكثــر  أموالــه  بتوظيــف  فيهــا  المســاهم 

المــادة )49( من نظــام الشركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )1(
ينظر: القانون التجاري الســعودي، محمد الجر، مرجع ســابق، ص186.  )2(
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ــتتار  ــوة لأن اس ــر بق ــذا العن ــا ه ــر فيه ــة يظه ــة المحاصَّ ــة)1(، وشرك الشرك
الــشركاء عن الغر دليل على تركيزهم القوي على نية المشــاركة.

ــا  ــام م ــه: »...لاقتس ــم بقول ــره المنظِّ ــائر: ذك ــاح والخس ــام الأرب 4. اقتس
ينشــأ عنــه مــن ربــح أو خســارة)2(«، فالــشركاء يتشــاركون الأربــاح فيــما 
ــز الشركــة  لــون الخســارة فيــما بينهــم، وهــذا الركــن معيــارٌ يميِّ بينهــم، ويتحمَّ

عــن الجمعيــة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح بــل تهدف لتحقيق غاياتها.

ــاح حســب اتفــاق الــشركاء في عقــد الشركــة،  والأصــل أن تــوزع الأرب
ولا يشــرط تســاوي الأنصبــة، ولا أن يكــون نصيــب الأربــاح كنصيــب 
الخســائر، ولا أن يكــون نصيبــه في الربــح بحســب نصيبــه في رأس المــال، بــل 
ى توزيعًــا  يكفــي مطلــق الاشــراك في الأربــاح والخســائر)3(، وهــذا يســمَّ
التوزيــع  إلى  فيُصــار  بطــل لأي ســبب  أو  اتفــاق  يوجــد  لم  فــإن  اتفاقيًّــا، 
لــة، والــذي يقتــي أن  القانــوني الــذي نــص عليــه المنظِّــم كقاعــدة مكمِّ
ــع  ــا طريقــة توزي ــاح بنســبة حصــة كل منهــم في الشركــة)4(، وأمَّ ع الأرب ــوزَّ ت
الأربــاح ومواعيــد اســتحقاقها فتخضــع لاتفــاق الــشركاء، شريطــة أن يكــون 

التوزيع بعد ســلامة رأس المال)5(.

العقــود والــشركات التجاريــة، إبراهيــم ســيد أحمــد، دار الجامعــة الجديــدة للنــشر،   )1(
الإســكندرية، الطبعة الأولى، 1999م، ص119.

المــادة )529( من نظام المعاملات المدنية.  )2(
القانون التجاري، مراد منر، منشــأة المعارف، الإســكندرية، 1982م، ص237.  )3(

المــادة )1/534( من نظام المعاملات المدنية.  )4(
المــادة )536( من نظام المعاملات المدنية.  )5(
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ــا بخصــوص توزيــع الخســائر فقــد نــص نظــام المعامــلات المدنيــة عــلى  أمَّ
ع بــين الــشركاء بنســبة حصــة كل منهــم في الشركــة«)1(، ولم يــرد في  أنهــا »تــوزَّ
النــص مــا يفيــد بجــواز الاتفــاق عــلى خــلاف ذلــك كــما هــو الحــال في الربــح؛ 
ممــا يــدلُّ عــلى أنَّ المنظِّــم لا يجيــز الاتفــاق عــلى خــلاف ذلــك، بالتــالي لا مجــال 
للتوزيــع الاتفاقــي للخســائر، ولهــذا أصلــه الشرعــي الــذي اســتقاه منــه 
المنظِّــم، فالراجــح مــن أقــوال الفقهــاء جــواز أن يكــون الربــح عــلى مــا 
اشــرطه الــشركاء بدليــل عمــوم قولــه صلى الله عليه وسلـم: ))المســلمون عــلَى 
ا بالعمــل  شروطهــم(()2(، ولأن الربــح كــما يكــون بالمــال فإنــه يكــون مُســتحَقًّ
كــما في عقــد المضاربــة، والنــاس متفاوتــون في العمــل فجــاز التفــاوت في 
ــال أو  ــك في رأس الم ــة الشري ــن حص ــر م ــو كان أكث ــه ول ــق علي ــح المتف الرب
أقــل، وعليــه يقــاس بقيــة الــشركات، وأمــا الخســارة فيجــب أن تكــون بقــدر 
ــه بغــر حــق،  ــه وأخــذٌ مــن مال ــمٌ ل ــه فــوق ذلــك ظل ــال؛ لأن تحميل رأس الم
ــه، والوضيعــة عــلى  ــا اصطلحــا علي ــح عــلى م ــر: »الرب ــك جــاء في الأث ولذل
ــح لوجــود  ــاس الخســارة عــلى الرب قــدر رؤوس الأمــوال«)3(، ولا يصــح قي
الفــارق مــن عــدة أوجــه، فالربــح مقصــود والخســارة غــر مقصــودة، والربح 
قــد يتعلــق بالمــال والعمــل والضــمان والخســارة لا تتعلَّــق إلا بالمــال، وتفــاوت 

المــادة )2/534( من نظام المعاملات المدنية.  )1(
ــول الله صلى الله عليه وسلـم في  ــن رس ــر ع ــا ذك ــاب م ــكام، ب ــاب الأح ــذي في كت رواه الرم  )2(

الصلــح برقم )1352(، صححه الألباني، السلســلة الصحيحة برقم )2915(.
المصنــف، لابــن أبي شــيبة،، دار كنــوز إشــبيليا: الريــاض، ت. ســعد الشــثري، الطبعــة   )3(

الأولى،1436هـ، 239/11.
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رات كثــرة راعاهــا الــشرع كحــذق بعــض الــشركاء وخرتهــم  الربــح لــه مــرِّ
في العمل)1(.

ـــم عـــلى بطـــلان كل شرط  ـــص المنظِّ ـــد ن ـــدًا لوجـــود هـــذا الركـــن فق وتأكي
ــن الربـــح  ــون نصيـــب الشريـــك مـ ــح اشـــراط أن يكـ ــه؛ فـــلا يصـ ــلٍّ بـ مخـ
دًا، أو أنـــه لا يســـتفيد مـــن الربـــح أو يُعفـــى مـــن الخســـارة)2(،  مبلغًـــا محـــدَّ
ــة في  ــي باطلـ ــد، وهـ ــشرط الأسـ ــون بـ ــة في القانـ ــشروط معروفـ ــذه الـ وهـ

الشرع والقانون)3(.

ــه  وبالنظــر إلى مــا كان عليــه الوضــع في نظــام الــشركات القديــم نجــد أنَّ
أخضــع توزيــع الأربــاح والخســائر لا تفــاق الــشركاء في عقــد الشركــة)4(، ثــم 
الماليــة  الســنة  نهايــة  عنــد  منهــا  شريــك  كل  ونصيــب  تحديدهــا  أوجــب 
ــبية  ــر المحاس ــاً للمعاي ــدة وفق ــة مع ــم مالي ــع قوائ ــن واق ــك م ــة، وذل للشرك
المتعــارف عليهــا، ومراجعــة -وفقــاً لمعايــر المراجعــة المتعــارف عليهــا- مــن 
في  متوافــقٌ  الحكــم  وهــذا  لــه)5(،  مرخــص  خارجــي  حســابات  مراجــع 
ــة، غــر أنَّ نظــام المعامــلات  مضمونــه مــع مــا ورد في نظــام المعامــلات المدنيَّ

ينظر: شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، محمد الموسى، مرجع سابق، ص95.  )1(
المــادة )535( من نظام المعاملات المدنية.  )2(

القانون التجاري، الغامدي وحســيني، مرجع ســابق، ص 148.  )3(
المــادة )45( من نظــام الشركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )4(

المادتــان )51(، )35( من نظــام الشركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )5(
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ح بوجــوب اعتمادهــا عــلى قوائــم ماليَّــة، ولا تأثــر لذلــك عــلى  المدنيَّــة لم يــرِّ
ة. حقيقة شركة المحاصَّ

وهـذه الأركان الموضوعيَّـة الخاصـة والتـي أشـار إليهـا نظـام المعامـلات 
المدنيَّـة متـى مـا توافـرت صـحَّ انعقـاد الشركـة، ولأنَّ المنظِّم لم يشـرط إعلان 
هـذه الشركـة وبقـي حكـم اسـتتارها عـلى أصـل الجـواز الشرعـي والنظامي؛ 
ـة المعروفـة في القانـون التجـاري المقـارن،  فيمكـن القـول أنَّ شركـة المحاصَّ
وإن لم يَـرِد ذكرهـا باسـمها في نظـام الـشركات ونظـام المعامـلات المدنيـة، مـا 

زالت مقبولةً على وجه العموم في التشريع السـعودي.

ثالثًا: الأركان الشكلية:

ــشرط  ــة ل ــة المحاصَّ ــع شرك ــة لا تخض ــة المقارن ــين التجاريَّ ــل القوان في ظ
كتابــة العقــد ولا إشــهاره، وهــذا اســتثناءٌ لهــا مــن هــذا الحكــم الــذي ينطبــق 
ــة  ــة المحاصَّ ــك أنَّ شرك ــبب في ذل ــة)1(، والس ــشركات التجاريَّ ــة ال ــلى بقي ع
ــر  ــلام الغ ــا لإع ــما كان ضروريًّ ــهاره إنَّ ــد وإش ــة العق ــترة، وكتاب ــة مس شرك
ــذي  ــر ال ــوي)2(، الأم ــخصها المعن ــور ش ــن ظه ــاء ع ــة والإنب ــود الشرك بوج
ــة القائمــة عــلى اســتتار بــين الــشركاء دون أن  يتنــافى مــع طبيعــة شركــة المحاصَّ
ــخصية  ــود ش ــدم وج ــع ع ــافى م ــما يتن ــر، ك ــبة للغ ــود بالنس ــا وج ــون له يك
اعتباريــة لهــا تقتــي إعــلام الغــر، بــل متــى صــدر مــن الــشركاء تعبــر 

ينظــر: المــواد )12(، )14(، )43( مــن نظــام الــشركات، الصــادر عــام 1437هـــ   )1(
)الملغى(.

موســوعة الشركات التجارية، إلياس نصيف، مرجع ســابق، 300/4.  )2(
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لــه  جــاز  الغــر  مواجهــة  في  شركتهــم  وجــود  عــن  ضمنــي  أو  صريــح 
ــن)1(،  ــة تضام ــة شرك ــت بمثاب ــة وأصبح ــود الشرك ــم بوج ــاج عليه الاحتج
ــة لا يلــزم كتابــة عقدهــا، كــما أنــه لا يجــوز شــهر هــذا  بالتــالي فشركــة المحاصَّ
ــا كان الأمــر كذلــك جــاز  ــة)2(، ولمَّ العقــد وإلا فقــدت صفتهــا كشركــة محاصَّ
ــات العقــود)3(،  رة لإثب ــرِّ ــات المق ــة طــرق الإثب ــة بكاف ــات شركــة المحاصَّ إثب
ــة يكــون متــداولًا  ر عُــرفي لعقــد شركــة المحاصَّ ولا يمنــع ذلــك مــن كتابــة محــرَّ

بين الشركاء فقط)4(.

الجديــد،  الــشركات  نظــام  مــن  ــة  المحاصَّ شركــة  خــروج  بعــد  ــا  أمَّ
ــة، فقــد أصبحــت مــن العقــود  وخضوعهــا لأحــكام نظــام المعامــلات المدنيَّ
الشــكلية)5(؛ لوجــوب كتابتــه، أســوة بــكل الــشركات الفقهيــة الخاضعــة 
لنظــام المعامــلات المدنيــة، فقــد نــصَّ المنظِّــم عــلى أنــه: »يجــب أن تكــون 

ــة في القانــون المغــربي، محمــد مومــن، بحــث  إشــكالية الظهــور العلنــي لشركــة المحاصَّ  )1(
محكم: مجلة الإرشــاد القانوني، العدد )10(، 2022م، ص81.

القانون التجاري الســعودي، محمد الجر، مرجع ســابق، ص276.  )2(
المــادة )44( من نظــام الشركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )3(

ــكندرية،  ــارف، الإس ــأة المع ــرز، منش ــد مح ــد محم ــة، أحم ــشركات التجاري ــيط في ال الوس  )4(
الطبعــة الثانية، 2004م، ص330.

ــاده  ــب لانعق ــل يج ــن، ب ــراضي المتعاقدي ــرد ت ــم بمج ــذي لا يت ــو: ال ــكلي ه ــد الش العق  )5(
اتبــاع شــكل مخصــوص يعينــه القانــون، وأكثــر مــا يكــون هــذا الشــكل ورقــة رســمية أو 
ن فيهــا العقــد. ينظــر: الوســيط في شرح القانــون المــدني، عبــد الــرزاق  عرفيــة يُــدوَّ

الســنهوري، مرجع سابق، 149/1.
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عقــود المشــاركة الــواردة في هــذا البــاب مكتوبــة، وإلا كانــت باطلــة...«)1(، 
ــة رســميَّة، ولم يشــرط  ــم لم يشــرط كتاب ــة العرفيــة؛ لأنَّ المنظِّ وتكفــي الكتاب
مــا يتطلَّبهــا مــن إجــراءات قيــد أو تســجيل، والجــزاء المرتِّــب عــلى الإخــلال 
بهــذا الــشرط هــو البطــلان، وهــو ليــس بطلانًــا مطلقًــا وإنــما بطــلان مــن نــوع 
ــاره إلى الوقــت الــذي  ــا لآث ــمًا منتجً خــاص، فبــين الــشركاء يبقــى العقــد قائ
ــه أحــد الــشركاء الدعــوى ببطــلان الشركــة فيــري البطــلان مــن  ــع في يرف
ــاءً  ــي بن ــد الدعــوى، ولذلــك لا يكــون البطــلان إلا بحكــم قضائ ــخ قي تاري
عــلى دعــوى مــن أحــد الــشركاء، ويكــون باعتبــار المســتقبل وليــس المــاضي، 
حيــث تصبــح معرفًــا بهــا في المــاضي تطبيقًــا لنظريــة الشركــة الفعليــة، وهــذا 
البطــلان لا يجــوز للمتعاقــد أن يحتــج بــه تجــاه الغــر، أمــا الغــر فلــه أن يحتــجَّ 
بالبطــلان لعــدم قيــام الركــن الشــكلي، ويجــوز لــه أن يُغفِــل بطــلان الشركــة 
ويتمســك بوجودهــا، ولــه أن يثبــت وجــود الشركــة بكافــة طــرق الإثبات)2(، 
ــا إثبــات الشريــك لشراكتــه فــلا يمكــن إلا بالكتابــة؛ لأنَّ المنظِّــم اشــرطها،  أمَّ
ولأن مــا اشــرطت لــه الكتابــة صحــة أو إثباتًــا لا يجــوز إثباتــه بشــهادة 

الشــهود ولو لم يزد عن مائة ألف ريال، وبذلك قى نظام الإثبات)3(.

ويــرى الباحــث أن شرط الكتابــة الــوارد في نظــام المعامــلات المدنيــة 
ــة فقــط، ولم يشــرط  ــم اشــرط الكتاب ــة؛ لأنَّ المنظِّ يســتوعب شركــة المحاصَّ

المــادة )528( من نظام المعاملات المدنية.  )1(
ينظر: الوســيط في شرح القانون المدني، للســنهوري، مرجع سابق، 248/5.  )2(

ينظــر: المــواد )66(، )67(، )84( مــن نظــام الإثبــات، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم   )3(
)م/43( وتاريخ 1443/5/26هـ.
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ــالي يمكــن  ــد العقــد أو أن يُشــهر، بالت أن تكــون رســمية، ولم يشــرط أن يُقيَّ

ــترًا  ــا مس ــه مكتوبً ــع بقائ ــد م ــة العق ــة كتاب ــتتار، لإمكاني ــة الاس ــاء خاصي بق

بين الشركاء.

ة: المطلب الثاني: نشــاط شــركة المحاصَّ

ــا؛  ــة له ــخصية معنوي ــود ش ــدم وج ــة وع ــة المحاصَّ ــتتار شرك ــرًا لاس نظ

ــر يعمــل باســمها ولحســابها،  ــوني أو مدي ــل قان فــلا يمكــن أن يكــون لهــا ممثِّ

ــة يكــون  ولذلــك ذكــر فقهــاء القانــون أنَّ مبــاشرة نشــاط شركــة المحاصَّ

بإحدى طرق ثلاث:

ــة، فيتفــق الشركاء  الطريقــة الأولى: تعيــن أحــد الــشركاء مديــرًا للمحاصَّ

ــه  ــمه وصفت ــر باس ــع الغ ــل م ــة، ويتعام ــمال الشرك ــم بأع ــام أحده ــلى قي ع

ــل  ــذي تعام ــك ال ــلى الشري ــوع إلاَّ ع ــق الرج ــر ح ــس للغ ــخصيَّة، ولي الش

ــق  معــه)1(، ولهــذا المديــر ســلطته الواســعة في القيــام بجميــع الأعــمال التــي تحقِّ

مصلحــة الشركــة، ويلتــزم بنقــل آثــار ترفاتــه إلى الــشركاء، ولا يكــون 

ــلى  ــلاع ع ــة والاط ــلطة المراقب ــم س ــن له ــه، لك ــه في ترفات ــشركاء مزاحمت لل

المســتندات والوثائق، وتقديم الرأي والمشورة)2(.

ينظــر المادة )48( من نظــام الشركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )1(
الشركات التجارية، ســميحة القليوبي، مرجع ســابق، ص413.  )2(
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الطريقــة الثانيــة: أن يتعامــل كل شريــك مــع الغــر باســمه الخــاص، 
فيلتــزم الشريــك في مواجهــة الغــر بنتائــج ترفاتــه، ويُعــدُّ الشريــك الــذي 

تعامل مــع الغر وكيلًا عن باقي الشركاء.

الطريقــة الثالثــة: الإدارة الْجماعيَّــة، وهــي اشــراك جميــع الــشركاء في 
الأعــمال التــي تتــم لحســاب الشركــة، فتكــون الأعــمال بأســمائهم جميعًــا، 
ــا  ويلتزمــون أمــام الغــر عــلى وجــه التضامــن متــى كان غــرض الشركــة تجاريًّ

تبعًــا لقاعدة افراض التضامن في المســائل التجارية)1(.

الفقــه  في  ــة  المحاصَّ شركــة  لنشــاط  المســتقر  الوضــع  هــذا  وبمقارنــة 
ــة؛ نجــد أنَّ الأخــر  والقانــون التجــاري مــع أحــكام نظــام المعامــلات المدنيَّ

نــصَّ على طريقتين لإدارة الشركة:

الطريقـة الأولى: تعيـن مديـر، فأجـاز للـشركاء »أن يعيِّنـوا منهـم أو مـن 
وهـذا  عنهـم«)2(،  نيابـة  فيهـا  ويتـرف  الشركـة  أمـوال  يديـر  مـن  غرهـم 
والقانـون  الفقـه  في  ـة  المحاصَّ شركـة  لإدارة  الأولى  الطريقـة  مـع  يتوافـق 
التجـاري، وأوجـب عـلى المديـر أن يبذل العنايـة التي يبذلهـا في أعماله الخاصة 

أو عناية الشـخص المعتـاد، وحظر أي ترف يلحق الرر بالشركة)3(.

الطريقــة الثانيــة: عنــد عــدم تعيــن مديــر، فقــد نــصَّ المنظِّــم عــلى أنــه »إذا 
ــن  ــلًا ع ــك وكي ــد كل شري ــة فيُع ــوال الشرك ــر أم ــن يدي ــشركاء م ــينِّ ال لم يع

القانون التجاري الســعودي، محمد الجر، مرجع ســابق، ص279.  )1(
المــادة )1/537( من نظام المعاملات المدنية.  )2(

المــواد )539، 540، 541( من نظام المعاملات المدنية.  )3(
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باقــي الــشركاء في إدارة أمــوال الشركــة والتــرف فيهــا بــما يحقــق الغــرض 

الــذي أنشــئت مــن أجلــه دون الرجــوع إلى باقــي الــشركاء...«، ومقابــل 

ر  حــق الإدارة المنفــردة لــكل شريــك وحمايــةً لحقــوق بقيــة الــشركاء؛ فقــد قــرَّ

ر  المنظِّــم لــكل واحــدٍ منهــم حــق الاعــراض عــلى أي عمــل قبــل تمامــه، وقــرَّ

لأغلبيــة الــشركاء باعتبــار قيمــة الحصــص الحــق في رفــض هــذا الاعــراض؛ 

ر حــقَّ كل شريــك في  وذلــك كلــه مــا لم يتفــق عــلى خــلاف ذلــك)1(، كــما قــرَّ

الاطــلاع عــلى دفاتــر الشركــة ومســتنداتها، وجعــل حــق الاطــلاع مــن النظــام 

العــام يقع الاتفاق على خلافه باطلًا)2(.

ــة في  وهــذه الطريقــة متوافقــة مــع الطريقــة الثانيــة لإدارة شركــة المحاصَّ

الفقــه القانــون التجــاري، لكــن زاد عليهــا نظــام المعامــلات المدنيــة القواعــد 

الحمائيــة لبقيــة الــشركاء، وبإمعــان النظــر فيهــا نجــد أنهــا لا تتنــافى مــع طبيعــة 

ــة؛ لأنهــا تحكــم العلاقــة بــين الــشركاء، فــلا تقتــي منــع  شركــة المحاصَّ

ة. الاســتتار الذي يمثِّل جوهر شركة المحاصَّ

ــة في الفقــه القانــون التجــاري  أمــا الطريقــة الثالثــة لإدارة شركــة المحاصَّ

فتدخــل ضمــن الطريقة الثانيــة في نظام المعاملات المدنية؛ لما يلي:

المــادة )2/537( من نظام المعاملات المدنية.  )1(
المــادة )538( من نظام المعاملات المدنية.  )2(
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1. في حالــة عــدم تعيــين مديــر فالنظــام افــرض حــق الإدارة لــكل 
شريــك منفــردًا)1(، فمــن بــاب أولى لــو اجتمــع الــشركاء عــلى الإدارة وأداروا 

الشركة بشكل جماعي.

ــة العامــة فعقــد الشركــة هــو الأســاس الــذي  2. بحكــم القواعــد المدنيَّ
يحكــم العلاقــة بــين الــشركاء شريطــة عــدم مخالفــة النظــام العــام)2(، وليــس 
للشركــة،  الجماعيــة  الإدارة  مــن  يمنــع  مــا  المدنيَّــة  المعامــلات  نظــام  في 
لــة يصــار إليهــا في حالــة  والنصــوص الــواردة فيــه بشــأن إدارة الشركــة مكمِّ
ــم »...وذلــك كلــه مــا لم يتفــق عــلى  عــدم وجــود اتفــاق، بدليــل عبــارة المنظِّ

خلاف ذلك«)3(.

ــق بحمايــة  ــة، أمّــا مــا يتعلَّ ــق بمبــاشرة نشــاط شركــة المحاصَّ م يتعلَّ مــا تقــدَّ
ــن نظــام الــشركات الملغــى قواعــد حمائيــة تتمثَّــل في حظــر  نشــاطها فقــد تضمَّ
ممارســة الشريــك لحســابه أو لحســاب الغــر نشــاطاً مــن نــوع نشــاط الشركــة، 
وحظــر أن يكــون شريــكاً أو مديــراً أو عضــو مجلــس إدارة في شركــة تنافســها 
ــارس  ــرى تم ــة أخ ــرة في شرك ــبة مؤث ــل نس ــص تمث ــهم أو حص ــكاً لأس أو مال
ــوا مــن  ــة الــشركاء أن يطلب ــة أجــاز لبقي ــدًا لهــذه الحماي النشــاط نفســه، وتأكي
الجهــة القضائيــة المختصــة أن تَعُــدَّ الترفــات التــي قــام بهــا لحســابه الخــاص 

الوســيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق الســنهوري، مرجع ســابق، 302/5.  )1(
المرجع السابق، 321/5.  )2(

المــادة )2/537( من نظام المعاملات المدنية.  )3(
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ــن  ــا لم يك ــك م ــض، كلُّ ذل ــة بالتعوي ــع المطالب ــة م ــاب الشرك ــت لحس ــد تم ق
بموافقة الشركاء)1(.

وهــذا الحكــم الحمائــي لم يــرد نظــره في نظــام المعامــلات المدنيــة، بالتــالي 
ــة العمــل  يبقــى الأمــر عــلى الأصــل وهــو الجــواز، فيجــوز لشريــك المحاصَّ
لحســابه أو لحســاب الغــر في نشــاط مــن نــوع نشــاط الشركــة أو مشــاركته في 
شركــة أخــرى تمــارس نفــس النشــاط؛ شريطــة ألا يقصــد الإضرار، وإلاَّ 
ــة، كــما  دخــل في حكــم الترفــات الضــارة الممنوعــة بحســب القواعــد العامَّ
ــلى  ــك؛ وع ــن ذل ــك م ــع الشري ــلى من ــاق ع ــد الاتف ــشركاء في العق ــن لل يمك
ــة في ظــل نظــام  هــذا فــإن هــذه الحمايــة ممكنــة الوجــود في شركــة المحاصَّ

المعاملات المدنية الجديد.

وأمــا عــن قــرارات الــشركاء فنــصَّ نظــام الــشركات الملغــى أنهــا تصــدر 
بالأغلبيــة العدديــة لآرائهــم، إلا إذا كان القــرار متعلقــاً بتعديــل عقد تأســيس 
الشركــة فيجــب أن يصــدر بإجمــاع الــشركاء، وذلــك مــا لم ينــصَّ عــلى غــر 
ذلــك)2(، إلاَّ قــرار ضــم شريــك جديــد فــلا يجــوز إلا بموافقــة جميــع الشركاء، 
ــلات  ــام المعام ــل نظ ــك)3(، وفي ظ ــر ذل ــلى غ ــة ع ــد الشرك ــص عق ــا لم ين م
ــة ولخلــوه مــن نــص يقابــل ذلــك، فنعــود إلى القواعــد العامــة المســتقاة  المدنيَّ
مــن الشريعــة الإســلامية والتــي تقتــي موافقــة جميــع الــشركاء عــلى قــرارات 

ينظــر: المادتان )51( و)24( من نظــام الشركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )1(

ينظــر: المادتان )51( و)27( من نظــام الشركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )2(
المــادة )46( من نظــام الشركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )3(
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ــا  ــم جميعً ــك، وموافقته ــر ذل ــلى غ ــد ع ــلفًا في العق ــوا س ــا لم يتفق ــة م الشرك
عــلى ضــمِّ شريــك جديــد؛ باعتبــار أنَّ الــشركات في الفقــه الإســلامي قائمــة 
عــلى الاعتبــار الشــخي الــذي جوهــره قيــام الشركــة ثقــةً في أشــخاص 
ــه كمــوت أو انســحاب أو  ــر في الحــالات العارضــة ل ــك تتأث بأعيانهــم ولذل
إعســار وغرهــا، وهــذا لا يناســبه دخــول شريــك جديــد إلا بموافقــة جميــع 
الــشركاء مــا لم يتفقــوا عــلى خــلاف ذلــك في عقــد الشركــة، فالعقــد وشروطــه 

معترة شرعًا ونظامًا)1(.

ــام  ــة في نظ ــة المحاصَّ ــلى شرك ــور ع ــوك المحظ ــدار الصك ــن إص ــا ع وأمَّ
الــشركات القديــم)2( لعــدم مناســبته لاســتتارها وعــدم وجــود شــخصية 
ــة؛ لأنــه لا يمكــن إصــدار  اعتباريــة لهــا، فيتوافــق مــع نظــام المعامــلات المدنيَّ
صكــوك قابلــة للتــداول في ظــل عــدم اعــراف نظــام المعامــلات المدنيــة 

بالشــخصية الاعتبارية للشركات الخاضعة له.

وتأسيسًــا عــلى مــا ســبق يــرى الباحــث أنَّ أحــكام إدارة نشــاط الشركــة 
ــه وقــرارات الــشركاء وإصــدار الصكــوك  المتعلقــة بمبــاشرة النشــاط وحمايت
المتداولــة في نظــام المعامــلات المدنيــة تتقــارب مــع أحــكام إدارتهــا الســابقة في 
ظــل القانــون التجــاري، ولا تعــود عليهــا بالنقــض، وهــذا يــؤدِّي إلى القــول 

ة. إنَّ نظام المعاملات المدنية يســتوعب وجود شركة المحاصَّ

ينظر: شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، محمد الموسى، مرجع سابق، ص122.  )1(
ينظــر المادة )47( من نظــام الشركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )2(
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ة: المطلــب الثالث: انقضاء شــركة المحاصَّ

ــة تنقــي كبقيــة  ر في القانــون التجــاري المقــارن أنَّ شركــة المحاصَّ المتقــرِّ
ــة لانقضــاء الــشركات، كــما تنقــي بالأســباب  الــشركات بالأســباب العامَّ

الخاصّة لانقضاء شركة الأشــخاص)1(.

أو  أجلـه،  مـن  أُنشـئت  الـذي  الغـرض  تحقيـق  هـي  ـة  العامَّ فالأسـباب 
أو  مالهـا،  رأس  أو هـلاك  لهـا،  دة  المحـدِّ المـدة  انقضـاء  أو  اسـتحالة تحقيقـه، 
اجتـماع الحصـص في يـد شـخصٍ واحـد؛ وفي هـذه الصـور الخمسـة تنقـي 
بقـوة القانـون، كـما تنقـي بالأسـباب الإراديـة في حالـة إجمـاع الـشركاء عـلى 

إنهائهـا، أو اندماجهـا، كما تنقي بحكم قضائي؛ فهذه ثمانية أسـباب)2(.

ــة لانقضــاء شركات الأشــخاص فهــي وفــاة أحــد  ــا الأســباب الخاصَّ وأمَّ
مــع  انســحابه،  أو  أو الحجــر عليــه،  إعســاره،  أو  إفلاســه،  أو  الــشركاء، 
مراعــاة أنَّ الانتهــاء هنــا ليــس مــن النظــام العــام؛ بالتــالي يجــوز لباقــي 

الشركاء الاتفاق على اســتمرار الشركة في هذه الأحوال)3(.

ــة لا يســتتبع  ــا لبقيــة الــشركات التجاريَّ ــة خلافً وانقضــاء شركــة المحاصَّ
ــة لهــا  ــة لاســتتارها وعــدم وجــود شــخصية معنوي خضوعهــا لنظــام التصفي

الوجيز في النظام التجاري السعودي، سعيد يحيى، الطبعة السابعة، 2004م، ص219.  )1(
القانــون التجــاري، الشرقــاوي، مرجــع ســابق، ص267، المــادة )16( مــن نظــام   )2(

الــشركات، الصادر عام 1437هـ )الملغى(.
الــشركات التجاريــة، خالــد الرويــس، مرجــع ســابق، ص266، المــادة )16( مــن نظــام   )3(

الشركات، الصادر عام 1437هـ.
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د  ــة مســتقلة عــن ذمــم الــشركاء، ولــذا يقتــر الأمــر عــلى مجــرَّ ولا ذمــة ماليَّ
ــه يجــوز  تســوية الحســابات بــين الــشركاء لتحديــد نصيــب كلٍّ منهــم، مــع أنَّ

تعيــين مُصَفٍّ يكــون وكيلًا عن الشركاء وليس الشركة)1(.

ــام  ــا نظ ــاء به ــي ج ــاء الت ــكام الانقض ــع أح ــباب م ــذه الأس ــة ه وبمقارن
المعامــلات المدنيَّة نجد ما يلي:

بانقضــاء  الشركــة  عقــد  بانتهــاء  المدنيَّــة  المعامــلات  نظــام  قــى   .1
الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه، أو بانقضــاء مدتــه، ولم يجعــل ذلــك مــن 
النظــام العــام؛ فأجــاز للــشركاء الاتفــاق عــلى مــدِّ أجلــه قبــل انقضــاء المــدة، 
دة في حــال اســتمرار  بــل عــدَّ عقــد الشركــة مجــددًا حكــمًا لمــدة غــر محــدَّ
الــشركاء في عمــلٍ مــن نــوع الأعــمال التــي أنشــئت لهــا الشركــة، وحمايــةً لحــق 
ــة،  ــد الشرك ــد عق ــلى تجدي ــرض ع ــشركاء أن يع ــد ال ــن أح ــاز لدائ ــر أج الغ

ورتَّــب على اعراضه عــدم نفاذ تجديد العقد في حقه)2(.

وبهــذا يتوافــق نظــام المعامــلات المدنيَّــة مــع ســببين مــن الأســباب العامّــة 
ــة في القانــون التجــاري، بــما في ذلــك اعتبــار العقــد  لانقضــاء شركــة المحاصَّ
مجــددًا حكــمًا، وتقريــر حــق الاعــراض عــلى التجديــد لصاحــب المصلحــة، 
ــم يتعــرّض لهــا عــلى وجــه الخصــوص في  ــا الأســباب الســتة الأخــرى فل أمّ
ــخ  ــة لفس ــكام العام ــا في الأح ض لبعضه ــرَّ ــد تع ــة، وإن كان ق ــد الشرك عق

القانون التجاري الســعودي، محمد الجر، مرجع ســابق، ص280.  )1(
ينظر: المــادة )544( من نظام المعاملات المدنية.  )2(
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ــال إلى  ــم أح ــا لأن المنظِّ ــا تشريعيًّ ــدُّ فراغً ــذا لا يُع ــاخه)1(؛ وه ــد وانفس العق
الأحــكام المســتمدة مــن الشريعــة الإســلامية الأكثــرُ ملاءمــة لهــذا النظــام)2(؛ 
رٌ عنــد فقهــاء الإســلام)3(،  وانتهــاء الشركــة بأحــد هــذه الأســباب الســتة متقــرِّ
ــباب  ــذه الأس ــتوعب ه ــة يس ــلات المدني ــام المعام ــكام نظ ــإن أح ــالي ف وبالت

ة. لانتهاء شركة المحاصَّ

ــد  ــوت أح ــة بم ــد الشرك ــاء عق ــة بانته ــلات المدنيَّ ــام المعام ــى نظ 2. ق
لــه أو  افتتــاح إجــراء التصفيــة  الــشركاء أو الحجــر عليــه أو إعســاره أو 
انســحابه، ولم يجعــل ذلــك مــن النظــام العــام؛ بــل أجــاز الاتفــاق عــلى أنــه إذا 
مــات أحــد الــشركاء تســتمر الشركــة مــع ورثتــه، كــما أجــاز الاتفــاق عــلى أنــه 
إذا مــات أحــد الــشركاء أو حُجِــر عليــه أو أعــر أو افتُتحــت إجــراءات 
التصفيــة لــه أو انســحب؛ تســتمر الشركــة بــين باقــي الــشركاء)4(، وهــذا 

ة. متوافق تمامًا مع الأســباب الخاصة لانقضاء شركة المحاصَّ

ينظــر الفــرع الســادس: »فســخ العقــد وانفســاخه« المــواد )105( إلى )110( مــن نظــام   )1(
المدنية. المعاملات 

ينظر: المــادة )1( من نظام المعاملات المدنية.  )2(
ــاط،  ــز الخي ــد العزي ــي، عب ــون الوضع ــلامية والقان ــة الإس ــشركات في الشريع ــر: ال ينظ  )3(
مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الرابعــة، 1414هـــ، 344/1، الــشركات في الفقــه 
الإســلامي، عــلي الخفيــف، مطبعة الــردي، 1430هـــ، ص134، شركات الأشــخاص 
ــيط في شرح  ــابق، ص337، الوس ــع س ــى، مرج ــد الموس ــون، محم ــة والقان ــين الشريع ب

القانون المدني، عبد الرزاق الســنهوري، مرجع ســابق، 337/5.
المــادة )547( من نظام المعاملات المدنية.  )4(
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نظــام  فــإنَّ  التصفيــة  لإجــراءات  ــة  المحاصَّ شركــة  خضــوع  ــا  أمَّ  .3
وفــق  ــم  وتقسَّ الشركــة  أمــوال  ــى  »تُصفَّ أن  قــى  المدنيَّــة  المعامــلات 
الإجــراءات التــي اتفــق عليهــا الــشركاء«)1(، فلــم يُخضِــع الــشركات لنظــام 
ــة  ــإنَّ شرك ــالي ف ــة؛ وبالت ــشركات التجاري ــام ال ــه في نظ ــول ب ــة المعم التصفي
ــة في ظــل نظــام المعامــلات المدنيَّــة مــا زال ينطبــق عليهــا الحكــم  المحاصَّ
لإجــراءات  إخضاعهــا  بعــدم  المقارنــة  ــة  التجاريَّ القوانــين  في  المســتقر 
الســعودي  المنظِّــم  اعــراف  مــع عــدم  التصفيــة، ويتماشــى هــذا الحكــم 

ة للشركات الخاضعــة لنظام المعاملات المدنية)2(. بالشــخصية الاعتباريَّ

ــواردة في  ــة ال ــاء الشرك ــكام انقض ــث أنَّ أح ــرى الباح م ي ــدَّ ــا تق ــد م وبع
نظــام المعامــلات المدنيــة تتقــارب مــع أحــكام انقضائهــا في ظــل أحــكام 
الفقــه والقانــون التجــاري، ولا تعــود عليهــا بالنقــض، ولذلــك يمكــن 

ة. القــول إنَّ نظام المعاملات المدنية يســتوعب وجود شركة المحاصَّ

المطلــب الرابــع: الحماية القضائية للاســتتار:

ــة، ومــن ثــمَّ  الحديــث أولًا عــن الاختصــاص القضائــي بشركــة المحاصَّ
موقــف القضاء من اســتتار الشركة في ظل أحــكام نظام المعاملات المدنية.

المــادة )549( من نظام المعاملات المدنية.  )1(
ــاب  ــدم إكس ــخ 1445/9/22هـــ بع ــم )68845( وتاري ــي رق ــوان الملك ــم الدي تعمي  )2(

الشــخصية الاعتبارية لهذه الشركات.
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ة: الفرع الأول: الًاختصــاص القضائي بشركة المحاصَّ

ــام  ــن نظ ــة م ــة المحاصَّ ــروج شرك ــي بخ ــاص القضائ ــف الاختص لم يختل
ــة أصبحــت تختــص بالمنازعــات التــي تنشــأ  الــشركات؛ لأنَّ المحاكــم التجاريَّ
عــن عقــود المشــاركة المنصــوص عليهــا في نظــام المعامــلات المدنيــة، ومســتند 
ذلــك أنــه جــاء في المرســوم الملكــي الصــادر بــه نظــام المعامــلات المدنيــة 

»ثالثًــا: يعــدل اعتباراً من تاريخ العمــل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

1. الفقـرة )3( مـن المادة )السادسـة عشرة( مـن نظام المحاكـم التجارية، 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/93( بتاريـخ 1441/8/15هــ، لتكون 
بالنـص الآتي: »المنازعـات التـي تنشـأ عـن عقـود المشـاركة المنصـوص عليهـا 

في نظـام المعاملات المدنية««.

د الاختصــاص النوعــي للمحاكم  والمــادة السادســة عــشرة هــي التــي تحــدِّ
ــاص  ــع الاختص ــك؛ فجم ــعودي في ذل ــم الس ــن المنظِّ ــد أحس ــة، وق التجاري
بجميــع المنازعــات التــي تنشــأ عــن الــشركات العقديــة ســواءً أتخــذت أحــد 
ــة  ــكال المدنيَّ ــد الأش ــشركات أم أح ــام ال ــة لنظ ــة الخاضع ــكال النظاميَّ الأش
الخاضعــة لنظــام المعامــلات المدنيَّــة)1( لــه فائدتــه في ضبــطِ وتكامــل الاجتهــاد 
القضائــي المتعلــق بالــشركات، ومراعــاةِ تشــابه نشــاطها، وأهميتــه في الحركــة 
لواقــع  إدراكٍ  مــن  التجــاري  القــاضي  لــدى  مــا  واســتثمارِ  الاقتصاديــة، 

المســتجدات في عقــود الــشركات، ســلمان الركــي، جمعيــة قضــاء، الدراســات القضائيــة   )1(
رقم )60(، ص8.
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الــشركات العمــلي والنظامــي، كــما أنَّ ذلــك مناســب لخضوعهــا لنفــس 
رة في نظام الإثبات)1(. قواعــد الإثبات المتقرِّ

ــة تتمثَّــل في النصــوص النظاميــة  ومصــادر الحكــم في شركــة المحاصَّ
ــة بالأحــكام  ل ــة، مكمَّ ــع مــن نظــام المعامــلات المدنيَّ ــاب الراب ــواردة في الب ال

ة في الفقه الإســلامي)2(. الشرعيَّــة المتعلقــة بتكييف وتأصيل شركة المحاصَّ

الفرع الثاني: موقف القضاء من الًاســتتار:

ــة في القانــون التجــاري قائمــة عــلى الاســتتار،  نظــرًا لأنَّ شركــة المحاصَّ
ولا شــخصيَّة معنويــة لهــا، ولا ذمــة ماليــة مســتقلة؛ فــإن الشريــك المتعامــل 
ــرًا  ــل ظاه ــه يتعام ــة، لأن ــون الشرك ــداد دي ــن س ــؤول ع ــو المس ــر ه ــع الغ م
ــه في  ــب نصيب ــشركاء كلٌّ بحس ــلى ال ــود ع ــمَّ يع ــاص، ث ــابه الخ ــمه ولحس باس
الــذي تعامــل  الشركــة، وليــس للغــر حــق الرجــوع إلا عــلى الشريــك 
ــك  ــص الشري ــلى حص ــذ ع ــن التنفي ــع م ــتتار يمن ــذا الاس ــما أنَّ ه ــه)3(، ك مع

ونصيبه من قبل الدائن الشــخي.

تنــص المــادة )1( مــن نظــام الإثبــات عــلى أنــه: »تــري أحــكام هــذا النظــام عــلى   )1(
المعاملات المدنية والتجارية«.

الــكلام فيهــا مبســوط في كتــب الفقــه الإســلامي المعــاصرة، ينظــر مثــلًا: شركات   )2(
ص305،  ســابق،  مرجــع  الموســى،  محمــد  والقانــون،  الشريعــة  بــين  الأشــخاص 
الخفيــف، مرجــع ســابق، ص124، شركــة  الفقــه الإســلامي، عــلي  الــشركات في 

ة، باتع الشــمري، مرجع سابق، ص146. المحاصَّ
ينظــر: المادة )48( من نظــام الشركات الصادر عام 1437هـ )الملغى(.  )3(



685
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ة الوضع القانوني لشركة المحاصَّ

العدد السابع والثلاثون | ربيع الثاني 1446هـ | نوفمبر 2024م

م أنَّ هــذا الاســتتار جائــز شرعًــا، ونظامًــا، بالتــالي يبقــى الحــال  وقــد تقــدَّ
ــة؛ ولــذا يمكــن القــول إنَّ  عــلى مــا هــو عليــه في ظــل نظــام المعامــلات المدنيَّ
حمايــة هــذا الاســتتار مصدرهــا الجــواز الشرعــي والنظامــي، ويقتــي ذلــك 
أن يعتــدَّ القضــاء التجــاري الســعودي بهــذا الاســتتار إعــمالًا للعقــد القائــم 
ــو  ــى ل ــاره، حت ــي اعتب ــه، ولا يُلغ ــم إعلانَ ــرض عليه ــشركاء، ولا يَف ــين ال ب
قامــت خصومــة بــين الــشركاء، ويجــدُ هــذا الحكــم مســتندًا لــه في نظــام 
ر المنظِّــم أنَّ الأصــل أنَّ النائــبَ إذا لم يُعلِــم  المعامــلات المدنيَّــة عندمــا قــرَّ
ــه تعاقــد بصفتــه نائبًــا؛ فــإنَّ أثــر العقــد  المتعاقــدَ الآخــرَ وقــت إنشــاء العقــد أنَّ
ــة في الحقيقــة نائــبٌ  لا يُضــاف إلى الأصيــل دائنـًـا أو مدينـًـا)1(، ومديــر المحاصَّ

ة، ويمكــن أن ينطبق عليه هذا الحكم. عــن باقــي الشركاء في شركة المحاصَّ

لكــن التســاؤل يثــور في حالــة ســعي صاحــب المصلحــة في كشــف شركــة 
ــة وإثبــات وجودهــا، ويفــرض أنَّ صاحــب المصلحــة هنــا هــو  المحاصَّ
الدائــن الشــخي لأحــد الــشركاء باعتبــار أنَّ لــه الحــق في التنفيــذ عــلى 
حصــص الشريــك، والحــق في اســتيفاء حقــه مــن نصيــب الشريــك مــن 
ــة)2(،  ــه في مــال الشركــة بعــد التصفي ــع أو مــن نصيب ــة للتوزي ــاح القابل الأرب
ففــي هــذه الحالــة لــه إثبــات وجــود الشركــة بطــرق الإثبــات في المــواد 
المدنيــة)3( وفقًــا لنظــام الإثبــات، كــما يُفــرَض أنَّ صاحــب المصلحــة هــو 

ينظر: المــادة )91( من نظام المعاملات المدنية.  )1(
ينظر: المــادة )542( من نظام المعاملات المدنية.  )2(

الوســيط في شرح القانون المدني، للســنهوري، مرجع سابق، 248/5.  )3(
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أحــد الــشركاء يريــد إلــزام بقيــة الــشركاء بمقــدار حصــة كل منهــم في ديــون 
ــة،  ــة بالكتاب ــود الشرك ــات وج ــه إثب ــوز ل ــة يج ــذه الحال ــي ه ــة)1(، فف الشرك
ر وجــود شركــة  والتســاؤل الــذي يثــور في هــذه الحالــة: هــل يعنــي هــذا تعــذُّ

ــة في ظل نظام المعاملات المدنيَّة؟ المحاصَّ

جوابًــا عــلى هــذا التســاؤل يــرى الباحــث أنَّ هــذه حالــة عارضــة لا 
ــام  ــة قي ــبهِ حال ــي تُش ــع، وه ــة بالمن ــة المحاصَّ ــود شرك ــل وج ــلى أص ــود ع تع
ــة  ــة المحاصَّ ــود شرك ــن وج ــف ع ــي يكش ــح أو ضمن ــل صري ــشركاء بفع ال
التــي تجيــز اعتبارهــا شركــة تضامــن في حــق مــن تعامــل معهــا، دون إبطــال 
أصــل الشركــة)2( بــل تبقــى كــما هــي بــين الــشركاء؛ ولــذا يــرى الباحــث أنَّ 
ــة أن  ــة إثبــات صاحــب المصلحــة لشركــة المحاصَّ التعامــل القضائــي في حال
ــه مــع بقــاء الشركــة صحيحــة وقائمــة  يُفيــد مــن هــذا الكشــف في اســتيفاء حقِّ
ــين مصلحــة الشركــة ومصلحــة  ــع ب ــين الــشركاء، وبهــذا يُجمَ عــلى عقدهــا ب
الدائــن، وبــين مــرادات الــشرع في اعتبــار العقــود وصحتهــا وحفــظ الحقــوق 

والديون، وهــذا يتفق مع مقاصد الشريعة)3(.

ينظر: المــادة )543( من نظام المعاملات المدنية.  )1(
ينظر: القانون التجاري الســعودي، محمد الجر، مرجع ســابق، ص275.  )2(

ــة التــي لاحظتهــا الشريعــة عنــد وضــع أحكامهــا،  مقاصــد الشريعــة: هــي المعــاني الكليَّ  )3(
ــثري، دار  ــعد الش ــة، س ــد الشريع ــر: مقاص ــوق، ينظ ــة أداء الحق ــا العام ــن مقاصده وم

كنوز إشــبيليا: الرياض، الطبعة الأولى، 1439هـ، ص9، 231.
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الخاتمة

النتائج:

ة المعروفة فقهًا وقانونًا ما تزال مشروعة، ومستند ذلك: شركة المحاصَّ

1. لم يُبطـِـل نظــام الــشركات الجديــد الصــادر عــام 1443هـــ شركــة 
ح ببطــلان الــشركات التــي لا تتخــذ أحــد  ــه لم يــرِّ ــة؛ بدليــل أنَّ المحاصَّ
الأشــكال النظاميــة الخمســة، وإنــما اكتفــى بعــدم خضوعهــا لــه؛ لأنهــا لم 
ــس وفقًــا لأحكامــه، وهــذا مســلكٌ متوافــق مــع قواعــد الشريعــة التــي  تؤسَّ

تقــي بــأنَّ الأصل في العقود الصحــة، والأولى في العقود اعتبارها وإعمالها.

ــة -وإن لم تُســمَّ فيــه-؛  2. نظــام المعامــلات المدنيــة يحكــم شركــة المحاصَّ
ة في نظــام  ــع أشــكال الــشركات -مــا عــدا الــشركات المســمّاَّ ــه يحكــم جمي لأن
ــا يدخــل في  ــة المســتقر قانونً ــل أنَّ تعريــف شركــة المحاصَّ الــشركات-، بدلي
ــى  ــهار؛ فيبق ــه شرط الإش ــرد في ــه، ولم ي ــوارد في ــة ال ــف الشرك ــوم تعري عم

ة على أصل جوازه شرعًا. اســتتار الشركــة الذي هــو حقيقة شركة المحاصَّ

3. القواعــد النظاميَّــة الجديــدة في نظــام المعامــلات المدنيَّــة تســتوعب 
ة ولا تعــود عليها بالإبطال والإزالة؛ وبيان ذلك: بقــاء شركة المحاصَّ

ــام  ــل نظ ــة في ظ ــة المحاصَّ ــة في شرك ــة العام ــق الأركان الموضوعي أ. تحقُّ
المدنيَّة. المعاملات 

ــة في ظــل نظــام  ــق الأركان الموضوعيــة الخاصــة في شركــة المحاصَّ ب. تحقُّ
المدنيَّة. المعاملات 
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ــة؛ لأنَّ  ج. شرط كتابــة عقــد الشركــة يســتوعب بقــاء شركــة المحاصَّ
ــم اشــرط فقــط الكتابــة، ولم يَشــرط أن تكــون رســمية، ولم يَشــرط أن  المنظِّ
ــد العقــد أو أن يُشــهَر، بالتــالي يمكــن بقــاء خاصيــة الاســتتار، لإمكانيــة  يُقيَّ

كتابــة العقد مع بقائه مكتوبًا مســترًا بين الشركاء.

ــة المتعلقــة بمبــاشرة النشــاط،  د. أحــكام إدارة نشــاط شركــة المحاصَّ
وحمايتــه، وقــرارات الــشركاء، وحظــر إصــدار الصكــوك المتداولــة، تتقــارب 
مــع أحــكام إدارتهــا في ظــل أحكامهــا المنســوخة في القانــون التجــاري، ولا 

تعود عليها بالنقض.

ــة تتقــارب مــع أحــكام انقضائهــا في  هـــ. أحــكام انقضــاء شركــة المحاصَّ
ظــل أحــكام الفقه والقانون التجاري المقــارن، ولا تعود عليها بالنقض.

ــة وإثبــات وجودهــا مــن قبــل صاحــب  و. إمكانيَّــة كشــف شركــة المحاصَّ
ــة بالمنــع،  المصلحــة حالــة عارضــة لا تعــود عــلى أصــل وجــود شركــة المحاصَّ
وهــي تشــبه في القانــون التجــاري حالــة قيــام الــشركاء بفعــل صريــح أو 
ــة  ــا شرك ــز اعتباره ــي تجي ــة الت ــة المحاصَّ ــود شرك ــن وج ــف ع ــي يكش ضمن

تضامــن في حق مــن تعامل معها، دون إبطال أصل الشركة.

التوصيات:

ــة؛ بــأن يعتــدّ القضــاء  1. تحقيــق الحمايــة القضائيــة لاســتتار شركــة المحاصَّ
الســعودي بهــذا الاســتتار إعــمالًا للعقــد القائــم بــين الــشركاء، ولا يفــرض 

عليهــم إعلانه؛ لجوازه الشرعي والنظامي.
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ــة مســتقاة مــن نظــام  2. الســعي لتقريــر مبــادئ قضائيــة لشركــة المحاصَّ
المدنية. المعاملات 

ــع  ــع الوض ــلاءم م ــما يت ــة ب ــود شركات المحاصَّ ــداد عق ــمام بإع 3. الاهت
الجديد في ظــل قواعد نظام المعاملات المدنية.

نظــام  قواعــد  ظــل  في  ــة  المحاصَّ شركــة  بأحــكام  الوعــي  نــشر   .4
المدنية. المعاملات 
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قائمــة المصادر والمراجع
ــون المغــربي، محمــد مومــن . 1 ــة في القان ــي لشركــة المحاصَّ إشــكالية الظهــور العلن

بحث محكم، مجلة الإرشــاد القانوني، العدد10، 2022م.
ــة مــن نظــام الــشركات . 2 الآثــار القانونيــة المرتبــة عــلَى إزالــة شركــة المحاصَّ

بكليــة  الأنظمــة  قســم  ماجســتر،  رســالة  العجــلان،  عــلي  الســعودي، 
والدراســات القضائية، الجامعة الإســلامية بالمدينة، 1444هـ.
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